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١؛ ‏ كتاب العقول ْ 2١5(‏ باب 


)١5(‏ بابس ما حاء ذ دية ام العسيد 
+٠ 9 0‏ في 0 راع 3 | 
ن 8 هج سس هج أ مو رسخ 22 أ 7 م س :0 ل 
وحدثني يحيى عن مالك ؟ أنه تلغه أن سعيد. بن المسَيْبِ 
أ م - 50 سر 1 ري 0 4 5 : 0 ا 2 ومهاء و ه 
وَسَليْمَان بْنَ يَسَارٍ كان يَمَولان: فى موضحَة العَبِدٍ يضف عشر 


#ر 


مر لل 


(15) دية جراح العبد 


كذا فى النسخ الهندية» وفى المصرية «ما جاء فى دية جراح العبد)ء يعنى 
إذا أصاب العبد جراح ما يجب فيه الدية» وذكر فيه أيضاً إذا أصاب عبد يهودياً 


وغيره. 


(مالك أنه بلغه) وأخرجه البيهقي بسنده إلى ابن المسيب بمعنى ذلك» ثم 
قال: وقال ذلك سليمان بن يسار (أن سعيد بن المسيب) التابعي الشهير 
(وسليمان بن يسار) وكلاهما من الفقهاء السبعة بالمدينة (كانا يقولان: فى 
موضحة العبد) أي إذا أصاب العبد موضحة فديتها (نصف عشر ثمنه) أي 56 
قال الزرقاني”'*: لأن الحر في موضحته نصف عشر ديته» كما في الحديث: 
«في الموضحة خمس»ء والمعتبر في الرقيق قيمته» اه. 


قال الباجي”'*': وجعلت هذه الشجاج التي هي الموضحة والمنقلة 
والجائفة والمأمومة مقدرة من قيمة العبد بحسب قدرها من دية الحرء قال ابن 
المودن : سألت عيسى عن ذلك لم يجعل في يده ورجله. وهو نصف قيمته. 
وفي غير ذلك من جراحات حسذدهة مثل العدرة وما أشوينا مما حاء قبه للحر 
عقل مسمىء كما جاء في الأربعة الأشياء التى أجروها من العبد في قيمته 


.)19٠١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)55 /7/( «المنتقى»‎ )6( 


١‏ - كتاب العقول )١5(‏ باب 


نتعرانها من الجر. قن ديق فقا إن الموفيحةوالمتقلة والمحائقة اقداقيرا : 
سحو ل لابوا انون السمتيا مونات امرع العم 
جسدهء وتنقص من أعضائه» وربما كان مما يصاب به من ذلك إبطاله» فلذلك 
لم يروا فيه إلا ما نقص من ثمنه». فيقام صحيحاً ومعيباًء فيغرم ما نقص من 
قيمته صحيحاًء قال: وأخبرني يحيى بن يحيى عن نافع مثله» اه. 


وفى «المحلى» بعد أثر الباب: نصف عشر ثمنه أي قيمته بالغة ما بلغت 
عند الأئمة الثلاثة وأبى يوسف. وقال أبو حنيفة: إن بلغت دية الحر نقص منه 
عشرة » وروي عن النخعي والشعبي والثوري وهو روأية عن أحمد» اه. 


قال الموفق”'': إن الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته؛ 
لآن الواعت انما وجي هوا لدااءقاتك الكتارة ولا يتتكين الا بابعنات ها تصن 
ين القنية نسي لقي ذكيا لو كافك اللعنانة على قوم عن الغيوانات» وصائر 
المال» ولا يجب زيادة على ذلك» هذا هو الأصلء ولا نعلم فيه خلافاً فيما 
ليس فيه مُقَدّرٌ شرعي» فإن كان الفائتٌ بالجناية مؤقتاً في الحر كيده 
ومو .فيا عن أحند رواعاة؟ إحداهما: أن قن أيفيا ما نتمويالنا ها 
بلغ . وذكر أبو الخطاب أن هذا اختيار الخللال» وروى الميمونيٌ عن أحمد أنه 
قال: إنما يأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس» وروي هذا عن مالك 
نما قدا عوافسحعتة». وسنتلته وه ا قتع وساتتع 4 لآ عوناله كنمان الأعوال: 
فيجب فيه ما نقص كالبهائم» ولأن ما ضُمِنَ بالقيمة بالغاً ما بلغ» ضَمن بعضه 
بما نقص كسائر الأموال. 


؟ ان« 


5 


وظاهر المذهب أن ما كان مؤقتاً فى الحر» فهو مؤقّت فى العبد» ففى 


بده أو غدئة تضق قنيتةة وفى موضحته نصف عشر فقيمته» وما أوجب الدية فى 


.)١8/١( «المغني)‎ 6 


 :١‏ كتاب العقول | )١5(‏ باب 


الحر كالأنف واللسان والرجلين واليدين» أوجب قيمة العبد مع بقاء ملك السيّد 
عليه» روي هذا عن عليء. وروي نحوه عن ابن المسيب» وبه قال ابن سيرين 
والشافعي والثوري, وبه قال أبو حنيفة» إلا أن أبا حنيفة والثوري قالا: ما 
أوجب الدية من الحر يتخير السيد فيه بين أن يغرمه قيمته» ويصير ملكا 
للجاني» وبين أن لا يُضَمّتَه شيئاً؛ لئلا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل لرجل 


واحد. أاه. 


وفي (اليني 07+ 5 يد العبد نصفٌ قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا 
خمسة؛ لأن اليد من الآدمي نصفه» فتعتبر بكله» وينقص هذا المقدار إظهاراً 
لانحطاط رتبته» وكل ما يُقَدّرٌ من دية الحر فهو مُقَدَّرٌ من قيمة العبد؛ لأن 
القيمة في العبد كالدية في الحرء ثم قال: ومن فقأ عَيئّي عبدِء فإن شاء المولى 
دفع عبده وأخذ قيمته» وإن شاء أمسكهء ولا شيء له من النقصان عند أبي 


محررققة . 


هو 


وقال: إن شاء أمسك العبد وال ما نقصه. وإن شاء دفع العبد واخحل 
قيمته» وقال الشافعى: يُضَمّئْه كل القيمة ويمسك المولى الجثئة؛ لأنه يجعل 
الضمان مقابلاً بالفائت» فبقي الباقى على ملكه. كما إذا قطع إحدى يديه أو 


فقأ إحدى عينيه. 


ونحن نقول: إن المالية قائمة في الذات»: وهي معتبرة في حق الأطراف 
لسقوط اعتبارها في حق الذات قصراً عليه» وإذا كانت معتبرة في الأطراف وقد 
رجن إثلاف اللنين خن وه رويب نين الجتندةة بوالقيما يتقدر رقيجة الكل 
فوجب أن يتملك الجاني الجثة دفعاً للضرر ورعايةً للممائلة» بخلاف ما إذا فقأ 
عيني خرٌ؛ لأنه ليس فيه معنى المالية» وفي قطع إحدى اليدين وفقأ إحدى 


.):9١/95( )١( 


١؛: ‏ كتاب العقول )١4(‏ باب 


وحدثني مالك ا له أن مَرْوَانَ 0 نَّ الْحَكم كان يَعَضي في 
الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاح: ل ده 
الك ْ 


1 


قال مالك" وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أن فِي مُوَضِحَةٍ الْعَبْدِ ضف عُشْرٍ 
لمنف: وَفِي مُنَقَلَْتَهِ الْعْشْرٌ وَنِضْفُ الْعْشْر مِنْ ثَمَنْهِ. وَفِي مَأْمُومَتِه 


وَجَائْفتِهِ : شي كع ع شه نوا 4ن ل ها 18 فأ بوذن هر ودف أل ل 13ل أ اط جف 3 شك أ هآ جل ود قا ا قاروا حو و حت" لاع روا ا 01 


العينين لم يوجد تفويت جنس المنفعة» ولهماء أن معنى المالية لما كان عكر ا 
بنقص وزيادة. 


(مالك؛ أنه بلغه أن مروان بن الحكم) أمير المدينة (كان يقضي في العبد) 
الذي (يصاب) ببناء المجهول (بالجراح) أي 8 كان (أن على من جرحه) أي 
العبد (قَدْرَ ما نقص) بالجراح اسم أن (من ثمن العبد) أي قيمته بيان لماء وقال 
الباجي”'': يحتمل أن يريد به غير الشجاج الأربع المتقدم ذكرهاء فهي التي لا 
تكاد تبرأ في الغالب إلا على نقص من القيمة» وربما كان ما ينقص من القيمة 
بها أكثر من قدر أرشهاء وأما الشجاج الأربع فإنها تبرأ غالبا دون شين مع أنها 
متالف مخوفةء فلو لم يلزم الجاني فيها إلا ما نقص لسلم غالباً من أرش 
الجناية» فكان ذلك نوعاً من الإغراء بالجناية والتسلط فيها للعبدء اه. 


(قال مالك: والأمر) المختار (عندنا) بالمدينة المنورة (أن في موضحة 
العبد) أي إذا أصابته موضحة (نصف عشر ثمنه) أي ل ا تقدم عن ابن 
المسيب وغيره (وفي منقلته) أي العبد الذي أصابته منقلة (العشر ونصف العشر 
من ثمنه) أي قيمته» وذلك لما تقدم أن دية منقلة الحر خمس عشرة فريضة» 
وهي العشر ونصف العشر من ديته (وفي مأمومته) أي العبد (وجائفته) أي (في 


.)945 //( «المنتقى»‎ )١( 


١‏ - كتاب العقول (15) باب 


ا ل تقينا سرع هزه الخضال الأربَعء مما 
يُصَابُ به الْعَبْدُ ما ما نص مِنْ لَمَِوه يُنْطَرُ في ذَلِكَ بَعْدَمَا يَصِحُ العَبْ 
0 . كم بَيْنَ قِيمَة الْعَيْدٍ بَعْدَ أن أصَابَهُ الجر . وقح عيضا 5 
1 ال ال تن اليمتين: 

قَالَ مَالِكْ في الْعَبْدِ إِذّا كُيِرَث يَذَهُ أو رجله 0 0 


كل واحدة منهما) هي المأمومة والجائفة (ثلث ثمنه) لأن للحر في كل منهما 
ثلث ديته (وفيما سوى هذه الخصال) جمع خصلة. والمراد الشجاج (الأربع) 
المذكورة أي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة (مما يصاب به العبد) يجب 
ذا "تقض بق ينه ), 

ثم بَيّنَ كيف يعلم نقص القيمة؟ فقال: (ينظر) ببناء المجهول (في ذلك) الأمر 
(بعد ما يصح العبد ويبرأ) عطف تفسير لقوله : يصح (كم) استفهام لمقدار ما (بين قيمة 
العبد) حينئذ يعني (بعد أن) مصدرية (أصابه الجرح و) بين (قيمته) إذ كان (صحيحاً) أي 
(قبل أن يصيبه هذا) الجرح (ثم يغرم) أي يدفع (الذي أصابه) أي الجاني إلى سيد العبد 
(ما بين القيمتين) أي التفاوت الذي بين قيمته قبل الجرح وقيمته بعد الجرح . 

قال صاحب «المحلى»: حاصله أنه يضمن ما نقص من قيمته فيما عدا 
الموضحة وأخواتها الباقية» فيقدر فيها من قيمة العبد ما يقدر من دية الحرء 
وهو رواية عن أحمدء وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أخرى: إن 
ا هدر من دية الحر قُدَّرَ من قيمة العبد في سائر الأعضاء سواءء ففي قطع يده 
نصف قيمته» وإن يتقدر'' في حر فيجب ما نقص من قيمته سليماًء اه. 

(قال مالك في العبد إذا كسرت) ببناء المجهول (يده أو رجله) مثلاً (ثم 
صح كسره) أي برأ بلا شين ونقص (فليس على من أصابه) أي على من كسره 


)١(‏ كذا في الأصل» والصحيح وإن لم يتقدر. «ش». 
3 


١‏ - كتاب العقول ظ )١5(‏ باب 


ِ اق اكتو عوجس ‏ الوا الو قو “كم ماف ا لد انس اس وده 
سواء فإن أَصَاتبَ كْسْرَه ذْلِكَ نص أو عثل. كان على من اصابه 
قَدْرَ مَا نقَصَ مِنْ ثمَن العَبْدٍ 

كال:قالك: الآنه عذاءفى القتضاضى بن المكاليك: كيه 


00007 م 42 7 9 اه - 0 7 واه 
قصاص الاحرار. نمس الامة معدن العبد. وَجَرحهًا عر م.م مةة. 


(شيء) من الغرامة (فإن أصاب كسره) مفعول أصاب أي أصاب العضو 
المكسور بعد البرء (نقص) فاعل أصاب (أو عثل) بفتح العين المهملة والثاء 
المثلثة أي برأ على غير استواء (كان على من أصابه) أي على الجاني (ما نقص) 
أي مقدار ما نقص (من ثمن العبد) أي قيمته. ظ 


قال الباجي''؟: قوله: ثم صح.ء يريد دون شين ولا نقص» فليس على 
من أصابه شيء»ء أما في الخطأ فقدره ظاهرء وأما في العمد فعليه في الأدب 
الذي يكون فيه الردع والزجر عن مثل هذاء وليس عليه غرم؛ لأن برءه على 
غير شين» وعودته إلى ما كان عليه نادر شاذ» وروى ابن مزين عن عيسى بن 
دينار ليس على الجاني غرم ما أنفق عليه سيده في جبره والقيام عليه إلا الأدب 
الموجع إن كان جرحه عمداء اه. 


(قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك) جمع مملوك ذكراً 
كان أو أنثى (كهيئة) أي مثل صفة (قصاص الأحرار) يؤخذ (نفس الأمة بنفس 
العبد) أي يقتل المرأة بالرجل (وجرحها) يقاد (بجرحه) لقوله عز اسمه: 
9آلنَفْسَ بالتَقين4 الآية» وفيها طوَالْجْيْيَ يِصَاضصٌ4 قال الباجي: وهذا كما 
قال إن القضاضن جين الممالبك كويعة قضاضص ‏ الأحراو» يقل الذكر بالا؟؛ 
لقوله تعالى: #النَّفْسَ بِالتَفْيسن» وهذا مما لا يعلم فيه خلاف» وأما قوله: 
جرحها بجرحهء فهو مذهب مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قصاص 
بينهما في الأطراف»ء اه. 


)١(‏ «المنتقى) (/ا/ ه4). 


١٠ 


' وقال ابن رشد في «البداية»”'' : أما حال العبيد بعضهم مع بعضء فإن 


للعلماء فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن القصاص بينهم في النفس وما دونهاء وهو 
قول الشافعي ومالك» وهو مروي عن عمر ‏ رضي الله عنه » والثاني : لا 
قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرحء وأنهم كالبهائم» وهو قول الحسن 
وابن شبرمة وجماعة, والثالث: أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري. وروي ذلك عن ابن مسعودء اه. 


قال الموفق”'': يجري القصاص بين العبيد في النفس في قول أكثر أهل 
العلم» روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري ومالك والشافعي 
وأبي حنيفة» وروي عن أحمد رواية أخرى أن من شرط القصاص تساوي 
قيمتهم» وإن اختلفت قيمتهم لم يجز بينهم قصاصء وينبغي أن يختص هذا بما 
إذا كانت قيمة القاتل أكثرء فإن كانت أقل فلاء وهذا قول عطاء. وقال ابن 
عباس: ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح؛ لأنهم أموال» ولناء قوله 
تعالى : ليها أن اموا كُيب علخ الْقِصَاصٌ فى الْهَئلّ كل بآخْرٌ وَالْمَبْدُ بالعبي 04" 
الآية» وهذا نص من الكتاب فلا يجوز خلافه. 

ويجري القصاص فيما بينهم فيما دون النفس. ويه قال عمر بن 
عبد العزيزء ومالك. والشافعي. وأبو ثورء. وابن المنذرء» وعن أحمد رواية 
أخرى؛: لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس» وهو قول الشعبي والنخعي 
والثوري وأبي حنيفة؛ لأن الأطراف مال» فلا يجري القصاص فيها كالبهائم . 

ولناء قوله عز اسمه: #إأنَّ أَلتّفْسَ بِألتّقين4 الآية» ثم قال: ويقتل الذكر 


.):٠5( «بداية المجتهد»)‎ )١( 
.)11/25/١١( (؟) «المغنى»)‎ 
.١7/8 سورة البقرة: الآية‎ )*( 


١١ 


١؛‏ - كتاب العقول 00 )١5(‏ باب 


ال ا ير رك ص تتا تر ل كش 227229252222921 ]ليم 
2 ا 5 عو 2 كن 3 2 لما راض ار ةر 5 9 3 5 نت 


ا ا ل ا ل ا ا ا داع ا م 
وإنث شاءً | خل العمل . فإ | حل العمل اخد فيمه عبله. وإن شناء رب 


الْعَبْدٍ الْقَاتِلَ أَنْ ل 


بالأنثى والآنثى بالذكر في قول عامة أهل العلم» منهم النخعي» والشعبي» 
وعمر بن عبد العزيزء ومالكء. وأهل المدينة» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي وغيرهم. وروي عن على أنه قال: يقتل الرجل بالمرأة» ويعطى أولياؤه 
نصف الدية» أخرجه سعيدء وروي مثل هذا عن أحمد. وحكي ذلك عن 
الحسن وعطاء وحكي عنهما مثل قول الجماعة. 


ولأن عقلها نصف عقله» فإذا قتل بها بقى له بقية فاستوفيت ممن قتله. ولناء 
قوله تعالى: #النَفس يالتَفْين© مع عموم سائر النصوص» وقد ثبت أن النبي طل 
قتل يهودياً رَضّ رأس جارية من الأنصار»ء وفي كتاب عمرو بن حزم أن 
النبى كَلِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه: «أن الرجل يقتل بالمرأة»» وهو 
كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول عندهم» واختلاف الأبدال لا عبرة 
به فى القصاص بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد» اه. 


(فإذا قتل العبد عبداً) آخر (عمداً خُيْرَ) ببناء المجهول (سيد العبد المقتول) 
بين القتل والعقل (فإن شاء) سيد المقتول (قتل) العبد القاتل ولا يمنع سيد 
القاتل ذلك (وإن شاء) سيد المقتول (أخذ العقل) أي الفداء (فإن أخذ العقل) 
أي إن رضي سيد المقتول بأخذ الفداء (أخذ قيمة عبده) المقتول لآن الواجب 
في الرقيق قيمته . 

قال الزرقاني”'2: ولو زادت على دية الحرء فحينئذ فيُخَيِّرٌ سيد العبد 
القاتل في إعطاء العرو وتسليم العبدء كما قال: (وإن شاء رب العبد القاتل أن 


.)١9١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


١ ؟‎ 


١‏ كتاب العقول (035 باب 


و 2000 2 2 0 - 5 0 ءِ 2 رو ادو 50 3 و 
اخطن: لذن العتو المنتون: تعر إن تنا أضلة فيد 4 كإذا أشلمة 
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فليسن عليه عير ذلك. ولس رف العبل المقتول. إدا الخد العبد 


مع 


القاتل ورضىّ به .6 أن يقتله, 0100-6 ز ز ز ز ز ز ز 0 0 7 


يعطي) ببناء الفاعل أي يعطي سيد المقتول (ثمن العبد المقتول فعل) جزاء إن 
شاء (وإن شاء) سيد القاتل (أسلم) إلى سيد المقتول (عبده) القاتل (فإذا أسلمه) 
أي العبد القاتل (فليس عليه) أي على سيد القاتل (غير ذلك) لأنه أسلم الجاني 
فبرأ ذمته (وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ) هو (العبد القاتل) مفعول أخذ 
(ورضي به) أي رضي بأخذ العبد حياً ولم يقتله قصاصاً (أن يقتله) بعد ذلك؛ 
لأن عدوله عن قتله أولاً ورضاءه بأخذه فداءً بمنزلة العفو عن القصاص على 
الفداء . 

قال الباجي"'': قوله: إذا قتل العبد عبداً عمداً خير سيد العبد» فإن شاء 
قتل» يريد العبد القاتل» وإن شاء أخذ العقل» يريد أنه إن شاء عفا عن القتل» 
فيكون سيد القاتل بالخيار بين أن يدفع إليه قيمة عبده المقتول؛ لأنه الذي أتلف 
عليه أو يسلم إليه العبد الجاني؛ لأنه ليس عليه أكثر من ذلك» وقال الشافعي : 
سيد الجاني مُخَيِّر بين أن يفتدي بأرش الجناية أو يسلمه بالبيع» فإن كان ثمنه 
قدر”'' أرش الجناية كان الباقي لسيد الجاني. 

والدليل على ما نقوله أنه لا يخلو أن تكون الجناية متعلقة بمال السيد أو 
رقبة العبد» ولا يجوز أن تتعلق بمال السيد؛ لأن ذلك يوجب أخذها من جميع 
ماله فلم يبق إلا أن تتعلق برقبة العبدء وذلك يوجب استحقاق رقبته؛ لأن 
ذلك معنى تعلقها برقبة العبد وانتقالها إليه»ء وقول الشافعي يخرج على ما ذكر 
بعد هذا مالك في جناية العبد على اليهودي أو النصراني» ولعلها رواية 


22-2 أهم. 


.)45 /7( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصلء والظاهر أكثر من أرش الجناية. (ش».‎ 


١ 


كتاب العقول )١5(‏ باب 


م 


ردلت» في القصاض كله بين العبيل. في قَظع اليد وَالرَجْلٍ وَأَشْبَا ش 
ذلِكَه يِمَنْولَته ه فِي الْقَدْلِ. 


م إذا قتل عبد عبداً عمداً فسيد المقتول مُخْيِّر بين القصاص 
والعفوء. فإن عفا إلى مال» تعلق المال برقبة القاتل؛ لأنه وجب بجنايته» وسيده 
مختار بين فدائه وتسليمهء فإن اختار فداءمه» فداه بأقل الأمرين من قيمته أو 
قيمة المقتول؛ لأنه إن كان الأقل قيمته لم يلزمه أكثر منهاء وإن كان الأقل قيمة 
المقتول» فليس لسيده أكثر منها؛ لأنها بدل عنه»ء وعنه رواية أخرى» أن سيده 
إن عار داعي لنهه ارقن البعتابة رالنا ها بلغ ؛ لأنه إذا أسلمه للبيع» ربما زاد 


فيه مزايد أكثر من قيمته» أه. 


وفي «الهداية"'': إذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه: إما أن تدفعه 
بها أو تفديهء وقال الشافعي: جنايته في رقبته يباع بهاء إلا أن يقضي المولى 
بالأرش» وفائدة الاختلاف في اتباع الجاني بعد العتق» والمسألة مختلفة بين 
الصحابة» فإن دفعه ملكه ولي الجناية» وإن فداه فداه بأرشهاء وأيما اختاره 
وفعله مولى الجاني لا شيء لولي الجناية غيره» اه. 


(وذلك) أي الحكم المذكور (في القصاص كله) أي في جميع أنواعه التي 
تكون (بين العبيد) بالجمع في النسخ المصرية» والعبد بالإفراد على الجنس في 
النسخ الهندية» يعني في جميع أنواع القصاص من القتل وقطع الأطراف (مثلا 
في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك) من الأطراف الآخرء فهذا كله (بمنزلته) أي 
بمنزلة القصاص (في القتل) كذا في النسخ المصرية» وهو أوجه مما في الهندية 
بلفظ العقل» وهذا مبني على ما تقدم في القول السابق: إن الجروح في 
القصاص كالقتل» وتقدم الخلاف في ذلك . 


6 «المغني» (51///11). 
(؟) (5/ 585). 


١ 


١‏ - كتاب العقول (15) باب 


سيد اعد إذْ شَاء أن يَعْقِلَ عَنهُ ما كذ صاب قعل 
يا اع فَيَعْطى البودي أو النْصْرَانِيُ مِنْ نمَنِ الكتوه ونه د سم ار 
لهنة كلة» إن أخاطظ بتكيو 113 تقطلى التقووق :ول اللشرائق هيدا 
نُنيماً. 

(قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني) أو غيرهما من 
الكفرة (إن سيد العبد) مَحَيّر في أنه (إن شاء أن يعقل) أي يؤدي الفدية من عند 
نفسه (عنه) أي عن العبد الجاني بقدر (ما أصاب) من الجرح (فعل) ذلك». 
ويؤديه. (أو) إن شاء السيد أن يسلم العبد (أسلمه السيد) أي يعطي السيد العبد 
(فيباع) العبد (فيعطى) ببناء المجهول (اليهودي أو النصراني) زاد في النسخ 
الهندية (دية جرحه) وليس هذا اللفظ في النسخ المصرية (من ثمن العبد) أي 
بقدر ما يقابل الفداءء» ويكون الباقى من ثمنه ملكا لسيد العبد (أو) يعطيه (ثمنه 
كله إن أحاط) فداء الجرح زيشوت) كله يعن بط فداء جرحه وإن أحاط الفداء 
الثمن كله (ولا يعطي) السيد (اليهودي ولا النصراني) المفعول الأول لقوله: لا 
يعطي (عبداً مسلماً) مفعول ثان أي لا يعطيهما العبد بعينه لئلا يلزم استيلاء 
الكافر على المسلم . ظ 

قال الباجي"'': وهذا كما قال: إن العبد إذا جرح الكتابي فتعذر 
القصاص؛ لأنه لا يعقل مسلمء وإن كان عبداً بكافر» روى ابن المواز عن 
مالك» ليس بين العبد المسلم والذمي قود في نفس». ولا جرح؛ لأن في هذا 
حرية» وفى هذا إسلاماء وقوله: إن لسيده أن يعقلء يريد أن يؤدي عقل 
الجرح إن شاء فإن أبى من ذلك» وأسلمهء فقد قال ههنا: إنه يباع فيعطى من 
الثمن عقل اميت فإن قصر عن العقل» فليس لليهودي والنصراني غير ثمنه. 

وإن زاد على العقل أعطي منه قدر العقل». 4 قال«امن مزي: سألته أ 


.)457/0( «المنتقى»‎ )١( 


' ١؟ ‏ كتاب العقول )1١6(‏ ياب 


)١15(‏ باب ما جاء فى دية أهل الذمة 

وحدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ؛ أنَّهُ بَلَعَهُ أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيز 
قَضَى أن دِيّةَ الْيَهُودِيَ أو النَّصْرَانِيَء إِذَا قْيِلَ أَحَدُهْمَاء مِئْلُ نِضفِ 
دية ا المشليه 
عيسى بن دينار عن ذلك أخطأ هو في الكتاب أم ما معناه؟ قال ابن القاسم: 
هو خطأ في الكتاب أي في «الموطأ» وقد كان يقرأ مالك فلا يغيره»ء وإنما 
الأمر فيه أنه إذا أسلمه سيده بيع»ء فأعطي الكتابي أو غيره ممن على غير 
الإسلام عن”'' جميع العبد كائناً ما كان» وإن كان أكثر من الدية» وهو قول 
مالك. وهذا الذي أنكره ابن القاسم» يحتمل أن يكون رواية عن مالك قديمة» 
ثم رجع منها إلى ما سمعه ابن القاسمء ولذلك لم يكن تغير في كتابه لما كان 
قد طار عنهء وشاع مع احتمالهء وقد أخذ الشافعي بهذه الرواية الثانية التي في 
«الموطأ»؛ لأن التعليل في آخر المسألة يمنع هذا القول. وهو قوله: ولا يعطي 
اليهودي» والنصراني عبداً مسلماً؛ لأنه إذا منع الإسلامٌ من أن يدفع إليه وجب 
أن يباع عليه» ويدفع إليه جميع ثمنهء وأما إذا لم يدفع إليه منه إلا قدر أرش 
جنايته» فهذا يقتضي أنه لم يبع عليهء اه مختصراً. 


)١5(‏ دية أهل الذمة 
وفي النسخ المصرية”'' ما جاء في دية أهل الذمة. 


(مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي والنصراني) أي 
دية أهل الكتاب (إذا قتل) ببناء المجهول (أحدهما) نائب الفاعل (مثل نصف دية 
الحر المسلم) قال الموفق”": دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلمء 
)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر ثمن جميع العبد. «ش». 


(6) انظر: «الاستذكار» .)١517/56(‏ 
(*) «المغنى» .)0١/١5(‏ 
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١‏ كتاب العقول )١5(‏ باب 


900 


قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرٌ عِنْدَنَا أَنْ لا يُقْئَلَ مُسْلِعّ بكافر. 0 


ونساؤهم على النصف من دياتهم». هذا ظاهر المذهب». وهو مذهب عمر بن 
عبد العزيز وعروة ومالك. وعن أحمد رواية أخرى أنها ثلث دية المسلمء إلا 
أنه رجع عنهاء فإن صالحاً روى عنه أنه قال: كنت أقول: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف درهمء وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم» لحديث 
عمرو بن شعيب» وحديث الزهري عن سالم عن أبيه» وهذا صريح في الرجوع 
عله ٠‏ وروي عن عمر وعثماد أن دينه أربعة ألاف» وبة قال أبن المسية وعطاء 
والحسن والشافعى وإسحاق وأبو ثور؛ لما روى عبادة بن الصامت أن النبى عَلل 
قال: «دية اليهودي والنصرانى أربعة آلاف أربعة آلاف». 


وقال علقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: ديته كدية 
المسلم. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاويةء. وقال ابن 
غيد البرة عو قولاين الحميه والدهري؟ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي يلِةٍ قال: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم». ولأنه 
تعالى ذكر في كتابه دية المسلمء فقال: لوَدِيَةٌ مُسَلَمَة إل أَمَنِيء4”"»: وقال في 
الذمى بقل ذللف يوت قزق + قدل على أن ذكههما واتحية» ,اند جر 
معصومء فتكمل ديته كالمسلم» ولناء ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي كل قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم) رواه عبيون "ناه 

(قال مالك: الأمر) المختار (عندنا أنه لا يقتل مسلم) ولو عبداً (بكافر) ولو 
حراً ولو ذمياً وبه قال جمهور العلماء» قال الباجي”": لا يقتل المسلم بالكافر 
ذل متعلة اكةء) ومتكن مننةه: واتصي د اندر خالى غاقلة القافل ختى قول 
اكه وقال ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ وغيرهم في مال القاتل» اه. 


(1): .سوؤة السشاء: الآية 67 
(؟١)‏ «مسند أحمد» (؟/ 21487 575). 
(9) «المنتقى» (/1/ /ا9). 
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ويضعف الدية على المسلم القاتل ذمياً عند أحمد كما جزم به الخرقي» وقال 
الموفق: وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالعمد» اه. 

0 د لعي .6)١(‏ عس.. > 9 2 2 
وبه قال عمر بن عبد العزيرز وعطاء والحسن ومالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء وقال النخعي والشعبي وأصحاب 
الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة» واحتجوا بالعمومات في هذا الباب» ويما 
ون انى الجلماتق أن.القى عله أقاد مسلما بذ + وقال» «آنا أحق هودن 
بذمته») فلانه معصوم عصمة مؤبدة» فيقتل به قاتله كالمسلم. 

ولناء» قول النبى عََئِيَِ : «لا يقتل مؤمن بكافر» رواه أحهرد وأبو داود» وفى 
لفظ («لا يقتل مسلم بكافر) رواه البخاري فأنو داود» والعمومات ميخصوصات 
بحديثناء وحديثهم ليس له إسناد. قاله أحمدء وقال الدارقطني: يرويه ابن 
البيلمانى» وهو ضعيف إذا أسند. فكيف إذا أرسل؟ وأما المستأمن فوافق أبو 
جدرفة الجماعة في أن المسلم لا يقاد به» وهو المشهور عن أبي يوسف. 
وعنه: يقتل به؛ لما سبق في الذمي» ولنا أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد 
فأشبه الحربى» اهم. 

قال امن رقيو هن مستدلات الحنفية: إنهم اعتمدوا على إجماع 
المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذميء قالوا: فإذا كانت 
حرمة ماله كحرمة مال المسلمء فحرمة دمه كحرمة دمهء أه. 


وفي «الهداية”"': ويقتل المسلم بالذمي خلافاً للشافعيء له قوله عليه 


0 


210 «المغنى» .)1750/11١(‏ 
(؟) «بداية المجتهد» (75399/7). 
(5*) (555/5). 


١؛ ‏ كتاب العقول ! (ه١1)‏ باب 
ةلودو بو لوق عا .يكن عنوو بج 
أن يقتله مسلم فتل غيلةٍ . فيفتل به. 


السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية» وكذا 
الكفر مبيح» فيورث الشبهة» ولناء ما روي «أن النبي يله قتل مسلما بذمي». 
ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظراً إلى التكليف أو الدار» والمبيح كفر 
المحارب دون المسالمء والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة» والمراد بما روي 
الحربي لجنا فهو ذو عهد في عهده والعطف للمغائرة» اه. 

(إلا أن يقتله) أي كافراً (مسلم قتل غيلة) بكسر الغين المعجمة وسكون 
التحتية أي خديعة» قاله الزرقاني» وسيأتي البسط فيه (فيقتل) بيناء المجهول 
المسلم (به) أي بالكافر»ء قال الزرقاني: لآن القتل للفساد لا للقصاصء. فلو 
عفا ولي الدم عن القاتل لم يعتبر ويقتل» اه. ظ 

قال ابن رشد"'؟: اختلف العلماء في قتل المؤمن بالكافر على ثلاثة 
أقوال» قال قوم: لا يقتل مؤمن بكافرء وممن قال به الشافعي وأحمد وداود 
وجماعة» وقال قوم: يقتل به» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي 
ليلى» وقال مالك والليث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة» وقتل الغيلة أن 


يشكو ان للييقة :وروا فيه على خاله: 


ا 


ٍ 


قال الدردير: الغيلة: القتل لأخذ المال فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة 
أي شروط القصاصء بل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر» ولا يقتل به 
قصاصاً بل للفسادء ولذا قال مالك: ولا عفو فيه ولا صلح. وصلح الولي 
مردودء والحكم فيه للإمامء اه. 
*قالوالوسوف '':: قولم: لاد المال» سواغ كان التكن هن كما لو 
خدعه فذهب به 200-00 فنه لاخ امال أوكان :ظاغهرا على وععة تتعذر 


مع الغوث». وإن كان الثاني قد يسمى حرابة» اه. 


.)7399/75( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)758/5( (؟) «حاشية الدسوقى»‎ 


١‏ كتاب العقول )١6(‏ باب 


وقال:العوفق"'؟:-قبز الثيلة وغيرة سواة فى :القصاصض والعنو».وذلك 
الأمر عندنا أن يقتل به» وليس لولي الدم أن يعفو عنه. وذلك إلى السلطان» 
والغيلة عنذه أن يحدع الإنعانة فيدخحل بيت أو نحوه فيقتل أو يو خذ ماله ولعله 
يحتج بقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الذي قتل غيلة: لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لأقدتهم به ولنا» عموم قوله تعالى : فد حمل وليه 7 وقول 
النبى مَلِيَةِ: «فأهله بين خيرتين»» ولأنه قتيل فى غير المحاربة» فكان أمره إلى 
وليه تادز القتلى. وقول عمر ‏ رضى الله عنه -_* لأقدتهم بهء» أي أمكنت 
الولى من استيفاء القود منهم » اهم. 
دية المحوسى ثمان مائة درهم) وهى ثلث خمس دية المسلم. (قال مالك: وهو 
الآمر) المرجح (عندنا) بالمدينة المنورة» وقال الموفق”"': دية المجوسي ثمان 
مائة درهمء ونساؤهم على النصف. هذا قول أكثر أهل العلم. قال أحمد: ما 
وابن افيه وعطاء والتحسدن ومالك والشافعي واسحافق.» وروي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي؛ لقول النبي كَلِْةٍ «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب»» وقال النخعي والشعبى وأصحاب الرأي: ديته كدية 
)١(‏ «المغنى» .)55/١١(‏ 


(5)- اسووة الأسزاءة الاي م 
() «المغنى» .)06/١7(‏ 


١‏ - كتاب العقول (15) باب 


َال مَالِك: وَجِرَاحُ اليَهُودِي وَالنَضْرَانِيَ وَالمَجُوسِيّ فِي دِيَاتِهِمْ 
اتير ساب ودام ةر فى .دياتهه. الْمُوضِحَة نِضْفٌ عُشْرِ 


ولناء قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف لهم في عصرهم مخالقاً 
فكان إجماعاً. وقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» يعني في أخذ جزيتهم. 
وحقن دمائهم» ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقصان دينه» وسواء كان 
المجوسي ذمياً أو مستأمناً؛ لأنه محقون الدم» ونساؤهم على النصف من 
دياتهم بإجماع» وجراح كل واحد معتبرة من ديته» وإن قتلوا عمدا ضعفت الدية 
على القاتل المسلم لإزالة القود» نص عليه أحمد قياسا على الكتابي» اه. 


وفي «الهداية"'': دية المسلم والذمي سواءء وقال الشافعي: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف درهمء ودية المجوسي ثمان مائة درهم؛ لما روي أن 
النبي كَلِِ جعل دية النصراني واليهودي أربعة آلاف درهم» ودية المجوسي ثمان 
ماكة درهم. ولناء قوله عليه السلام : «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار؛. 
وكذلك قضى أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما » وما رواه الشافعي لم يعرف 
راويه» ولم يذكر في كتب الحديث,. وما رويناه أشهرء فإنه ظهر به عمل 
الصحابة - رضي الله عنهم -. اه. 

وبسط الزيلعي في نصب الراية”" في تخريج | الأحاديث التي ورد فيها 
التسوية بين دية المسلم والذمي . 

(قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في) أمر (دياتهم على 
حساب جراح المسلمين في دياتهم) ثم أوضح بطريق المثال بعض الجراحات 
فقال: (الموضحة نصف عشر ديته) يعني كما أن دية الموضحة في المسلم 
)١(‏ (48/١لا).‏ 
(0) «755/5). 


55 


١‏ - كتاب العقول (15) باب 

9 تو 2 6 4 0 0 2 3 4 ره 0 أ ا 7 

وَالمامومة ثلث دِيَتِهِ. والجائفة ثلث ديّتهِ. فعلى حساب ذلك. 
و 84 

#ر 0 و ا 


(15) باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله 
حدثني يَحْيَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هشام بْنِ عروة عَنْ أبيه 
كان ول يس على الْعَاقِلَةَ ا ير ل ا يه 


نصف عشر ديته» كذلك موضحة اليهودي كتوق كان لاقب عدر بقرة اليهودي. 

(والمأمومة ثلث ديته) 5 ثلث دية كل واحد من المذكورين (والحائفة ثلث 
ديته) أي كل واحد منهم (فعلى حساب ذلك) الذي ذكر في الجراحات 
المذكورة تكون (جراحاتهم كلها) كذا في النسخ اا وهو أوجة هيما في 
النسخ الهندية بلفظ كلهم . 

وبذلك جرم الموفق إد قال : وجراحاتهم من دياتهم كجراح المسلمين من 

وفى «الهداية)"': دية المسلم والذمي سواءء وفي هامشه: رجالهم 
كرجالهم. ونساؤهم كنسائهم في التقسن وما دونهاء اه. 

(0) ما يوجب العقل ‏ أي الدية ‏ على الرجل فى خاصة ماله 

فإن الدية قد تكون على العاقلة» وقد تكون على الرجل الجانى فى ماله 
خاصة» وهذا الباب لبيان هذا النوع خاصة. وسيأتي فيه ذكر النوع الأول أيضا 
عا ١‏ 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (أنه كان يقول: ليس 
)72١/8/5( )١(‏ ط باكستان. 


فض 


١؛ ‏ كتاب العقول (0) ياب 


8ك في قل ا ' 06 م او قل التسلك. 
ل 9 ره 2 6 أ 5 ع 


وحدثني بحيام عن مالك + عن اخ .شهاضس»ء أنه قال" مضت 
لذن أن الكافلة 3 تين فلن ون بون التقليه الا أذ لكا روا ديك 


يدخل قبيل عقل الجنين (عقل) أي دية (في قتل العمد) قال الموفق''': أجمع 
أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة» وهذا 
قضية الأصلء. وهو أن بدل المتلف يجب على المتلف». وأرش الجناية على 
الجاني» قال النبي كل : «لا يجني الجاني إلا على نفسه). ولأن موجب 
الجناية أثر فعل الجاني» فيجب 52 بضررهاء وقد ثبت حكم ذلك في 
سائر الجنايات» وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه» لكثرة 
0 وعجز الجاني في الغالب عن تحمله. م وجوب الكفارة عليه وقيام 

زه ككينا عله ووفقا يد والعانك: لهلاى الددقلظ يمهف التشنيق ولا سد 
و المقتضي للمواساة في الخطأ. اه. 

(وإنما عليهم) أي على العاقلة (عقل) أي دية (في قتل الخطأ) قال 
الموفق”"': لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة» قال 
ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم» وقد ثبتت 
الأخبار عن رسول الله كل أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة» وأجمع أهل 
العلم على القول بهء اه. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: مضت السنة) النبوية وسنة 
الصحابة» فقد روي هذا المعنى في عدة روايات مرفوعة وموقوفة (أن العاقلة لا 
تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاؤوا ذلك) أي تبرعوا بإعطاء الجاني شيئاً» 
قال محمد في اوداك" كك ذلك : كيدا تاد 


)1( «المغني» .)1١7/١١(‏ 
6 «المغني» (؟١/ .)5١‏ 
فر «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (”7/ 4). 


قفا 


فال عالك: إن ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتٍ السّنّة فِي قَثْلٍ العَمْدٍ 
ع سنن تناه القنون ان لد حون عد الشافل فى اله 
حاصّة. إلا أَنْ نُعِينهُ الْعَاقِلَهُه عَنْ طِيبٍ تَمْس مِنْهَا . 


كان كاك والادر عدن أن اليه 51 تج على الْعَاقِلَةِ: 0 


(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (مثل ذلك) أي مثل الذي روي عن 

الزهري. قال صاحب «المحلى»: وعليه مالك وأبو حنيفة والشافعي. قلت : 
تقدم قريبا أنه مما لا خلاف فيه لأحدء وأخرج محمد في «١موطئه»)‏ بسنده عن 

ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى 
المملوك» قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء اه. 

(مالك أن ابن شهاب) الزهري (قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو 
أولياء المقتول) عن القصاص ورضوا بالدية (أن الدية) هذه (تكون على القاتل) 
نفسه (في ماله خاصة, إلا أن تعيته العاقلة) بشرط أن تكون الإعانة (عن طيب 
نفس منها) كذا في جميع النسخ الهندية والمصرية بإفراد نفسء وفي نسخة 
الزرقاني بلفظ أنفس بصيغة الجمع أي تعينه العاقلة بدون جبر وإكراه. 

قال الموفق”'': وقد روى ابن عباس عن النبي ييِ أنه قال: «لا تحمل 
العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً؛» وروي عن ابن عباس موقوفاً 
عليه» ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً فيكون إجماعاً. وسيأتي الكلام قريبا 
على قوله: ولا عبدا. 

(قال مالك: والأمر) المختار (عندنا أن الدية) في الأطراف وغيرها (لا 
تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث) قال الزرقاني: ثلث دية المجني عليه أو 


)20 «المغني) (؟١١77/1).‏ 


3 


١‏ - كتاب العقول (0) باب 


0 


قَصَاعِداً. فَمَا بَلَعَ الثلتَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلّةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثلثِ فَهُوَ 
في مَالٍ الجارح خاصّة. 

الجاني (فصاعدا) أي أكثر من الثلث (فما بلغ) من الدية مقدار (الثلث فهو على 
العاقلة» وما كان) من الدية (دون الثلث) أي أقل منه (فهو في مال الجارح) أي 
الجاني (خاصة) قال الزرقاني”'': وبه قال الفقهاء السبعة» وقال الشافعي: 


وقال الباجي'": يريد أن ما قصر عن الثلث لا تحمله العاقلة؛ لأنه في 
حيز القليل الذي لا يحتاج إلى العاقلة في معونة الجاني» وأما ما بلغ الثلث 
فأكثرء فإنه في حيز الكثير الذي يحتاج إلى المؤاساة» وقال الشافعي في 
الجديد: تحمل العاقلة قليل الدية وكثيرهاء وله في القديم قولان؛ أحدهما مثل 
قولناء والثاني أنها لا تحمل إلا جميع الدية» وقال ابن شهاب: تحمل ما زاد 
على الثلثء» ولا تحمل الثلث فما دونهء اه. 


وقال الشيوفق” '": إن العاقلة لتحيل مااؤوة العلف» ويه قاله آي 
المسيب ومالك وإسحاق» وقال الزهري: لا تحمل الثلث أيضاًء وقال الثوري 
وأو حنيفة : تحمل السن والموضحة وما فوقها؛ لأن النبي ككْةَ جعل الغرة التي 
في الجنين على العاقلة. وقيمتها نصف عشر الديةء» والصحيح عن الشافعي أنها 
تحمل الكثير والقليل؛ لأن من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمدء 
ولناء ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها 
شيء حتى تبلغ عقل المأمومةءاه. 


() «شرح الزرقاني» (197/54). 
(؟) «المنتقى» (/ا/ 7 .)1١‏ 
ف «المغني» ١1م‏ هف”_). 


5 


١‏ - كتاب العقول (15) باب 

38 عي" الأمر الذي ا اختلاف قن علدنا اقيم فلت وه 
د عل ذلك لا يَكُون على العَافلة إلا ادمتشاووام واه عفرل 
ذَلِكَ فِي مَالٍ الْقَاتِلٍِ أو الْجَارِح خَاصَّة 00 


ظ 


(قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه) وفي النسخ المصرية: 
والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (فيمن قبلت) ببناء المجهول (منه الدية في) 
قتل (العمد) بطريق الصلح (أو) قبلت (في شيء من الجراح)بكسر جيم جمع 
جراحة بمعنى الجرح (التي) وجب (فيها القصاص) هذا شرط عند مالك دون 
غيره كما سيأتي في كلام الموفق (أن عقل ذلك) أي دية الذي ذكر من قتل 
العمد والجراح (لا يكون) أيضاً (على العاقلة إلا أن يشاؤوا) إعانته تبرعاً منهم 
فلا بأس (وإنما عقل ذلك في مال القاتل) في صورة قتل العمد (أو الجارح) في 
صورة الجراح (خاصة). 


قال« الموفة"": إن العافلة ل تسن العمل سواء كان ما سب 
القصاص فيه أو لا يجبء. ولا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه 
القصاصء. وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بكل حال» وحكي عن 
مالك أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها كالمأمومة والجائفة» وهذا قول 
قتادة؛؟ لأنها جناية لا قصاص فيهاء أشبهت جناية الخطأء ولناء حديث ابن 
عباس» ولأنها جناية عمدء فلا تحملها العاقلة» كالموجب للقصاصء اه. 


وقال أيضاً: العاقلة لا تحمل الصلحء ومعناه أن يدعي عليه القتل» 
فينكره» ويصالح المدعي على مالء فلا تحمله العاقلة؛ لأنه مال ثبت 
بمصالحته» فلم تحمله. كالذي ثبت باعترافه» وقال القاضي: مُعناة أن يصالح 
الأولياء عن دم العهل إلى الدية:::والتفسير الأول اولى + لآن هذا عمد سعد 


.)١8/117( «المغني)‎ 6 


>35 


١‏ - كتاب العقول (0) بياب 


9 ومع ع ً عَ ه راص 
العَاقِلةِ منه شئء. إلا أن يَشَاؤُوا 
او الس 2 0 ل ا َم سر هوا #20 عق 
فال مَالِك: وَلا تعقل العَاقِلةَ أحداء أَصَابَ نمسّه عَمدا أو 
طلا عن ئش وال ون 10 قمه راحاو يع مقن غابة ع لاو مع له نه جز وكو قي و 28م 


عنه بذكر العمدء وممن قال: لا تحمل العاقلة الصلح ابن عباس والزهري 
والثوري والشافعي» وقد ذكرنا حديث ابن عباس» اه. 

(إن وجد) ببناء المجهول (له) أي للقاتل والجارح (مال» فإن لم يوجد له 
مال كان) الواجب في الدية» وفي النسخ الهندية كانت (ديناً عليه) لأن الواجب 
عليه في مال نفسه خاصة» قال الباجي"'': يعني فإن لم يكن له مال تعلق بذمته 
يتبع به إن أيسرء اه. (وليس على العاقلة منه) أي من الواجب (شيء إلا أن 
يشاؤوا) أي أرادت العاقلة التبرع عليه فمن يمنع التبرع والاحسان لأخد على 
أاحد. ظ 

(قال مالك: ولا تعقل العاقلة) فاعله (أحدأًء أصاب نفسه عمداً أو خطأ 
بشيء) متعلق بقوله: لا تعقل» وهو كذلك في العمد بلا خلاف نعلمهء وأما 
فى الفا فالمسألة خلافية. 

قال الموفق'؟: إن جنى الرجل على نفسه خطأ أو أطرافه» ففيه روايتان؛ 
أظهرهما: أن على غاقلته ديته لورثته إن قتل نفسهء أو أرْكِنَ رجه لنفسه إذا 
كان أكثر من الثلث» وهذا قول الأوزاعي وإسحاق؛ لما رُوي أن رجلاً ساق 
حماراًء فضربه بعصاً كانت معه. فطارت منها شظية» ففقأت عينه» فجعل عمر 
- رضي الله عنه ‏ ديته على عاقلته» ولم نعرف له مخالفاً في عصره. 

والثانية: جنايته هدرء وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم مالك والثوري 


.)٠١7 «المنتقى) (/ا/‎ )١( 
.)77/١5( «المغني»‎ )0( 


يف 


وَعَلَى ذَلِكَ رَأْي أهْل الفِقَهِ عِنْدَنَا. وَلمْ أَسْمَعْ أن أحدا ضَمَّنَ العَاقِلة 

507 00007 3 1 سل 0 ل مسعاه 2 ع ا 7 و2 0 اس 
مِنْ دِيَةِ العَمدٍ شيئًا. وَمِمَا يَعْرَفٌ به ذلك أن الله تبَارَك وَتعَالى قال 
7 0000 0 200 0 7 ا وم ل عد سر م 0 
فى كتابه ‏ #همنْ عفى لم مِنْ أخيه شَىْءْ فاتباع لمرو وأ ء إِليهِ 
ا 7 - 3 8 0 َه ع عَهَ و لاه 8 هه 
ِإِعْسَنْ# - فَتَمْسِيرَ ذلِكء فِيمَا نرَى والله أغلم أنه مَنْ أعطي مِن 
أخيه لجف عن فا ني ةلل 4 1 1 لاني جا ل فاح هآ ومنب الله لمأ لا ل اق ف 0 داتع ون مح و ل ال 5 


ولا غيرهاء ولو وجبت لبيّنه النبي كلو ولأنه جنى على نفسه فلم يُضمُنه غيره 
كالعيك» أما إن كائث الجناية على تفسة شية عمد » فيل تحرف مرق الخطا؟ 
على وجهين: أحدهما: هى كالخطأ؛ لأنها تساويه فيما إذا كانت على غيره. 
والثاني: لا تحمله العاقلة؛ لأنه لا عذر لهء فأشبه العمد المحضء اه. 

(وعلى ذلك) الذي ذكر من الأحكام (رأى أهل الفقه عندنا) وما تقدم من 
الخلااف ف بعضهم لعله لم يبلغ الإمام. أو لم يعكذه بسشسىء بمقابل المرجح 
عنده (ولم أسمع أن أحداً) من أهل العلم (ضمن) بتشديد الميم (العاقلة من دية 
العمد شيئاً) وتقدم في أول الناف) أنه مجحممع عليه عند العلماء (ومما يعرف به 
ذلك) أي مما يعرف به أن دية العمد واجب على القاتل دون العاقلة. إلا أن 
تتبرع العاقلة (أن الله تبارك وتعالى قال) في كتابه المجيد: (#هَمَنَ عت لَمْ مِنْ أخبد 
َوه كلام بِالْمَعرونٍ وده ليه بإعسية4)"". 

اختلف في تفسير الآية على أقوال يأتي ذكرهاء وما فسرها به الإمام 
مالك هو أنه حملها على تبرع العاقلة إذ قال: (فتفسير ذلك) المذكور ‏ من الآية 
(فيما نرى) بضم النون أي نظن» قال الباجي: وهذا يقتضي تفسيره الآية برأيه 
واجتهاده (والله أعلم) بحقيقة مراده (أنه من أعطي له) هذا تفسير لقوله: «فمن 
عفي له4 . من العفوء © وهو الفضل والمعروف 2 إذا أعطى الجاني (من. أخيه) 
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١‏ - كتاب العقول (15) باب 


مِنَ الْعَقْلٍ فَلمَحْهُ ِالْمَعْرُوِ . وَلَيوَدُ د ليه بحسا 


ا 
1 


أي من أحد من العاقلة (شيء من العقل) أي الدية (فليتبعه) أي فليطلب الجاني 
من المحسن (بالمعروف) ولا يجبر عليهء ولا يتشدّد في الطلب (وليؤد) 
المحسن (إليه) أي إلى الجاني (بإحسان) بلا مطل ولا عنف» بل يعطيه ما 
عده بطيب خاطرهء وهذا الذي اخترته يوافق تقريب الإمام» وما فسر به شراح 
«الموطأ» الآية اتباعاً للمشهور في تفسير الآية لا يتم به تقريب الإمام. 


قال الباجي"'" : وقد اختلف العلماء في تفسير الآية» فقيل: معنى «عفي 
له من أخيه شيء» أي بذل له أخوه القاتل الدية» فيكون معنى «عفي له» بذل 
لهء والضمير في «له» راجع إلى ولي المقتول. والأخ هو القاتل» فندب ولي 
المقتول إلى الرضا بذلك والمطالبة بما بذل له من الدية بمعروف» ويؤدي 
القاتل إليه بإحسان. وهذا على إحدى الروايتين عن مالك . 


وروى عنه ابن القاسم وشيب لين غلية النية إل أن شاه ذللكه.واننا 
عليه القصاصء» وروي عن مالك أيضاً أن ولي القتيل مُخيّر بين القتل والدية 
يجبر عليها القاتل» وهو اختيار أشهب» وتفسير الآية على هذا المذهب فيمن 
ترك له يريد القاتل أخوه يريد ولي المقتول يريد ترك قتلهء فله طلبه بالدية 
بالمعروفء وعلى القاتل أن يؤدي إليه بإحسان» اه مختصراً. 

وفسرها العلامة الزرقاني”") ا لصاحب «الجلالين» : «فمن عفي لها من 
القاتلين «من» دم «أخيه» المقتول «شيء» بأن ترك القصاص منه» وتنكير شيء 
يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. ومن بعض الورثة» وفي ذكر أخيه 
تعطيف داع إلى العفوء. وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان» ومن مبتداً 
خبره قوله: «فاتباع» أي فعل العافي اتباع القاتل «بالمعروف» بأن طالبه بالدية 


.)٠١ //( )» «المنتق‎ )١( 
.)197/4( «شرح الزرقاني»‎ )5( 
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١‏ كتاب العقول (0) باب 


هو ها واه هه هسه وه ه ©» هه ه» © هد هاه هاه هاه هاه 6 0ه وداه ه هاه ها و هاه هن هو هاه واه هو >6 اه ها ه ماه شاه »© هه ع »© ع »© ١ 0.١‏ 6 


بلا عنف «و» على القاتل «أداء» الدية «إليه» أي إلى العافي وهو الوارث 
«بإحسان» بلا مطل ولا بخس . 


وفي «الهداية)” 0 إذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على م ل 
القضاص وويغيه الثال«قليلا كان أو كيرا لقوله تعالى” #زممن عق لمن أخد 
تَىَ* الآية على ما قيل: نزلت الآية في الصلح» اه. وفي هامشه: اه عفى 
له) وهو القاتل من أخيه في الدين» وهو المقتول شيء من القصاص أن كان 
للقتيل أولياء: فعما بعضهم»؛ فقد صار نصيب الباقين مالع وهو الدية على 
حصصهم من الميراث» فاتباع أي فليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم 
بالمعروف.». أي بقدر حصصهم من غير زيادة» وأداء إليه بإحسان» أي وليؤد 
القاتل إلى غير العافى حقه وافياًء اه. 


قال الزرقاني: وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهماء أي 
القصاص أو العفوء. وهو المشهور عن مالك, ورواية ابن القاسم عنه» وروى 
أشهب عن مالك الواجب القصاص أو الدية» واختاره جماعة من المتأخرين. 


قلت: والخلاف في هذه المسألة شهير يتفرع عليه عدة فروع» وتوضيح 
الخلاف في ذلك ما في «الشرح الكبير)”" لابن قدامة» إذ قال: أجمع أهل 
العلم على إجازة العفو عن القصاصء وأنه اه والأصل في ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: #همن عفى لم مِنْ أحبه سَىَ* الآيةء 


صر هه عير 


- سار 


- 5 4 الت ا 
وقال تعالى: '#فَمَن 6ه قتا بق فَهِموَ كمار 0 قيل في تفسيره: فهو 
كفارة للجاني بعفو صاحب الحق عنه. وقيل : هو كفارة للعافى بصدقته . 


)١(‏ (5/8/5”) ط باكستان. 
(؟) (557/4). 
(6) سورة المائدة: الآية 46. 
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وأما السنة فإن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله يَْهِ رفع إليه 
شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوء. رواه أبو داود''؟. واخختلفت الرواية 
عن أحمد في موجب العمدء. فروي عنه أن موجبه القصاص عيناً؛ لقوله كَل : 
«من قتل غبدجدا فهو قود).» ولقوله سبحانه: كنب 0 ال 0 
والمكتوب لا يتخير فيه» وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة قالوا: ليس 
للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحا على الدية برضى الجاني» والمشهور 
مذهب أحمد أن الواجب أحد شيئين» وأن الخيرة في ذلك إلى الولي إن 
شاء اقتصّ. وإن شاء أخذ الدية» وبهذا قال ابن المسيب وابن سيرين 
والشافعي وإسحاق 3 - وابن المنذرء وهي رواية عن مالك؛ لقوله 
تعالى: لفن عنفى لم مِنْ أخبه مَىْءُ# الآية قال ابن عباس: والعفو أن يقبل 
فى العمد 0 0 موقا أي يتبع الطالب بمعروف. ويؤدي إليه 
المطلوب بإحسان» رواه البخاري» فزق انو هريرة قال: قال رسول الله ع : 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يودىء» وإما أن يقاد»اء» متفق 
عليه» اه. 


وقال الموفق: إن للشافعي قولين كالروايتين لأحمد. 

وفي «الهداية»: موجب العمد القود؛ لقوله تعالى: كيب عَلِيَكُهُ القصاص»* 
الآية إلا أنه تقيد بوصف العمدية؛ لقوله كَكهِ: العمد قود أي موجبه إلا أن يعفو 
الأولياء أو يصالحوا؛ لأن الحق لهمء ثم هو واجب عيناًء وليس للولي أخذ 
الدية إلا برضا القاتل» وهو أحد قولي الشافعي إلا أن له عنده حق العدول إلى 
الال هد غير مرضاة القاتل». وفي قول له: الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين 
|باختياره» ولناء ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة» ولأن المال لا يصلح 


.)55950( سنن أبي داود)‎ « )١( 
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نال اتالكه فى لصي الَذِي لا مَالَ لَهُ. وَالْعراة الى مان 
لَهَا. إِذَا جَنَى حدمت جار دون الدلت: 32 اي عَلَى الصّبِيّ 
وَالْمَرْأَةِ في مَالِهِمَا خَاضَّةَ. إِنْ كَانَّ لَّهُمَا مَالٌ أَحِذَ مِنْهُ. إلا فَجِنَايَة 
كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنُ عَلَيِْ. لَيْسَ على الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْ. وَلَا يُْحَدَ 
الى الطيق كذ عالت الطيقه للق ذلك علي 2 


ود فيتعين» وفى الخطأ وجوب المال ضرورة صون الدم عن الإهدارء اه. 
وتقدم في أول باب دية العمد إذا قبلت كلام ابن رشد في ذلك . 


(قال مالك فى الصبى الذي لا مال له) وقد وجب عليه العقل على خاصة ماله 
(والمرأة التي لا مال لها) كذلك (إذا جنى أحدهما جناية) وجب فيها العقل (دون 
الثلث) فإن الثلث وما فوقه لا يكون عند الإمام مالك ومن معه على أنفسهم» بل 
يكون على العاقلة كما تقدم قريباً (إنه) أي العقل (ضامن) بمعنى مضمون كقوله : 
عيشة راضية (على الصبي والمرأة في مالهما خاصة) لا يجب ذلك على والد الصبي 
ولا زوج المرأة ولا على غيرهماء وخص الصبي والمرأة بالذكر؛ لأن النظر في 
جناية الصبي يتشوف إلى والده» وفي جناية المرأة إلى زوجها . 


(إن كان لهما) أي الصبي والمرأة (مال أخذ) ببناء المجهول (منه) أي 
المال (وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه) أي على نفسه خاصة (ليس على 
العاقلة منه شىء», ولا يؤخذ) ببناء المجهول (أبو الصبى بعقل جناية الصبي. 
وليسن .ذلك 57 كرره تأكيداً.ء وذلك؛ لقوله مَك في أل رمثة وابنه: «لا تجني 

عليه ولا يجني عليك»» قال الباجي : وهذا على ما قال: إن الصبي والمرأة إذا 
.كانت جتايتهما دون الثلث اختصت دية ذلك بأموالهماء فإن لم يكن لهما مال» 
ثبت ذلك ديناً عليهماء أو لا يتعلق شيء من ذلك بالعاقلة» وهذا إذا كان 
٠‏ الصبي يعقل» وأما الرضيع فما أتلف وجنى قهدرء وأما ما زاد على الثلث قهو 
على العاقلة. اه. 


رض 


١؛: ‏ كتاب العقول 215 باب 


| 


تال كالك الام 2د النى ل اخملذق فيفه: أن الختد اذا 


ّ 5 1 0 4 2 ب ىا سا وهم في َل 6 و ا كَاثله 0 جو رهق 8 
قتِل كانت فيه القيمة يَوْمَ يقتل. ولا تحمل عاة من قِيمَةٍ العبدٍ 
5-4 . 


الدب رن ار 


(قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل) ببناء 
المجهول (كانت فيه القيمة) على قاتله (يوم يقتل) أي قيمة العبد يوم القتل (ولا 
تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئاً قل) مقدار قيمته (أو كثر) عن دية الحرء 
قال الباجي”'': يريد سواء زادت القيمة على الدية أضعافاً مضاعفة أو قصرت 
عن ذلك وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن كانت قيمته أقل من دية الحر 
بعشرة دراهم فعليه القيمة» وإن زادت على ذلك لم تزد على هذا القدرء اه. 

قلت: وبقولهما قال الإمام أحمدء كما تقدم في أول جراح العبيد» ولا 
تحمل عاقلة قاتله من قيمته شيئاً . 

قال الموفق”'': العاقلة لا تحمل العبد يعني إذا قتل العبد قاتل» وجبت 
قيمته في مال القاتل» ولا شيء على عاقلته» خطأ كان أو عمداً. وهذا قول 
ابن عباس والثوري ومكحول والنخعي ومالك والليث وإسحاق وأبي ثورء وقال 
عطاء والزهري والحكم وحماد وأبو حنيفة: تحمله العاقلة؛ لأنه آدمي يجب 
بقتله القصاصّ والكفارة» فحملت العاقلة بدله كالحرء وعن الشافعي 
كالمذهبين» ووافقنا أبو حنيفة في دية أطرافه. 

ولناء حديث ابن عباس عن النبي يَلِ أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمداً 
ولا عبداً». الحديث تقدم قريباً في أول هذا الباب. 


وفى «المحلى»: قال أبو حنيفة : إذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان 
على عاقلته؛ لأنه بدل النفس» وما دون النفس من العبد لا يتحمله العاقلة؛ 


.)١٠١7 //( «المنتقى»‎ )١( 
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لأنه تلاك عسلك الأموال» كذا في «الهداية»» وللشافعي قولان؛ أظهرهما: 
تحمل العاقلة قيمة العبد؛ لأنه بدل النفس» والثاني: هي من مال الجاني كبدل 
البهيمة» كذا في «المنهاج». اه. 

قلت: وما استدل به الموفق من حديث ابن عباس بلفظ «ولا غبداً) 
يخالفه ما تقدم في أول هذا الباب من رواية «موطأ محمد""'' بلفظ «ولا ما 
جنى المملوك» وعلى هذا فلا يخالف هذا الآثر الحنفية. 


وقد أخرج البيهقي”'' برواية عامر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: العمد 
والعبد والصلح والاعتراف لا يعقل العاقلة» كذا قال عن عامر عن عمرء وهو 
عن عمر منقطع» والمحفوظة عن عامر الشعبي من قولهء ثم أخرجه بسنده إلى 
الشعبي قال : لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحا ولا اعترافا. 

قال أبو عبيد: قد اختلفوا في تأويل قوله: ولا عبداًء فقال لي محمد بن 
الحسن: إنما معناه أن يقتل العبد حراًء يقول: فليس على عاقلة مولاه شيء من 
جناية عبده» وإنما جنايته في رقبته» واحتج في ذلك 0 رواه عن ابن عباس 
قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك» وقال 
ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليهء يقول: فليس على عاقلة 
الجاني شيء» إنما ثمنه في ماله خاصة» وإليه ذهب الأصمعي» ولا يرى فيه 
قول غيره جائزاً يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال» لكان الكلام لا 
تعقل العاقلة عن عبد. 

قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى» وعليه كلام العرب» 
قال البيهقي: وهذا القول لا يصح عن عمر ‏ رضي الله عنه -» وإنما يصح عن 


.)4946( رقم الحديث‎ )١( 
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١‏ كتاب العقول (15) باب 


َإِنْمَا ذلِكَ على الَذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خخاصّة. بَالِغاً مَا بَلَمَ. وَإِنْ 
كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدّيّةَ أؤ أَكْثَرَء فَذْلِكَ عَلَيّْهِ فِي مَالِهِ. .وَذْلِكَ لِأن 
الْعَبْدَ سِلْعَةَ مِنَ السَلّع . ظ 
الشعبي» والرواية فيه عن ابن عباس على ما حكى محمد بن الحسن» ثم أخرج 
سكل اخ عبرل سحمة غون ادع عباتن يلقل مشحفمة» وانض حير نان لظ 
محمد»ء نص في مؤداه بخلاف لفظ الشعبي . 

(وإنما ذلك) الذي وجب من قيمة العبد (على الذي أصابه) أي على 
الجاني (في ماله خاصة بالغا ما بلغ) وفسره بقوله: (وإن كانت قيمة العبد الدية) 
أي بقدرها (أو أكثر) من الدية أيضاً وبه قالت الأئمة الثلاثة كما تقدم قريباً: 
بخلاف الحنفية إذ قالوا: إن كانت القيمة أقل من دية الحر بعشرة دراهم 
فكذلك. وإلا فلا يزاد على هذا القدر (فذلك عليه) أي على الجاني (في ماله) 
كرره تأكيداً وتوضيحاً . 

(وذلك) أي كون الواجب قيمته بالغاً ما بلغ (لأن العبد سِلْعَة) بالكسر أي 
بضاعة (من السلع) يكسير السين وفتح اللام جمع سلعة أي قطعة من المال يعد 
للتجارة» وهذا أصل الاختلاف بين الأئمة الثلاثة والإمام أبي حنيفة» فإنهم 
قالوا: إن الواجب بقتل العبد ضمان المال» وقال أبو حنيفة: ضمان النفس . 

قال صاحب «الهداية»''2: ولأبي حنيفة قوله تعالى: #وَدِيّةٌ مُسَلَمَةٌ إل 
أهَرِوِ4 أوجبها مطلقاًء وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية» ولأن فيه معنى 
الآدمية حتى كان مكلفاء وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهماء فيجب اعتبارها 
بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهماء وانحطاط عشرة دراهم عن دية الحرء 
إظهاراً لانحطاط رتبته عن الحرء فإن قيمة الحر مُقَدّرة بعشرة آلاف» وتعين 
العشرة بأثر ابن عباس» انتهى مختصراً بتغير. 


.)١55/8/5( )١( 


١‏ كتاب العقول )١0(‏ باب 


/10) باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 


(10) ميراث العقل ‏ أي لمن يكون له ميراث الدية ‏ والتغليظ فيه 


أي في العقل» ذكر المصنف في الباب مسألتين» أما الأولى التي في 
الحيراك» فقك :قال العوروققية المقعول موووةة عه كسائن أموالهةة إلا انه 
اختلف فيه عن على» فروي عنه مثل قول الجماعة» وعنه» لا يرثها إلا عصباته 
الذين يعقلون عنه. وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يذهب إلى هذاء ثم رجع عنه 
لما بلغه عن النبي كَل توريث المرأة من دية زوجها. 


روي عن سعيد بن المسيب كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: الدية 
للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. فقال له الضحاك الكلابي: كتب 
إل رسول الله يكةِ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي كَلِةِ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. 
وغير ذلك من الروايات في ذلك, وقال أبو ثور: هي على الميراث» ولا 
تقضى منها ديونه» ولا تنفذ منها وصاياهء وعن أحمد نحو هذا. 


وقق نذكن الشرقى قيهن أرضن: بتلكيالة لحل ققعن و واغدية ده 
فللموصى له ثلث الدية في إحدى الروايتين» والأخرى ليس له من الدية شيء. 
إحداهما: أنها تحدث على ملك الميت؛؟ لأنها بدل نفسهء ولأنه لو أسقطها عن 
القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحاً» وليس له إسقاط حق الورثة» والأخرى: 
أنها تحدث على ملك الورثئة ابتداء؛ لأنها إنما تستحق بعد الموت». ويالموت 
تزول أملاك الميت الثابتة له» وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء» ولا أعلم خلافاً 
فى أن الميت يجهز منها إن كان قبل تجهيزه» اه. ظ 


.)١185/9( «المغنى»‎ )١( 


35 


١؟ ‏ كتاب العقول (10) ياب 
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قال ابن رشد في «البداية»"'؟: أما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن 
الدية» فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار: إن عفوه من 
ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة» وقال قوم: يجوز في جميع ماله» وممن. قال 
به طاووس والحسن» وعمدة الجمهور أنه واهب مالا له بعد موته» فلم يجز 
إلا في الثلث. وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم.ء فهو 
أحرى: أن يعفو عن المال. 

وأما المسألة الثانية» وهي مسألة التغليظ» فقد قال الموفق”'': ذكر 
أصحابنا أن الدية تُعَلَظْ بئلاثة أشياء؛ إذا قتل في الحرمء والشهور الحُرم» وإذا 
قتل محرماء وقد نص أحمد على التغليظ على من قتل محرماً في الحرمء وفي 
الشهر الحرامء فأما إن قتل ذا رحم محرمء فقال أبو بكر: تغلظ ديته» وقال 
القاضي : ار كلام أحمد أنها لا تغلظ. وقال الشافعي: تغلظ بالحرمء 
والأشهر الحرم وذي الرحم المحرمء وفي 2 بالإحرام مان وحن 
روي عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان ' ' والأوزاعي ومالك والشافعى 
كم الات : 


5-7 القائلون بالتغليظ في صفتهء فقال أصحابنا : تغلظ لكل واحد من 
الحرمات ثلث الديةء فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان» قال أحمد 
فيمن. فتل محرماً في الحرم. والشهر الحرام: عليه أربعة وعشرون ألفاً. وهذا 
قول التابعين القائلين بالتغليظ. وقال أصحاب الشافعيى: صفة التغليظ إيجاب 
دية العمد في الخطأ لا غيرهء ولا يتصور التغليظ في غير الخطأء ولا يجمع 
بين التغليظين» وهذا قول مالك رضي الله عنه ‏ إلا أنه يغلظ في العمدء فإذا. 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟/107). 
)٠(‏ «المغنى» .)77/١1(‏ 
() السعيدان: سعيد بن جبيز» وسعيد بن عروبة. 
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وتغليظهما في الذهب والورق ينظر أسنان الإبل غير مغلظة وقيمتها مغلظة» ثم 
يحكم بزيادة ما بينهماء وعند مالك تغلظ على الأب والأم والجد دون غيرهم . 


واحتجا على صفة التغليظ بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه أخذ 
من قتادة"'' المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حقة وثلاثين جذعة» 
وأربعين خلفة» ولم يزد عليه في العدد شيئأًء وهذه القصة قد اشتهرت ولم 
تنكرء فكانت إجماعاًء واحتج على أنه لا يغلظ بالإحرام؛ لأن الشرع لم يرد 
بتغليظه» واحتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وُطِنَتْ'' في 
الطواف. فقضى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فيها بستة آلاف»ء وألفين تغليظا 
للحره”"» وعن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرمء أو ذا رحم» أو في 
الشهيق الحرام. فعليه دية وثلث. 


وعن ابن عباس أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام 
فقال: ديته اثنا عشر ألفاً» وللشهر الحرام أربعة آلاف» وللبلد الحرام أربعة 
الاف. وهذا مما يظهرء وينتشر ولم ينكرء فيثبت إجماعاء وظاهر كلام الخرقي 
أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك» وهو قول الحسنء والشعبي» والنخعي» 
وأبي حنيفة» والجوزجاني» وابن المنذرء وروي ذلك عن الفقهاء السبعة 
وعمر بن عبد العزيز؛ لأن النبي كَل قال: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» 
لوديرة على ذلك. وفي حديث أبي شريح أن النبي كَلِةِ قال: «وأنتم يا خزاعة 
قد قتلتم هذا القتيل من هذيل» وأنا والله عاقله». الحديث. 


. وسيأتي في «الموطأ» قريبا‎ )١( 
هر م1 وطئت بالأقدام فماتت.‎ 


(9) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)7/١/8(‏ 
ان 


١‏ - كتاب العقول (10) باب )١1610(‏ حديث 


وهذا القتل كان بمكة في حرم الله تعالى» فلم يزده النبي كَكِةِ على الدية 
ولم يفرق بين الحرم وغيره» وقول الله عز وجل: لوَدِيةٌ يسَلَمَةُ إك آمَلوء4”" 
يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان» وفي كل حالء. ولأن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه» ولم يزد على مائة. 


ورى الجؤْرَجانِيٌ بإسناده عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع 
الفقهاء؛ فكان مما أحيى من تلك السنن بقول فقهاء المدينة السبعة ونظرائهم أن 
ناساً كانوا يقولون: إن الدية تُعْلَظ في الشهر الحرام أربعة آلاف» فتكون ستة 
عشر ألف درهمء فألغى عمر ذلك بقول الفقهاءء وأثبتها اثني عشر ألف درهم 
في الشهر الحرام» والبلد الحرام وغيرهماء وقال ابن المنذر: وليس بثابت ما 
روي عن الصحابة في هذاء ولو صح فقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ [يخالفه]. 
وقوله أولى من قول من خالفه. وهو أصح في الرواية مع موافقته الكتاب 
والسنة والقياس» ولا تغلظ الدية بموضع غير الحرمء وقال أصحاب الشافعي : 
تغلظ بالقتل بالمدينة في قوله القديم؛ لأنها مكان يحرم صيده» فأشبهت الحرم» 
وليس بصحيح؛ لأنها ليست محلا للمناسك» فأشبهت سائر البلدان» اه. 


(مالك عن ابن شهاب) الزهري (أن عمر بن الخطاب) قال ابن 
عبد البر: هكذا روى أصحاب مالك عنهء ورواه أصحاب ابن ششهاب» 
سفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج وهشيم عن ابن شهاب عن سعيد بن 
السسعنة ورواية ابن المسيب عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تجري مجرى 
المتصل ؛ لآنه قل رامهء وقل صحح بعص الغعلفاء: فواغة قتف وولد-سعيل: لسسية 
من خلافته» وفي طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال: جاءت امرأة إلى 
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١‏ - كتاب العقول /1) باب )١161(‏ حديث 


شَدَ النّاس يمِنّى: مَنْ كان عِنْدَهُ عِلمْ مِنَ الذي أن يُخررني1 ََامَ 
الضَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابئ فَمَالَ: كُتَبَ إلى رَسُولُ الله كله 52516 


غمر - رضي الله عنته تسأله أن يورثهاء فقال* ما أعلم:لك: شيئا» فنشد 
الناس ‏ الحتوة .وف ززابة شعي عن الرهرى عن ايو العسيك آنا خمر 
- رضي الله عنه ‏ قال: ما أرى الدية إلا للعصبة» لأنهم يعقلون عنه» فهل سمع 
منكم أحد من رسول الله كَل في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك. الحديث» كذا في 
الإرناني وا التتريوار 


(نشد) أي طلب ونادى (الناس) أي سألهمء هكذا السياق في النسخ 
المصرية» وعليه اس 557 «المحلى» شرحه» وفي النسخ الهندية: فقن الله 
الناس» وفي «المجمع»: النشد رفع الصوتء» وهو من باب نصرء ونشدتك الله 
وأنشدتك الله» وبالله» أي سألتك وأقسمت عليك» اه. حين كان (بمنى) في 
حجتهء جواب قوله (من كان عنده علم من) ميراث (الدية) فلا بد له (أن 
يخبرني)». ولفظ معمر تقدم قريباً: ما أرى الدية إلا للعصبة. 


(فقام الضحاك) عونا في النسخ المصرية. ومنكراً ذ فى الهندية»ء (ابن 
سفيان) بن عوف بن كعب (الكلابي) العامري الضبابي بكسر الضاد المعجمة 
وفتح الموحدة المخففة» عداده في أهل المدينة» وكان ينزل بنجدء» ولاه 
النبي تلِ على من أسلم من قومهء وكان من شُجعان الصحابة يُعَذٌ بمائة فارس» 
بعثه النبي وق على سرية وعقد له لواءء كذا في «الزرقاني)” "؟ و«التعليق 
الممجدا”” . 


(فقال: كتب إلى) بتشديد الياء (رسول الله كَلِ) زاد معمرء. وكان وَل 


.)١15/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١95 /5( شرح الزرقاني»‎ 68 
.)5١ /5( )9( 


٠ 


١‏ - كتاب العقول ‏ 2 )١0(‏ باب )١١١(‏ حديث 


2 و رض ١‏ مشر 
ع ؟ عراه م 2 اي مس _ 1 900 عم و 
أن اورث امرأة شيم الضبات 6 ل ديه رَوْجِهًا . قال له عمر بن 


الخَطاب: اذخل الحاة حتىياتبك» م فلمًا درل حمر 0 بِنُ الْحخَطَلابء 
أخْيرَة ا 00000 0( 


انعيلة غلق الأعراقةة وقال: انق عد كان: ينل تجدا + .ركان واليا اعلن من 
أسلم هناك وقال الواقدي: كان على صدقات قومه (أن أورث) بصيغة المتكلم 
من التوريث» ولفظ أن بفتح الهمزة وسكون النون بيان للمكتوب» ولفظ محمد 
في «موطتئه» أن ورث بصيغة الأمر من التوريث» وذكره صاحب «المحلى») نسخة 
(امرأة أشيم) بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة التحتية» كذا 
ضبطه ابن الأثير اللي عسي حيار كير لاد لمجم 
فالموحدتين المخففتين بينهما ألف . 

قال صاحب «المحلى»: نسبة إلى ضباب بن كلاب» وقيل: قلعة 
بالكوفة» وهو صحابي ذكره ابن عبد البرء وفي «التعليق الممجد): ذكر 
السيوطي والسمعاني أن الضبابي بالكسر نسبة إلى ضباب بن عامر بن 
صعصعةء وإلى محلةٍ بالكوفة» وبالفتح نسبة إلى ضباب بطن من بني 
الحارث ومن قريشء وفي «مغني الرجال»: الضبابي بكسر معجمة وخفة 
موحدة أولى نسبة إلى ضباب (من دية زوجها) وكان قد قتل خطأء كما 
سيأتي في آخر الحديث. 

(فقال له) أي للضحاك (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه: (ادخل) بصيغة 
الأعر يه الفغيرك:(الخناء) كيين البداء: | الجسم وموعية مخف روي ] للقيو 
فما في النسخ الهندية بلفظ «الجناء» بالجيم والنون» الظاهر أنه تحريف (حتى 
آتيك) كذا في النسخ المصرية» وفي النسخ العددية : حتت انفلك ينون الثقيلة : 
والمعنى أن أسمع منك مرة أخرى بالتحقيق للتثبت . 

(فلما نزل عمر بن الخطاب) في الخيمة (أخبره الضحاك) الخبر مرة 
أخرى» وروى ابن شاهين عن المغيرة بن شعبة قال: حدثت عمر بن الخطاب 

3 


١‏ - كتاب العقول (/10) باب )١161١(‏ حديث 


--7 0 528 دم 
ففضى بذلك مر ل الخطاب . 


4 


قَالَ ابن شِهَاب : وَكَانَ قَثْل ا كلا . 
بقصة أشيمء» فقال: إيتني على هذا بما أعرف» فنشدت الناس في الموسمء 
فأقبل رجل يقال له: زرارة بن جريّ» فحدثه عن النبي كَلِةِ بذلك» وأخرج أبو 
يعلى بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جريّ قال لعمر بن 
الخطاب: إن النبي وَكِةٍ كتب إلى الضحاك» الحديث . 

(فقضى بذلك) الحكم (عمر بن الخطاب) بعد أن أخبره الضحاك وزرارة 
والمغيرة» وذلك لغاية احتياطه في المسائل» قال ابن عبد البر: هكذا في 
حديث ابن شهاب عند مالك وغيره أن الضحاك أخبر عمر - رضي الله عنه -» 
وقول ابن عيينة: إن الضحاك كتب إليه النبيُ كَل ''. وقال الزيلعي في «نصب 
الرائة)'"؟: ديف الفحاك ين سقيان أخرسه أضيحاب: (الستن الأريية اهن 
الزهري عن ابن المسيب عن غعمر أنه كان يقول: الدية للعاقلة لا ترث المرأة 
من دية زوجها شيئاً. حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إلىّ رسول الله يك أن 
أورّتَ امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فرجع عمر ‏ رضي الله عنه » قال 


عي 107 يورو ف 1 
يي : حديث حسن صحيح 


(قال ابن شهاب) الزهري (وكان قتل أشيم) بإضافة المصدر إلى مفعوله 
(خطأ) قال الزرقاني: هكذا في «الموطأ» ورواه أبو يعلى وغيره من طريق ابن 
المبارك عن مالك عن الزهري عو امن كال كان فخ أشيم خطأ. قال 
الدارقطني: المحفوظ ما في «الموطأ» أنه قول ابن شهاب» وقال ابن عبد البر: 
هو غريب جداًء والمعروف أنه من قول ابن شهابء فإنه كان يدخل كلامه في 
الأحاديث كثيراء اه. 


.)١195 /765( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
(0/4ه).‎ )0( 
.)77/5( «سئن الترمذي»‎ )( 


5: 


١‏ - كتاب العقول (10) باب )16١15(‏ حديث 


عَمْرِو بْن 5 شعيب ؛ ا َال لَدُ كاده حدذف ابه 


قال الباجي''': قول ابن شهاب يقتضي تعلق هذا الحكم بقتل الخطأء 
إلا أن دية العمد محمولة عند جميع فقهاء الأمصار على ذلك». ولم يفرق أحد 
منهم» علمناه في ذلك بين دية العمد والخطأ أنها كسائر مال الميتء يرث منها 
الزوج والزوجة والإخوة للأآم وغيرهم» وهذا المروي عن عمر وعلى ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وشريح والزهريء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» وروي عن 
علي أنه قال: لا يرث الزوج والزوجة والإخوة للأم من الدية شيئاً» وروي عن 
النبي كلِْهِّء قال أبو الحسن بن اللبان: يشبه أن يكون هذا قولا كان يقوله. 
فريما رجع عنه» أه. 


86165 (مالك عن يحي بن سعيد) الأنصاري (عن عمرو بن شعيب) 
بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (أن رجلاً من بني مدلج) بضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر اللام بطن من كنانة (يقال له: قتادة) المدلجي. قال 
الزوفاتي : أدرك القوى كلة :وله ره :وذكره الحافظ فى القتسبم الثالة من 
«الإصابة)7) وقال: له إدراك» وذكر حديث «الموطأ» هذا ولم يذكر حاله. 
والوارد في جميع الروايات الواردة في هذه القصة من كتب وأسماء الرجال بلفظ 
قتادة بدون حرف التكني» وذكره ابن ماجه بلفظ أبا قتادة رجل من بني مدلج. 
ولعله تحريف من الناسخ (حذف) بحاء مهملة أي رمىء» قال ابن عبد البر"" : 
وصحف من رواه بالخاء المعجمة؛ لأن الخذف بالخاء إنما هو الرمي بالحصى 
أو التوى» وهوووض بالنيك: (اينة) لم ربس( لالسيفة) وق ليان ابت 


.)٠١ 5 «المنتقى» (لا/‎ )١( 
.)7 7 (؟) (#/ه/‎ 


6 انظر: «شرح الزرقاني» (5/ .)١905‏ 


و3 


١‏ - كتاب العقول 10) باب )16١4(‏ حديث 
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ولفظ البيهقي”'' برواية هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن 
رجلاً من كنانة يقال له: قتادة أمر ابن له ببعض الأمرء فأبطأ عليهء فحذفه 
بالستفمة فقطع رجله فمات» فبلغ دلك:عمير نتن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقال: لأقتلن قتادة فأتاه سراقة بن مالك. فقال: يا أمير المؤمنين إنه لم يرد 
قتله» وإنما كانت بادرة منه في غضب فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه 
عليه» ثم قال: مره فليلقني بقديد بعشرين ومائة من الإبل» ففعل» فأخذ عمر 
- رضي الله عنه ‏ منها ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين ثنية خلفة إلى بازل 
عامهاء ثم قال لقتادة: لولا أني سمعت رسول الله 6 يقول: ليس لقاتل شيء 
رَنْنّكَ منهء ثم دعا أخا المقتول فأعطاه إياه» ثم قال البيهقي: وهذه مراسيل 
يؤكد بعضها بعضاء وقد رويناه من أوجه موصولة ومرسلة في كتاب 
الفرائض» اه. 


وأخرج في الفرائض”"' برواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن 
عمرو بن شعيبء أن رجلاً من بني مدلج يدعى قتادة» كانت له أم ولدء وكان 
له منها ابنان» فتزوج عليها امرأة من العرب» فقالت: لا أرضى عنك» حتى 
ترعى علي أم ولدكء فأمرها أن ترعى عليهاء فأبى ابناها ذلك فتناول قتادة 
إحدى ابنيه بالسيفء. فمات. فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر 
ع نوصي الله عنه ‏ فذكر ذلك لهء فقال لي: اعدد لي بقَدِيدَء وهي أرض بني 
مدلج عشرين ومائة من الإبل. فلما قدم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخذ ثلاثين 
جذعة»ء وثلاثين حقة» وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتول سمعتٌ 
رسول الله يَلِ يقول: "ليس للقاتل شيء2» ثم أخرج بطرق عديدة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قوله عه : اليس للقاتل شيء) . 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» (78//8)». و«التمهيد) (575/57) وما بعدها. 
(7*:)59الندق: الكبرئ» 519:1/0): 


5 


١‏ - كتاب العقول 10) باب )١1614(‏ حديث 


قَأضَاتَ سَاقه فَنْرِيَ في جُرْجِهِ قَمَاتَ فَقَدِمَ سُرَاقَةَ بْنُ جعْشْم عَلَى 
عمّرَ بن الخطاب فذْكْرَ ذلك لَهَُ. فَقَالَ له مر 2 اغدد6:. على ماء 
فدركة ال 121125107151110 


(فأصاب) السيف (ساقه) أي ساق الولد (فنزي) بضم النون وكسر الزاي 
(جرحه) وفي النسخ المصرية «في جرحه» يقال: أصابه فنزي منه فماتء إذا 
أصابته جراحة» فسال منه دمه ولم ينقطع ولم يسكن (فمات) الولد المذكور 
(فقدم سراقة) بضم السين المهلمة ابن مالك (بن جعشم) بضم الجيم والشين 
المعجمة بينهما عين مهملة ساكنة نسب إلى جده» أبو سفيان الكناني المدلجي» 
صحابي شهير من مسلمة الفتح» توفي سنة 5؟هء وقيل: بعدهاء وهو الذي 
لقي النبي يَكَِةِ وأبا بكر رضي الله عنه ‏ حين خرجا مهاجرين إلى المدينة 
وقصته مشهورة (على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له) وتقدم في رواية البيهقي 
أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد قتله» فأتاه سراقة. فقال: يا أمير المؤمنين إنه 
لم يرد قتله . 


(فقال له عمر: اعدد) بضم الدال الأولى» قال الباجي: يحتمل أنه خص 
سراقة بذلك» وليس هو بقاتل» وإنما هو سيد القوم؛ لأنه أوجب الدية على 
العاقلة» ويحتمل أنه خاطبه بذلك؛ لأنه هو الذي سأله عن المسألة» واقتضى 
جوابه فيهاء فلعله خاطبه بذلك؛ ليكون هو الذي يأخذ الأب بإحضارهاء اه. 
قلت: وتقدم في رواية البيهقي بلفظ : فمره فليلقني». الحديث (على ماء قديد) 
بضم القافه :واللالين: المهمالتين مصغراء موضع نيرك افكة والمدينة» وتقدم في 
رواية البيهقي أنها أرض بني مدلج . 


قال الباجي"'" : يحتمل أن يكون خص قديداً بذلك؛ لآنه يحتمل بقاء 
الإبل مع كونه أقرب المواضع التي هي في طريق عمر ‏ رضي الله عنه - من 


.)١٠١5/ا/( «المنتقى»‎ )1١( 
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١‏ - كتاب العقول 10) باب (1514) حديث 
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المدينة إلى مكة إلى موضع بني المدلج؛ لأن إيواء الإبل الحواضر يشق لقلة 
مسارحهاء وتأذى أهلها ببقاء الإبل عندهم., وإنما مواضع الإبل السائمة 
المسارح والفيافى» أه. 


(عشرين ومائة بعير) لعله أمر بالعشرين الزائدة ليسهل التبديل إن أراد 
تبديل واحدة من المائة» وقال الباجي: يحتمل أن يختار منها المائة التي هي 
الدية» ويحتمل أنه أراد أن يغلظها بالعددء ثم ظهر له أن التغليظ بالعدد في 
الإبل أو الدنانير غير سائغ فأخذ المائة وترك الباقي» اه. ورضي عمر 
- رضي الله عنه ‏ بأخذ الدية. ش 


قال الال 3 فلم بر على الأب القصاص»ء وذلك أن فتل الأب ابئه 
يكون على ضربين؛ أحدهما: أن يفعل به فعلاً يتبين أنه قصد إلى قتلهء» مثل أن 
يضجعه . فيذبحه. أ يك نظي وهو الذي يسمية الفقهاء فتل غيلة. والثاني : 
أن يرميه بحجر أو سيف أو رمح مما يحتمل أن يريد به غير القتل من المبالغة 
فى الأدب والترهيب» فأما قتل الغيلة» فذهب مالك إلى أنه يقتل به» وقال 
أشهب: لا يقتل بهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى . 

وجه القول الأول قوله تعالى: #كُيِب عَلِعَمْ الْقِصَاصُ» الآية» وهذا عام 
فيحمل على مومه إلا ما خضه الدليل: ‏ ووجه الثاتى أنه شخض لو قتله خذفا 
بالسيف لم يقتل به. فإذا ذبحه لم يقتل به كالسيد يقتل عبده. اه. 2 

وفال العرق "1 إن الآنن: لأ يقل وولنه بزالتحة لأ يقل بو لك ولفنه بون 
يلتك ذر جيه . وسواء فى ذلك ولد لون وولد التاكن وممن نقل عنهة أن الوالد 
لا يقتل بولده.» عمر بن الخطابء. ويه قال الثوري والأوزاعى والشافعى 
)١(‏ «المنتق » (ل/ا/ ه١١).‏ 


ا 


.)5:8"/11١( «المغني»‎ 62 


ل 


١‏ - كتاب العقول (10) باب )١6١:4(‏ حديث 


ل 5 و 6 2 2 6 2-8 وه و سا يي 0 


ان لاسا الوه القصاص: وقال . اللمنارة دوو فى بذ 
عفادا وقال مالك : إن قتله عزنا بالشيفت ونحوه الم يقتل به وإن ذبحه أو 
قتله قتلاً لا يشك فى أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أَقِيْدَ به. 


وَلنا ما روى عمر بن الخطاب وآد 15 أن رسول الله كل قال : 
يفتل والد بولده». أخرج النسائي حديث عمر» ورواهما ان ماجحه وذكرهما ان 
عبد البر» وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض 
عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» اه. 


يشكال غليةه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما كان عنده هذا الحديث. 
فكيف أراد قتل قتادة هذا؟ ويمكن أن يجاب بالةبك وض الله عنه ‏ لم يرد 
قتله. بل قال: لأقتلنه تهديداً وتشديداً في ذلك مع أن أكثر الروايات في هذه 
القصة خالية عن هذا اللفظء ويؤيده ما في رواية موصولة للبيهقي"'' في هذه 
القصة: فنزف الغلام فمات» فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ‏ رضي الله 
عنه - فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك» لولا أني سمعت رسول الله كَل 
يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هَلْمَّ ديته» قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين 
ومائة بعير» فخير منها مائة» الحديث (حتى أقدم عليك) في قديد. 

(فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل) أي من مائة وعشرين 
(ثلاثين حقة) بكسر الحاء (وثلاثين جذعة) بفتحتين تقدم بيانها في كتاب الزكاة 


(وأربعين خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفاء مفتوحة» الحوامل من 
الآبن» واعة من هده الأنواع الثلانة على ميل افقليظ «الازية» كج تلم قرييا في 


.)7/8//( «السنن الكبرى»‎ )١( 
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أول الباب» وتقدم هناك أن هذا الحديث مما استدل به من ذهب إلى التغليظ. 
وظاهر هذه القصة أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخذ الدية من مال الأب. وهو 
ل ظ 

قال الباجي''': واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك» فقال أشهب 
وابن عبد الحكم: هي على العاقلة» وابن القاسم يراها على الأبء قاله ابن 
المواز» وروى ابن حبيب عن مطرف هي على الأب إلا أن لا يكون له مال. 
فيكون على العاقلة؛ لثلا تبطل الدية» فإذا قلنا: إن الدية المغلظة في قتل الأب 
ابنه على الأب في ماله فقال ابن حبيب عن مطرف: هي عليه حالة. وآخر 
قول ابن القاسم: إنها في مال الأب حالة» وكان يقول: هي على العاقلة 
منجمة» وبه قال أصبغ. وقال سحنون في كتاب ابنه: أجمع أصحابنا أنها 
حالة. 

واختلفوا في أخذها من العاقلة أو الأب. وجه الأول ما احتج به 
عبد الملك من .أن عمر قال لسراقة: اعدد لي وليسن الات القاتل. وإنما هو 
سيد القوم. فتأول ذللهك علن اتسين العاقاة: اه. 


وقال الموة؟ 1 إن الماقلة الأ جحي الحيدوحسوكء: كا ندنهنا محب نن: 
التفساضن :أو لآ يحب ولا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه 
القتصاصء وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بكل حال. وحكي عن 
الك انها تحمل الجنايات التى لا قصاص فيها كالمأمومة والجائفة» وهذا قول 
قتاة؟ لأنها جناية لا قصاص فيها أشبهت جناية الخطأء ولناء حديث ابن عباس 
عن النبي كلِةِ أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً». الحديث تقدم بيانه 
في باب ما يوجب العقل . 


.)٠١5 «المنتقى» (لا/‎ )1١( 
.)١58/١؟( «المغني»‎ )0( 


0 


لاستعت تت (10) باب )١6١4(‏ حديث 
اخ انر ااه اما نانع انا نان 
0 8 قَالَ: «ليِسَ لِمَاتِلِ شَيْ22. 
ظ وحدّثني مَالِكُ: أَنّهُ بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ وَسْلَيْمَانَ 0 
يَسَارٍ عافه انلك الذَّيَهَ في الور الْحَرَام ؟ قَمَالَا: لا. 0 ثرا 
5517 للق تقيل التعينل: هَلْ يُرَادُ في الْجِرَاح , كما كُمَا يزَاد فِي 
النمُس؟ فَقَالَ : 00 ظ 

قَالَ مَالِكُ: أَرَاهُمَا أرَادَا مِكْلَ الَّنِي ا عَمَر 3 الْخَطَلَاب 
فى عَمْل الْمُدْلِجَىَ حِينَ اضات. 1 


(ثم قال) عمر ‏ رضي الله عنه -: (أين أخو المقتول؟ قال) أخوه: (ها أنا 
ذا قال عمر: خذها) أي الدية كلهاء ولم يعط أباه شيبًاًء وقال: (فإن 
رسول الله لله كيه قال : ليس لقاتل) كذا في النسخ المصرية. وفي الهندية «للقاتل» 
(شيء) وأبوه كان قاتلك قال الباجي : يريد أنه 1 د الدية إل حي 
العققول» :آنه كان المحيظ يمير انه.دون أنه لكون أبيه قاتلا للموروث» اه. 
قلت: ولم يعط أمه شيئاً؛ لأنها كانت أمةء والمملوك لا يرث ولا يورث. 

افاناقية أله لدان ميد د ييه اعفان ين بان نعي 
الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة (سئلا) ببناء المجهول (أتغلظ) ببناء المجهول من 
التغليظ (الدية) أي دية الذي قتل (في الشهر الحرام؟) أراد الجنس» والمراد 
اسهد الأربعة (فقالا) أي كلاهما (لا) تغلظ باعتبار العدد (ولكن يزاد فيها) أي 
يزاد) ببناء المجهول أي في أسنانها (في الجراح) في الأشهر الحرم (كما يزاد 
في النفس؟) أي في القتل (فقال: نعم) يزاد في الجراح أيضاً . 

(قال مالك: أراهما) أي أظن سعيداً وسليمان (أرادا) بقولهما: يزاد (مثل 
الذي صنع) أي فعل (عمر بن الخطاب في عقل المدلجي) المذكور قريباً (حين 


5: 


١‏ - كتاب العقول ( )1١0(‏ باب )١61١(‏ حديث 
26 وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يخي بن سَعِيدِء عَنْ غُروَة بن 

ده ان ل در 0 2 0 1 

الرير؟ ان رجاا مِنْ الانصّار يقال له: أاحيحة بن الجلاح . 01757770ظ2ظ 

1 5 ١ 5 19 5 : 

يزد في العدد. وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب في الذي يقتل في ظ 

بساز وعطاء بن الى رباح قال: من قتل في الشهر الحرام فدية وثلث الدية» قال 

قتادة: فذكرت ذلك للحسنء. فقال: ما أعرف هذاء اه. 


والظاهر أن هذا مبني على اختلاف الروايات» فإن الموفق قال أولا”"': 
وممن روي عنه التغليظ عثمان والسعيدان وسليمان بن يسار وغيرهمء ثم قال: 
وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك» وهو قول الحسن 
والنخعي وأبي حنيفة» وروي ذلك عن الفقهاء السبعة. ع قال: وروى 
الجوزجاني بإسناده عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء. 
فكان مما أحيى من تلك السئن بقول فقهاء المدينة السبعة ونظرائهم أن ناسا 
كانوا يقولون: إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف درهم» فتكون ستة 
عشر ألف درهم. فألغى عمر - رضي الله عنه ‏ ذلك بقول الفقهاءء وأثبتها اثني 
عشر ألف درهم في الشهر الحرام والبلد الحرام وغيرهماء اه. 


١6‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عروة بن الزبير) 
التابعي الشهير (أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة) بالحاء المهملتين مصغراً 
(ابن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام آخره حاء مهملة؛ قال صاحب 
«المحلى»: هو رجل جاهلي قديم لم يدرك النبي كَلْةِ ولا قاربه» وإنما كان أخا 
عبد المطلب لأمه. 


وبسط الحافظ في ترجمته في القسم الأول من «الإصابة» وذكر رواية 


() «السئن الكبرى» .)1/١/8(‏ 
هع «المغني) 71 


١؛‏ - كتاب العقول (10) باب (1516) حديث 
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«الموطأ» هذهء ثم قال: لم أقف على نسب أحيحة هذا في أنساب الأنصارء 
وقد ذكر بعض من ألف في الصحابة» وزعم أنه أحيحة بن الجلاح بن حريش» 
وزعم أن عمرو بن أحيحة الذي روى عن خزيمة بن ثابت في النهي عن إتيان 
النساء في الدبر هو هذاء وقضيته أن يكون لأبيه أحيحة صحبة» وأنكر ابن 


عبد البو هذا إنكارا شديدا . 


وقال فى «الاستيعاب»: ذكره ابن أبى حاتم في من روى عن النبي ع 
قال ابن عبد البر: هذا لا أدري ما هو؛ لأن أحيحة قديمء وهو أخو 
عبد المطلب لأمهء فمن المحال أن يروي عن خزيمة من كان بهذا القدم» وقد 
دكر المرزباني عمرو بن أحيحة قي اأمعجم الشعراء». وقال: إنه مخضره'"ا 
يعني أدرك الجاهلية والإسلام» وأحيحة بن الجلاح المشهور كان جاهلياً شريفا 
فى قومه. مات قبل أن يولد النبى كله بدهر. 


وقال عياض فى «المشارق)»: وَهم بعضهم ما وقع في «الموطأ» فقال: 
فكيف يقال من الأنصارء قال عياض: هو مخرج على أن في اللفظ تساهلا لما 
كان من القبيل المذكورء وصار لهم هذا الاسم كالنسبء» فذكر في جملتهم؛ 
لأنه من إخوانهم» وأغرب ابن الحذاء في «رجال الموطأ» فزعم أن أحيحة قديم 
الوفاة. وزعم في ترجمته أنه مر حدى أدركه الإسلام. وأنة الذي 06 غعنه 
مالك ما ذكرء وأن عروة لم يدركه. وإنما وقع له الذي وقع في الجاهلية, 
والخبر المذكور إنما هو قصته. قضي بها فى الجاهلية» فأقرَّها الإسلام» فجعله 
تارة أدرك الإسلام. وتارة لم يدركه. والحق أنه مات قديماًء انتهى ما في 


24 


«الإاصابة)7") مختصرا . 


.)7١7/7؟0( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١١/١/١١( (؟)‎ 


اه 


4١‏ - كتاب العقول (10) باب )١16١5(‏ حديث 


مر سر 
حل ل سل 


: ور 2ى مو 2 0 2 .سي هراسم هر 5 2 يي 
ل لَه عَم صَغير . عر ل لام وكان عند أخواله. حله 


هه هل عو م واس 


فنع نشل فال اخوالةة ين هل ا 5ك 


5 . 1 


ظ (كان له) ا لأحيحة (عم صغيرٌ) لم يسم (هو) العم المذكور كان (أصغر 

من أحيحة. وكان) العم (عند أخواله. فأخذه أحيحة) على معنى الحضانة؛ لأنه 
أ بذلك؟ لأنه من عصبته. كذا قاله الباجي”" (فقتله) يعنى جرى منه في 
نقافة عندده شبوع اقعلة«نسينة أخبحة (فقال احوالدة. كنا آهل ثمّه):بالغاء اليكلثة 
الهندية بالمثناة الفوقية تحريف من الناسخ, قال صاحب «المحلى»: كذا روأه 
يحيى بضم الثاء والراء» والصواب فيهما الفتح. والثم والرمٌ بتشديدهما إحكام 
الشيء. يعني كنا أهل تربيته والمتولين لإصلاح قائة اه. 


وقال الباجي : يريد أهل خيره وشره؛ احالام عر الور والْرّمُ هو 
الشو- اه. 


وقال الزرقاني”'': ثمه بضم المثلثة وكسر الميم وهاء الضمير» قال أبو 
عبيد: المحدثون يروونه بالضمء والوجه عندي بالفتح». والثم إصلاح الشيء 
وإحكامه. وقال أبو عمر: والثم الرم. ثم قال الزرقاني: ورمّه يضم الراء وكسر 
الميم شديدة» قال الأزهري: هكذا روته الرواة وهو الصحيح, وإن أنكره 
بعضهم» وقال ابن السكيت: يقال: ماله ثم ولا رم» بضمهما فالثم قماش البيت 
والرم مرمة البيت» كأنه أريد كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقويء» اه. 
وفي (المجمع)” " : كنا أهل ثمه ورمهء يروى بالضم والوجه الفتح» وهو إصلاح 
الشيء وإحكامه. وهو والرم بمعنى الإصلاح» وقيل: الثم: قماش البيت والرم: 
مرمته» وقيل: هما بالضم مصدران كالشكره أو بمعنى المفعول كالذخرء أي كنا 


.)١1١8/ا/( «المنتقى)‎ )١( 
.)١957/5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
.070757/١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )( 


ىه 


١‏ - كتاب العقول 10) باب (1615) حديث 


ّ 


عنى إذا اشترس على عقو عَلَنَا و حَقٌ أمْرِئْ فِي عَمَهِ. 
قَالَ عُرْوَةُ: َِذْلِكَ لا يَرثُ قَاتِلُ مَنْ قَمَلَ. 


أهل تربيته والمتولين لإصلاح شأنه» اه. يعني كنا أهل إصلاحه ومرمته. 


ظ (حتى إذا استوى على عممه) هكذا في النسخ الهندية» وأكثر المصرية: 
وهو الصوابء. فما في بعض النسخ المصرية بلفظ عمه تحريف». وهو بضم 
العين المهملة وفتحهاء وميمين أولاهما مفتوحة» والثانية مكسورة مخففة» أي 
على طوله واعتدال شبابه» يقال للنبت إذا طال: اعتم» واه ابو عبن هيا لتويك 
أي شد الميم الثانية قال الجوهري : قل تشدد للازدواح». وفي فى «المحلى»: على 
عممه بضمتين مكنددا وفنا : أ على طوله وكمال 0 اه. والعمم تمام 
الجسم والشباب والمال ونحو ذلك. 

(غلبنا) أي غلب علينا (حق امرئ فى عمه) قال الزرقاني: فأخذه منا قهراً 
عليناء اه. وظاهره أن المراد بغلبة 5 أخذهم إياه قهراًء وقال الباجي”"'': 
يريد بقوله: غلبنا عليه حق عصبته وهم أولياء القاتل فأخذوه مناء قال ذلك ابن 
مزين عن عيسى بن دينار ويحبى بن يحبى عن ابن نافع» والذي غلبهم فيه - والله 
أعلم ‏ أن أولياء ابن أخيه القاتل كانوا أحقٌّ بدية القتيل» ولم يأخذ أخواله من 
ذللة شيا بق الأب ولا" أخة القاتل من الدية شيعا لآنه قائلن» وروي ابن 
مزين عن عيسى عن ابن القاسم عن مالك أن هذا كان في الجاهلية» وهذا على 
ما قال: وهذا كله يقتضي أن أحكام الدية والعصبة كانت في الجاهلية ثابتة بما 
'تقدم من الشرائع» فأقر الإسلام منها ما شاء الله.ء فكان هذا مما أقره. والله 
اعليم ال 

(قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل) فاعله والتنكير للتعميم» ومفعوله (من 
قتل) قال صاحب «المحلى»: معنى الأثر أن القاتل كان في الجاهلية يرث. 


.)1١8/ا/( «المنتقى»‎ )١( 


لفن 


١؛ ‏ كتاب العقول )١0(‏ ياب )١16١6(‏ حديث 


0 مالك : ل الذي لا الختلاف فيه عندناء 


> و ب ا ا 00 2 و 9 لا م امه 
له ميراث وال الذى د ّ خطا لا يرث مِنَ الديَة شيئا وفل 
0 7 د تو م د 7 َو يلمع ىر كن 
اختلفت في أن يرت مِنْ مَالِه. لآنه لا يتنهم على أنه قتله لِيَرئه 
و 8 اج لَه م ه 1 ش ا 37 


فأبطل الإسلام ذلك» اه. ويخالفه ما تقدم في كلام الباجي من أن عدم الإرث 
كان من أمر الجاهلية» وهذا مما أقرّه الإسلام. ويؤيد الباجي ما في البيهقي في 
قصة طويلة لصاحب بقرة بني إسرائيل المذكورة في سورة البقرة من القرآن 
المجيد #فَدَيحوها» فضربوه « بيتئباً» فقام» فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا لابن 
أخيه ؛ فلم يعط ابن الخنه هر غاله قينا ولم يورث قاتل بعدهء اه. 

(قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث) 
الضمير إلى القاتل (من دية) بإضافته إلى (من قتل) ببناء الفاعل (شيئاً) مفعول 
لقوله: لا يرث (ولا من ماله) أي لا يرث قاتل العمد من ماله الآخر غير الدية 
أيضاً. والمسألة إجماعية كما سيأتي . 

(ولا يحجب) القاتل المذكور (أحدأ) موصوف صفته (وقع له ميراث) 
فاعل وقع. وذلك لما تقدم في كتاب الفرائض أن من لا يرث لا يحجب (وأن 
الذي يقتل) ببناء الفاعل عطف على قوله: إن قاتل العمد» داخل تحت قوله: 
لا اختلاف فيه عندنا (خطأ لا يرث) أي القاتل خطأ (من الدية شيئاً) وهذا كله 
داخل تحت قوله: لا اختلاف فيه عندنا. 

(وقد اختلف) ببناء المجهول (فى أن يرث) قاتل الخطأ (من ماله) أي من 
مال القتيل غير الدية أو لا يرث» والظاهر الإرث «لأنه) أي قاتل الخطأً (لا 
يتهم) ببناء المجهول (على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله) يعني إذا قتله خطأء فلا 
يقال: إنه قتله لأخذ الميراث والمال؛ لأنه لم يعمد قتله (فأحبٌ إليّ) بإضافة 
الجار إلى ضمير المتكلم (أن يرث) قاتل الخطأ (من ماله) أي مال القتيل سوى 
الدية (ولا يرث من ديته) شيئا . 


6 


١‏ - كتاب العقول )١0/(‏ باب )١161١6(‏ حديث 


قال الباجي''': قد اختلف العلماء في ميراث القاتل» فقال مالك: إن 
قاتل الخطأ لا يرث من الدية» ويرث من المال». وبهذا قال ابن المسيب وعطاء 
والحسن ومجاهد والزهري والأوزاعي» وقال عروة والنحعي وأبو حنيفة 
والتورق والشنائعي: لا يرث من .هال :ولااديةوقالت كظائفة عن البصروين” 
يرث من المال والدية جميعاًء وأما قاتل العمد فلا يرث من المال ولا الدية 
وهو قول عمر وعلي - رضي الله عنهما -». والدليل عليه إجماع الصحابة بلا 
خلاف نعلمه فيه» أه. 


وقال الموفق”': أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من 
المقتول شيئاء إلا ما حكي عن ابن المسيب وابن جبير» أنهما ورثاه وهو رأي 
الخوارج؛ لأن آية الميراث تتناوله بعمومهاء ولا تعويل على هذا القول لشذوذه 
وقيام الدليل على خلافه. فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أعطى دية ابن قتادة 
المدلجى لأخيه دون أبيه» وكان حذفه بسيفه. واشتهرت هذه القصة بين 
الصحابة فلم تنكرء فكانت إجماعاً . 

وقال عمر - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله طِْةٌ يقول : ليشن للقاتل 
شىء) رواه مالك فى «الموطأ» وأحمد بإسناده. - غير ذلك من الروايات» 


ولآن توزيث القاتل يفضى إلى تكثير القعل؟ لآن الوارث بها استعجل موت 
مَورُوْته '' ليأخذ ماله» كما فعل الإسرائيلى الذي قتل عمهء فأنزل الله تعالى فيه 
قصة البقرة» وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل» وهو اسم القتيل. 

وأما القتل خطأء فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضاًء نص 
010 «المنتقى» .)٠١8/0(‏ 


(6) «المغنى)» (4/ .)١167 .١6١‏ 
(9) كذا فى الأصل والخلاهر رةه ا(اش». 


عاك 


١‏ - كتاب العقول 1) باب (1618) حديث 
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عليه أحمدء ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس. وروي 
نحوه عن أبي بكر رضي الله عنهم ‏ » وبه قال شريح» وعروة» والنخعي» 
والشعبي» والثوري» ووكيعء والشافعي». وأصحاب الرأي» وورثه قوم من 
المال دون الدية» روي ذلك عن ابن المسيب والحسن والأوزاعي وأبي ثور 
وابن المنذر وداود» وروي نحوه عن علي؛ لآن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة» 
تخصّص قاتل العمد بالإجماع». فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه. ولناء 
الأحاديث المذكورة. 

ثم قال: والقتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق» وهو المضمون 
بقود أو دية أو كفارة» كالعمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ كالفتل 
بالسبب» وقتل الصبي». والمجنون» والناكم» وما ليس بمضمون بشيء لم يمنع 
الميراث» كالقتل قصاصاً أن دا اذ دفعا عن نفسهء. وقتل العادل الباغي» وعن 
أحمد رواية أخرى تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال» وهذا ظاهر 
مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة وصاحباه: كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع 
الميراث» كقتل الصبي والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه» فإنه 
يرثه؛ لأنه قتل غيرٌ متهم فيه» ولا مأثم» فأشبه القتل في الحدء اه. 

قلت: وصرح صاحب «الهداية» بحرمان الميراث في الأنواع الثلاثة من 
العمد وشبهه والخطأء ثم قال''': وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب 
على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ. وأما القتل بسبب كحافر البئر» وواضع 
الحجر في غير ملكهء وموجبه الدية على العاقلة» فلا يتعلق به حرمان 
الوير افق انعد 

واستدل الزرقاني”"' لمختار الإمام مالك بما رُوي أنه يل لما قام يوم فتح 
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١‏ كتاب العقول (18) باب (1615) حديث 


(1) باب جامع العقل 
77 حذثني يحي عَنْ مَالِكَء عَن ابن شِهّاب» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ العحتب وَأبِي كك توعتن الرعحمرة ع 5 0 أن 
و الله د 0 5 اا ا 


مكة قال: «ترث المرأة من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ما لم يقتل 
أحدهما صاحبه عمداًء فلا يرث من ديته وماله شيئاً» وإن قتل صاحبه خطأ 
ورث من ماله ولا يرث من ديته». قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف,. لكنه 
اعتضد باتفاق أهل المدينة عليه»ء اه. 

واستدل اد بعموم قوله يك : «لا يرث القاتل شيعا فاته تعووامة 
يتناول الدية والمال» قال الحافظ في الدراية»: حديث «ليس للقاتل ميراث» 


أخر جه النسائى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهة» وللدارقطني من 
حديث ابن عباس رلا يرث القاتل شيئاً): وللترمذي وأء دق ماع دق عدي ف 
هريرة بحوه. ولعبد الرازق من حديث اف عباس «من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه. 
وإن لم يكن له وارث غيره». اه. قال صاحب «المحلى»: وهذا الحديث 
متيويو فك امول رةه | را نمه : 


(14) جامع العقل 

أي المسائل المتفرقة في أحكام الديات. 

١/5‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب وأبي 
اتلية بن عبد الرحمن) كلاهما رويا (عن 5 هريرة أن رسول اللّه لد قال: 
جرح) قال الزرقاني”'': بفتح الجيم على المصدر لا غير» قاله الأزهريء فأما 
بالضم فاسمء اه. (العجماء) بفتح العين وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم. 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١198/5(‏ 


لاه 


١‏ - كتاب العقول (18) باب (1615) حديث 


26 ؟ مع ابرساضى 
جار والبثر جبارء قا لخ عر 8 لقي عه © اه قاع وها يت هاه ونه به وااو لا ع عرف جاع تمه 


وهو البهيمة» ويقال أيضاً لكل حيوان غير الإنسان» ولمن لا يفصح من 
الإنسان» والمراد هاهنا الأول». سميت بها؛ لأنها لا تتكلم (جبار) بضم الجيم 


وتحفيف الموحدة أى هدر لا سشىء فيه . 


قال الباجي"'؟: أراد بذلك الجرح الذي لا صنع فيه لأحد ولا كان بسبب 
أحدء وهو الذي تصح إضافته إليه على الحقيقة» وأما ما كان بسبب غيره من 
قائد أو سائق أو سفر فلا يختص به؛ لأن لغيره فيه سبباء قال ابن عبد البر: 
أجمع العلماء على أن جنايتها نهاراً» وجرحها بلا سبب فيه لأحد هدر لا دية 
فيه» ولا أرشء» أي فلا يختص الهدر بالجراح» بل كل الإتلافات ملحقة بهاء 
قال عياض: وإنما عبر بالجرح؛ لأنه الأغلبء. أو هو مثال نبه به على ما 
عداهء وفي رواية التنيسى عن مالك العجماءء ولا بد لها من تقديرء إذ لا 
معنى لكون العجماء نفسها جباراً» ودلت رواية مسلم بلفظ: «العجماء جرحها 
جبار»» على أن ذلك المقدرء قاله الزرقاني. 

(والبئر) بكسر الموحدة وياء ساكنة مهموزة» ويجوز تسهيلها مؤنثة» يجوز 
تذكيرها على معنى القليب (جبار) أي هدرء قال الزرقاني: لا ضمان على ربها 
في كل ما سقط فيها بغير صنع أحد إذا حفرها في موضع يجوز حفرها فيه 
كملكه أو فنائه أو فى صحراء الماشية أو في طريق واسع محتمل ونحو ذلك». 
وهذا قول مالك والشافعي والليث وداود وأصحابهم» قاله في «التمهيد». 

وقال أبو عبيد: المراد بالبئر ههنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك 
تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أو دابة» فلا شيء في ذلك على أحدء وهذا 
تضبييق» أاه. 


وفي «المحلى» : معناه 1 يحفرها في ملكه أو في موات.». فيقع فيها 


)١٠١9 /8/( «المنتقى»‎ )١( 


مه 


١؛‏ - كتاب العقول (18) باب )١1615(‏ حديث 
عا 0 لوال د الي 00" 
وَالمَعدن جبار. وفى الركاز الخمس»). 


أخرجه البخاريّ في: 7١5‏ كتاب الزكاة» 57 باب في الركاز الخمس. ومسلم 
2 8 كثانث الحدود. 1١١‏ انان جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» حديث 40. 


إنسان أو غيره فيتلف» فلا ضمان» ولو استأجره لحفرها فوقعت عليها فمات 
فلا ضمانء أما إذا حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف 
فيها إنسان». فيجب ضمانه على عاقلة حافرهاء اه. ظ 

وقال الموفق"'': يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة» فإذا حفر 
بئرأ في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه» أو وضع في 
ذلك حجراً أو قشر بطيخ أو نحوهء وهلك فيه إنسان أو دابة» ضمنه؛ لأنه تلف 
بعدوانه فضمنه» روي عن شريح أنه ضَمَّن رجلاً حفر بئراً فوقع فيها رجل 
فشات» وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه ‏ وبه قال النخعي والثوري 
والشافعي وإسحاق» وإن حفر بئراً في ملك نفسه أو في ملك غيره بإذنه» فلا 
ضمان عليه؛ لأنه غير متعدٍ بحفرهاء وإن حفرها في موات لم يضمن؛ لأنه غير 
متعد بحفرهاء أه. 

ثم قال: ولو استأجر أجيراً ليحفر له في ملكه بثراً»ء أو ليبني له فيها بناءء 
فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجرء وبهذا قال عطاء والزهري وقتادة 
وأصحاب الرأي ويشبه مذهب الشافعي لقوله كَلِ: «البئر جبار»ء ولأنه لم يتلفه 
وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلاً أفضى إلى تلفهء اه. وسيأتي كلام الإمام 
محمد رحمه الله - على ذلك في آخر الحديث . 

(والمعدن) بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال المهملتين: المكان من 
الأرض يخرج منه شيء من الجواهر وغيرها كما تقدم في الزكاة (جبار) يعني 
إذا انهار على من حفر فيه فهلك». فدمه هدرء لا ضمان فيه. 

(وفي الركاز) بكسر الراء وخفة الكاف (الخمس) تقدم الكلام على هذا 
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١؛‏ - كتاب العقول (18) باب (1615) حديث 


رَقَالَ مَالِكُّ: الْقَائِدُ وَالمَّائِقٌ وَالرَاكبُْء كُلَهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا 
أصباتف الدايه : 21070110 


الجزء في كتاب الزكاة» فقد ذكر فيه المصنف هذا الجزء من هذا الحديث. 
وقال محمد في «موطتئه)"'' بعد هذا الحديث: وبهذا نأخذء. والجبار الهدر, 
والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الإنسان أو تعقره» والبئر والمعدن». الرجل 
يستأجر الرجل يحفر له بثراً أو معدناًء فيسقط عليه فيقتله فذلك هدرء والركاز 
ما استخرج من المعدن من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو حديد أو 
زئبق ففيه الخمس» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء اه. 

(قال مالك) في توضيح الحديث المذكور: (وتفسير الجبار) المذكور (أنه 
لا دية فيه) قال ابن عيد البر: لا يت أنه الهدر الذي رمن 
فيه ولا دية» كما قاله مالك. 

(قال مالك ) سقودا لاطلاق التجيكة ا لسك ورور زفوفيها السرادة عن 
مختاره: إن المراد بجرح العجماء جبار» إذا لم يكن معه أحدء أما إذا كان 
معه أحدء فهو ضامن مثلاً (القائد) للدابة (والسائق) لها (والراكب) عليها فهؤلاء 
(كلهم ضامنون) بصيغة الجمع في النسخ المصرية وبالإفراد في اليبلية: كل 
واحد منهم ضامن (لما أصابت الدابة) لنسبة سيرها إليهم . 

قال الباجي”'': هذا على ما قال: إن القائد هو الذي يمشي أمام الدابة 
.يقودها بلجام أو غيره» والسائق وهو الذي يمشي خلفها فيسوقهاء والراكب 
كلهم ضامئون لما أصابت الدابة» يريد إذا كان ذلك من فعلهمء فإن كانوا 
مجتمعين فلأشهب فى «الموازية» على كل واحد منهم ثلث ديته ما جنته؛ قال 
ابن المواز: إذا كان الراكب شركهمء ومعنى ذلك أن ما جنته الدابة بوطء 


010( «موطأ محمد) رقم الحديث (51/5) «التعليق الممجد)» (7587/5). 
(؟) «المنتقى» (/1/ 9 .)٠١‏ 


١‏ - كتاب العقول (14) باب )١1615(‏ حديث 


عمد بنْ الطاب في الذي" أجرى فَرَسَهُ بال. 


َالَ مَالِك: فَالَْائِدُ وَالرَاكْبُ وَالسَائِقُ أَخْرَىء أَنْ يَغْرَمُواء مِنَ 
الْذِي أَجْرَى فَرَسَهُ ظ 


تطؤه» فإن ذلك من فعل القائد والسائ ق4 نوصي السرق والقودء ولا صنع 
للراكب في ذلك إذا كان ممسكأء فإن شاركهما بركض أو زججر أو ضرب أق 
الاين 


ع المي على م ف «المحلى»: 1 : وفي الامو رمحه الفرس كمتعه 
بالدابة (شيء ترمح د 0 9 أي حك (اعر بن الات 
في) الرجل (الذي أجرى فرسه) فوطئ على أصبع رجل من جهينة (بالعقل) أي 
بالدية متعلق بقوله: : قضى» وتقدم ذلك في أول دية ة الخطأ في القتل . 

(قال مالك: فالقائد والسائق والراكب أحرى) بالحاء المهملة» أي أولى 
وأجدر (أن يغرموا) ببناء الفاعل أي يؤدوا الغرامة» ويقضى عليهم بالدية (من 
الذي أجرى فرسه) قال الزرقاني''': لأنه إذا أجراها لا يستطيع غالباً منعها 
بخلافهم» قال صاحب «المحلى»: لا خلاف بين الآئمة الأربعة أنه يضمن 
راثت فتلف به نفسء» أو مال. لا يضمنء وأما ما نفحت برجلها أو ذنبهاء فلا 
يضمن عند أبي حنيفة وأحمد في رواية» وهو الظاهر من قول مالك. 

وقال الشافعى وأحمد فى رواية: يضمنء والرديف كالراكب عند أبى 
حنيفة ومالك». وقال الشافعي وإسحاق: لا يضمن الرديفء وذكر بعضهم أنه 
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١‏ - كتاب العقول (18) باب (1615) حديث 


ه »© ©» » © همه ه هاه »© © تت © © #» © ه08 هس © © © © هاه ه هاه هاه هاه هاه هاه ها هاه هاه اوها هما ها وهاه هم ها هاه هاه هد اه 66 © هم م6 هه هم هع هه 


قال أبو حنيفة: يضمن صاحبها ما أتلفته بيدهاء فأما ما أتلفته برجلهاء فإن كان 
بوطئها جميعاً ضمن الراكب» وإن رمحت برجلها فإن كانت بموضع مأذون فيه 
شرعاًء كالتي في الطريق والوقوف في ملك الراكب»ء أو سوق الدواب» لم 
يضمنء فإن كان بموضع ليس بمأذون فيه كالوقوف على الدابة في الطريق 
والدخول في دار إنسان بغير إذنه» ضمن . 

وقال مالك: يدها ورجلها سواءء فلا ضمان في شيء من ذلكء إذا لم 
كن د سيةدراكها اوساتقيا أن تاتدفاء برقال الشانعن ١‏ يجين ما بعك 
بفمها ويدها ورجلها وذنبها سواءء كما في راكبها وسائقها بسبب"''' من ذلك أو 
لم يكن» وقال أحمد: ما أتلفت برجلهاء وصاحبها عليهاء فلا ضمان عليه 
فيه» وما جنت بفمها أو يدهاء ففيه الضمانء اه. 

قال ووو "1ه كت الدابة نه صن راكنيا ها أضانعه من ننس اد 
جرح أو مال. وكذلك إن قادها أو ساقهاء وهذا قول شريح 5 جددفة 
والشافعي. وقال مالك: لا ضمان عليه؛ لقول النبي وُ8ة: «العجماء جبار). 
ولناء قول النبي كَلِْ: «الرجل جبار»ء وتخصيص الرجل بكونه جباراً دليل على 
وجوب الضمان في جناية غيرهاء ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان 
راكبها أو يده عليهاء بخلاف من لا يد له عليهاء وحديثه محمول على من لا 
يد له عليهاء وما جنت برجلها فلا ضمان عليهء وبهذا قال أبو حنيفة» وعن 
أحمد رواية أخرى أنه يضمنهاء وهو قول شريح والشافعي؛ لأنه من جناية 

ولناء قول النبي وة: «الرجل جبار»”"' ولا يمكنه حفظ يلها عن 
)١(‏ كذا في الأصل» والمعنى ظاهر. «ش». 


6 «المغنى» .)017/١7(‏ 
() أخرجه أبو داود في الدياتء ح(1597) وانظر «التمهيد» 1١9/19(‏ 070 . 


5 


١‏ - كتاب العقول (1) باب (1615) حديث 


ل ف[ 50 0 5 1 ساهاء مر له 3 
قال مَالِك: وَالأمَرَ عِنْدَنا في الذِي يَحْفِرَ البثْرَ عَلى الطريق. 
أو يريط الدَابَة أو 0 0 0 350700 5000000 


الجناية فلم يضمنها ٠‏ كما لو لم تكن يده عليهاء » فأما إن .كانت جنايتها بفعلهء 
اما ارخييا ران لبد بع باورا لأنه: السسييت 
في جنايتها . فكان ضمانها عليه اه. 


قلت: ما حكي من خلاف الإمام مالك في ذلك يخالفه ما تقدم من كلام 
«الموطأ» ووافقه الزرقاني والباجي ولم يحكيا فيه خلاف مسلكهم. وحكى 
صاحب «المحلى» اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك» ويؤيده ما فى «البداية» ومن 
أنواع الخطأ المختلف فيه اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائدء فقال 
الجمهور: هم ضامئون لما أصابت الدابة» واحتجوا فى ذلك بقضاء عمر 
الظاهر: لا ضمان على أحد في جرح العجماءء واعتمدوا الأثر الثابت فيه عن 
النبي وَلْةٌ من حديث 5 هريره ا قال عد : 2 العجماء جبار). فحمل 
الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن للدابة راكب. ولا سائق» ولا قائد. 


واختلف الجمهور فيما أصابت الدابة برجلهاء فقال مالك: لا شيء 
فيه إن لم يفعل صاحبها شيئاً يبعثها به على أن ترمح برجلهاء وقال 
الشافعيى: يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو رجلها. وبه قال ابن شبرمة 
وابن أبي ليلى» وسوّيا بين الضمان برجلها أو بغير رجلهاء وبه قال أبو 
حنيفة إلا أنه استثنى الرمسمة بالرجل أو بالذنب» وربما احتج من لم يضمن 
رجل الدابة بما روي عنه وُه «الرجل جبار» ولم يصح هذا الحديث عند 
الشافعي وردّهء اه. 


(قال مالك: والأمر) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (المجتمع عليه) وليس 

هذا اللفظ في النسخ المصرية (عندنا فى الذي يحفر) بكسر الفاء (البئر على 

الطريق) أي بممر الناس (أو يربط الدابة) على الطريق (أو يصنع) أموراً أخر 
و 


2 كتاب العقول (14) باب (18615) حديث‎ - ١ 


أَشَْ مين الى الريل المسلسن. نَّ مَا صَبَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمّا لا يَجُورْ 
له أن يضَْعَُ عَلَى طَرِيقٍ الْمُسْلمِينَ. ٠‏ قَهْوَ ضَامِنٌ لِمَا أصِيبَ في ذُلِكَ 
ين جرع 1 غَيْرِهِ . ف كَانْ من ذلِكَ ل دون ثلث الديةء فَهُوَ شي 


مَالَه 0 وَمَا بَلَعّ التُلْتَ قَصَاعِداً: فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَّةِ. وَمَا صَنْعَ 


7ع 2ه لبي اس 


ِنْ ذْلِكَ مِمّا يَجُورُ لَهُ أن يَضْنَعَهُ عَلَى ريق الْمُسْلِمِينَ. فلا :ضمان 
عَليْه فيو دلا 8 ٠‏ وَينْ ذلك البئرٌُ يَحْفِرُهَا اليم 


ا 


(أشباه هذا) أي أمثال ذلك (على طريق المسلمين) فقال مالك في الأمور 
المذكورة: (إن ما صنع) أحد (من ذلك) الذي ذكر (مما لا يجوز له أن يضعه 
على طريق المسلمين) مثلاً يصنع هذه الأمور في الطريق الضيقة (فهو ضامن لما 
أصيب) أحد (في ذلك من جرح أو غيره) قال صاحب «المحلى»: وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: يضمن إن لم يأذن الإمام. 

(فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية» فهو في ماله خاصة) لا يتحمله 
العاقلة (وما بلغ) عقله (الثلث) بالنصب (فصاعدا) أي أكثر من الثلث (فهو على 
العاقلة) وهذا بناء على مختار الإمام مالك وأحمد ومن وافقهماء أن العاقلة لا 
تحمل ما دون الثلث» وقال أبو حنيفة: يتحمل العاقلة أرش الموضحة لا ما 
دونه» وقال الشافعي: تحمل القليل» وتقدم الكلام على ذلك قريباً في «ما 
يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله). 

(و) إن كان (ما صنع من ذلك) الذي ذكر من الأمور (مما) أي من الأمر 
الذق (تخيون له أن ينه على طريق المسلمين) متلا 0 هذه الأمور 
المذكورة : فى الطريق الواسعة (فلا ضمان عليه فيه ولا غرم) ‏ بضم الغين ‏ هو 
الماله الدذى 5 الرجل أداءه. 

(ومن ذلك) مثال للأمر الذي يجوز له أن يصنعه (البئر يحفرها الرجل 
للمطر) أي ليجمع فيها ماء المطر (و) من ذلك (الدابة) مثلاآً (ينزل عنها الرجل 

0 


١‏ - كتاب العقول )١(‏ باب ظ )١6١5(‏ حديث 
2 ا سَّ 20 00 َم 1 7 9 
يَقِفَهًا عَلى الطريق . فَليْسَ عَلى أَحَدٍ فِي هذا غرم. 


للحاجة) اليسيرة (فيقفها على الطريق». فليس على أحد في هذا غرم) قال 
الزرقاني: لا على الرجل» ولا على بيت المالء ولا غيرهماء اه. قال 
صاحب «المحلى»: وبه قال الشافعي في «المنهاج»» فإن حفر لمصلحة عامة 
كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطرء فلا ضمان فيه في الأظهرء اه. 

قال الباجي''': وهذا على ما قال: إن كل ما صنعه الإنسان مما هذا 
سبيله ينقسم على قسمين» أحدهما: ما هو ممنوع منه مثل أن يحفر برأ على 
الطريق لغير غرض مباح» فإنه يضمن ما أصيب بهء أو يحفر في ملكه أو ملك 
غيره ليتلف به سارقاء فقد روى ابن وهب عن مالك يضمن السارق وغيره. 
وكذللك لوحي نضا أرحعينانا يعطلها' فى انه بلعل فى برقل القاس لي 
حائطه من سارق أو غيره فإنه يضمن» وكذلك من جعل على حائطه شوكا 
يستضرٌ بها من يدخل أو رش فناءه ليذلق من يمر به من إنسان أو غيره» فهذا 
يضمن؛ لأنه متعد في هذا كلهء وكذلك من اتخذ كلباً لداره ليعقر من دخلها أو 
في غنمه ليعدو من أرادهاء فإنه يضمن. 

متك ا ا حي سر تايمراد ا 
أو مرحاض يحفره إلى جانب حائطهء قال أشهب: ما لم تضر البثر أو 
المرحاض بالطريق أو يرش فناءه تبرداً وتنظيفاء فيزلق به أحد فيهلك. أو ارتبط 
كلباً في داره للصيد أو في غنمه للسباع فعقرت» فلا ضمان عليهء وأصل ذلك 
أن ما كان على الوجه المباح فلا ضمان فيهء وما كان غير مباح» فهو يضمن 
ما تلف بهء انتهى مختصرا . 

وتقدم في أول الباب ما قال الموفق في مسألة البئرء من أنه يجب 
الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة» فإذا حفر بئرأ في طريق لغير مصلحة 


.)١١١ «المنتقى) (/ا/‎ )1١( 
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١‏ كتاب العقول (1) باب () حديث 


المسلمينء أو وضع في ذلك حجراء أو صب فيه ماءء أو وضع فيه قشر 
بطيخ» أو نحوهء وهلك فيه إنسان أو دابة» ضمنه» وبه قال الثوري والشافعى 
وإسحاق. ثم قال: وإن حفر بئراً في ملكه أو في ملك غيره بإذنه» فلا ضمان 
عليه؛؟ لأنه غير متعد بحفرهاء وإن حفرها في موات لم يضمن؛ لأنه غير متعد 
بحفرها . ظ 

وكذلك إن وضع حجراً أو نصب شركاً أو شبكة ليصيد بهاء وإن فعل 
شيئاً من ذلك في طريق ضيق» فعليه ضمان من هلك به؛ أنه و سواء أذن 
الإمام فيه أو لم يأذن» فإنه ليس للإمام الإذن فيما يضر بالمسلمين» وإن كان 
الطريق واسعاً فحفر فى مكان منها ما يضر بالمسلمين» فعليه الضمان» وإن 
حمرها 0 الإمام أو بعير إدنه. 0 أصحاب الشافعي : إن ا بإذن الإمام 
لم يضمن ؛ لأن للإمام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر فيه. 


ولناء ري 
فضمن, ولا نسلم أن للإمام أن يأذن في هذاء وإنما يأذن في القعود؛ لأن 
ذلك لا يدوم» وتمكن إزالته في الحال» وإن حفر بئراً لنفع المسلمين» مثل أن 
يحفره لينزل فيه ماء المطر من الطريق» أو لتشرب منه المارة» فلا ضمان عليهء 
لأنه محسن بفعله غير متعد. وذكر بعض أصحابنا أنه لا يضمن إذا كان بإذن 
الإمام» وإن كان بغير إذنه» ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يضمن. والثانية: 
يضمنء ولم يذكر القاضي سوى هذه الرواية» والصحيح الأول؛ لأن هذا ما 
تدعو الحاجة إليه. ويشق استئذان الإمام فيه» وتعم به البلوى» فمفي وجوب 
استتذان الإمام فيه تفويت لهذه المصلحة العامة» اه. 


200 


وفي «الهداية»'': من حفر بثرأ في طريق المسلمين» أو وضع حجرا 


.)807/5/0( (01) 
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١‏ - كتاب العقول (1) باب )١1615(‏ حديث 


وَقَالَ عالت في الرَجل ل في اله فيد ركه 0 اد في 


ب ود 4 اا و 0 267 ا 1 7 رد ييه ند 3 . 
أثره. فيَجبذ الاسفل الاغلى . فِيَجْرانِ فى البثّر. فيَهلِكانٍ جميعا: إِن 
0 م 0 م عن اع + افر 0 ظ 

على عاقِلة الذي جبده )2 الدية. 


فتلف بذلك إنسان» فديته على عاقلته» وإن تلفت بهيمة» فضمانها في ماله؛ 
لاه تسن تيد اشيم ما نر لد ننه على 1ن العاقلة مسو الشدى ووز المالة 
فكان ضمان البهيمة في ماله وفي «الجامع الصغير»: في البالوعة يحفرها 
الرجل في الطريق» فإن أمره السلطان بذلك لم يضمن؛ لأنه غير متعد حيث 
فعل ما فعل بأمر من له الولاية فى حقوق العامة» وإن كان بغير أمره فهو 
متعدء وكذا إن حفر في ملكه لم يضمن؛ لأنه غير متعدء وكذا إذا حفر في فناء 
داره؛؟ لأن له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه». وقيل: هذا إذا كان الفناء 
نجلوكا لف أن قات سق العدت عقي الاتس هيو معهن أن إذا كان لسيناف: 
المسلمين أو مشتركاً بأن كان في سكة غير نافذة» فإنه يضمنه؛ لأنه مسبب متعد 
وهذا صحيح» أه. 


(قال مالك في رجل ينزل في البئر) وفي الهندية : في بئرٍ بالتنكير (فيدركه) 
أي يتبعه (رجل آخر) أي ينزل بعده لضرورة (في أثره) بفتحتين أو بكسر فسكون 
أي عقبه (فيجبذ) بجيم فموحدة مكسورة فذال معجمة» قال الزرقاني: لغة 
صحيحة ليس مقلوب جذب (الأسفل) فاعل يجبذ»ء وهو النازل أولاً (الأعلى) 
مفعوله وهو النازل آخراً (فيخرّان) بكسر الخاء المعجمة وشد الراء المهملة أي 
يسقطان (في البئر) كلاهما (فيهلكان جميعاً) فقال مالك في الصورة المذكورة: 
(إن على عاقلة الذي جبذه) وهو الأسفل الذي جبذ الأعلى (الدية) أي دية 
الأغلى لجيه إنافع وآما بدية الأشفل افيةن» لأنه هلك يفعل ننس 


قال الباجى”'؟: وهذا كما قال: إن على عاقلة الجابذ دية الأعلى؛ لأنه 


.)١١١ «المنتقى» (ا/‎ )١( 
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١‏ - كتاب العقول (1) ياب () حديث 


رو وو 8 ضوف 30 الى اه 2 
قال مَالِكْء فِي الصَبيٌ يامره الرجَل يَنْزِلَ فِي البثر او يرفى 


ِ 

+4 
ره 
لس 


النَحَْلَةَء فَيَهْلِكَ فى ذلك : إن ل 


مات بسبب جبذهء وأما دية الجابذ» فروى ابن المواز عن عيسى أن ديته هدر؛ 
لأنه قتل غيره وقتل نفسه» ومعنى ذلك أنه متعدٍ في جبذه له» ولو قاد بصير 
أعمى» فوقع البصير في بئرء ووقع عليه الأعمى» فمات البصير» روى ابن 
وهب عن مالك ديته على عاقلة الأعمى. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
ومعنى ذلك أن البصير لم يكن يجذب الأعمى» وإنما كان الأعمى يتبعه» وكان 
سقوطه عليه لا صنع فيه للبصيرء وإنما هو من فعل الأعمى خاصة.؛ اه. 

قال :الوق" : إن سقط رجل في بثر فتعلق بآخرء فوقعا معاء قدم الأول 
507 لآنه مات بفعله.» وعلى عاقلته دية الثاني إن مات؛ لأنه قتله بجبذته. 
وقال في موضع آخر: إذا سقط رجل في بكر فسقط عليه آخر فقتله» فعليه 
ضمانه» وإن وقع خطأ. فالدية على عاقلته» وقد روى علي بن رباح اللخمي. 
أن رجلاً كان يقود أعمى فوقع في بثر؛ حر البصير» ووقع الأعمى فوق البصيرء 
فقتله»؛ فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى» فكان الأعمى ينشد في الموسم : 

يا أيهاالناس لقيتٌ منكراً هليعقلالأعمى الصحيحالمبصرا”"' 

وهذا قول ابن الزبير وشريح والنخعي والشافعي وإسحاقء. ولو قال 
قائل: ليس على الأعمى ضمان البصير؛ لأنه الذي قاده إلى المكان الذي 
وقعا فيه لكان له وجه إلا ل 
الإجماع. 


(قال مالك في الصبي يأمره الرجل) البالغ بأن (ينزل) الصبي (في البئر؛ 


أو) يأمره بأن (يرقى) أي يصعد (في النخلة) ففعل الصبي بأمره (فيهلك) الصبي 
اي دذلك) ا فعله من نزول الدثر أو الصعود على النخلة. العام مالك : (إن) 


000( ال 
(؟١)‏ أخرجه الدذارقطني في «سننه» (487/7. 44) والبيهقي في «السئنن الكبرى» .)١1١75/8(‏ 


"4 


١‏ - كتاب العقول (14) باب )١1615(‏ حديث 


الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ مَلَاكِ أو غَيْرِهِ. 
قَالَ مَالِكٌ : الأئرُ الَذِي لا ايلات فيه عِنْدَنا. أنه لَيْسَ عَلَى 


الناء وَالصَّبْيَاٍِ عَقْلَ يجب يَجِبُ عَلَيْهِمْ أن يَعْقِلُوهُ مَعَّ الْعَاقِلة. فيمًا تَعْقِلَهُ 


العافلة :ير الدنات. تاميث لقان على فل له الشله ب 
الخال 


الرجل (الذي أمره) 5 أمر الصبى بفعل ذلك (ضامن لما أصابه) أي الصبى (من 
هلاك أو غيره) ككسر بعض أعضائه قال الباجي"'؟: وهذا على نا قال ذلك 
أنه إذا استغان صغيرا أو عيداً فى شىء له بال فهو ضنامن. لما أضابه»: وذلك 
أنه أمره بغير إذن من له الإذنء أما العد سي قوداان سيده» وأما الصبي 
فيعتبر فيه إذن أبيه إذا كان له أب» فقد قال ابن القاسم: فيمن كان له ولد 
يجري الخيل» فأمر له رجل يجري له فرسه» وأذن في ذلك أبوهء فوقع عنه 
فماتء لا شيء على الآمر إلا عتقٌ رقبة» ورأي الأب كالعفو عن الدية» اه. 

وفي «المحلى» بعد قول المصنف: وهو قول أي حنيفة ففي «الأشباه» 
عن «الخانية»: لو أمر صبياً بالوقوع عن شجرة فوقعء ضمن ديته» ولو أرسله 
في حاجة فعطب». ضمنه. - 5" أمره بصعود شجرة لنقض ثمارها له فوقع ‏ 
وكذا لو أمره بكسر الحطب» 

(قال مالك: الأمر يه لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان 
عقل) أي دية اسم ليس (يجب عليهم أن يعقلوه) أي يودوه (مع العاقلة فيما) أي 

في المواضع التي (تعقله العاقلة من الديات) بيان لما (وإنما يجب العقل 4 

عن يله الحل 4 بعد البناد مفعول بلغ (من الرجال) قال صاحب «المحلى» : 
قال أبو حنيفة والشافعي. 


ففي «الهداية» "': ليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان 


.)١17 «المنتقى» (لا/‎ )١( 
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١‏ - كتاب العقول (14) باب (1615) حديث 


وَقَالَ مَالِكُء فِي عَمْل الْمَوَالِي تُلْرَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُوا. وَإِنَ 


صر 


أبَوا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أو مُفْطعِينَ 0 0 


عقل. لقول عمر ‏ رضي الله عنه -: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة» ولآن 
العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون 
بالصبيان والنساء» وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة» كذا في «المغني». 


(قال مالك في عقل الموالى) جمع المولى (تلزمه) بضم أوله. وسكون 
اللام» وفتح الزاي على بناء المجهول (العاقلة) نائب الفاعل» قال الباجي”'' : 
قوله: ضفل المولن: لزع الفاقلة 4 وري برو تق ين ها قله قو اليد كما لمحتن ويا 
من أنفسهم. سواء كان المولى من العرب أو غيرهم»؛ فإن مواليه يعقلون عنه. 
اه. (إن شاؤوا) بطيب خاطرهم (وإن أبوا) وصلية» قال الباجي: يعني أنهم 
يجبرود على ذلك. ولا يكون ذلك دووف ان اختيارهم» ووحه ذلك أ أمر 
قد لزمهم بالشرع غرمه كالجانى. اه. 


(كانوا آفل ديوان) بكسن الذال المهملة محقم الصحف». والكتاتب: يكنب 
فيه أهل العطية والجيشء. كما في هامش «الهداية» عن «القاموس»2 وفي 
«المحلى»: هم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان (أو مقطعين) بضم ميم 
وسكون قاف وفتح طاء مهملة» أي سواء كانوا من أهل الديوان أو منقطعين 

قال الباجي: يريد أن مواليه يعقلون معه إن كان المولى ومعتقوه أهل 
ديوان يشملهم أو كانوا غير أهل ديوان» فإن كان المولى من أهل ديوان. 
ومعتقوه أهل ديوان آخرء أو لم يكونوا أهل ديوان» ففي «الموازية»: أن أهل 
ديوانه يعقلون معه وإن لم يكونوا من قبيلة» قال أشهب: وإن كان منهم من 


.)11 //( «المنتقى»‎ )١( 


١؛‏ - كتاب العقول (1) باب (1515) حديث 


قَذْ تَعَاقَل النَاسٌ فِي زَمَنٍ رَسَولٍ الله 6له. وفي رَمَانِ أبي بكر 
لشئيق ل أن يحون ديوان. 0 كان و ابر في ماح 0 


لا يلء َل لبن 1 َال ٠‏ 9 أ اك 


ليس من أهل الديوان لم يدخلوا مع من في الديوان» وليضم إليهم أقرب 
القبائل إليهم من أهل ديوانه. قال أشهب: هذا إذا كانوا أهل ديوان» وأما إذا 
انقطع» فإنما ذلك على قومه كانوا أهل ديوان أو منقطعين» ولعله الذي أراده 
مالك بقوله: كانوا أهل ديوان أو منقطعين» أن قومه يعقلون عنه إذا كان الجاني 
وعاقلته عليه» اه. 


(وقد تعاقل الناس) أي أدوا الديات (في زمان رسول الله له وفي زمان 
أبي بكر الصديق قبل أن 0 أي قبل أن يوجد ويحدث (ديوان) وإذ لم يكن 
الديوان في زمنه يليه وقد أدى الناس الديات». فكيف يعتبر الديوان في الديات 
(وإنما كان) أي حدث (الديوان في زمان عمر بن الخطاب) فإنه أول من دون 
الدواوين في العرب في خامس عشر من الهجرة بعد فتح بيت المقدس (فليس 
لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه) سواء كانوا في ديوان واحد أو دواوين 
مختلفة أو لم يكونوا في ديوان (لأن الولاء لا ينتقل) عمن هو لهء والديوان 
ينتقل من ديوان إلى غيره (ولآن النبى يَكِةٍ قال : اواالمن! عتق) فالمعتقون أحق 
بالدية الجر دان لمر 


وهو يوجد في الخ اميد رص ار 0 تشبيه بليغ 
للحديث الآخر «الولاء لحمة كلحمة النسيب» اه. 


.0٠١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ا/ا 


١‏ - كتاب العقول (16) باب )١1615(‏ حديث 
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قال الباجي"'': قوله: في زمن أبي بكر قبل أن يكون ديوان» يريد أنه 
ليس من شرط التعاقل الديوان؛ لأن التعاقل يكون بالأنساب» وإنما يعتبر 
الديوان إذا وجد وثبت حكمه بالعطاء مذ حدث رسم الديوان من زمن عمر بن 
الخطاب؛ لأنه أخص من النسب لجمعه أهل الديوان في موضع واحد على 
عطاء واحدء ولمحاماة واحدة. فإذا عدم الديوان رجع الاعتيان إلى الامناتهة.. 
والولاء؛ لأنها لا تنتقل» ولا تغيرء ولذلك قال مالك: الولاء نسب ثابت» اه. 

ولا يذهب عليك أن للمالكية في هذه المسألة قولين؛ أحدهما: اعتبار 
الديوان» وإليه ميل العلامة الباجي. والثاني: عدم اعتباره» وهو مؤدى كلام 
الإمام في «الموطأ»» لكن العلامة الباجي لما اختار القول الأول» فأول إليه 
كلام «الموطأ» وإلا فظاهر كلام الإمام ههنا يأبى اعتبار الديوان مطلقاء نعم 
أصحاب المتون المعروفة من المالكية مالوا إلى اعتبار الديوان. 

قال الدردير”'' في بيان العاقلة: هي العاقلة عدة أمور: العصبة وأهل 
الديواقة ,والموالى الأعلون:والاتشلوة فيوت ا تمال» «ونةفه بالديواة على مص 
الجاني» يعني يبدأ بالدية بأهل الديوان حيث كان الجاني من الجند». ولو كانوا 
من قبائل شتى» ثم إن لم يكن ديوان أو كان» وليس الجاني منهم» بدأ بالعصبة 
الأقرب فالأقرب. قال الدسوقي: قوله: بدئ بالديوان نحوه لابن حاجب وابن 
شاس. وهو لمالك في «الموازية» و«العتبية»» وقال اللخمي: القول بأن الدية 
تكون على أهل الديوان ضعيف» والمعتمد أنهم ليسوا من العاقلة». وإنما يراعى 
عصبة القاتل كانوا أهل ديوان أم لاء كما هو مذهب «المدونة»» اه. 


وفي «الهداية»”": العاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان 


4 «المنتقى» (/ا/ .)١١5‏ 


(؟) «الشرح الكبير» (5/ 587). 
95 (05/5ه). 


فى 


١‏ كتاب العقول (0) باب (1615) حديث 
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يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين» وهذا عندناء وقال الشافعي: الدية على 
أهل العشيرة؛ لأنه كان كذلك على عهد رسول الله كَللهِ ولا نسخ بعده» ولناء 
قضية عمر فإنه لما دَوَّنَ الدواوين جعل العقل على أهل الديوان» وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة من غير نكير» وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى؛ لأن 
العقل كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء 
والعد''» وفي عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد صارت بالديوان» فجعلها على 
أهله اتباعاً للمعنى» ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصروا بالحرف» فعاقلتهم 
أهل الحرفة» والدية صلة» فإيجابها فيما هو صلة» وهو العطاء أولى منه في 
أصول أموالهم. اه مختصراً. 

قال الدسوقي”": فينزل ضبط عددهم أي الجند وعطاؤهم بدفتر بمنزلة 
النسب لما جبلوا عليه من التعاون والتناصرء وقوله: الأقرب فالأقرب» يعني 
أن الجاني إذا لم يكن من أهل ديوان» فعصبته يعقلون عنه» ويبدأ بالعشيرة» 
وهم الإخوة. ثم الفصيلة» ثم بالفخذء. ثم بالبطن» ثم بالعمارة» ثم بالقبيلة» 
ثم بالشعب. ثم بأقرب القبائل» قاله ابن حاجب» وهو مراد المصنف بقوله: 
الأقرب فالأقرب» فإن طبقات قبائل العرب ستة: الشعب بالفتح» ثم القبيلة» 
ثم العمارة بالكسر والفتح. ثم البطن. ثم الفخذ. ثم الفصيلة. وزاد بعضهم 
العشيرة» اه. 

وقال الموفق”": لا مدخل لأهل الديوان في العاقلة. وبهذا قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة : يتحملون جميع الدية» فإن عدموا فالأقارب حينئذ 
يعقلون» لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل الدية على أهل الديوان في الأعطية ' 
60 أي يعد منهمء يقال: فلان عديد بني فلان. «ش». 


(0) «حاشية الدسوقي» (54/ 7587). 
(69 «المغني) (/47). 


؟/ا 


١‏ - كتاب العقول )١18(‏ باب )١16١5(‏ حديث 


ا : 7 5 0000 5 ِ 9 57 م ام - 
قال عاللتة :وا لام 8 يما أضيت قن التهائمة: أن. على من 
أَصَابَ مِنْهَا شَيْتَاُء قَدْرَ ما تَقصّ مِنْ تَمَنِهًا. 


في ثلاث سنين» ولناء أن النبي ككلِهِ قضى بالدية على العاقلة» ولأنه معنى لا 
تحوٌ يستحق به الميراث فلم يحمل العقل كالجوار» واتفاق المذاهب وقضاء النبي ككل 
ولى من قضاء عمر ‏ رضي الله عنه » على أنه إن صح ما ذكر عنه» فيحتمل 
نهم كانوا عشيرة القاتل»اه. 0000 

(قال مالك: والأمر) المحقق (عندنا فيما أصيب شيئاً من البهائم) جمع 
بهيمة» وهو كل ذوات أربع قوائم من دواب البر والبحر ما عذا السباع 
والطيورء ولفظ من بيان لماء أي قال مالك في الجروح التي تصاب البهائم: 
(إن على من أصاب منها) أي من البهائم (شيئا) من الجرح والهلاك (قدر ما 
نقص من ثمنها) قال صاحب «المحلى»: وبه قال الشافعى وأحمدء وعند أبي 
حنيفة كما في «الهداية» في فقأ عين شاة القصاب ما نقص؛ لأن المقصود هو 
اللحم» فلا يعتبر إلا النقصان» وفي عين بقرة الجزار وجزوره والحمار والبغل 
والفرس ربع قيمته» وقال الشافعيى: فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة. 


يسححوقن 
ا 
أ 


ولناء ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى في عين الدابة بربع القيمة» 
وهكذا قضى عمر ‏ رضي الله عنه » ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل 
والركوب والزينة والجمال» فمن هذا الوجه تشبه الآدمي» وقد تمسك للأكل» 
فمن هذا الوجه تشبه المأكولات» فعملنا بالشبهين فبشبه الآدمي في إيجاب الربع» 
وبالشبه الآخر في نفي النصف. ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين : 
عيناهاء وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة» فيجب الربع بفوات إحداهماء 
والحديث المشار إليه» زواه الطبراني عن زيد بن ثابت أنه يِه قضى في عين الدابة 
بربع ثمنهاء والآثر رواه عبد الرزاق بسنده عن شريح أن عمر - رضي الله عنه ‏ 
كتب إليه في عين الدابة بربع ثمنهاء اه مع زيادة من أصل «الهداية)"' . 


.)587/5( )١( 


7 


١؛‏ - كتاب العقول )١1(‏ باب (1515) حديث 


قَالَ مَالِكْء فِي الرَّجلٍ يحون عليه القثل. َيُصِيبٌ حَذًا مِنْ 


الدوف: إِنَّهُ لا يُؤْحَذْ به. وَدْلِكَ أن الْمَمْلَ يَأَتِي عَلَى ذُلِكَ كُلَه. إلا 
الْفِرَيَة فَإِنْهَا اا 0000 شظ5ظ1 


وقال الموفق''؟: قدر الأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان» وبهذا 
له: فقأ العينين؟ فقال: إذا كانت واحدة» فقال عمر: ربع القيمة» وأما العينان 
فما سمعت فيهما شيئأء قيل له: فإن كان بعيراً أو بقرة أو شاة؟ فقال: هذا غير 
الدابة» هذا ينتمع بلحمه. ننظر ما نقصهاء وهذا يدل على أن أحمد إنما أوجب 
فايرا في العين الواحدة من الدابة» وهي الفرس والبغل والحمار خاصة للأثر 
الوارد فيه» وما عدا يرجع إلى القياس . 

واحتج أصحابنا لهذه الرواية بما روى زيد بن ثابت أن النبي كَل قضى 
في عين الدابة بربع قيمتهاء وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى 
شريح لما كتب يسأله عن عين الدابة: إنا كنا ننزلها منزلة الآدمي إلا أنه أجمع 
وَأبعا أن قيمتها ربع الثمن» وهذا إجماع يقدم على القياس» ذكر هذين أبو 
الخطاب في «رؤوس المسائل»» وقال أبو حنيفة : إذا قلع عيني بهيمة تنتفع بها 
من وجهين كالدابة والبعير والبقرة وجب نصف قيمتهاء. وفي إحداهما ربع 
قيمتها؛ لقول عمر ‏ رضي الله عنه - أجمع زاينا أن قيمتها ربع الثمن» اه. 

(قال مالك فى الرجل) وكذا المرأة (يكون عليه القتل) أي ثبت عليه القتل 
بوجه مدلا' من الوجوه اقضت حداً من الحدود) كالزنا مغلا فقال مالك: (إنه لا 
يؤخذ) ببناء المجهول (به) أي بالحد (وذلك) 5 سبب ذلك (أ ن القتل يأتي على 
ذلك كله) يعني أنه إذا وجب قتله. ويقتل قريباً فيندرج الحد فيه فليس عليه أن 
يحد أولاً ثم يقتل (إلا) حد (الفرية) بكسر الفاء وسكون الراء أي إلا حد 
القذف» فإنه لا يندرج في القتل» بل يحد المفتري أولاً ثم يقتل (فإنها) أي 


)01 «المغني) ١/م/‏ 1/ا3). 


مد 


١‏ - كتاب العقول (14) باب (12) حديث 


ره 
5 بي اس 
ب 


للم بقالاله: مَالَكَ لم تَجَلِدَ م من افتَرَى عَلَيِكَ؟ 
قأرى أَنْ يُجْلدَ الْمَقْنُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلٍ أن يُقَْلَ. 00 وَل أرق 
أن يُقَادَ مِنْهُ في شَيْءٍ مِنَ الْجرَاح إِلّا الْقَئْلِ. لِأنَ الْمَمْلَ يَأَتِي عَلَى 
ذلك كله. 


الفرية (تثبت) بفتح أوله وضم ثالثه (على من قيلت) ببناء المجهول من القول 
(له) أي تلزم العار على المقذوف. فإنه إن لم يحد المفتري (يقال له) أي 
للمقذوف: إن كنت بريئاً من الزنا (مالك) بفتحتين أي فلأي شيء (لم تجلد) 
أي لم تطالب الحد (على من افترى عليك) فتلحقه المعرة بذلك. 


(فأرى أن يجلد) ببناء المجهول (المقتول) أي الذي سيقتل قريباً (الحد) 
أي حدّ الفرية أولاً (من قبل أن يقتل) ببناء المجهول (ثم يقتل) بعد حدٌ الفرية 
دولا أرى أن يقاد) أي يقتصٌّ (منه) أي من الذي ثبت عليه القتل (شيء من 
الجراح) في الأطراف (إلا القتل) الذي ثبت عليه (لأن القتل يأتي على ذلك كله) 
من الحدود والجروح غير حد الفرية. 0 

قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن الحدود تدخل في القتل» فمن 
وجب عليه حدّ لله تعالى من زنا أو شرب خمرء ووجب عليه القتل في 
قصاصء فإن القتل يأتي على ذلك كلهء ولا يؤخذ بالحد؛ لأنه من حقوق الله 
تعالى» وأما حدٌ الفرية فيؤخذ به؛ لأنه من حقوق الآدسينء فلا تؤخذ باستيفاء 
حق الله تعالى» ولما يلحق المقذوف من العار والتعيير بتحقيق ما قيل له حين 
لم يحد قاذفه» وأما القصاص في الأطراف» فسقط أيضاً مع القعل لأن القتل 
يأتى على إتلاف ذلك العضو أيضاء اه. 


فاك لدو واندرج طرف كيد ورِجل في قتل النفس إن تعمده 


.)١١5 «المنتقى» (ا/‎ )١( 
.)5557/5( «الشرح الكبير)‎ 2 


كا 


١؛ ‏ كتاب العقول (16) باب () حديث 


الجاني ثم قتله» وإن كان الطرف لغير المقتول. كقطع يد شخص وفقأ عين 
آخرء وقتل آخرء فيندرجان في النفس؛ لأنها تأتي على الجميع إن لم يقصد 
القاتل المثلة بالمقتول». فإن قصدها فعل به ما فعل ثم يقتل» واحترز بقوله: إن 
تعمد عن الخطأ فإن فيه الدية. 

وقال في موضع آخر: وكل حدّ يدخل في القتل لردّة أو قصاص أو حرابة 
إلا حد القذف فلا بد منه» ثم يقتل» قال الدسوقي: فإذا زنى وكان بكراً أو 
سرق أو شرب وترتب عليه القتل لردة أو قصاص أو لحرابة» قتل» ولا يقام 
عليه قبل القتل حدٌ الزنا أو الشرب أو السرقة لاندماج حده في القتل» وهذا 
كقول «المدونة»: كل حق لله اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد 
القذف. اه. 

وقال الموفق”'': إذا اجتمعت الحدود لم تخلٌ من ثلاثة أقسام : 

الأول: أن تكون خالصة لله تعالى» فهي نوعان: 

إحداهما: أن يكون فيها قتل مثل أن يسرق ويزني وهو محصن ويشرب 
الخمر ويقتل في المحاربة» فهذا يقتل» ويسقط سائرهاء وهذا قول ابن مسعود 
وعطاء والنخعي والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة» وقال الشافعي: يستوفى 
حيهنا: لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل. 

ولناء ما قال ابن مسعود: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل 
بذلك» وقال إبراهيم: يكفيه القتل» وعن إبراهيم والشعبي وعطاء أنهم قالوا 
مثل ذلك. وهذه أقوال انتشرت في زمان الصحابة والتابعين» ولم يظهر لها 
مخالف» فكانت إجماعاء وإذا ثبت هذاء فإنه إذا وجد ما يوجب الرجم والقتل 
للمحاربة» فينبغي أن يقتل للمحاربة ويسقط الرجم؛ لأن في القتل للمحاربة حق 
ادمي في القصاص» وحق الادمى يجب تقديمه. 


6 «المغني» (؟١1/81//1).‏ 


ف 


١‏ - كتاب العقول (14) باب (0) حديث 


وثانيهما: أن لا يكون فيها قتل» فإن جميعها يستوفى من غير خلاف 
تعلنةة :ويذا لخن فالا خفه: نذا شترسةوزتى ومير ضيه للخوية ولا تر 
للزناء ثم قطع للسرقة. وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : يتحير بين البداية 
نيحد الرنا وقطع السرقة» لأن كل واحد منهما ثبت بنص القرآن». ثم يحدٌ 

ولناء أن حدّ الشرب أخف فيقدم» وهذا التقديم على الاستحباب» ولو 
بدى بعيره ا 7 يوالي بين هذه الحدود» 2 ريما أفضى إلى ١‏ التلف» ٠‏ بل 

فلبةة: ويبدأ عنذ المالكية بالأشد فالأشد» فقد قال لقو 7 وتؤخر 
الموالاة في قطع الأطراف إذا خيف التلف من جمعها في أن واحدء فيفرق 
خيف عليه بدئ بالأخف. اه. 


ثم قال الموفق”": والقسم الثاني: الحدود الخالصة للآدمي». وهو 
القصاص وحد القذفء. فهذه تستوفى كلهاء ويبدأً بأخفهاء فيحد للقذف» ثم 
5 شر 5 «نى ٠‏ 52 مه 4 0 ل * اع ٠‏ 5 
حقوقهم, وهذا قول الأوزاعي والشافعي. وقال أبو حنيفة: يدخل ما دون القتل 
فيه احتجاجاً بقول ابن مسعودء ولناء أن ما دون القتل حق لأدمى فلا يسقط. 


والقسم الثالث : ان نجتمع حدود الله وحلود الآدميين» وهله ثلاانة أنواع : 


.)350 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)589/١؟( «المغني»‎ 20 


(*) وفيه: أن في القسم الأول دمج القطع في القتل» فتأمل «ش». 
/, 


١‏ - كتاب العقول (18) باب (1615) حديث 


أحدها: أن لا يكون فيها قتل». فهذه تستوفى كلها. وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي» وعن مالك أن حدّي الشرب والقذف. يتذاخلان» ولناء: أنهما 
جداة من جنسين » فلم يتداخلا. النوع الثاني : أن تجتمع حدود الله وحدود 
الآدميين» وفيها قتل» فإن حدود الله تدخل في القتل» وأما حقوق الآدميين 
فتستوفى كلهاء والنوع الثالث: أن يتفق الحقان في محل واحدء ويكون تفويتاً 
كالقتل قصاصاً وحدّاً ففيه تفصيل بسطهء اه مختصراً. 

وفي «الأشباه والنظائر» في القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس 
واحدء ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخرهء فلو زنى أو سرق أو 
شرب مراراً كفى حدّ واحدء سواء كان الأول موجباً لما أوجبه الثاني أو لاء 
فلو زنى بكراً ثم ثيباً كفى الرجم». ولو قذف مراراً واحداً أو جماعة في مجلس 
أو مجالس كفى حد واحدء ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل لاختلاف 
الجنس . 

ثم قال: وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه.ء ثم قتلهء فإنها لا يتداخل 
فيهاء إلا إذا كان خطأين على واحدء ولم يتخللهما برء» وصورها ستة عشر قد 
أوضحناها في «شرح المنار»» اه. قلت: وذكرها صاحب «الدر المختار» في 
الفصل في الفعلين» فارجع إليه . 

وفي «الهداية»"'': من قطع يد رجل خطأء ثم قتله عمداً قبل أن تبرأء أو 
قطع يده عمداًء ثم قتله خطأء أو قطع يده خطأء فبرأت يده ثم قتله خطأء أو 
قطع نه عمذا قبرات: ثم قكلة عهدا ‏ قإنه يوشلا لآمرية جميعاء ثم قال: وإن 
كان قطع يده عمداًء ثم قتله عمداً قبل أن تبرأء فإن شاء الإمام قال: اقطعوه 
ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوهء هذا عند أبي حنيفة» وقالا: يقتل ولا تقطع 
يدهء وبسط في وجوه هذه الأحكام» فارجع إليه . 


)١(‏ (57/5غ). 


,/4 


4١‏ - كتاب العقول (18) باب (1615) حديث 


لقي اس نيرالكام الو 1 اللي وماد ور حو ع لقت سمي 2 
في كَرَيَةٍ أَوْ غَيْرهًا. لَمُ يُؤْحَذْ به أَقْرَبُ النَّاس إِلَيّْهِ دَاراً. وَلَا مكانا. 
١١‏ . زر ره 0 - 


لاه ا 7 الف الاح ايا ل 20 ا * 
و ل ده الى لود 7 لق لل 2 
فليس يِوَاحَد احد بمثل ذلك . 


(قال مالك: الأمر عندنا أن القتيل) بلفظ المفعول في أكثر النسخ» وفي 
بعضها بلفظ المصدر فلو صَمحّ فهو بمعنى المفعول (إذا وجد) ببناء المجهول 
(بين ظهراني) بفتح النون» وفي نسخة بين ظهري بدون الألف والنون وعلى كلتا 
النسختين هذا اللفظ مقحم (قوم) أي وجد بين قوم (في قرية أو غيرها) كبساتين 
(لم يؤخذ) ببناء المجهول (أقرب الناس إليه) أي إلى ذلك المحل (دارا ولا 
مكاناً) فالبعيد بالأولى لا يؤخذ. 


«(وذلك) أي وجه عدم أخذهم (أنه قد يقتل) ببناء المجهول (القتيل» ثم 
يلقى) ببناء المجهول (على باب قوم ليلطخوا به) كذا في النسخ المصرية» وفي 
الهندية ليطلخوا به» أي ليرموا به» يقال: لطخه بسوء رماه به» وقال المجد: 
الطلخ اللطخ بالقذر (فليس يؤاخذ) ببناء المجهول (أحد بمثل ذلك) وأيضا فإذ 
العادة أن القاتل يرمي بالقتيل بعيدا عنه. 


قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن وجود القتيل في محلة قوم 5 
دارهم لا يوجب لطخاًء ولا يعلق بهم تهمة» قال ابن القاسم وأشهب: فلا 
يوجب ذلك قودا ولا دية» وقال مالك: ودمه هدرء ووجه ذلك ما احتج به 
مالك من أن القاتل قد يبعده من محلته. ويلقيه في محلة غيره» وعند دار من 
يريد إذايته”"'» وربما ألقاه القاتل عند دار أولياء المقتول» وفي محلتهم. 
فتجتمع الجناية عليهم» وأخذ القود أو الدية منهم» اه. 


.)١١5 «المنتقى» (/ا/‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل. والظاهر أذاته.‎ 


١‏ - كتاب العقول (18) باب )١15١15(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ في جَمَاعَةَ مِنَ نّ اناس اقْتَتَلُوا. فَانْكَسَفُوا. وَيَيْنْهِم 


سَّ 


ِل أَوْ جَرِيح . لا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ به: إن دخ م باحو و ل د 


قلت : ولا بد لأساف بعد نالك ومن وافقه اللوث . كما ميات في قات 
القسامة مفصلاً. 


ظ قال صاحب «المحلى» بعد قول الإمام مالك المذكور في المتن: فلا 
يحكم في تلك الصورة بالقسامة عند مالك والشافعي وأحمد ديجا قال 
الشافعي: إلا أن يكون محلة أعدائه لا يخلطهم غيره» وقال أبو حنيفة: وجود 
القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامةء ولا يثبت القسامة فيما عدا ذلك. 
قال: وإذا وجد القتيل بين قريتين يجب القسامة والدية على أهل أقربهما. 

لما رواه البزار والبيهقي"'' عن أبي سعيد الخدري: «أن قتيلاً وجد بين 
حيين» فأمر النبي كَلةِ أن يقاس إلى أيهما أقرب» فوجد أقرب إلى أحد الحيين 
بشبرء فألقى ديتة عليهم» وروى ابن أبي شيبة عن الحارث بن الأزمع قال: 
(وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب. فكتب عامل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إليه 
فكتب عمر إليه أن قِسٌ ما بين الحيين» ٠‏ فإلى أيهما كان أقرب فخذهم. فقاسوه 
فوجدوه أقرب إلى وادعة»ء فأخذنا وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: يا أمير المؤمنين 
أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعمء فأحلف خمسين رجلا بالله ما قتلت وما علمت 
قاتلا» كذا في «المحلى». وبسط هذه الروايات والتي بمعناها الزيلعيى في 


اسع الا 

(قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا) فيما بينهم (فانكشفوا) أي انهزموا 
(وبينهم) يوجد (قتبل أو جريح لد يدرى) ببناء المجهول (من فعل) ببناء الفاعل 
(به ذلك) الفعل من الجرح أو المقتلء » فقال مالك في الصورة المذكورة: (إن 


.)١560 .21١75 /8( «السئن الكبرى»‎ )١( 


(0) انظر: «نصب الراية» (79475/54): و«السئنن الكبرى» للبيهقي (1757/8)» و(مصنف ابن 
شيبة» (4/ 7397) . 


م١‎ 


١‏ - كتاب العقول (18) باب (1615) حديث 


ا م شِع في ذَلِكَ أن عَلَيْه الْعَقْلَ. ون عَفْلهُ عَلَى الْقَوْم الْذِينَ 
اأزْعُوه. 8 الْجَرِيحُ أي القَييل مِن غَيْرٍ الْمَريَِيْنِ. وكبلة قلي 


أحسن ما سمع) الإمام (في ذلك أن فيه) وفي النسخ المصرية «أن عليه» وهو 
ابقنا بمعنى فيه (العقل) أي الدية واجب (وأن عقله على القوم الذين نازعوه) 
يعني عقل كل واحد من المقتولين والمجروحين على الفريق المخالف». (وإن 
كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين) المتنازعين فيما بينهم (فعقله على 
الفريقين جميعا) . 


قال الباجي''': وهذا على ما قال: إن من قتل بين الفئتين في النائرة 
تكون بينهمء فإن كل فرقة تضمن من أصيب من الفرقة الأخرى. وذلك إذا لم 
يعلم من قتله» ووجه ذلك أن الظاهر أن قتيل كل فرقة إنما قتلته الفرقة 
الأخرى. ولا قصاص لتعذر معرفة قاتله» وعدم اتفاق الطائفة الأخرى على 
قتله» فلم يبق إلا الدية» ولا يحتاج في ذلك إلى قسامة. لأن القاتل لا يتعين» 
ولو علم من أصابه وشهدت بذلك بينة ففيه القود» وإن لم يكن بيئة كاملة. 
وإنما كان شاهدٌ أو قول المقتول: دمي عند فلان أو عند جماعة سماهم» فقد 
روي عن ابن القاسم: لا قسامة فيه إلا أن يشهد لجرحه رجلان» ثم مات من 
ذلك بعد أيام ففيه القسامة. وقال أ سهب وغيره : فيه القسامة. 

قال ابن المواز: وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال: لا قسامة فيمن قتل 
عو السفية موف اميف ولا بقاعت وتو لن هذ خطا , وقول المصنف :كان 
عقله على القوم الذين نازعوه» وقوله في عقل الأجنبي: على الفريقين يريد في 
أموالهمء قاله ابن المواز عن مالك». فجعل لذلك حكم العمد لما كان عملهم 
. ومضاربتهم بقصدء ولم يجعل فيه القود لما لم يتعين القاتل» اه. 


.)١١5 «المنتقى» (لا/‎ )١( 


م 


١‏ كتاب العقول (16) باب (1615) حديث 
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وقال صاحب «المحلى» بعد قول المصنف: والحاصل إن كان القتيل من 
إحدى الطائفتين» فالدية على الطائفة الأخرى وإلا فهي عليها حمها» كال 
النووي: هذا رواية عن مالك. وبه قال أحمد في رواية» والمشهور عن مالك 
أنه إذا اقتتل الطائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة» وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. 


ومذهب أبي حنيفة كما في «الهداية»"'' أنه إذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا 
عن قتيل» فهو على أهل المحلة؛ لآن القتيل بين أظهرهم والحفظ عليهمء إلا 
أن يدعي الأولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه» فلم يكن على أهل 
المحلة شيء؛ لأن هذه الدعوى تضمنت براءة أهل المحلة عن القسامة» ولا 
على أولئتك حتى يقيموا البينة؛ لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق للحديث 
الذي رويناه» أما يسقط به الحق عن أهل المحلة؛ لأن قوله حجة على 


نفسه » اهم. 


قال الموفق” في بيان أنواع اللوث الموجب للقسامة: الخامس: أن 
يقتتل فئتان» فيفترقون عن قتيل من إحداهماء فاللوث على الأخرى» ذكره 
القاضىي» فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضاًء فاللوث على طائفة 
القتيل» وهذا قول الشافعي» وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين 
نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه. وهذا قول 
مالك» وقال ابن أبى ليلى: على الفريقين جميعاً؛ لأنه يحتمل أنه مات من فعل 
أصحابه فاستوى الجميع فيه» وعن أحمد في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم» وجرح 
بعضهم» فلية المقتولين على المجروحين تسقط منها دية الجراح. وإث كات 


.)003/5( )١( 
.)١190/11؟( «المغني»‎ (3 


آذه 


- كتاب العقول (19) باب 


190 باب ما جاء فى الغيلة والسحر 


)2169 ما حاء في الغيلة 


لكسير الفية المعحسة.وإكان القهف: الخديية: تقدم الكلام على 
تفسيرها في دية أهل الذمة» وتقدم هناك أن قتل الغيلة وغيرها سواء عند الأئمة 
الثلاثئة في القصاص والعفو عن الولي خلافاً للإمام مالك» إذ قال: لا عفو في 
قتل الغيلة» ولا صلح. وصلح الولي في ذلك مردودء والأمر فيه إلى السلطان. 


والسحر 


وفيه أبحاث : 


الأول : في لغتهء وحقيقته» قال صاحب «الجمل»: هو كل ما لطف ودق 
يقال: سحره إذا أبدى له أمراً يدق عليه ويخفىء وهو في الأصل مصدر يقال: 
سحره سحراء ولم يجئ مصدر لفعل يفعل على فِعل إلا سِحراً وفِعلاً» وقال 
الغزالي في «الإحياء»”'': السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور 
حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
المسحور». ويترصد له وقت ميخصوص من المطالع. وتقرن به كلمات يتلفظ بها 

من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين» 

ويحصل من جهو ذلك كم إجراء الله العادة أحوال غريبة في اللنشمن 
درم اه. 


00" ودساعى 5 عِِ ع 9 - 
وقال الموفق ': هو عقد ورقىّ وكلام يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل شيئا 
يؤثر فى بذل المسحور. أو قلبه» أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة ) فمنه 
موقتل عدوها درفن وهنا يأغة ارهن ع آم انه قيض ركلا ات بوفقه ينا مرق 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» (594/1): 
(0) «المغني» (؟١/599).‏ 


:م 


١؛ ‏ كتاب العقول (60) باب 
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نين الجرة وزوجة: وهنا تعفن أحدهما إلى الآخره أو تحيتث» .وعدا قول 
الشافعي» وذهب بعض أصحابه إلى أنه لا حقيقة له إنما هو تخييل؛ لأنه تعالى 
قال: ييل إِليّه من سِحْردم أمَا مني 74" وقال امات أبي حنيفة: إن كان شيئاً 
يصل إلى بدن المسحورء كدخان ونحوه» جاز أن يحصل منه ذلك». فأما أن 
يحصل المرض والموت من. غير أن يصل إلى بدنه شيء» فلا يجوز ذلك؛ لأنه 
لو جازء لبطلت المعجزات؛ لأن ذلك يخرق العادات» فإذا جاز من غير 
الأنبياء»ء بطلت معجزاتهم. 


ددر عير دن ترح مر سل 


ولناء قول الله تعالى: #قل أعودُ يرب الْمَلَقِ 4*6 إلى قوله: ##ومِن شر 
تكست ف الْمْقَدِ 4 يعني السواحرٌ اللاتي يعقدن في سحرهن وينفئن عليه: 
ولولا أن السحر له حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه» وقال تعالى : #يَعَلْمُونَ 
ألنَاسَ أليَخْرَ» إلى قوله: #مِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَامَا يُمَرَفوْ بد بَيْنّ الْمنِ ورَقْجِوء#"" 
وروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل سّحِرَ حتى أنه لَيخَيِّل إليه أنه يفعل 
التوط ونا قملة» الحديف:دكره النخارى وغيرهة.وقن اشثهر بين الكاس وود عفد 
الرجل عن امرأته حين يتزوجهاء فلا يقدر على إتيانهاء وحل عقده» فيقدر عليها 
بعد عجزه عنها حتى صار متواتراً لا يمكن جحده. اه. 

قال ابن عابدين: وهو علم يستفاد منه حصول ملكية نفسانية يقتدر بها 
على أفعال غريبة لأسباب خفية» وفي «شرح الزعفراني»: السحر حق عندنا 
وجوده وتصوره وأثره» وقد ذكر الإمام القرافي المالكي الفرق بين ما هو سحر 
يكفر به» وبين غيرهء والحال في ذلك بما يلزم مراجعته من أواخر (اشرح 
اللقاني الكبير» على «الجوهرة» ومن كتاب «الإعلام في قواطع الإسلام» للعلامة 
د ظ 


.55 سورة طه: الآية‎ )١( 
.٠١7 سورة البقرة: الأية‎ )6( 
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١؛ ‏ كتاب العقول (19) باب 
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يركب من خواص أرضية» كدهن خاصء أو كلمات خاصة توجب إدراك 
الحواس | الخمسء» أو بعضها بما له وجود حقيقي», أو بما هو تخيل صرف من 
مأكول أو مشموم أو غيرهما. الثاني : الفحمناء: وهي ما يوجب ذلك اناه 
سماوية لا أرضية» الكثالث: بعض خواص الحقائق كما يؤخذ سبع أحجار يرمى 
بها نوع من الكلاب إذا رَمِى بحجر عضه فإذا عضها الكلب» وطرحت فى ماء 
فمن شربه ظهرت عليه آثار خاصة» فهذه أنواع السحرء 

| الثاني : ا كال 0 ااعسوطي حرام لا نعلم 
00 أو إباحتهء ا |( لا يكفره. وقال 
أصحاب أبي حنيفة: إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفرء وإن اعتقد 
أنه تخييل لم يكفرء وقال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمسء» أو اعتقد حل السحر كفر؛ لأن القرآن 
نطق بتحريمه» وثبت بالنقل المتواتر والإجماع عليه وإلا فسق ولم يكفر؛ لأن 
عائشة رضي الله عنها نافيك ندر ا لها سبك ه] ممحعر من الفنيابة 7 ولو 
كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها . ولم يجز استرقاقها. 


ولناء قوله تعالى: #إواتَبَعوأ مَا تَْلُوأ سب كات سَلَيِمِنَ وَمَا كر 
سْلَيَمَنٌ ولك النّيطينت كُمَرُوا4”" إلى قوله: «ومَا يْمَلْمَا واي 5 
إِنّمَا عمْنّ فِنَنَةٌ فلا مَكْدْرَ 4 أي لا تتعلمه فتكفر بذلك» وقد روى هشام عن 


.)15٠١ /١5( «المغنى»‎ )١( 


(0) أخرجه البيهقي في باب: من لا يكون سحراًء من كتاب القسامة «السئن الكبرى» (// 
ال 7 وعبد الرزاق ذ في «المصنف» ( 2/٠‏ . 


69 سورهة ة البقرة : الآية ٠ ١‏ 


كم 


عن عائشة(2 قصة طويلة لامرأة ذهبت إلى هاروت وماروت لتعلم السحر 
فأمراها بالبول في التنور» ففعلت» فرأت كأن فارسا خرج منها حتى طار إلى 
السماء فقالا: ذلك إيمانك فذكر القصة بطولهاء ثم قال: وقال علي: إن 
الساحرّ كافرء» ويحتمل أن المدبرة تابت فسقط عنها القتل» والكفرء ويحتمل 
أنها سحرتها بمعنى أنها ذهبت إلى ساحر سحر لهاء اه. 

وقال الدردير”' في باب الردة: هي كفر المسلم بصريح من القول أو لفظ 
يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذرء وسحره وعرفه ابن العربي بأنه 
كلام يعظم به غير الله» وينسبٌ إليه المقادير والكائنات» وعلى هذا فقول الإمام 
- رضي الله عنه -: إن تعلم السحر وتعليمه كفر وإن لم يعمل به ظاهر في 
القاية 6" اهن 


وفي «الدر المختار»: إن تعلم العلم يكون فرض عين» وفرض كفاية. 
ونوا راف : وعد منه السحرء قال ابن 001 : قال النيى: تعلمه 
وتعليمه حرام» ومقتضى إطلاقه ولو تعلم لدفع الضر عن المسلمين» وفي 
«ذخيرة الناظر»): تعلمه فرضٌ لرد ساحر أهل الحرب» وحرام ليفرق به بين 
المرأة وزوجهاء وجائز ليوفق بينهماء وذكر في «تبيين المحارم» عن الإمام أبي 
منصور أن-القول بأن السحخر كفر على الإطلاق. خطأً» ويجب البحت عن 
حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا. 

ظ ثم قال ره عابدين بعد ذكر الأنواع الثلاثئة من السحر المذكورة في 
البحث الأول: فهذه أنواع السحر الثلاثة قد تقع بما هو كفر من لفظ أو اعتقاد 


010( أخرجه البيهقيى في «السنن الكبرى» 2)١71//8(‏ وابن جرير فى تفسير سورة البقرة آية رقم 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)55١ .»غ55٠١ /١(‏ 


(؟) «الشرح الكبير» .)73١١/5(‏ 
(*) «حاشية رد المحتار) (5757/5). 


/الم/ 


١‏ - كتاب العقول (19) باب 
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أو فعل» وقد تقع بغيره كوضع الأحجارء وللسحر فصول كثيرة في كتبهم» 
فليس كل ما يسمى سحرا كفراء إذ ليس التكفير به لما يترتب عليه من الضررء 
بل لما يقع به مما هو كفرء كاعتقاد انفراد الكواكب بالربوبية أو إهانة قرآن أو 
كلام مكفر ونحو ذلك. 


الثالث: في حكم الساحرء قال الموفق”'2: حد الساحر القتلء روي ذلك 
عن عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم من الضجحابة والتابعين» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك» ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحرء وهو قول ابن المنذر ورواية 
عن أحمدء ووجه ذلك أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ باعت مدبرة سحرتهاء ولو 
وجب قتلها لما حل بيعهاء ولآن النبي كَل قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث) . الحديث. ولم يصدر منه أحد الثلاثة» فوجب أن لا يحل دمه. 
ولناء ما روى جندب بن عبد الله عن النبي كَل أنه قال: «حد الساحر ضربة 
بالسيف»., قال ابن المنذر: رواه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف» وروى سعيد 
وأبو داود في «كتابيهما» عن بجالة جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل 
ساحرء فقتلنا ثلاث سواحر في يومء وهذا اشتهر فلم ينكرء فكان إجماعاً. 
وقتل حفصة جارية لها سحرتها. ظ 


وهل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان» إحداهما: أنه لا يستتاب. وهو ظاهر 
ما نقل عن الصحابة» فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراًء وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الساحرة سألت أصحاب النبي كَلِِ وهم متوافرون 
هل لها من توبة؟ فما أفتاها أحده والرواية الثانية: يستتاب» فإن تاب قبلت 
توبته؛ لأنه ليس بأعظم من الشرك والمشرك يستتاب» ومعرفته السحر لا تمنع 
قبول توبته» فإن الله تعالى قبل توبة سحرة فرعون» وجعلهم من أولنائة اع 


.)5١7/١( «المغني»‎ 000) 


8/ 


١؛ ‏ كتاب العقول (19) باب 
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وقال الدردير'؟: إذا حكم بكفر الساحرء فإن كان متجاهراً به قتل, 
وماله فيء ما لم يتبء» وإن كان يسرّه قتل مطلقاً كالزنديق» قال الدسوقي: أي 
فإنه يقتل ولا يقبل له توبة» اه. قلت: والأول حكمه حكم المرتد يستتاب 
ثلدا نه ئّة أيام فإن تاب وإلا قتل. 
وقال الباجىي”'"': قال مالك: يقتل ولا يستتاب» وقال 50 
وأصبغ : هو كالزنديق» ومن كان للسحر أو الزندقة مظهراً استتيب » فإن لم يتب 
قتل» وقال ابن عبد الحكم: السحر كفرهء فمن أسرّه وظهر عليه قتل» وإن 
أظهره فكمن أظهر كفره. أهم. 

قال ابن عابدين: وذكر في «فتح القدير»: أنه لا تقبل توبة الساحرء 
والزنديق في ظاهر المذهب». فيجب فتل الساحر» ولا تسككات بسعية بالفساد لا 
بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفرهء أهم. 

وفي «الدر الوعفم وكل مسلم ارتدٌء فتوبته مقبولة إلا الكافر بسبب 
يمن الا سياءة فإنه يقتل حداء ولا تقبل توبته فطلم ثم عدّ فيه رجالاً أخر 
إلى أن قال: والكافر بسبب اعتقاد السحر لا توبة له» ولو امرأة في الأصح 
لسعيها فى الأرض بالمساد. وقال أض عابدين : وفى «الفتح) : السحر حرام بالا 
خلاف بين أهل العلم. واعتقاد إباحته كفرء وعن أصحابنا ومالك وأحمد: 
يكفر الساحر بتعلمه وفعله. سواء اعتقد الحرمة أو للا ويقتل». وقبه حديث 
مرفوع: ان شاشر اشبرية ال وعن الشافعى لا يقتل ولا يكفر إلا 
إذا اعتقد إباحته . 


.)7١ 1 /5( «الشرح الكبير)‎ (١) 

.)١١17 /7( «المنتقى»‎ )0( 

.)5١5/5( )5( 

(5) رواه الترمذي في كتاب الحدود )١575(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه ورواه الحاكم في «المستدرك» (5/ ,2)57٠١‏ والبيهقي في السئن (1757/8). 


/ 


١؛: ‏ كتاب العقول 2009 باب 


والرابع: ما في «المغني'' أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل لسحرهء إلا 
أن يَمَثَل به وهو مما يقتل به غالباًء فيقتل قصاصاًء وقال أبو حنيفة: يقتل؛ 
لعموم ما تقدم من الأخبارء ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم». ٠‏ فأوجبت قتل 
الذمي كالقيلن» :ولنا؛. أن لبيد بن الأعصم سحر النبي وَلْة فلم يقتلء. ولأن 
الشرك أعظم من سحره. 5 يقتل به» والأخبار وردت في ساحر المسلمين؛ 
لأنه يكفر بسحرهء وقياسهم ينتقض بالزنا من المحصنء. فإنه لا يقتل به الذمي 
عندهم» ويقتل به المسلم. اه. 

وفي «رد المحتار»: قال أبو حنيفة: الساحر إذا أو سخرة او اليك تاليكة 
يقتل ولا يستتاب منه. والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواءء وقيل: يقتل 
الساخر المسلم لا الكتابي, اه. 

وقال النرذير”"" :.وادت.من تشهد وله يوقك.على الذوات '" كساحن ذم 
يؤدب إن لم يدخل ضررا على مسلم وإلا قتل لنقض عهده. وللإمام استرقاقه. 
فإن أدخل ضرراً على أهل الكفر أدب ما لم يقتل أحداً بسحرهء وإلا قتل» قال 
الدسوقي: قوله: إن لم يدخل ضرراً على مسلمء يعني إن سحر مسلماً ولم 
يدخل عليه ضرراًء فإن أدخل عليه ضرراً يّرَ الإمام بين قتله واسترقاقه ما لم 
ير المصلحة في قتلهء وإلا تحتم قتلهء إن لم يسلم. وأما إن سحر كافرا فإن لم 
يدخل عليه ضرراً فلا أدب» وإن أدخل عليه ضرراً أدب ما لم يقتل أحدا 
بسحرهء وإلا قتل» اه. 


فال الالى :1999 إن كآن: الساحر ذقنا فقن :فال حاتف لايقفل إلا أن 


.)306/1١5( )١( 

(؟) «الشرح الكبير» (7077/5). 
() أي لم يلتزم أركان الإسلام . 
(5) «المنتقى» .)١١1//1/(‏ 


١‏ - كتاب العقول (19) باب (16100) حديث 


١/١01‏ - وحدذثني يحي عن مَالِكَء عَنْ يحي بن سَعِيدٍ 


عن سَعِيدٍ بْنٍ الْمُسَيْبٍ؛ لذ تربع اكاب ككل ثنراء نس 


ع لوي م قَثْلَّ غيلَةٍ . وَقَالَ محْمَرُ: لَوْ تَمَالاً عَلَيه 


يدخل سحره ضرراً على المسلمين» فيكون ناقضاً للعهد. فيقتل نقضاً للعهد. 
ولا تقبل منه توبة غير الإسلام» وأما إن سحر أهل ملته. فليؤدب إلا أن يقتل 
أحداً فيقتل به» وقال سحنون في «العتبية» في الساحر من أهل الذمة: يقتل إلا 
أن يسلم فيترك» فظاهر قول سحنون أنه يقتل على كل حال إلا أن يسلم. 
بخلاف قول مالك: لا يقتل إلا أن يؤذي مسلماً أو يقتل ذمياً . 

01 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأتضازئ (عن سعيد بن 
المسيب) التابعي الشهير (أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه -. قال 
الزوفات 7 رواية سعيد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ متصلة؛ لأنه رآه وصحّح 
بعضهم سماعه منهء وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ «الموطأ» سواءء اه. 

(قتل نفرا خمسة أو سبعة) شك من الراوي (برجل واحد) غلام اسمه 
أصيل من أهل صنعاء كما سيأتي في الروايات الآتية (قتلوه قتل غيلة) بكسر 
الغين المعجمة وسكون الياء أي خديعة» قال الباجي: أصحابنا يوردوه'”"' على 
وجهين؛ أحدهما: القتل على وجه التحيل والخديعة» والثانيى: على وجه 
القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ. اه. 

(وقال عمر) رضي الله عنه: (لو تمالاً) أي تعاون واجتمع (عليه أهل 
صنعاء) بالمد بلد معروف باليمن (لقتلتهم) به (جميعاً). 


.)5١١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
كذا فى الأصل: «ش».‎ )0( 


4١ 


١‏ - كتاب العقول (19) باب 15100) حديث 


قال الحافظ في «الفتح»"'': هذا مختصر من أثر وصله ابن وهب» ورواه 
من طريقه قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي, قال ابن وهب: حدثني جرير بن 
حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها 
زوجهاء وترك في حجرها ابناً له من غيرها غلاماً يقال له: أصيل» فاتخذت 
المرأة بعد زوجها خليلاًء فقالت له: إن هذا الغلام يمضحنا فاقتله. فاتن 
فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
وخادمهاء فقتلوه: ثم قطعوه أعضاءً وجعلوه في عيبة - بفتح المهملة وسكون 
التحتية فموحدة مفتوحة ‏ وعاء من أدم» فوضعوه في ركية» ‏ بفتح الراء وكسر 
الكاف وتشديد التحتية ‏ بئر لم تطو في ناحية القرية ليس فيها ماءء فذكر 
القصة. ظ 

وفيه: فأخذ خليلها فاعترف» ثم اعترف الباقون فكتب يعلى» وهو يومئذ 
أمير بشأنهم إلى عمر ‏ رضي الله عنه - فكتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقتلهم 
جميعاًء وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين» 
وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الترهيب» من وجه آخر عن جرير بن حازم. 
ونه نكب يلي بن ايه عامل عم كلى الدمن إلى شمر فاتتيا إإيا جره 
وفي أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هذا تعقب على ابن عبد البر في قوله: لم 
يقل فيه أنه قتله غيلة إلا مالك» وروينا نحو هذه القصة من وجه آخر عند 
الدارقطني . 

وك (فوائد أب الحسن بن زنجويه» نئل عضيل إلئ أبي المهاجر عبد الله ف 
عميرة قال: كان رجل يسابق الناس كل سنة بأيام» فلما قدم وجد مع وليدته 
سبعة رجال يشربون» فأخذوه فقتلوه» فذكر القصة في اعترافهم» وكتاب الأمير 
إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وفي جوابه «أن اضرب أعناقهم واقتلها معهم» فلو 


.)778/15( «فتح الباري»‎ )١( 
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١‏ كتاب العقول (0) باب (/؟615١)‏ حديث 


© © »ا هد ع م هه .مه هه و هد ههه هه هه .واه وه ها هاه وأه هاجو ه٠‏ 9ه هه وه وهاه هو وان عه اه وأو واج واو واوا وان ماهو وا واه 


أن أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم»» وهذه القصة غير الأولى» وسنده 
جيك » فنقد تكرر ذلك من عمر - رضى الله عنه ‏ ولم أقف على اسم واحد ممن 


وقال الزيلعي"'': رواه مالك في «الموطأ»». وعن مالك رواه محمد في 
«موطئه). والشافعي في «مسنله). 30 البخاري في «صحيحه» في كتاب 
الديات» ولم يصل به سنده. ولفظه عن ابن عمر أن غلاما قَيِلَ غِيْلّة فقال 
عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن 
أربعة قتلوا صبيا فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مثله . 


ورواه ابن أبي: شيبة في «مصنفه» حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن 
سعيد به» ومن طريق ابن أبي شيبة» رواه الدارقطني فى «(سئنه»» ورواه ابن ف 
شيبة أيضأ عن ابن عمر أن عمر ‏ رضي الله عنهما - قتل سبعة من أهل صنعاء 
برجل» وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . 


ورواه مطولاً عبد الرزاق في «مصنفه»”” فقال: أخبرنا ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دينار أن حي بن يعلى أخبرنا أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبرء وأن 
اسم المقتول أصيل قال: كانت امرأة بصنعاء لها ربيب» فغاب زوجهاء وكان 
لها أخلاءء فقالوا: إن هذا الغلام هو يفضحناء فانظروا كيف تصنعون به. 
فتمالأوا عليه وهم سبعة نفر مع المرأة» فقتلوه. وألقوه في لعا فلما 
فقد الغلام خرجت امرأة أبيه» وهي التي قتلته» وهي تقول: اللّهم لا تف 
عليّ من قتل أصيلاًء قال: وخطب يعلى النامنَ في أمرهء فمر رجل بعد أيام 
ببثر غمدان» فإذا هو بذباب عظيم أخضر يطلع من البثر مرة» ويهبط أخرى: 


.)”07/5( «نصب الراية»‎ )1١( 
,) 70 و«الاستذكار» (0؟/‎ »)١8019/9( اامصنف عبد الرزاق» (9/ لال 81/8). الأآثر‎ 6 
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١‏ - كتاب العقول (19) باب 1610) حديث 


قال: فأشرف على البئرء فوجد ريحاً منكرة» فأتى إلى يعلىء فقال: ما أظن 
إلا قد قدرث لكم على صاحبكمء وقص عليه القصة. فأتى يعلى حتى وقف 
على البئرء والناس معهء فقال أحد أصدقاء المرأة ممن قتله: دلوني بحبل» 
فدلّو فأخذ الغلام» فغيبه في سرب من البئرء ثم رفعوهء فقال: لم أقدر على 


3 


سىء . 


فقال رجل آخر: دلوني». فدلوة فاستخرجه. فاعترفت المرأةء فاعترفوا 
كلهم»؛ فكتب يعلى إلى عمرء فكتب إليه: أن اقتلهم» فلو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم به. اه. 
لعفي" عد أل البانت: ويوة| تأحذة إن: دن سيف أو اكدر اهن وله 
رجلاً عمداً قتل غيلة أو غير غيلة ضربوه بأسيافهم حتى قتلوهء قتلوا به كلهم 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء اه. 
قال الباجي”"2: وأما قتل الجماعة بواحد يجتمعون في قتله». فإنهم يقتلون 
بهء وعليه جماعة العلماء» وبه قال عمر وعلي وابن عباس وغيرهم؛ وعليه 
فقهاء الأمصار إلا ما يروى عن أهل الظاهرهء والدليل على ما نقوله خبر عمر 
فى الله عنه ‏ هذاء ولم يعلم له مخالف, فثبت أنه إجماعء اه. 
وقال الموفق9": الجماعة إذا قتلوا واحدأًء فعلى كل واحد منهم 
القصاص. إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله» وجب عليه القصاص» روي 
ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس» وبه قال ابن المسيب 
والحسن وعطاء وغيرهم. وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 


)01 «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (/18). 
(6) «المنتقى» .)١١5/1/(‏ 
إفرة «المغني» .)590/١١(‏ 
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١‏ كتاب العقول (19) باب )١6١1/(‏ حديث 
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وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي» وحكي عن أحمد رواية أخرى لا يقتلون 
وداود وابن المنذرء» وحكاه ابن أبى موسى عن ابن عباس» 


وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم 
واحد. ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية» لآن كل واحد منهم مكافئ له 
فلا تستوقى أبدال بمبدل واحدء كما لا تجب ديات لمقتول واحذء ولآن الله 
تعالى قال: #للدُ بل 4”'' وقال تعالى: أن أَلنّفْسَ بالتّفْس4”" فمقتضاه أنه 
لا يؤخذ بالنفس أكثر هر القن واسيدة؛ ولآن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل 
أن الحر لا يؤخذ بالعبد» والتفاوت في العدد أولىء» قال ابن المنذر: لا حجة 
مع من أوجب قتل جماعة بواحد. ظ 


ولناء إجماع الصحابة» وروى ابن المسيب أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قتل 
سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
ويا وعن علي رضي الله عنه - أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً» وعن ابن عباس 
أنه قتل جماعة بواحد» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهمء فكان إجماعاً. 
ولآأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به» فيؤدي إلى 
إسقاط حكمة الردع والزجرء اه. 


وقال الحافظ”"”: قال ابن سيرين فيمن قتله اثنان: يقتل أحدهماء ويؤخذ 
مق الأخكر النيةة افإناكاتوا أكتر وزعت حليهه بيقة النرة كما لو كثله عض 
فقتل واحد [و]أخذ من التسعة تسع الدية. وعن الشعبي يقتل الولي من شاء 


.١17/8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.60 سورة المائدة: الآية‎ )0( 
.)77177/17( «فتح الباري»‎ )9( 
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١‏ - كتاب العقول (19) باب )١16516(‏ حديث 


164 وحذثني يحي ع شالك عن خسن دن 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْن سَعْدٍ بْنِ رَرَارَةَ الك يله : أن حَفْصَةَ رَوْجَ لني كله 
قَتَلَتْ جَاريَة ا ال ا 


1 


+6 1 


منهماء أو منهم إن كانوا أكثر من واحدء ويعفو عمن بقي» وعن بعض السلف 
يسقط القود ويتعين الدية» وحكى ذلك عن ربيعة وأهل الظاهر. وقال ابن 
بطال: جاء عن معاوية وابن الزبير والزهري مثل قول ابن سيرين» وحجة 
الجمهور أن النفس لا تتبعضء فلا يكون ذهوقها بفعل بعض دون بعضء» وكات 
كل منهم قاتلاء اه. 

104 (مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة) هكذا 
فى جميع النسخ المصرية» وبعض الهندية» وفى أكثرها ابن سعيد بدل سعدء 
والصواب الأول» وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة» ويقال: ابن محمد بدل عبد الله» ومنهم من ينسبه إلى جده 
لأمهء فيقول محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» كذا في «التهذيب)17) 

وفي «التقريب»: محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ووه سن 
عبد الله ويقال محمد بن عبد الرحمن بن سعد» فينسب أيوه إلى جد أبيهء ثقة 
من السادسة مات سنة 15١ه.‏ من رواة الستة» كان والياً على اليمامة لعمر بن 

(أنه بلغه أن) أم المؤمنين (حفصة) بنت عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ روج 
النبي كه قتلت) أي أمرت من يقتل (جارية لها) كانت (سحرتها وقد كانت) 
حفصة (دبرتها) فأرادت ادر حول برع ستو ار (فأمرت) 
حفصة (بها) أئ بالجارية (فقتلت) ببناء المجهول . 


قال الباجي”" ': ظاهره من جهة اللفظ أنها اختصت بقتلهاء إما بأن تكون 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)١5198/9(‏ 
(0؟) «المنتقى» (/ا/57١١).‏ 
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١؛‏ - كتاب العقول (19) باب )15١1(‏ حديث 


حال ثالك: الشاحر الذي يم اله وَلَمُ يَعْمَلْ ذلِكَ لَهُ 
عر هو 037 الذي قَالَ الله ل ا قات الي ري ا م 1 0 


باشرت ذلك أو أمرت به من أطاعهاء وقد روي عن مالك أنه قال: وقد أمرت 
حفصة في جارية لها سحرتها أن تقتل. ويحتمل أن يريد بذلك أنها رفعت 
أمرها إلى من له النظر في ذلك من أمير أو غيره» وأثبتت عنده ما أوجب 
ذللكه: فس" القكن لبها لما كانه سنية»: وسيل أن وكرة هن ثبلت غتله من 
الأمراء بعد أن حكم بالقتل» ومباشرته إليها فباشرته» أو أمرت به من ناب 
عنهاء هذا ما يحتمله اللفظ على أنه قد روي أنها أفردت بذلك دون أميرء ولا 
حكم حاكم به . 

وقد روى نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرت حفصة؛» فوجدوا 
سحرها فاعترفت على نفسهاء فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان فأنكره. فأتاه ابن عمر فقال إنها سحرتهاء ووجدوا 
معها سحرهاء فاعترفت على نفسهاء فكان عثمان أنكر عليها ما فعلت دون 
السلطان». فالساحر وإن كان يجب قتله» فإنه لا يلي ذلك إلا السلطان» وفي 
«الموازية»: العبد أو المكاتب يسحر سيده يقتل» ويلي ذلك السلطان» قال: 
أصبغ : ليس لسيده ولا لغيره قتله» اه. 

وحديث نافع أخرجه البيهقي''' بسنده إلى نافع عن ابن عمر أن حفصة 
بنت عمر سحرتها جارية لهاء فَأقَرّتُْ بالسحرء وأخرجته» فقتلتهاء فبلغ ذلك 
عقوانا فتكبي» كأناه ادق عمو درفن الل هما ب لقال جاريتهنا: سحرتها 
أقوث بالبخر» وا خريكب قال فكت عكساناء قال وكانة نما كان عدي 
لقتلها إياها بغير أمره. اه. 
(قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر) أي يباشره بيده (ولم يعمل ذلك) 
أى السحر (له غيره. هو) أي المباشر بنفسه (مثل) بفتحتين أي نظير (الذي قال الله 


.)١185/8( «السئن الكبرى»‎ )١( 


4/ 


١‏ - كتاب العقول )٠١(‏ باب 


ارك وتعالى في كنابه . «ولد عتيثرا لمن اميه ما لَه فى الْأجِْرَةَ 
مث علق وليشت بنس *200 _ فأ ى أَنْ يُفْتَلَ ذْلِكَ. ا 


)٠١(‏ باب ما يجب في العمد 


تبارك وتعالى) في حقه (في كتابه: #وَلَفَدُ4) لام قسم الا أن النهود 
راجع في المعنى؛ لقوله تعالى السابق وَاتَبَعُوا مَا نلو اين ع مُلْكٍ 
120 الآية (لْمَنِ) لام ابتداء معلقة بما قبلها ومن موصولة (##أسْرّسة»#) 
أي اختاره (آمَا لَهُ4) ما نافية والضمير للموصول (#فى الْأْرَةَ ين عَلَنْ»4) 
أي نصيب في الجنة» ومن لم يكن له نصيب في الجنة أصلاًء فهو كافر حقاً؛ 
لأن للمسلم نصيباً في الجنة ولو بعد حينء فإذا علم أنه ليس للساحر نصيب 
في الجنة أصلاً (فأرى أن يقتل) ببناء المجهول (ذلك) الساحر (إذا عمل ذلك) 
السحر (هو نفسه) أي يباشره بخلاف أن يعمل له السحر غيره» فإن الكفر يرجع 
إلى مباشر السحر لا إلى الذي يباشر له السحر غيره» وهذا مبني على ما تقدم 
من كفر الساحر عند الإمام مالك مطلقا . 


العمد. وتقدم في باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة مالهء أنهم 
اختلفوا في أن موجب العمد القصاص خاصة. كما قاله أبو حنيفة» وهو 
المشهور عن الإمام مالك» ورواية عن حول والشافعي. أو أأحل شيئين من 
القصاصص والدية. كما قال به الشافعي فى المشهور عنه»؛ وهو مير في 
مذهت امن ورواية عن مالك. 


.١٠١7 سورة البقرة: الأية‎ )١( 
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١‏ - كتاب العقول )3٠١(‏ باب (619) حديث 
لاا م هاس م8 م 3 عا سا سه 3 سوا 
2_4 وحدثني يَحَيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ عمر بن حسين» 
0 أ 2 ّ م 2 ع سه تت ا م سس م هاس 5" 
مَوْلى عَايْشَة بنتٍ قَدَامَة؛ أن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أقادٌ وَلِىَ رَجَلِ 


0 لاخر و 000 ار اع -- - 
ست 


68 (مالك عن عمر) معدولاً (ابن حسين) الجمحي (مولى عائشة 
بنت قدامة) الصحابية على الصواب (أن عبد الملك بن مروان) أحد ملوك بني 
أمية (أقاد) ضمير الفاعل إلى عبد الملك. ومفعوله (وليّ رجل) أي مكنه من 
القود (من رجل قتله بعصاء فقتله وليه بعصا) قال الباجي"2: القصاص يكون 
بمثل ما قتل بهء ومن ألقى رجلا في النار فمات ألقي هو في النارء وبأي شيء 
قتل قتل بهء هذا هو المشهور في المذهب. 

وقال اش ححيقة لا يجوز القرة إل بالسنتن عافن » والدلين على إن 
نقول قوله تعالى : لمََنِ عْتّدى عَلِنكٌ كَأمْتَدُوا عَلنَوِ بِمِثْلٍ ما أُعْتّدَئ 742" وقوله 
تعالى : #فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقبسم 4" ودليلتا :مخ جهة السنة أن ونا رضخ 
رأمن جارية من الأنصار بحجرء فاعترف» فأتي به النبي علد فرضخ راضة عن 
حجرين . ظ ظ 

وإذا ثبت ذلك فإن لأصحابنا في فروع هذه المسألة اختلافاً. وأصل 
المذهب ما قدمناه» فقد روي عن ابن الماجشون أنه قال: من قتل بالنار لم 
يقتل بها؛ لقوله عليه السلام: الا يعذب بالنار إلا رب النار»”*' والمشهور من 
قول مالك وأصحابهء يقتل بها للآية المذكورة» وقال عبد الملك بن 
الماجشون: من قتل بالرمي بالحجارة لم يقتل بذلك؛ لأنه لا يأتي على ترتيب 
القتل» والمشهور من المذهب ما قدمناه وغير ذلك من الفروع. اه. 


.)١١9 /10( «المنتقى»‎ )١( 

(؟9) :“ضورة القرة: الآية 155 

(0) سورة النحل: الآية .١17‏ 

(:) أخرجه أبو داود (7770)» والدارمي (7/ 187). 
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١‏ - كتاب العقول )٠١(‏ باب )١1519(‏ حديث 


قال الموفق”'*: الرجل إذا جرح رجلاً ثم ضرب عنقهء فاختلفت الرواية 
عن أحمد في كيفية الاستيفاء» فروي عنه لا يُستوفى إلا بالسيف في العنق» وبه 
قال عطاء والثوري وأبو يوسفا ومحمد؛ لما روي أنه كك قال: «لا قود إلا 
بالسيف»» رواه ابن ماجه”" » والرواية الثانية عن أحمد أنه لأَمْلٍّ أن يفعل به 
كما فعل» وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي 
ثور للايتين المذكورتين» وحديث اليهودي المذكورء ولقوله يِه «من حرق 
خرقتاة ومن .غرف غرنناء)'" وأما ديف ولا قر إلا باتميف؟ قال أحمن: 
إسناده ليس بجيدء ومتى قلنا: له أن يستوفي بمثل ما فعل بوليهء فأحب أن 
يقتصر على ضرب عنقهء فله ذلك وهو أفضلء. لأنه تارك بعض حقه 


ثم قال”* : وإن قتله بغير سيفء مثل إن قتله بحجر أو هدم أو تغريق» 
فهل يستوفى القصاص بمثل فعله؟ فيه روايتان؛ إحداهما: له ذلك وهو قول 
مالك والشافعي» والثانية: لا يستوفى إلا بالسيف في العنق. وبه قال أبو 
حنيفة» فيما إذا قتله بِمَتْقَل الحديد على إحدى الروايتين عنده» ووجه الروايتين 
ما تقد 0 المسبالة الأولى. 0 دالا ركم الباطاضى 0 فعله 
مسمومةء د الخمن: أو 0 


وأما غلئ الرواية الثانية: فإنه إذا فعل , 2135201111 
بالبيفةة: هذا أحد قولي الشافعي». وقوله الثاني اله يكرر عليه ذلك الفعل حتى 
يموت به؛ لأنه قتله بذلك». فله قتله بمثلهء ولناء أنه قد فعل به مثل فعله فلم يزد 


.)0508/١١( «المغني»‎ )١( 
.)889/5( (؟) «سئن ابن ماجه»‎ 

(6) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 47). 
(4:) «المغني» (١١/؟١5).‏ 


١‏ - كتاب العقول )9١(‏ باب )١1619(‏ حديث 
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عليه كما لو قطع منه طرفاً. فاستوفى منه الولي مثلهء فلم يمت بهء فإنه لا 
يكرر عليه الجرح بغير خلاف» ويعدل إلى ضرب عنقه فكذا ههنا . 

سحره لم يقتل بمثله اتغاقاًء وخدل إلى القتل بالسيف» وحكى أصحاب 
الشافعي فيمن قتله باللواط. وتجريع ار أنه لحري ورديب بيهم 


وعم #يويو 


وبجرعة الماء حتى يموواتث. 
ولناء أن هذا محرم لعينه» فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف» كما لو 
د الله يو لقول النبي 2 للا يعذب بالثار إلا 7 الار” وهذ 


مذهب أبي حنيفة . 


وقال القاضي: الصحيح أن فيه روات 5900 إحلااهماء: يحرق» وهو 
مذهب الشافعي؛ لما روى البراء بن ل عازب أن النبي يِه قال: امن حرق 
حرّقناه ومن غرّق غرّقناه» وحملوا الحديث الأول كقا' غير المصاسو دي 
الم قن :اه 

وفي [السوا 200 له اتتوي التصاصن: إلا ف وقال الشافعي : 
يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلاً مشروعاً فإن مات وإلا تحز رقبته؛ لأن مبنى 
القصاص على المساواة» ولناء قوله عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف» والمراد 
به السلاح» ولأن فيما ذهب إليه استيفاء بالزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما 
فعل فيحزء فيجب التحرز عنه» كما في كسر العظم. 

ثم قال: ومن غَرَّق صبياً أو بالغا في البحر فلا قصاص عند أبي حنيفة» 


ظ )21( تقدم تخريجه في: (ص49). 
(90) (555/5). 


١‏ - كتاب العقول )27١(‏ باب (1619) حديث 


انل لكر المُجْتَمَع عَلَيْهِ الْنِي لا اختلاف فيه عِنْدَنًا . 
أذ لبجل ]د ضَرَبَ الرّجْلَ بِعَضَاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَر. أَؤْ ضَرَبَهُ عَمْداً. 
قَمَاتَ مِنْ ذلك . د درك فر لمق رقه ام 


د لفن 


ا اي ل ا 


ا العمدية: وله 0 7 5 أن فتيل كا العيدد فتيل السوط والعصا» 
وفيه «وفي كل خطأ أرش» ولأن الآلة غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعذر 
استعماله. فتمكلت شبهة عدم العمدية. وما روأه غير مرفوع أو هو محمول على 
السياسة» وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه» وإذا امتنع القصاص وجبت 
الدية وهى على العاقلة» وقد ذكرناه» اه. وأشار بقوله: وقد ذكرناه إلى أن دية 
شبه العمد مغلظة على العاقلة» اه. 

وقال الدرلس :فى اتضي الرروة1 فونه للا زلةا فيه إلة بالسيك ا 
رومن عحديك أعن بكرة: ومن حديث النعمان بن بشير» ومن حديث ابن 
مسعود » ومن حديث أبي هريرة. ومن حديث على رضي الله عنهم ‏ ثم بسط 
الكلام على تحربج اخادينيم» فارجع إليه لو بال كن شئت التفصيل . 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل) اسم 
أن (إذا ضرب الرجل) الآخر (بعصا) مثلا (أو رماه بحجر) ونحوه (أو ضربه 
عمداً) قال الزرقاني”'': بيده (فمات من ذلك) الضرب (فإن ذلك) كله (هو 
العمد) أي داخل في قتل العمد (وفيه القصاص) إذ هو الموجب في قتل العمد. 


(قال مالك) وليس هذا اللفظ في بعض النسخ المصرية (فقتل العمد 


.)551١/5( )١( 
.)5١7؟/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 


١‏ - كتاب العقول )7١(‏ باب )١1019(‏ حديث 


9 2 2 


ع 8716 برو - د وا و َو ده د 
عندنا أن يعمد الرجل إن الرجل فيُضريه. حتى تفيظ نفسه. 27 


عندنا أن يعمد) بكسر الميم أي يقصد (الرجل إلى الرجل) الآخر (فيضربه) 
بشيء (حتى تفيض) بالضاد المعجمة في جميع النسخ الهندية والمصرية» إلا في 
نسخة الزرقاني”") ففيها بالظاء المعجمة» وهكذا ضبطه إذ قال: بفتح الفوقية 
وكسر الفاء وتحتيه ساكنة وظاء معجمة .» أي تحرج ء اه. 

وفى باب الضاد المعجمة من امختار الصحاح» فاض الرجل مات. وبابه 
باعء وفااضت نفسه أي خرجت روحه. قاله أنو عبيك وابق زيدك والفراء. وقال 
الأصمعي: لا يقال: فاض الرجلء ولا فاضت نفسه. وإنما يفيض الدمع 
والماء. أه. | | 

قلت: وعامة أهل اللغة ذكروا فون معئأه الموت». وهكذا دكروا ف الظاء 
المعجمة أيضاً فاظ يفيظ فيظاً مات (نفسه) فهذا هو العمد عند الإمام مالك. 

قال النافي "+ مدهي قالك_وسة الب أن مر قمر سفرا عله يتم 
بمثلها أو قصد القتل وجب عليه القود. سواء شدخه بحجر أو عصا أو عَرّقه 
فى الماء أو أحرقه بالنار أو خنقه أو دفعه أو طَيِّنَ عليه ببناء» ويه قال الشافعى 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.» وقال أبو حنيفة: لا قود عليه إذا قتل بهذه 
الأشياء إلا بالنارء» والمحدود من الحديد أو غيره مثل الليطة أو الخشبة 
المحددة أو الحجر المحددء وعنه فى مثقل الحديد روايتان. 

وإذا ثبت ذلك فإن كل ما تعمّد الرجل من ضربة أو وكزة أو لطمة أو 
رمية ببندقية أو بحجر أو قضيب أو بعصاً أو بغير ذلك» فقد قال مالك: إن هذا 
كله عمدء. وقال أشهب: لم يختلف أهل الحجاز فقد يقصد إلى القتل بغير 
حديد» ويكون اد" مئه» فإن قال: لم أو الضرب لم يقبل قوله. ولو 
)١(‏ وكذا في نسخة «الاستذكار» (557/705) بالظاء. 


(؟) «المنتقى» .)١١8/17/(‏ 
(9) يقال: أوحى الذبيحة ذبحها بسرعة «ش». 


١١ 


١‏ - كتاب العقول )٠١(‏ باب (1519) حديث 
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علمنا: أنةا كان ينعت أن لا يموت .ما أزلنا غته.القوة لتعمد الفيوتيه: اع 

'قلت: وهذا كله مبني على ما تقدم في أول باب دية العمد إذا قبلت أن 
العمد وشبه العمد كليهما واحد عند الإمام مالك. بخلاف الجمهور إذ قالوا: 
إنهما نوعان» قال صاحب «المحلى»: اتفقوا على أن لا قصاص إلا في العمد. 
وفيما سواه الديةء غير أن العمد عند مالك ما ذكرهء وهو قول الليث» وعند 
الشافعي هو قصد القتل بما يقتل به غالباً جارحاً أو مثقلاً. 

وإن قتل بما لا يقصد به القتل غالباً» كالعصا والسوط واللطمة. 
العمد لا قصاص فيهء وفيه الدية» وهو قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد 
وأحمد والجمهور. 

وقال أبع عسيية: السب ب يب ال اسن بجا 
كالمحدد والنار» وشبه العمد أن يتعمد بغير ما ذكر فإذا ضرب بحجر أو خشبة 
عظيمة . فهو شبه العمد عنده عمد عند صاحبيه والشافعي» وأما عند مالك فهو 
إما عمد أو خطأ فما تعمد فهو عمد ولو بسوط أو عصاء فيجب القود ولا شبه 
عمد عنده» اه. ظ ظ 

قال الموفق”'' في بيان قتل العمد: إن العمد نوعان: أحدهما: أن يضربه 
بمكدة هونا يقطع ‏ ويدخل في البدن» كالسيف». والسكينء والسّنانء وما 
في معناه مما يُحَدَد فيجرح من الحديد والتسادسى والرصاص والذهب والفضة 
والزجاج والحجر والخشبء فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات» فهو قتل 
عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه. 

النوع الثاني : القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به 
عيك امعبالة رقهذا فيه بيعب القضاض أيضاء دنال الفقسي والزعرير 
وابن سيرين ومالك والشافعي وإستحاق: وابو يوسقته» ومحمد: 


.)550/١١( «المغني»‎ 60 
٠١5 


١‏ - كتاب العقول )7١(‏ باب (1619) حديث 
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وقال الحسن: لا قود في ذلك» وروي ذلك. عن الشعبي وقال ابن 
المسيب وعطاء وطاووس: العمد ما كان بالسلاح» وقال أبو حنيفة: لا قود في 
ذلك إلا أن يكون قتله بالنار» وعنه في مثقل الحديد روايتان» واحتج بقول 
النبي كَلِ: «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجرء مائة من 
الا" قباد عي الخطاك را عب ننه الت دون التماسي» ولاك قم 
يهودي قتل جارية بحجرء فقتله رسول الله كَلِ بين حجرين» متفق عليه» وإذا 
ثبت هذاء فإن هذا النوع يتنوع أنواعاً . ظ 


ثم بسط في أنواعه من القتل بمثقل كبيرء كاللت والسندان» والقتل بمثقل 
صعير » كالعصا والسوط والحجر الصغير واللكر باليد والقتل بالخنق على 
الأرضء أو بأن يجعل في عنقه شيئاً ويعلقه وغير ذلك من الأنواع الكثيرة. 


قال «وقييه لمحا ودر أن متسنه قر يسنيا: لا يقتل غالا + انا لقصد 
العدوان عليه أو لقصد التأديب له» فيسرف فيه» كالضرب بالسوط والعصا 
والحجر الصغير والوكز واليد وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل فهو شبه عمد؛ 
لأنه قصد الضرب دون القتل» ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد لاجتماع 
الغمد: والخطأ فيه» فإنه عمد الفعل وأخطأ في القتل» فهذا لا قود فيه» والدية 
على العاقلة في قول أكثر أهل العلم. وجعله مالك رضي الله عنه ‏ عمداً 
موجباً للقصاص؛ لأنه ليس في كتاب الله إلا العمد» والخطأء فمن زاد قسما 
الثاً فقد زاد على النصء وقال أبو بكر من أصحابنا: تجب الدية في مال 
القاتل» وهو قول ابن شبرمة؛ لأنه موجب فعل عمدء فكان في مال القاتل 
كسائر الجنايات . ظ 


ولناء ما روى أبو هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 


)41٠١ /7( أخرجه الإمام أحمد في: «المسند»‎ )١( 


حال 


١‏ - كتاب العقول )١(‏ باب (1619) حديث 


وَمِنَ الْعَمْدٍ أنْضاً أنْ يَضْرِبَ الرَّجْلَ الرَجُْلَ فِي التَائِرَةٍ تَكون بَيْنَّهُمَا. 
ْ 


وا اما م ال ا د خارف ف 0-6 ٠‏ اكد # سي يي 0 
ثم يَنصَرف عنه وهو حىٌّ. فينزّى في ضربه. فيّموت. فتكون في 
ار ار 6 و 
ذلك». القسامة. 


الأخرى» فقضى النبي يل بدية المرأة على عاقلتهاء متفق عليه. فأوجب ديتها 
على العاقلة: والعاقلة لا تحمل عمدأء وأيضاً قول النبي يَلِك: «ألا إن في قتيل 
خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» وفي لفظ أن النبي وَل 
قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمدء ولا يقتل صاحبه)»» رواه أبو 
ذارية" 7 وها تصى» بوقولة غلا فوم كالم فلذا؟ العم عذاا' فيكت تالتعى.: 
والقسمان الأولان ثيتا بالكتاب» اه. 


(ومن العمد أيضاً) عند الإمام مالك (أن يضرب الرجل) فاعل (الرجل) 
مفعول (في الثّائرة» أي العداوة الشحناء مشتقة من النارء كذا في الزرقاني» 
وهي في نسختها بالنون» وفي غيرها من النسخ الهندية والمصرية «في الثائرة» 
بالمثلثة من ثار بمعنى هاج» ومنه ثارت الفتنة بينهم (تكون) النائرة (بينهما) أي 


(ثم ينصرف) المضروب والضارب (عنه) أي عن صاحبه (وهو) أي 
المضروب (حَىٌّ فيِئْرَى) بضم أول والزاي في آخرهء كذا ضبطه الزرقاني”'". 
يعني يناد المجهول» يقال أصابه جرح فنزي منه أي جرى دمه ولم ينقطع (في 
ضربه فيموت) المجروح (فتكون في ذلك القسامة) خمسون يميناء» وذلك لما 
تقدم في آخر جامع العقل أن ذلك داخل في القسامة عند الإمام مالك ومن 
وافقه» وتقدم هناك تفصيل مذاهب الأئمة في ذلك . 


.)5057605( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7١7/5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


١‏ كتاب العقول )9١(‏ باب )١1619(‏ حديث 
َو وه في 


قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَهُ يُقْتَنُّء فِي الْعَمْدِء الرّجَالُ الْأَخْرَارٌ 
بالتخل الخد الواعوي ١‏ اللنافي لد فلتي بو التيدينا لمق كد اكه 


(قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل) ببناء المجهول (في العمد) أي في 
قصاص قتل العمد (الرجال الأحرار) المتعددون نائب الفاعل (بالرجل الحر 
الواحد) وكذلك تقتل (النساء) المتعددات (بالمرأة) الواحدة (كذلك) أي مثل 
الرجال «(والعبيد) المتعددون يقتلون (بالعبد) الواحد (كذلك) أي مثل الأحرار 
(أيضا) فتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله» وبه قال جمهور العلماء 
كوا تتام فى النات القمارق تحت اقول حمر رضي الله عله رذ الوىقبالا عله 
أهل صنعاء لقتلتهم به» وتقدم هناك أن في المسألة ثلاثة مذاهب للعلماء 
والجمهور» منهم الأئمة الثلاثة» ورواية للإمام أحمد على ما قاله الإمام مالك : 
إنهم يقتلون بواحد. ظ 


قال الباجي''': قوله: «الأمر عندنا» هو على ما تقدم من قتل الجماعة 
بالواحد إذا تكافؤوا في الحرمة» وكذلك النساء بالمرأة» ولم يرد أنه لا يقتل 
النساء بالرجل ولا الرجال بالمرأة» بل حكم ذلك على ما تقدم أن من قتل 
واحدهم بواحد قتل جميعهم به» ولما كانت المرأة تقتل بالرجل قتل النساء 
بالرجلء ولما كان الرجل يقتل بالمرأة فكذلك تقتل جماعة الرجال بالمرأة. 
وحكم العبيد كذلك يقتل العبيد بالعبد» ويقتل العبد بالحرء ولا يقتل الأحرار 
بالعبد؛ لأنه لا يقتل الحر بالعبد» اه. ظ 


قلت: وهو كذلك في جميع الأنواع إلا ما في آخره من أنه لا يقتل الحر 
بالعبدء فإنه مبني على مذهب الإمام مالك ومن وأفمه. والمسألة خلا فية ستاتئ 
قريباً في الباب الآتي. 


() «المنتقى)» (/ا/ .)١1١٠١‏ 


١‏ - كتاب العقول (١؟)‏ باب 


(١5؟)‏ باب القصاص في القتل 


حدّثني يَحيَىئ ل عن مالك ؟ كه أن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُم كُتَبَ 
َ عَسَو 


إل القاوية 2 أن اليا يلغ ان أو بتكورة 34 8ن ين كدت 
إِلَيْهِ مُعَاوِيَة: أَنِ اقتُلَهُ به. 


5 يه سر #ر و سر 
0 


(١؟)‏ القصاص فى القتل 
يعني في بيان بعض فروع الباب 


(مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم) أحد أمراء بني أمية (كتب إلى) أمير 
المؤمنين (معاوية بن أبي سفيان) كتاباً (يذكر) فيه (أنه) أي مروان (أتي) ببناء 
المجهول (بسكران) حال كونه (قد قتل) أي السكران (رجلا) في حالة السكر 
(فكتب إليه معاوية) في جوابه (أن اقتله به) أي اقتل السكران قصاصاً. 


قال الباجي”2: ووجه ذلك أن السكران إذا قصد إلى القتل قَتِل؛ لأنه 
يبقى معه من الميز ما يَنْبْت به عليه القصاصٌُ وسائرٌ الحقوق: ولو بلغ حدٌ 
الإغماء الذي لا يصمح معه قصدٌ ولا فعل» لكانت جنايته كجناية المغمى عليه 
وفي («العتبية) عن ابن القاسم : يقاد من السكران بخلاف المحتون يريد الجنون 
المطبق» والصبي الذي لا يعقل ابن سنة أو نصف سنة أو نحوهاء فهذان ما 
أفسدا من أموال الناس هدرء ولا يتبع به أحدء مثل أن يشعل المجنون نار أو 
يهدم بيتاًء أه. 


قال الزرقاني”'؟: إن السكران يؤخذ بجنايته لئلا يتساكر الناس» ويقتلون 


الأنفس والأموال» ويدعوا عدم العقل بالسكرهء والفرق بينه وبين الجنون أنه 
أدخله على نفسهء وأنه بان منه القصد بخلاف المجئون» اه. 


.)١١١ «المنتقى) (ا/‎ )١( 
.)3٠١*/5( ااشرح الزرقاني»‎ (20 


١‏ كتاب العقول (1) باب 


وفي «المحلى»: روى عبد الرزاق عن ابن عباس ما أصاب السكران في 
سكره أقيم عليه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي على المختار. وروي عنه أنه لا 
حو عليه كالمعتون: اهن 

قال الموفق''': لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا 
مجنون. وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه 
ونحوهماء والأصل في هذا قول النبي كلِةِ: «رفع القلم عن ثلاثة"''. عن 
الصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق)” "2 
ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود. 
ولأنهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ. 

ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره» ذكره القاضي» وذكر 
أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه. وفيه روايتان. 
فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان: أحدهما: لا يجب عليه؛ لأنه زائل 
العقل أشبه المجنونء. ولناء أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أقاموا سكره مقام 
قذفه. فأوجبوا عليه حد القاذف. فلولا أن قذفه موجب للحد لما وجب الحد 
بمظنته» وإذا وجب الحدٌء فالقصاص المتمحَضٌُ حق آدميٌ أولّىء ولأنه حكم 
لو لم يجب القصاص والحدٌ لأفضّى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى» 
شرب ما يسكره. ثم يقتل ويزني ويسرق» ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم» ويصير 
عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة» ولا وجه لهذاء اه. 

(قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية) الآتية وهي 
(قول الله) بالجر على البدلية والرفع على الخبرية (تبارك وتعالى): #يأم ادن 


.)58١/1١١( «المغنى»‎ )١( 
.)5١51( (؟) أخرجه أبو داود (5744)., والنسائى (5 0757 والترمذي (7477)», وابن ماجه‎ 


6 


١؛: ‏ كتاب العقول 2١‏ باب 


امه 017 


«لرٌ بر وَالمَبَدُ بلعب - فَهِؤْلَاءِ الذكُورُ ‏ #دَالأنق بالأنق» ‏ أن 
الْقِصَاص يَكُون بَيْنَ الإناثِ كَمَا يكون بَيْنَ الذكور. وَالْمَرْأَةٌ الْحَرَةُ 
مَل بِالْمَرأ ّ 


١15 


الخرو كا ير ال بالخ ولاق نكن بلقن كما 
ْمَل الْعبْدُ الْعَبْدٍ. وَالِْصَاصٌُ يَكُونُ بَيْنَ النسَاءِ كُمَا يَكُونُ بَيِنَ 
الرعالء والئضامة انض حون نالعال والتكاء زدلك أن الله 
تبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابهِ #وَكبنًا عَليمَ يبآ اك 


امنا كيب عَلِنكْه الْقِصَاصُ في الْقَدْنَّ ('4ظ4*) يقتل «#بل وَلْمَبْدٌ يالعبْد 7 
فهؤلاء الذكور) من الصنفين الحر والعبد وعَمَّهُما في الإناث» فقال: 
(«وَالأنق بالْأنق4) من الحرة والأمة فدلت الآية المذكورة على (أن القصاص 
يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور) الحر والعبد (والمرأة الحرة. تقتل) 
ببناء المجهول (بالمرأة الحرةء كما يقتل) ببناء المجهول (الحر) الذكر 
(بالحر) الذكر (والأمة تقتل بالأمة» كما يقتل العبد بالعبد.» والقصاص يكون 
بين النساء) سواء كانت حرة أو أمة (كما يكون بين الرجال) لأن عموم قوله 
عز اسمه: #وَالأنقٍّ الاق 4 يشمل الحرة والأمة. 


(والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء) فيقتل الرجل بالأنثى وكذا 
العكس «(وذلك) أي دليل ذلك الذي ذكرنا أن القصاص يكون بين الرجال 
والنساء (أن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه) فى سورة المائدة”" : (#وَمَيينَا4) 
أي فرضنا (#عَلَيِيِمَ ذبآ4) أي في التوراة» وهذا الحكم وإن كتب عليهم في 
التوراة. فإنه مستمر ف شريعتنا 67 لوا ذهب إليه الجمهور من الفقهاء 
والأصوليين» أن شرع من قبلنا شرع لقا إذا حكى مشقررا ولي يسم 
وقد احتجٌ الأئمة كلهم بهذه الآية على أن الرجل يقتل بالمرأة» قاله 


.١7/8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.54:6  ةيآلا' “سنووة المائدة:‎ ”)9( 


١٠ 


١؛ ‏ كتاب العقول 2,١‏ باب 


الَددن 


القن 5 لخي 0 ذََرَ اللّهُ تبَارَكَ وَتعَالَى ] 1 الى 
افر قفن المرأة ده بتمس الرَّجَلٍ الْخرٌ. وَجِرَحَهًا بجرَحِه 


صم سس هب صسء 


الزرقاني”"' (#أَنَّ أَلنّفسَ») تقتل (#بالتَفْين4) إذا قتلها عمداً بغير حق 
(#وَالْعيّتَ#4) بالنصب والرفع قراءتان وهكذا في الجمل الآتية تفقأ 
(ابِالْمَينِ وَالْأنتَ4) يجدع («#با لأف والأان #) تقطع يا ددن َألصم4) 
تقلع (#بالسَّنَ وَالْجْرُوحَ4*) كلها (لمِصَاصضٌ4) أي يقتص منها إذا أمكن كيدٍ 


ورجُل وغيرهما على التفاصيل المذكورة في كتب الفقه. 

ثم ذكر الإمام مالك مستدله بعد ذكر الآية الشريفة فقال: (فذكر الله 
تبارك د في الآية المذكورة (آأ ن النفس بالنفس) بالإطلاق ولم يقيده 
بالذكرء فعمومه يشمل الذكر والأنثى (فنفس المرأة الحرة) تؤخذ هذا على 
سياق النسخ المصرية» وفي الهندية بلفظ: فتقتل المرأة الحرة بدل فنفس 
المرأة» فلا حاجة إلى تقدير المحذوف والأوجه الأول؛ لقوله: وجرحها 
بجرحه (بنفس الرجل الحر و)كذلك (جرحها) أي جرح الهراة متتضير 
(بجرحه) أي بجرح الرجل . 


قال الباجي”'': قوله: والقصاص يكون بين الرجال والنساءء يريد أن 
الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل» وعليه جمهور الفقهاء»ء وروي عن الحسن 
التضوى لقنن الريحل «المراة» والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ومين 
عَليهِمَ فب أن النّفْس بالتّقين4”" الآية. 


3 قال فى آخر الآيات: #دَأحْككم بِيْنهُم يمآ أنَزْلَ أَنَّهُ» والظاهر أنه 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)5١5/5(‏ 


(؟) «المنتقى» (/87/ .)١71١‏ 
() سورة المائدة: الآية 40. 


١؛: ‏ كتاب العقول 2,١‏ باب 


© 8 © © #ه هه © © © © © #« © © ه هس © © © »© هاه ه© هه »© ه ه ها اه هه هي هاه هد اه هس هاه هاه هاه ه ه ها هس ها هاه هاه هاه هه هاه هامج هاه اه »> 


راجع إلى جميع ما تقدم مما ذكر أن الله تعالى أنزله» وقوله: وجرحها بجرحه. 
يويك أن القصاص يجري بينهما في الأطراف» وهو قول مالك وجمهور الفقهاء؛ 
لقوله تعالى: #وألميّنت يالْمَيْنِ»4 الآية» ولم يفرق فيهاء اه. 


قال الموفق''': كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى 
ا يم في الال ا المسلم بالحر المسلم والعبد بالعبد 
العو ومن لا يقتل بقتله لا يقطم طرفه بطرفهء فلا يقطع مسلم بكافر ولا 
قصاص في الطرف بين مختلفي البدل» فلا يقطع الكامل بالناقص» ولا الناقص 
بالكامل» ولا الرجل بالمرأة» ولا المرأة بالرجلء ولا الحر بالعبد» ولا العبد 
بالحرء ويقطع المسلم بالكافرء والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر في 
الأطراف» بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء» ولا الكاملة بالناقصة» فكذا 
لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة ولا طرفها بطرفه. كما لا يؤخذ اليسرى 
باليمتي 6 ولناء أن من جرى بينهما القصاص ذ في النفس جرى في الطرف 
كالحرين» اه 2 


واسكدل الفقهاء ء بهذه الآيات على القصاص بين الرجال والنساء. وأخرج 
البيهقي في «سننه)90) بسنده إلى الزهري. قال: قال الله عرز وجل : 525 لذن 
امنا كيب عَلَيَيه الْقِصاص 4 الآية كلهاء ؛ ثم قال: #إوكينا عَلَيهمَ ف فا أن اللسسن 


بالنّفْس* الآأية كلهاء قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أبنت المرأة من 
الرجل وفيما يعمد من الجراح . 


.)001١7/١١( «المغنى»‎ )١( 
.)717/8( «السنن الكبرى»‎ )5( 


١١ ؟‎ 


١؛‏ - كتاب العقول (١؟)‏ باب 


قَالَ مَالِكُ في الرّجَلٍ يكت الرَّجْلَ لِلرَجَلٍ فَيَضْرِبَه فيَمُوتٌ 
مَكَائَهُ : إِنْهَ إِنْ أَمْسَكَه 0000 


وأخرج أيضاً في موضع آخر عن ابن عباس في قوله تعالى: «#لكرٌ بار »* 
الآية» قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» 
والمرأة بالمرأة» فأنزل الله تعالى: ##التَفْسَ بَالتَّفْين4 قال: فجعل الأحرار في 
القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس. وفيما دون 
النفس» وجعل العبيد مستويين فيما بينهم في العمد في النفس» وفيما دون 
النفئس رجالهم ونساؤهي'''. اه. 

قلت: وتقدم فى باب جراح العبيد أن ذلك مذهب جمهور العلماء» منهم 
الأئمة الأربعة.» وكان في ذلك شيء من الخلاف في السلف. وفي رواية 
لأحمد وللجمهور قوله كَكٍ فضي كتاب عمرو بن حزم إلى أهل اليمن: «إن الرجل 
يقتل بالمرأة» . 

قال الزرقاني”"': واحتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على قتل المسلم 
بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد. وخالفه الجمهور لحديث الصحيحين. 
«لا يقتل مسلم بكافر». وحكى الإمام الشافعي الإجماع على خلاف قول 
الحنفية في ذلك» قال ابن كثير: لكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل 
مخصص للآية» قال الزرقاني: والدليل هو الحديث المذكورء اه. 

قلت: وتقدم اختلاف العلماء في قتل المسلم بالكافر في باب دية أهل 
الذمة وأما قتل الحر بالعبد فسيأتي قريبا . 

(قال مالك في الرجل) أي زيد مثلاً (يمسك الرجل) الآخر أي عمراً مثلا 
(للرجل) الثالف أى كك (تتضيرية) أن يضري كر غمرا (قبدوت) عيرو: (مكانة) 
أي في هذا المحل» فقال مالك في هذه الصورة: (إنه إن أمسكه) أي أمسك 


.)5٠ /8( أخرجه البيهقي في «السنئن الكبرى»‎ )١( 


(0) «شرح الزرقاني» .)5١5/5(‏ 


١ 1 


١‏ - كتاب العقول (1) باب 


ل ل سس و و ا 2000 را 5 0 0 ل بر سس مو 2 

وَهوّ يَرَى أنه يريد قتله قتلا به جَمِيّعا. وَإِنَ أمسكه وهو يرَى أنه إنما 
و و 3 أ سََ م يه و 3 عو 4 و م َو اك + م 6ن او 
يريد الضرب مما يُضرب به الناس» لا يرَى أنه عمد لفتله» فإنه 
وه ير ا رعسم ريس عي 000 عو 2 م مو ذو م اتير 2 َه و 


١ د‎ 


أنسكة. ولا يَكُونُ عليه القل. 


زيد عمراً (وهو) أي زيد (يرى) ويعلم (أنه) أي بكر (يريد قتله) أي قتل عمرو 
(قتلا به) ببناء المجهول أي قتل زيد وبكر (جميعاً) في قصاص عمرو. 


(وإن أمسكه) أي أحتلة زبد عمرا (وهو) أي زيد (يرى) ويعتقد (أنه إنما 
يريد) بكر (الضرب) المعتاد (مما يضرب به الناس) عادة للتأديب وغيره و(لا 
يرى) زيد ذكره تأكيداً لما سبق(أنه) أي بكر (عمد) بفتحتين أي قصد (لقتله) أي 
قتل عمرو (فإنه) حينئذ (يقتل) ببناء المجهول (القاتل) أي بكر فقط (ويعاقب) 
نيتاه |المجهيرل: (العمسف) دين (أقننالنقوية) نجلد بأسواكل قديرة ( سيد )ابينا: 
المجهول أي يحبس بعد العقوبة (سنة) كاملة (لأنه أمسكه) حتى قتل (ولا يكون 
عليه) أي على زيد (القتل) في هذه الصورة؛ لأنه لم ير أن بكراً يقتل عمراً . 


قال الباجي"'*: وهذا على ما قال مالك: إن أمسك الرجل لمن قتله. 
وهو يرى أنه يريد قتله أن على القاتل والممسك القتل» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يقتل الممسك, والدليل على ما نقوله أنه أمسكه ظلماً لما يعلم 
أنه قاتله. فأشبه إذا أمسكه لسبع حتى أكله أو في نار حتى أحرقته» وقوله: لو 
حبسه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب, يريد والله أعلم ‏ الضرب المعتاد على 
وجه الأدب الذي لا يخاف منه الموت» فقد قال مالك: يعاقب الممسك أشد 
العقوبة ويسجن سنة» ولم ينص في الكتاب على معنى العقوبة» وقد روي عن 
ابن نافع : يجلد بقدر ما يرى السلطان من ذنبه» وما يستريب من أمره» وناحية 
صاحبه الذي حبسه. وقال عيسى بن دينار: يجلد مائة فقطء قال ابن مزين: 
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وإنما هو عقوبة لإمساكه ظالماء فلم يتقدر بقدر لا يزاد عليه ولا ينقض منهء 
وإنما هو بحسب ما اعتقده فى إمساكه وانتهى إليه ظلمه فيه أاه. 


وقال الموفق''' فيمن أمسك رجلاً» وقتله الآخر: لا خلاف في أن 
القاتل يقتل» وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله» فلا شيء عليه؛ لأنه 
متسبب والقاتل مباشر»ء فسقط حكم المتسبب به وإن أمسكه له ليقتله» مثل أن 
ضبطه له حتى ذبحه» فاختلفت الرواية فيه عن أحمد» فروي عنه أنه يحبس 
حتى يموت. وهذا قول عطاء وربيعة» وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه -» 
وروي عن أحمد أنه يقتل أيضاًء وهو قول مالك» وقال سليمان بن موسى: 
الاجتماع فينا أن يُقْتَلا؛ لأنه لو لم يمسكهء ما قدر على قتله» وبإمساكه تمكن 
من قتله» فالقتل حاصل بفعلهماء. فيكونان شريكين فيه» فيجب عليهما 
القصاص . 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقت ويأثم ولا يقتل؛ 
لأن النبي كَكةٍ قال: (إِنَّ أعتى الناس على الله» من قتل غير قاتله»”'“ والممسك 
غير قاتل» ولأن الإمساك سبب غير ملجئ. فإذا اجتمعت معه المباشرة» كان 
الضمان على المباشرء ولناء ما رواه الدارقطني”" بإسناده عن ابن عمر أن 
النبي كَلِ قال: «إذا أمسك الرجل» وقتله الآخرء يقتل الذي قتل» ويحبس 
الذي أمسك».؛ ولأنه حبسه إلى الموت» فيحبس الآخر إلى الموت». كما لو 
حبسه عن الطعام 5 حتى مات. فإنا نفعل به ذلك حتى يموت» اه. 
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رمعو عي 


قَالَ مَالِكُء ف في الرَّجلٍ يقْثْلَ الرَّجْلَ عَمْداً. أو يَمْقَأْ عَيْنَهَ عَمْداً. 
َبْقْتَل الْقَاتِلَ أو 0 عَيْنٌ لْمَاقَىَ قبل أن. يقتصٌ نه : ل 0 


يه ولا قِصَاصٌ. وَإِنّمَا كَانَ حَنُ الّذِي مُيِلَ أَوْ قُقِكَتْ له اعينة فى 


الشقون الذي ذَهَبَ وَِنَمَ ذْلِكَ بِمَنْزْلة الرّجَل يتل الرجل عَيْدَا: ثم 
يَمُوتٌ الْقَاتِلُ. قلا يَكون لِصَاحِب ب الدّمء إِذَا مَاتَ الْقَاتِلٌ شَيْءٌ. 5 
دلا غَيْرْهًا . وَذْلِكَ لَِوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 9 كيب عَلَيَكُ الْقِصَاصُ في 
0 لخر بالحن والعبد بِالْمبّر» . 


(قال مالك في الرجل) أي زيد مثلاً (يقتل الرجل) عمراً مثلاً (عمداً أو يفقأ) زيد 
(عينه) أي عين عمرو (عمداً) قصداً (فيقتل) ببناء المجهول (القاتل) زيد بسبب آخر 
قبل القصاص (أو يفقأً) ببناء المجهول (عين الفاقىئ) زيد بوجه آخر (قبل أن يقتص) 
ببناء المجهول (منه) أي من زيد (إ: إنه ليس عليه) أي على زيد (دية) لعمرو (ولا 
قصاص) في قتله عمراً (وإنما كان حق الذي قتل) ببناء المجهول (أو فقئت) ببناء 
المجهول (عينه)» يعني إنما كان حق عمرو بسبب قتله أو فقأ عينه (في الشيء الذي) 
هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» وهو أوضح معنى» فإن الشيء موصوف 
والموصول صفته» والمراد بالشيء الذي ذهب ذات القاتل أو عين القاتل» ووقع في 
نسخة الزرقاني فقط بلفظ «بالذي» بزيادة الباء على الموصول وشرحه بقوله : في الشيء 
أي الدية أو القتصاص بالذي الباء سببية أي بسبب الذي ذهبء اه. والأوضح الأول 
وعليه سائر النسخ (ذهب) من زيد وهو ذاته في صورة قتله أو عينه في حال فقأ عينه . 


(وإنما ذلك) أي توضيح الصورة المذكورة ونظيرها (بمنزلة الرجل) زيد 
(يقتل الرجل) عمراً (ثم يموت القاتل) زيد (فلا يكون لصاحب الدم) أي لأولياء 
عمرو (إذا مات القاتل) زيد (شيء) على زيد لا (دية ولا غيرها) تأكيد لقوله: 
شيء وبيان له (وذلك) أي دتيل ذلك (لقول الله تعالى: # كيب ك4 
فرض عليكم (لاالْقِصَاصٌُ في الْعَتَنّ4) جمع قتيل («االدٌ بر مَالْمَبْدُ بالمَْدٍ وا 
بِآلْأنَقّ4) فعلم من الآية الشريفة أن الفاعل مأخوذ بفعله. 
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تِلَهُ الَذِي قَتَلَهُء فَلَيِسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلَا ديَة. 

(قال مالك) في توضيح الاستدلال: (فإنما يكون له) أي لعمرو (القصاص 
على صاحبه الذي قتله) وهو زيد (فإذا هلك قاتله) زيد (الذي قتله) أي قتل عمرا 
(فليس له) أي لعمرو (قصاص) لعدم إمكانه بموت زيدء قال صاحب 
«المحلى»: وبه قال أبو حنيفة والشافعي: إنه يسقط القود بموت القاتل» اه. 
(ولا دية) في ماله لموته . ظ ظ 


قال البابي""3بوهةا على ما قال لآن هق الممعول متعلق ينس 
القاتل» فإذا تلف بأمر السماء أو بقتل غيره له في القصاص أو غيره بطل حقه؛ 
لأن ما تعلق به حقه قد عدم» فلا سبيل إلى القصاص لعدم محلهء ولا إلى 
الدية؛ لأن الدية إنما هي عند من يرى التخيير بين القصاص والدية لاستيفاء 
انين فإذا الى تكن هكالكنقين لشفي يبل الدية لم يكن سيل إلى الدية 
وكذلك لو فقأ عين رجل أو أعين جماعة أو قطع أنامل جماعةء ثم قام رجل 
منهم فاقتص منه بقطع يمينه» ثم قام غيره ببينة أو بإقراره فلا شيء عليه؛ لأن 
محل حقه قد ذهب. وكذلك لو ذهبت عينه أو يمينه بأمر من السماء. قاله 
مالك من رواية ابن القاسم وغيره» ووجه ذلك ما قدمناه من أن ما تعلق به 
حقهم قد تلفء فبطل حقهم لعدمهء أه. 

وفي «الشرح الكبير» لابن قدامة: إن مات القاتل وجبت الدية في تركته؛ 
لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط. فوجبت الدية» كقتل غير المكافئ» 
وإن لم لتم ات ركة ع مقط لدف العتى انيد ةانم أنه ظ 


قال الموفق”': إذا قتل القاتل غير ولي الدمء فعلى قاتله القصاص. 
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ولورئة الأول الدية في تركة الجاني الأول. وبهذا قال الشافعي» وقال الحسن 
ومالك: يقتل قاتله. ويبطل دم الأول؛ لأنه فات محلهء وروي عن قتادة وأبي 
هاشم: لا قود على الثاني؛ لأنه قتل مباح الدم» فلم يجب بقتله قصاصء ولنا 
على وجوب القصاص على قاتله» أنه محل لم يتحتم قتله» ولم يبح لغير ولي 
الدم قتله» فوجب القصاص بقتله» ولنا على وجوب الدية في تركة الجاني 
الأول» أن القصاص إذا تعذر وجبت الدية» كما لو مات أو عفا عنه بعض 
الشركاء أو حدث مانع» وإن مات القاتل عمداً وجبت الدية في تركته» وبهذا 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط حق ولي الجناية» اه. 


ثم قال''': إذا قتل رجل اثنين» فاتفق أولياؤهما على قتله بهماء قُتِل 
بهماء وإن أراد أحدهما القود والآخر الدية قْتِلَ لمن أراد القودء وأعطي لأولياء 
الثاني الدية من ماله. سواء كان المختار للقود الثاني أو الأول» وسواء قتلهما 
دفعة واحدة أو دفعتين» فإن بادر أحدهما فقتله» وجب للآخر الدية في ماله أيهما 
كان» وقال أبو حنيفة ومالك: يقتل بالجماعة» ليس لهم إلا ذلك» فإن طلب 
بعضهم الدية فليس لهء وإن بادر أحدهم فقتل سقط حق الباقين؛ لأن الجماعة لو 
قتلوا واحداً قتلوا به» فكذلك إذا قتلهم واحد قتل بهمء وقال الشافعي: لا يقتل 
إلا بواحد؛ سواء اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا؛ لأنه إذا كان لكل 
واحد استيفاء القصاصء فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم. 

ثم قال: وإن قطع يمن رجلين فالحكم فيه كالحكم في الأنفس على ما 
ذكرنا من التفصيل والاختلاف. إلا أن أصحاب الرأي قالوا: يقاد لهما جميعا 
ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين» وهذا لا يصح؛ لأنه يفضي إلى إيجاب 
القود فى بعض العضو والدية في بعضه.ء والجمع بين البدل والمبدل في محل 
واحد لم يرد الشرع بهء أه. 
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قَالَ مَالِكَ: ليْسَ بَيْنَ الخرٌ وَالعَبْدٍ قَوَدْ فِي شئء مِنَ الجراح . 


وفي «الهداية»"'': إذا قتل واحد جماعة» فحضر أولياء المقتول قتل 
لجماعتهم. ولا شيء لهم غير ذلك» فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق 
الباقين» وقال الشافعي: يقتل بالأول منهم. ويجب للباقين المال» وإن اجتمعوا ولم 
يعرف الأول قتل لهم وقسمت الديات بينهم» وقيل : يقرع بينهم فيقتل لمن خرجت 
قرعته» ومن وجب عليه القصاص إذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء. 
فأشبه موت العبد الجاني» ويتأتى فيه خلاف الشافعي إذ الواجب أحدهما عنده» اه. 


يعني لما كان الواجب عند الشافعي أحد الشيئين من القصاص والدية» 
فإذا فات أحدهما وهو القصاص بقي الثاني وهو الدية» بخلاف الحنفية ومن 
وافقهم. فإن الواجب عندهم القصاص لا غيرء فإذا فات محله فات القصاص 
وبدله» قال ابن عابدين: يسقط القود بموت القاتل» ولا يجب للولي شيء من 
التركة.» وكذا يسقط فيما دون النفس كما هو ظاهرهء اه. 


(قال مالك: وليينن عمد العبد والحر قود) أي قصاص (فى شيء من 
الجراح) أي في الأطرافء قال الباجي”'': وذلك على وجهين: أحدهما: 
يجنى الحر على العبد» فإنه لا يقتص له منهء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» 
ووجهه أن نقص دية العبد عن دية الحر يمنع أن يقتص له منه» وإنما عليه قيمته 
إن قتله» أو قيمة ما جنى عليه» وإن جنى العبد على الحر ففقأ عينه أو قطع 
يدهء فالمشهور من مذهب مالك أنه لا قصاص بينهما. ثم قال بعد ذكر 
الأقوال: والصحيح أن يقاد منه. وجه القول الأول نقص يد العبد عن يد الحر 
فلم يقد منها كاليد الشلّاء لا تقطع بالصحيحة» ووجه القول الثاني أن كل 
شخصين جرى بينهما القصاص في الأنفس» فإنه يجري بينهما القصاص في 
الأطراف كالحرين» اه. 
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عي ا وين عَمْداً. وَلَا يُفْتَلُ الْحرٌ بِالْعَبّْدٍ وَإِنْ قَتَلَهُ 
عَمْداء وَهُوَ أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ : 


وقال الموفق”''': لا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه 
بينهم» اه. وتقدم في القصاص في القتل ما قال: إنه يقطع الناقص بالكامل 
كالعبد بالحرء والكافر بالمسلم» ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه» فلا 
يقطع مسلم بكافرء ولا حر بعبد» وبهذا قال مالك والثوري والشافعي وأبو ثور 
وإسحاق وابن المنذر» وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الطرف بين مختلفي 
البدل» فلا يقطع الكامل بالناقصء ولا الناقص بالكامل» ولا الرجل بالمرأة: 
ولا المرأة بالرجل» ولا الحر بالعبد» ولا العبد بالحر إلى آخر ما تقدم من 
كلامه . 


(والعبد يقتل) ببناء المجهول (بالحر إذا قتله عمداً) أي إذا قتل العبد حرا 
بالعمد يقتل العبد قصاصاً لقتل الأدنى بالأعلى» قال الموفق: يقتل العبد بالحر 
ويقتل بسيده؛ لأنه إذا قتل بمثله فيمن هو أكمل منه أولى مع عموم النصوص 
الواردة فى ذلك. 


(ولا يقتل) ببناء المجهول (الحر بالعبد وإن) وصلية (قتله عمدأً) أي قتل 
الحر عبداً عمداً (وهذا) الذي ذكرته من عدم قتل الحر بالعبد (أحسن ما 
سمعت) من الأقاويل (في ذلك) وعلى هذاء فيكون على الحر قيمة العبد. 
سواء قتله عمد أو خطاء قال الباجى: قوله: يقتل العبد. بالحرء ولا يقتل الخر 
بالعبد على ما قالهء لأن الأدون 1 بالأعلى» ولا يقتل به الأعلى» وبهذا قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: يقتل الحر بالعبد ولا يقتل بعبده» اه. 


58 و ف قر 03 و 4أاك / 
قال الموفق ': لا يقتل حر بعبد» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي 
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وزيد وابن الزبير»ء وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور» ويروى عن سعيد بن المسيب والنخعي وقتادة والثوري 
وأصحاب الرأي أنه يقتل به لعموم الآيات والأخبارء ولقول النبي عَلِله: 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم6"' »2 ولأنه آدمي معصومء فأشبه الحر. 


ولناء ما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
«من السنة أن لا يقتل حر بعبد»» وعن ابن عباس مرفوعاً: "لا يقتل حر بعبد) 
رواه الدارقطني”". ولا يقتل السيد بعبده» في قول أكثر أهل العلم» وحكي 

عن النخعي وداود أنه قال: يقتل به لما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي 26 
قال: «من قتل عبده قتلناه. ومن جدع عبده جدعناه» روأه سعيد». والإمام 1 
والتزمطدي'"؟ وفال سق غريب مع العمومات. والعمس فى التى اقبلها. 


ولتاة:.هنا روي عن عمر ‏ رضي الله غعة.. أثه قال: لولم أسمع 
رسول الله كد يقول: «لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده لأقدته منك» 
روأه النسائي» أهم. 


وأخرج عبد الرزاق؟ بسئده إلى ابن عباس زضي الله عنه ‏ في قوله 
تعالى: #وَكبنا عَليهِمَ فيا أن اَلنَفْسَ بِالتَفِين4 قال: كتب عليهم هذا في التوراة 
[و] كانوا يقتلون الحر بالعبدء ويقولون: كتب ذلك على بني إسرائيل» فهذه 
الآية لنا ولهم. 


,)5159/١( أخرجه البخاري (57/7)؛ ومسلم (444/5).» وأبو داود في «السنن»‎ )١( 


(؟) «سئن الدارقطنى» ("/ 18#). 
(9) «سنئن الترمذي» (755/5) والحديث .)١51١5(‏ 
(5) «مصنف عيد الرزاق» (5894/94) (1815). 


١5١ 


١‏ - كتاب العقول (١؟)‏ باب 


وقال صاحب «المحلى»: ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس 
مرفوعا «لا يقتل حر بعبد» ضعفه البيهقي وابن حجرء وقبله الذهبي» فروى 
البيهقي عن علي من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد» ولا يثبت 
لتفرد جابر الجعفي به. ولا يرد على الأئمة الأربعة والجمهور فيما قالوا: إنه 
لا يقتل سيد بعبده» ما رواه أبو داود والترمذي من طريق الحسن عن سمرة 
مرفوعاً: «من قتل عبده قتلناه)”'؟ الحديث» فإنه محمول على الزجر والردع. 
وقيل: منسوخ» قاله الخطابي والبغوي مع أنه ذهب جماعة من الحفاظ إلى أنه 
لم يسمع الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة» وفي رواية لأبي داود ثم إن 
الحسن نسي هذا الحديثء فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد»ء قال ابن الأثيرء 
(«في جامع الأصول»: لعله لم ينسء» بل تأوّله بأنه للزجرء وإلا فالمذهمب 
المتفق أن المولى لا يقتل بعبدهء» وخلاف أبي حنيفة في غيره. 


وروى عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان أبو بكر 
وعثمان”'' لا يقتلان الرجل بعبده» كانا يضربانه مائة ويسجنانه سنة» ويحرمان 
ظ ظ 0 1 0 
سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله متعمداء وروى الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جله أن رجلاً قتل عبده متعمداً: فجلده النبى يلد ونفاه 
سئة .» ومحا اسمه عن المسلمينة»: ولم يله به. وأمره ة رقبة». وأبو 
عياش الراوي فى ذلك حجة فى الشاميين» اه مختصراً. 


,)51/8/5()٠١ /8/5( والنسائي‎ ,.)١5١5( والترمذي‎ .»)55١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5757( 'وابن ماجه‎ 

(0) هكذا في الأصلء والصواب أبو بكر وعمر كما في أصل «مصنف عبد الرزاق» (9/ 
)١‏ وبلفظ أبي بكر وعمر ذكر «المغني» )5754/١1١(‏ في رواية قولية عنهما من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة 
وحرمٌَ سهمه مع المسليمن» اه. «ش». 

(9) «سنئن الدراقطني» (59/ .)١55‏ 


١" 


١‏ - كتاب العقول (70) باب 


66 باب العفو في قتل العمد 
حدثني يحي عن مَالِك ؛ د أَدْرَكَ مر اررض يفن أمْل الْعِلْم 
يَقُولُونَ في الرَّجْلٍ إِذَا أُوْصَى أَنْ يُعَْى عَنْ قَاتِلء إِذَا قَتَلَ عَمْداً: إِنَ 


11 


ذلِكَ جَايِرٌ لَهُ. وَأنه أوْلى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرهِ مِنْ ارلانه ير نخدم 
(0) العفو فى قتل العمد 

يعني بيان الفضل في العفو وبعض أحكامه. وتقدم في «باب ما يوجب 
العقل على الرجل في خاصة ماله» أن العلماء كلهم أجمعوا على إجازة العفو 
عن القصاص» وأنه أفضل للكتات والسنة كما تقدم . 

(مالك أنه أدرك من يرضى) قال الزوفافي” : بفتح أولة وضفة أي هو 
وغيره» اهم. يعنى ببناء الفاعل من ير ضى عنه الإمام مالك» أو ببناء المجهول 
من يرضى عنه الناس (من أهل العلم) بيان لمن (يقولون) باعتبار الجمع في 
ا وي ديد 0 (في الرجل) ار (إذا ل أن - 
فيكون أوصى بمعنى أنه أخيرهم عن غفوه» وفي أكثر النسخ المصرية «أن 
يعهى) ببناء المجهول . 

(عن قاتله إذا قتل) القاتل (عمداً: إن ذلك) العفو (جائز له) أي للمقتول 
قيده بقتل العمد لأن العفو في قتل الخطأ. تقدم حكمه في آخر باب دية الخطأ 
في القتل من أنه مقيد بخروجه عن ثلث ماله (وأنه) أي المقتول (أولى) وأحق 
(من دمه من غيره) في العفو (من أوليائه) بيان لغيره (من بعده) أي الذين 

قال الزرقانى: وقد جاء 0 الحديث لمن عفا عن قاتله دخل الجنة» قال 


.)5١5/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


١ 77 


الباجي"'2: وهذا على ما قال: إن المقتول عمداً يجوز له أن يعفو عمن قتله. 
وذلك مثل أن يجرحه جرحاً أنفذ به مقاتله» وتبقى حياته فيعفوء فإن عفوه 
جائزء قال ابن نافع عن مالك: إلا في قتل الغيلة» قال في «الموازية»: لا قول ‏ 
في ذلك لولدم ولا لغرمائهء وإن أحاط الدين بماله» ولو أوصى أن تقبل الدية 
من قاتلهء ففي «العتبية» عن ابن القاسم فيمن قتل ا فأوضى أن تقئل 
الدية» وأوصى بوصايا أن ذلك جائزء ووصاياه في ديته ومالهء اه. 

قلت: والتقييد بغير قتل الغيلة مبني على مسلك الإمام مالك خاصة من 
أن العفو في قتل الغيلة للسلطان فقط لا لغيره» كما تقدم في أول باب الغيلة 
مختصر ا وفى باب دية أهل الذمة مفصلا . 


وفي (الشرح الكبير © لأمن 'قدامة؟ :إنااعننا 'فتاكله بعت الجر صس: 
وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية؛ لأن الحق له تصح العفو عنه» وبمن قال 
بصحة عقو المجروح عن دمه يالك والحسن وماد والأوزاعي فإن قال: 
غدرت ضهن الليدان وه يحدث منها لم يكن له في سرايتها قصاص ولا دية في 
كلام حي 

5 أضخاتي الشائعى :فيه قولان؛ احدهما : آأثه وضية فب غلن 
الوصية للقاتل» وفيه قولان : أحدهما: لا يصح فتجب .دية افد إلا دية 
الجرحء والثاني: يصح فإن خرج من الثلث سقطت وإلا سقط منها بقدر الثلث 
ووجب البافي. 


والقول الثاني : ليس بوصية ؛ لآنه إسقاط في الحياة فلا يصح: اللو 
النفس إلا لايم 


.)١177/90( ا‎ 000 
.)571/4( )0 


١» 


١‏ كتاب العقول (5) باب 
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وتنا اله اسقط عحتة مغك اعفاد سمي فتحقسل كما اسقط لعي عد 
ظ البيع؛ إذا ثبت هذاء فلا 5500 أن يخرج من الثلث أو لا يخرج؛ لأن 
موجب العمد القود في إحدى الروايتين أو أحد شيئين في الرواية الأخرىء فما 
تعينت الدية ولا تعينت الوصية بمال» ولذلك صح العفو من المفلس إلى غير 
مال. 2 < ٠‏ 

وأما جناية الخطأ إذا عفا عنها اعتبر خروجها من الثلث. فإن خرجت من 
الثلث صح عفوه عن الجميع؛ وإن لم تخرج من الثلث سقط عنه من ديتها ما 
احتمله الثلث» وبهذا قال مالك والثوري وأصحاب الرأي والأوزاعي وإسحاق؛ 
لآن الوصية ههنا بمال» اه. 

وفاك ابن و : اختلف العلماء في المقتول عمداً إذا عفا عن دمه قبل 
أن يموت هل ذلك جائز على الأولياء؟ وكذلك في المقتول خطأ إذا عْفِي عن 
الدية» فقّال فوم: إذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك؛» وممن قال 
بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. وهذا أحد قولي الشافعي» وقالت طائفة 
أخرى: لا يلزم عفوه. وللأولياء القصاص أو العفوء وممن قال به أبو ثور 
وداودء وهو قول الشافعي بالعراق» وعمدة هذه الطائفة أن الله تعالى خَيَّرَ الولي 
في ثلاثء إما العفو وإما القصاص وإما الدية» وذلك عام في كل مقتول. 
سواء عفا عن دمه قبل الموت» أو لم يعفف. 

يعملة الكمهيور أن القىء الذئ سعل للعو المسااهر مق اعفد 
فناب فيه منابهء وأقيم مقامه. فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه 
بعذهء .وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى: #هُمن صَصَدَّفَتَ به فهو 
5 
من يعود الضمير في كفارة له.ء فقيل: على القاتل» وقيل: على المقتول». اه. 


.)8 07 (بداية المجتهد) (؟5/‎ )١( 


١ 


١؛ ‏ كتاب العقول 628 باب 


قَالَ مَالِكْء في الرَّجُلٍ يَعْمُو عَنْ قَثْلٍ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَهُ. 
وَيتحلية له لهُ: إِنّهُ لِسَ عَلَى الْقَاتِلٍ عَفْلٌ يمه . إلا أنْ يَكُونَ الّذِي عَمَا 
0000 ذلِكَ عِنْدَ الْعَقُو عَنْهُ. ظ ظ 


وفي ال ا يخلفه وارد” وفيى هامشه 
600 

رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع». ثم مات من ذلك فعلى القاطع الدية في 
ماله» وإن عفا عن القطع وما يحدث منهء ثم مات من ذلك». فهو عفو عن 
النفس» ثم إن كان خطأ فهو من الثلث. وإن كان عمداً فهو من جميع المالء 
هذا عند أبي حنيفة» وقالا: إذا عفي عن القطع فهو عفو عن النفس أيضا. 

لهماء أن العفو عن القطع عفو عن موجبهء وهو القطع لو اقتصرء والقتل 
إذا سرى» وله» أن سبب الضمان قد تحقق» وهو قتل نفس معصومة.؛ والعفو 
لم يتناوله بصريحة؛ لأنه عا عن القطع وهو غير القتل» وكان ينبغي أن يجب 
القصاص وهو القياس؛ لأنه هو الموجب للعمد إلا أن فى الاستحسان تجب 
الدية؛ لأن صورة العفو ورثت شبهته» ثم إن كان القطع خطأ فيوهن الثليقه 
وإن كان عمداً فهو من جميع المال» إلا أن موجب العمد القودء ولم يتعلق به 
فيعتبر من الثلث». اه مختصراً. [ 

(قال مالك فى الرجل) أي زيد مثلاً (يعفو) عمراً (عن قتل العمد) يعني إذا قتل 
عمرو زيداً» وعفاه زيد بعد الجرح قبل موته (بعد أن يستحقه) زيد بإنفاذ مقتله (ويجب 
له) أي لزيد القصاص عطف تفسير لقوله: يستحقه. فقال مالك فى الصورة 
المذكورة: (إنه ليس على القاتل) أي على عمرو (عقل) أي دية (يلزمه) أي يلزم عمرأ 
لورثة زيد (إلا أن يكون الذي عفا عنه) وهو زيد (اشترط ذلك) أي الدية (عند عفوه عنه) 
أي عند عفوه عن قتل العمد» فحينتذ يلزمه الدية» وهكذا حكم ولي الدم من الورثة . 


.)565 «الهداية» (5؟/‎ )١( 


١‏ - كتاب العقول (0؟) باب 


اي 2 8 8 2 شه 2 4 ٠‏ 8 
قال مَالِكء فى الْقَاتِل عَمْدا إذا عَفْىَ عَنْهُ : هظ15 


قال الباجي"'': هذا على ما قال: إن الولي إذا أطلق العفو عن دم 
العمدء ثم قال: إنما عفوت عن الدية» فقد روى مطرف عن مالك إن كان ذلك 
بحضرة ما عفا فذلك لهء وإن كان قد طال ذلك فلا شىء لهء اه. 


قال الموفق”'“: اختلفت الرواية في موجب العمد» فروي عن أحمد أن 
موجبه القصاص عينئاً: وروي عنه أن موجبه أحد شيئين: القصاص أو الديةء 
وللشافعي قولان» كالروايتين» فإذا قلنا: موجبه القصاص عينئاً» فله العفو إلى 
الدية» والعفو مطلقاء فإذا عفا مطلقاً لم يجب شيء» وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي» وقال بعضهم: تجب الدية لثلا يُطل"" الدَّمُء وليس بشيء؛ لأنه لو 
عفا عن الدية بعد وجوبها صح عفوه., وإن قلنا: الواجب أحد شيئين لا بعينه. 
فعا عن القصاص مطلقاً أو إلى الدية» وجبت الدية؛ لأن الواجب غير معين» 
فإذا ترك أحدهما وجب الآخرء وإن اختار الدية سقط القصاصء وإن اختار 
القصاص تعين» أه. 

قلت: والواجب عند الحنفية القود بعينه» كما تقدم في محلهء فلا يجب 
المال إلا بالنص ورضا القاتل . ظ 

نضحب «الييزاية)؟ "1 ومويسي العود القوة إل أنيعتي روماه أو 
يصالحوا؛ لأن الحق لهمء ثم قال: وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على 
مال» سقط القصاص ووجب المال» اه. 

(قال مالك في القاتل عمداً إذا عفي) ببناء المجهول (عنه) أي عن القاتل 


(0) «المنتقى» (0/ .)١777‏ 
20 «المغني» .)097/١١(‏ 
فر ظل مه : 55-0 

.)557/5( )5( 


١17 


١‏ كتاب العقول (؟0 باب 


م2 


ساو و ا ررد 007 0-2 اي 
إنه يجلد مائة جَلْدة وَيسجَنْ سسرئة . 


الهندية بدله «يحبس» وهما بمعنى (سنة) كاملة تعزيراً قال صاحب: «المحلى» : 
ولم ير ذلك هذا العبد في كتب علمائنا الحنفية» اه. 

قال الباجي”'' 3 9 ال قال إن 0 بيدا جلك اكه ويسجن 
ممحمدك . وقد كان يلزمه العقل : اي يت 
بالإحصان» فإدا لم يقتل لعدم الإحصان ضرب مائة وحبس سنةء قال اس 
الماجشون: لما عفا عنه من له العفو وبقيت لله عقوبة» جعلناها كعقوبة زنا 
البكر جلد مائة وحبس سنةء اه.. 

قال الموفق”'؟: إذا عفا عن القاتل مطلقاً صحء ولم تلزمه عقوبة» وبهذا 
قال الشافعي وإسحاق وابن :المددنق وأبو ثور. وقال مالك والليث والأوزاعي : 
يضرب » ويحبس سيئة ع ولناء أنه إنما كان عليه حق واحد. قل أسقطه مستحفه 
فلم يجب عليه شيء آخرء كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأء اه. 


وقال ابن رشد”"': اختلفوا في القاتل عمداً يعفى عنه هل يبقى للسلطان 
فيه حق أم فقال: الك بوالليف:: اله يسلة مانة «:وستطة سنة 4 ويه قال أهل 
المديئة» وروي ذلك عن عمر - رضي الله عنه -» وقالت طائفة الشافعي وأحمد 
وإنبحان وأئر قور ة لذ بهي ذلك عليله وقال أبواتونة إلا أن يكون يعرف 
بالشرء فيؤدبه الإمام علق قدر ما مرق بول .غمدة للطائقة الأولى :الا اثر 
ضعيف » وعمدة الطاتفة الثانية ظاهر الشرع» وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا 
بتوقيف» ولا توقيف ثابت في ذلك» اه. 


.)١7 5 /7( «المنتقى»‎ )١( 
.)085/1١١( (؟) «المغنى»‎ 
.)5١ 4 /5( «بداية المجتهد»‎ )( 


١م‎ 


 :١‏ كتاب العقول (356) باب 

َالَ مَالِكُ: وَإِذَا قَمَلَ الرَجْلْ عَمْداً وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْنَه. 
رن نوك وساي َعَمَا البَنُونَ ناض المنانة أن مولي افعية 
الجن جَايِرٌ عَلَى الْبَنَاتِ. 98 0 ِنَاتِمَعَ الِْينَ في الْقِيَام بالدّم 
وَالْعَفْو عَنْهُ ظ 


وترجم السيقى :فى شتت" "قات لا عقوبة على كل من كان عليه 
قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح»» وقال فيه: قال الشافعي: قد ضرب 
صفوان بن معطل حسان بن نايك السينيه ضيريا شديداً على عهد رسول الله كلل 
فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأء فلم يعاقب رسول الله كَكِل 
صفوانء اه 

(قال مالك: وإذا قتل الرجل عمداً وقامت على ذلك) أي على قتل العمد 
(البينة) الشهادة الشرعية (وللمقتول بنون) أيضاً (وبنات) أيضاً (فعفا البنون) مثلاً 
القاتل (وأبى البنات أن يعفون) قال مالك في الصورة المذكورة: (فعفو البنين 
جائز) ونافذ (على البنات. ولا أمر) أي لا حق (للبنات مع) وجود (البنين في 
القيام بالدم) أي طلب القصاص (والعفو عنه) إنما الحق للبنين فقط . 


قال اناه 99 بريوةا على مااقال: :إن «السن والتنا ذا لمعا لين 
واارقسم الود ان الح السو بالعبر والقصاض امن الجابه : وما اتمق عليه 
البنون إن كانوا جماعة أو قضى به الابن إن كان وجرا فهو لازم للبنات ليس 
لهن مخالفته. وحكى القاضي أبو محمد أن مالكاً اختلف عنه في النساء هل 
لهن مدخل في الدم أم لا؟ فقال: عنه في ذلك روايتان؛ إحداهما: أن لهن 
مدخلا فيهء والثانية: لا مدخل لهن فيه. 


0 وجه الرواية الأولى ما روي عنه يلد «من قتل له قتيل فأهله بين 


(1)- ١السين‏ الكيرق»:(61/8): 
(؟) «المنتقى» (/ا/ 6؟7١).‏ 


حول 


١‏ - كتاب العقول (70) باب 
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ر” الحديث. فَعَم ولأن القصاص مستحق على استحقاق الجواويك: 
فوجب أن يثبت لجميع الورثة» وجه الرواية الثانية أن ولاية الدم مستحقة 
بالنصرة» وليس النساء من أهل النصرة» فلم يكن لهن مدخل في الولاية 
المستحقة بهاء فإذا قلنا: لهن مدخل فى ذلك» ففى أي شىء لهن مدخل؟ 
روايتان؟ إحداهما: له مدخل في القود دود العفو والثانية : لهك مدخل في 
العفو دون القود. اه. 


وكالوانن ونين" أها فن لمي العتو بالجياة فهي :الذين ليع القناء 
بالدم. والذين لهم لقيام بالدم هم العصبة عند مالك» وعند غيره كل من يرث». 
وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون» فعفا 
أحدهم أن القصاص قد بطل» ووجبت الدية» واختلفوا في اختلاف البنات مع 
البنين في العفو والقصاصء. وكذلك الزوج والزوجة والأخوات» فقال مالك: 
ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين» والإخوة في القصاص أو ضدهء ولا 
يعتبر قولهن مع الرجال» وكذلك الأمر في الزوج والزوجة» وقال أبو حنيفة 
والثوري وأحمد والشافعي : كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص» وفي 
إسقاط حظه من الدية» وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية» وعمدة الفريق 
الأول أن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث» اه. 


والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبارء فمن عفا منهم صح عفوهء 
وسقط القصاص» ولم يبق الأحد إليه سبيل ) هذا قول ا أهل العلم. منهم 


6 أخرجه البخاري ١١7(‏ #5 *ة؟” _ ٠0ممك)‏ ومسلم (دعه*١)..‏ وَأحوق داود (ه١م٠هة)‏ 
والترمذي ١5٠5(‏ -/17ا555)» والنسائى (787/48)» وابن ماجه (5175). 


(؟) «بداية المجتهد) (5”/ .)5٠7‏ 
فر «المغني) .)068١/1(‏ 
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4١‏ كتاب العقول (0؟) باب 


غطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي. وروي معنى ذلك عن عمر 
وطاووس والشعبيء. وقال الحسن وقتادة والزهري والأوزاعي: ليس للنساء 
عفوء والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات خاصة» وهواوجه لأصحاب 
الشافعي؛ لأنه ثبت لدفع العارء فاختص به العصبات كولاية النكاح» ولهم 
وجه ثالث أنه لذوي الأنساب دون الزوجين؛ لقول النبي كلل : «من قتل له 
قتيل» فأهله بين خيرتين»». الحديثء. وأهله ذوو رحمهء وذهب بعض أهل 
المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاءء وقيل: هو رواية عن 
مالك؛ لأن حق غير العافي لا يرضى”' بإسقاطهء وقد تؤخذ النفس ببعض 
النشفس بدليل قتل الجماعة بالواحد. 

ولنا عموم ولاج السلام: «فأهله بين خيرتين»» وهذا عام في جميع 
أهله والمرأة من أهله» بدليل قوله كلِ: «وما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد 
ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي» يريد 
عائفة: بؤقال'لة أضامة: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا 00 وروى زيد بن 
وهبء أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أتي برجل قتل قتيلاء فجاء ورثة المقتول» 
ليقتلوه فقالت امرأة المقتول» وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي. فقال 
عمر ‏ رضي الله عنه _: الله أكبر» عتق القتيل» رواه أبو داود» وزوال الزوجية 
مضع استعفاق الفعال كنا لا يمعم :اسعستاق الدوق» وسائر حداقة 
الموروثة. اه. 

وفي «الهداية)”"*: إذا عفا أحد الشركاء من الدم» أو صالح من نصيبه 
على عوض» سقط حق الباقين من القصاصء وكان لهم نصيبهم من الدية. 
وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة» وكذا الدية خلافا لمالك والشافعي 


)١(‏ كذا في الأصل. «ش». 
.)15١/5( )50(‏ 


١5١ 


5١‏ - كتاب العقول فرفة باب 


فرق - القصاص في الجراح 


في الزوجينء لهما أن الوراثة خلافة» وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه 
5-07 ولنا أنه كَكِِ أمر بتوريث امرأة أشيم يم الضبابي من عقل زوجها أشيم ‏ 
ولأنه حق يجري فيه الإرث: فيثبت لسائر الورثة. اه. 


(0) القصاص في الجراح 


الل القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن 
للنص والإجماع. أما النص فلقول الله تعالى: #والجروح قِصاضٌ 5(4) وروى 
أنس بن مالك أن الربيع كسرت ثنية جارية فقال كَللِ: «كتاب الله القصاص». 
وأجمع المسلمون على جريان القصاصء فيما دون النفس إذا أمكن» ولأن ما 
دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاصء فكان كالنفس في 
وجوبه» ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء» أحدها: أن 01 
عمداً محضاً. وأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعاً. ولأن الخطأ لا يوجب 
القصاصن :فى التفين» نقيينا دونه أولى» ولا يجب سيد التخطلا أنه كس 
اليد رلا اث اد م ل ار له 
القصاص. . ظ 


الشرط 0 0 الت السو وهو أن يكون الجاني 
م و يوس وا اي الاب امه 


الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة؛ لأن الله تعالى قال: 


(0) «المغنى» .)07١/١١(‏ 
(6) سورة المائدة: الآية 50. 


ضن 


١؛‏ - كتاب العقول إفيفة ا 


قَالَ يَحْيَ: قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ الْمَجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ 
كَسَرَ يدأ أو رجلا عَمْدا قاذ ولي 


ار 
00 اه 


ل 


#وَإِنَ عَاقَنْسْمْ فَعَاقِبا بمثْلٍ مَا عوقبشر #5" 3 م الجاني بعمييا إلا في 
قدر جنايته» فما زاد عليها يبقى على العصمة». 

(مالك) قال: (الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا) لرجل (أو رجلاً) 
له بكسر الراء وسكون الجيم (عمداً) فإنه لا قصاص في الخطأ إجماعاً كما 
تقدم قريب (أنه يقاد) أي يقتص (منه) أي من الجاني (ولا يعقل) ببناء الفاعل أي 
لا يؤدي الدية جبراً بدون رضا المجني عليه» كما تقدم قريباً في حديث الربيع. 

قال الباعى "229 قولهة يقاة نه ولا يعق »يريت :31 القود لازم ليس 
للجاني أن يمتنع منهء ولا للمجني عليه غيره. ولا فخي برونة روي ال وت علي 
ما روي عن مالك فى القتل على رواية التخيير» وذلك أن الجناية على ضربين؛ 
ضرب: لا قود فيه» وضرب: فيه القودء فأما ما لا قود فيه فعلى قسمين. 

قسم: لا قود فيه؛ لأنه لا يعرف فيه المماثلة كاللطمة» قال مالك: لا 
قود فيهاء وفيها العقوبة» وقال أشهب: لا قود فيها ولا في الضربة بالسوط أو 
بالعصا وغيرهما إذا لم يكن جرحاً؛ لأنه لا يعرف حد تلك الضروب» وهو من 
الناس مختلف بالقوة والضعف» وفل روي عن النخعي يقاد من الضربة 
بالسوطد: ظ ش 

لدي عليه 0 بع اعت يتعلق به من 
اختلااف 0 الضارب 000 ل و بود الممائلة. 

وقسم: يمتنع فيه القود ولما الغالب منه التلف كالجائفة» والمأمومة. 


.١7 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.)١1587/1/( «المنتقى»‎ )0( 


يفل 


والمنقلة. وكسر الفخذ. والصلب». والحلقوم. فإذا قلنا: لا فصاص فيه فميه 
الدنة» آنا احد التدليةه ناذا عدن احدهما ومن إلى لاقي ,واف الغيوت 
الثاني وهو الذي فيه القصاصء فكل جرح لا يخاف منه التلفء اه. 


وقال الموفق”': أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف» 
وقد ثبت ذلك بقوله تعالى: #والْعيّت يلْمَيْنِ4 الآية» وبخبر الربَيّع بدت 
النضر بن أنس» ويشترط لجرّيان القصاص فيها شروط خمسة؛ أحدها: أن 
يكون عمداً على ما أسلفناه» والثاني: أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني 
بحيث يقاد به لو قتله. والثالث: أن يكون الطرف متساويا للطرف». ولا يؤخذ 
صحيح بأشل» ولا كاملة الأصابع بناقصة» ولا يشترط التساوي في الدقة 
والغلظ والصغر والكبرء لأن اعتبار ذلك يُمضي إلى سقوط القصاص بالكلية . 


الخامس: إمكان الاستيفاء من غير حيف وهو أن يكون القطع من 
مفصل» فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع» بغير خلاف 
نعلمه.» وقد روي أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير 
مفصل» فاستعدى عليه النبي يِه فأمر له بالدية فقال: إني أريد القصاصء. 
قال: «خذ الديةء بارك الله لك فيها». ولم يقض له بالقصاصء رواه ابن 


| 5 


وفي قطع اليد ثمان مسائل: أحدها: قطع الأصابع من المفصل» 
فالقصاص واجب؛ لأن لها مفاصل» ويمكن القصاص من غير حيف» الثانية : 
)١(‏ «المغنى) .)075/١١(‏ 
(؟) «سئن ابن ماجه» (5775). 


١) 


١؛: ‏ كتاب العقول لرفة باب 


ىه 
و 


َ مَالِكُ: وَلَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأْ جرَاحٌ صَاحِبِهِ. فَيَُادْ 


قطعها من نصف الكف. فليس له القصاص من موضع القطع؛ لأنه ليس 
بمفصلء فلا يؤمن الحيف فيهء الثالثة: قطع من الكوع فله القصاص؛ لأنه 
مفصلء الرابعة: قطع من نصف الذراع» فليس له أن يقطع من ذلك الموضع؛ 
لأنه ليس بمفصل إلى آخر ما بسط من أنواع القطع. ثم قال: ومثل هذه 
المسائل في الرّجل» والساق كالذراع» والفخذ كالعضد. والورك كعظم 
الكتف. والقدم كالكف». اه. 


وفي «اليقارةة "1 فين قطع يد غيره عمداً من الجتمدز تليق يده وان 
كانت يده أكبر من اليد المقطوعة؛ لقوله تعالى: #وَالْجَرُوحَ يِصَاصٌ» وهو ينبىئ 
عن المماثلة» فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص. وما لا فلاء وقد 
أمكن في القطع من المفصل فاعتبر» ولا معتبر بكبر اليد وصغرها؛ لأن منفعة 
اليد لا تختلف بذلكء. وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية 
المماثلة. اه. ظ ظ 


(قال مالك : ولا يقاد) أي لا يقنتص (من أحد) جراح (حتى درا وتشفي 
(جراح صاحبه) وهو المجروح فإذا برئت جراحه (فيقاد منه) أي من الجارح»ء 
قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إنه لا يستقاد منه من جرح حتى يبرأ. وبه 
قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: يستقاد منه قبل البرء» والدليل على ما نقوله أنه 
قد يؤولُ جرح الجناية إلى النفس» فيعاد القود ثانية» وذلك خروج عن 
الممائلة» وقوله: حتى يبرأ هذا لفظ «الموطأ» أنه ينتظر به البرء على كل حال» 
قال ابن المواز: وروي ذلك عن أبى بكر الصديق» وفي «كتاب ابن المواز»: 


.)::4/59( )١( 
.)١0 (؟) «المنتقى» (/ا/‎ 


١؛‏ - كتاب العقول. (7) باب 
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قلت: أينتظر بالجرح قبل أن يحكم فيه بدية أو قصاص إلى السَّنَةِ أو إلى البرء 
وإن جاوز السنة؟ فقال: قد ذكرنا الوجهين عن مالك,» قال عنه ابن القاسم 
وابن وهب» في السن تصِمرء والعين تدمع». والشجة والكسر كله يؤخر ذلك 
سنئة» وقال أشهب: إن مضت السنة والجرح بحاله عقل مكانه» وقال مغيرة: 
لم أسمع في ذلك توقيتاً إلا أن يقول أهل المعرفة: إنه قد برئ فيقتص في 
العمد ويعقل في الخطأء ووجه اعتبار السنة أنها حدّ في معناه ما ورد الشرع 
بمعاناته كمعاناة المعترض عن زوجته؛ نالف ” نستوعب أنواع فصول 
المعاناة» ووجه اعتبار البرء ما قدمناه من خوف اجتماع د في الأطراف 
والنفسء» | 

وقال 0 ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح 
في قول أكثر أهل العلمء منهم النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وإسحاق 
وأبو ثور» وروي ذلك عن عطاء والحسن» وقال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأء ويتخرج لنا أنه يجوز 
الاقتصاص قبل البرء بناء على قولنا: إنه إذا سرى إلى النفس يفعل كما فعل» 
وهذا قول الشافعي» وقال: ولو سأل المَوَدَ نافة فطكت أضقهه أقرفه؟ :لها 
رفك جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. فقال: يا رسول الله أقدني . 
كال لاعس قي اقابى وعشل ‏ فا تتاو اله سيول اله كله ف رع 
المستقيد» وبرئت رجل المستقاد منه. فقال النبي كَلهِ: «ليس لك شيء [إنك] 
عجلت». واف سحي مرجي ٠‏ ولأن القصاص من الطرف قط بالسراية» 
فوجب أن يملكه في الحال كما لو برأ. 


ولناء.ما روي عن جابر «أن النبي كَلِيِ نهى أن يستقاد من الجروح حتى 
)١(‏ «المغنى» .)057/١١(‏ 


(؟) وأخرجه الدارقطني (/88)»: والبيهقي في «السئن الكبرى» (517/8). 
شل 


8 «. © © ©« © © © © ©« ه« © © ©0858 © © © © © © © © © © © 2029© © © © © 0ه © © * © © © © و :و هاه هه جاه هاه واه واو اه هو هاج واج اه بو هو ه 


يبرأ المجروح»»؛ ورواه الدارقطني''' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كه ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل فينبغي أن ينتظر ليعلم 
فا متشكهيه ؟ بو اها حديثهم فرواه الدارقطني فقال: يا رسول الله عرجتء فقال 
رسول الله يَكُ: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله» وبطل عرجك» ثم نهى أن 
يقتصٌ من جرح حتى يبرأ صاحبه وهذه زيادة يجب قبولهاء وهي متأخرة عن 
الاقتصاصء فتكون ناسخة له» وفي نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل 
البرء معضية ؟؛ لقوالة: (قد نهيتك فعصيتني» . 

فإنباققض قبل الاقويال حورت سراف الجعاية» وكال أبن سفعينة 
والشافعي: بل هي مضمونة؛ لأنها سرايةٌ جناية» فكانت مضمونة كما لو لم 
بفقضء..ولنا الكبن المدكور ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل 
حقه» اه. < 

وفي «الهداية»”'': من جرح رجلاً جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ» وقال 
الشافعي: يقتص منه في الحال اعتباراً بالقصاص في النفسء وهذا لأن 
الموجب قد تحقق فلا يعطل. ولناء قوله عله : بحا : فى الجراحات سنة» 
ولآن: اللعراعات يعتيو نييا مالي لا تاليا 4 أن ححكهنا ان 2 سر 
فلعلها تسري إلى النفس» فيظهر أنه قتل» وإنما يستقر الأمر بالبرء» اه. 

قلت زوذئك: أن عير انه |السدارنة مطر :بان تاذ نه بين :للها و كال 
الموفق: سراية الجناية مضمونة بلا خلاف لأنها أثر الجناية» والجناية مضمونة 
فكذلك أثرهاء اه. 


والحديث الذي ذكره صاحب «الهداية» قال الزيلعى”': أخرجه الدارقطنى 
(1) “لشت الدارقطني» (7/ 2)88 وأخرجه الإمام أحمد في المسند (7117/7). 


(؟) (5/١7ة).‏ 
() «نصب الراية» (7”1/57/5). 


يفن 


١‏ - كتاب العقول (7) باب 


رخ ٠‏ دخ 


إِنْ جاء جرح الْمُسْتَقَادٍ مِنْهُ مِثْلَ جُرْح الْأَوْلٍ حِمِنَ يَصِح فَهُوَ 
القَوَُ وَإِنْ زَادٌ جرح 2 تماد به أزاماتةء فَلِيْسَ عَلَى المَجْرُوح 
اك الْمُسْتَقَيلِ شي . واأقاها افو و و و عا هه مو وان ها وهو وم فاه واوا واوا واو م واو ةد ثها 6و6 مم6 .6ه 


عن جابر قال: قال رسول الله يَكه: «تقاس الجراحات» ثم يستأنى بها سنة» ثم 
يقضى فيها بقدر ما انتهت». قال الدارقطنى: يزيد بن عياض الراوي ضعيف 
متروك» وأخرجه البيهقي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاًء وأعله بابن لهيعة» اه. 


وفي «الهداية»"'2 في موضع آخر: ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم 
مات فإنه يقتل المقتص منه؛ لأنه تبين أن الجناية كانت قتل عمدء» وحق 
المقتص له القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القودء وعن أبي يوسف أنه 
يسقط حقه في القصاص!؛ لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه» ونحن 
نقول: إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه» وبعد السراية تبين أنه في 
القود. فلم يكن مبرأ عنه بدون العلم. أهم. 


(فإن جاء جرح المستقاد منه) وهو الجاني (مثل الجرح الأول) وهو 
المجني عليه (حين يصح) أي يشفي المستقاد منه (فهو القود) الكامل صار سواء 
بسواء (وإن زاد جرح المستقاد منه) على جراح المستقيد (أو مات) المستقاد منه 
بالقصاص (فليس على المجروح الأول) أي (المستقيد شيء) اسم ليس أي لا 
يجب عليه شيء من الدية أو القصاص . 


قال الباجي: وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: السراية من القصاص 
مضمونة» والدليل على ما نقوله أن كل قطع كان مضموناً في الابتداء كان ما 
يسري إليه مضموناً كقطع اليد الأولى» وكل قطع كان غير مضمون في الابتداءء 
فلا يضمن ما يسري إليه كالقطع في السرقة» ولذلك قال مالك: إن برئ 
المستقاد منه» وقتل بالمجروح إلى آخر ما سيأتي . 


.)5068/5( )١( 
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١‏ - كتاب العقول (7) باب 


وقال الموفق”'*': سراية القود غير مضمونة» ومعناه أنه إذا قطع طرفاً 
يجب القود فيه فاستوفى منه المجنئ عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاءء 
لم يلزم المستوفي شيء» وبهذا قال الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي 
وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وابن المنذرء وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعلي ‏ رضي الله عنهم ؛ وقال عطاء وطاووس وعمرو بن دينار والحارث 
العكلي والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة: عليه الضمان» قال أبو حنيفة : 
عليه كمال الدية في ماله» وقال غيره: هي على عاقلته؛ لأنه فوت نفسهء ولا 
يستحق إلا طرفهء فلزمته لاماترات لضم ولأنها سراية قطع مضمون. 

كانت تضهرنة كسراية االجانة. 


ولناى أن عمو وغل تالا من فا قفن بحذ أو قضاض ال نور له" البح 


فتله . رواة سغن ونيا 1 ولأنه قطع مستحق مقدرء فلا تضمن سرايته كقطع 
السارق» أه. 


وفي «الهداية»”': من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى 
النفس» ومات يضمن دية النفس عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضمن؛ لأنه 
استوفى حقه وهو القطع» ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب 
القصاص. إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعهء فصار كالإمام والبزاغ 
والحجام والمأمور بقطع اليدء وله أنه قتل بغير حق؛ لأن حقه في القطع وهذا 
وقع قتلاء ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة وهو مسمى 
القتل» إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب المال بخلاف ما استشهدا به من 


.)05١/١١( «المغني»‎ )١( 


(0) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (2)58//8 وعبد الرزاق في «المصنف» (9//ا151. 
© وار بن أب شيبة في «المصنف» (9/ 751 - 7837). 


(*) (5/5هة). 


م 


١‏ - كتاب العقول (7) باب 


وَإِنْ بَرَأْ جرح م الْمُسَْقَادٍ ده وجل المَجْرُحُ الأَدَلُ 


المسائل؛ لأنه مكلف فيها بالفعل» إما تقلداً كالإمام أو عقداً كما في غيره. 
والواجبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمي إلى الحربي» وفيما نحن فيه لا 
التزام ولا وجوب إذ هو مندوب إلى العفو. فيكون من باب الإطلاق» فأشبه 
الاصطياد» اه. 


(وإن برأ) أي اشتفى (جرح المستقاد منه) وهو الجاني (وشل) بفتح الشين 
المعجمة وشد اللام (المجروح الأول) وهو المجني عليه (أو برأت جراحه وبها 
عيب أو نقص أو عثل) بالعين المهملة والمثلثة المفتوحتين أي برأ على غير 
استواء (فإن المستقاد منه) وهو الجاني (لا يكسر) ببناء المجهول «الثانية) أي مرة 
أخرى بعد أن استُقِيد منه أولآ (ولا يقاد) الجاني (بجرحه) أي بجرح المجني 
عليه لبرئه على عيب . 

(قال مالك) وليس هذا اللفظ في بعض النسخ المصرية» والأولى حذفه. 
فإن الكلام مرتبط بما سبق (ولكنه يعقل) ببناء المجهول (له) أي للمجني عليه 
(بقدر ما نقص من يد الأول) أي المجروح الأول المجني عليه وذكر اليد على 
سبيل المثال (أو فسد منها) أي من اليد بالشلل وغيره» قال في «المجموعة» ابن 
القاسم وابنُ وهب عن مالك: من أصاب أنملة عمداًء فأذهبت أصبعاً أو 
لوا ا ثم برئ أنه يستقاد بالأنملة ويتربص بهاء فإن بلغ ذلك 

من الجاني ما بلغ من الأول برئ الجاني» ا ل ل 

وأنه لأمر مختلف فيه» وهذا أحب ما فيه إلى . 


١ ٠ 


يقتص»ء» وما سرى إلى غير النفس» فإنه يقتص من الأول وله عقل السراية أنه 
إذا بلغ إلى النفس اقتصٌ من النفس» وسقط حكم الجرحء. وإذا سرى إلى عضو 


آخر لم يقد نفساء كذا في «المنتقى)”"' . 


ولن «اليخى )"1 سيراية الكتانة تضمونة علة غلك 1 لآنيا أثر السنارة 
والجناية مضمونة» فكذلك أثرهاء ثم إن سرت إلى النفس وما لا يمكن مباشرته 
بالإتلااف» مثل أن يهشمه فى وافنة: فيذهب ضوء عينيه») وجب القصاص فيه » 
ولا خلاف: فى ذلك :فى النفسء وفى ضوء العين خلاف.». وإن سرت إلى ما 
يمكن مباشرته بالإتلاف. مثل إن قطع أصبعاًء فَتاآكَلَتْ أخرى. وسقطت من 
معصل » فيه القصاص أن كن قول إمامنا» وأبى حنيمة» ومحمد بن الحسن» 
وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية» وتجب ديتها؛ لأن ما أمكن مباشرته 
بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية» كما لو رمى سهماً فمرق منه إلى آخر. 


ولناء أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية» كالنفس وضوء 
العين» أما إن قطع أصبعاً فشَّلّت إلى جانبها أخرى» وجب القصاص في 
المقطوعة حسبء. والأرش في الشلاءء وبهذا قال مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة: لا قصاص فيهماء ويجب أرشهما جميعاً؛ لأن حكم السراية لا ينفرد 
عن الجناية» بدليل ما لو سرت إلى النفسء فإذا لم يجب القصاص في 
إحداهما لم يجب في الأخرىء ولناء أنها جناية موجبة للقصاص لو لم تسر 
فأوجبته إذا سرت كالتي تسري إلى سقوط أخرى. اه. 


وفى «الهداية)”" : من شح رجلا موضحة فذهبت عيناه» فلا قصاص فى 


.)١ 3١/8 )١( 


(0) «المغني» (١1/؟5ه).‏ 
(*) (558/5). 


١‏ - كتاب العقول (9) باب 
وَالْجِرَاحٌ فِي الْجَسَدٍ عَلَى مِثْل ذَلِكَ. 
ع اءًِ 7 1 7 


قَالَ مَالِكَ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجْلَ إلى امْرَأَتَهِ فَمَقَاْ عَيْنَهَا. 
1 1 


يَدَهَاء أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهًا. أَوْ شِبْهَ ذْلِكَ. ”2 
ذلك عند أبي حنيفة» قالوا: وينبغي أن تجب الدية فيهماء وقالا: في الموضحة 
القصاصء. قالوا: وينبغي أن تجب الدية في العينين» لهما أن الفعل في محلين 
فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشبهة في إحداهما لا تتعدى إلى الأخرى» كمن 
رمى إلى رجل عمداًء فأصابه نفك نه إلى غيره» فقتله يجب القود في الأول. 
وله أن الجراحة الأولى سارية» والجزاء بالمثل» وليس في وسعه الساري» 
فيجب المالء ولأن الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القائمة» وكذا المحل 
متحد من وجه لاتصال أحدهما بالآخرء فأورثت نهايته شبهة الخطأ في البداية 
لات النفسين + الآن إحداهما: لسن من سراية اصبالحيه. 


وإن قطع أصبعا فشلّت إلى جنبها أخرىء» فلا قصاص في شيء من ذلك 
عنك أبى حنيفة , وقالا وزفر والحسن : يقنص من الأولى. وفى الثانية اوشها: 
والوحة عد الجانيين قف :ذكرناء وووى: امن مبماعة عن محمد فى الحيالة 
الأولى» وهو ما إذا شجّ موضحةء فذهب بصره. أنه يجب القصاص فيهما؛ 
لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس» والبصر يجري فيه القصاص» 
بخلاف الخلافية الأخيرة؛ لآن الشلل لا قصاص فيه»ء فصار الأصل عند محمد 
على هذه الرواية أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص 


(والجراح في) سائر (الجسد على مثل ذلك) أي حكمها مثل الحكم في 
اليد من السراية والبرء على النقص وغيرهما. 
(قال مالك: وإذا عمد) أي قصد (الرجل إلى امرأته) أي زوجته (ففقاً 
عينها. أو كسر يدهاء أو قطع أصبعهاء أو شبه ذلك) كذا ّ المصرية. وفي 
١:7‏ 


١‏ - كتاب العقول (78) باب 


سٍِ عو معو 


ا ا ال الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَنَه ِالْحَبْلِ. 
أو بِالسَّؤْط. فَيْصِيبُهَا مِنْ ضَرْيه 0 


لم 


أفان يها فى هد لوخم .لذ بماد سه 
وحدنتن 21 كز شالف أله بلخده 
عَمْرِو بْنِ حَزْم أَقادَ مِنْ كَسْرِ الْمَحْذٍ. 


الهندية: أشباه ذلك» أي فعل شيئاً آخر أو أفعالا أخر مثل الأفعال المتقدمة 
حال كونه (متعمداً لذلك) الفعل المذكور (فإنها تقاد منه) أي من الرجل؛ لأن 
هذه الأفعال لا تدخل فى التأديب المباح وهذا ظاهر. 


(وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل) مثلاً (أو بالسوط) أو بنحوه ما يعتاد به 
ضرب التأديب (فيصيبها) أي المرأة (من ضربه) أي من ضرب الرجل (ما لم 
يرده) مفعول يصيبها (ولم يتعمد) الرجل (ذلك) الذي أصابها من الجراح تأكيد 
لقوله: يصيبها ما لم يرد (فإنه يعقل) ببناء المجهول (ما أصاب منها) أي من 
المرأة (على هذا الوجه) أي بضرب السوط وغيره بدون قصد الجراح (ولا يقاد 
منه) أي لا يقتص من الرجل ؛ لأنه لم يتعمد ذلك . 


0 


وفي لا لو عَرَرَ 0 أو 7 أو زوج 4 م 0 0 


كما في «الهداية» وغيره» أن من حدٌّ أو عَزَّر فمات هدر دمّهء وإن عَرّر زوج 
عرسه ضمن؛ لأن تأديبه مباح» فيقيد بشرط السلامة» كذا في لمحي ل 
وتقدمت باو ا 

(مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) قاضي المدينة 
(أقاد) أي اقتص (من كسر الفخذ) قال الباجي”"'': وهو أمر مختلف فيه وقد 
تقدم من رواية أشهب أنه لا يقاد به؛ لأنه متلف والغالب منه الهلاك». اه. 


.)1١71١ /7( «المنتقى»‎ )١( 
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ظ قلت: ولعله أشازر بذلك إلى ما تقدم فين أول هذا الباب وإن لم يذكر فيه رواية 
أشهب فى ذلك . 


وقال الموفق"'' في شرائط القصاص: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا 
زيادة» ثم قال بعد الكلام في ذلك: إذا ثبت هذا فإن الجرح الذي يمكن 
استيفاؤه من غير زيادة» هو كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة في الرأس 
والوجه. ولا نعلم خلافاً في القصاص في الموضحة. وفي معنى الموضحة كل 
جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه؛. كالساعد والعضد والساق 
والفخذ في قول أكثر أهل العلم». وهو منصوص الشافعيء. وقال بعض 
أصحابه: لا قصاص فيها؛ لأنه لا يقدر فيهاء وليس بصحيح؛ لقوله تعالى : 
#وَاَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ » ولأنه أمكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة» اه. 


ثم قال الخرقي: فإذا قطع منه طرفاً من مفصل قطع منه مثل ذلك 
المفصلء قال الموفق”'': الخامس - من شرائط جريان القصاص في الأطراف - 
إمكان الاستيفاء من غير حيف وهو أن يكون القطع من المفصلء. فإن كان من 
غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف نعلمه. وقد روى 
نمر بن جابر"" عن أبيه أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من 
سن سني عات النبي يله فأمر له بالديةء فقال: إني أريد 
القصاصء قال: «خذ الدية بارك الله لك فيها””'». ولم يقض له بالقصاص. 


روأه أن ماجه» اهم. 


.)077/١1١( انظر: «المغنى»‎ )١( 

.)571/١١( «المغنى»‎ )6( 

() كذا في الأصل. وفي «سنن ابن ماجه» (7/ 880) نِمُران بن جارية . 
(0) تقدم تخريجه في: (ص75١).‏ 


١*5 


١‏ - كتاب العقول (5؟) باب 


(85؟) باب ما جاء في دية السائبة وجنايته 


وترجم البيهقي في اسنئه)017) «باب ما لا قصاص فيه)ء. وأخرج فيه عن 
عطاء أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لا أقيد من العظام» وبسند آخر عن 
عطاء بن أبي رباح أن رجلاً كسر فخذ رجل» فخاصمه إلى عمرء فقال: يا أمير 
المؤمنين أقِذّني» قال: ليس لك القودء إنما لك العقل» قال الرجل: فاسمعني 
كالأرقم إن يقتل ينقم»ء وإن يترك يلقمء قال: فأنت كالأرقم. ‏ 

وبسند آخر عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا ا القود بين الناس من 
كل كسر أو جرح.ء إلا أنه لا قود في مأمومة» ولا جائفة» ولا متلف كائناً ما 
كان» وكانوا يقولون: الفخذ من المتالف» وقد روي في هذا عن النبي يَلِِ 
بأسانيد لا تثبت» ثم ذكر الروايات المرفوعة في عدم القود في المأمومة وغيره. 
وذكر فيها حديث نمر بن جابر المذكورء لكن فيه بدله نمران بن جارية عن أبيه. 

وفي «الهداية)2"7: لا قصاص في عظم إلا في السخ» 00 اللفظ مروي 
عن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: وقال عليه السلام لا" فصاص في 
العظم»» والمراد غير السن» ولآن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال 
الزيادة والنقصان بخلاف السن؛ لأنه يبرد بالمبرد» اه. 


(715) دية السائبة وجنايته 
والسائبة هو العبد الذي يعتق على أن لا ولاء للمعتق عليه» وتقدم الكلام 
على لفظهء والاختلاف في حكمهء في «باب ميراث السائبة»» وتقدم هناك أن 
المرجح عند الإمام مالك أن السائبة لا يوالي أحداًء وأن ميراثه للمسلمين 
وعقله عليهم» وعند أبي حنيفة والشافعي» وهو رواية لأحمد: ولاؤه وميراثه 
لمحتقة».والشيرط باطل. 


.)56 /8( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)159/5( )6( 


١‏ - كتاب العقول (4؟) باب )16٠١(‏ حديث 


١/١637‏ - حذثني يَحيَّى عن مَالِكَء عن 9 الرّنَادِء عن 
سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ؛ٍ أن سَائبَ أَغتَقة بَعْضٌ الْحُجَّاجٍ. فَمَتَلَ ابْنَ رَجْل 


ممالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي مخففاً عبد الله بن ذكوان 
(عن سليمان بن يسار) بالتحتية وتخفيف السين المهملة. ولفظ محمد في 
«موطئه»"'' أن سليمان بن يسار أخبره (أن سائبة) لم يسم كان (أعتقه بعض 
الحجّاج) وفي الهندية: الحاج لم يعرف اسمه. زاد في رواية محمد. فكان 
يلعب مع ابن رجل من بني عابد» فقتل السائبة ابن العابدي (فقتل) السائبة (ابن 
رجل) مفعول (من بني عائذ) هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية بالذال 
المعجمة في آخره»ء وضبطه الزرقاني بتحتية وذال معجمة» ووقع في نسخة 
«الموطأ» لمحمدء من بني عابد يعني بالموحدة والدال المهملة» وفي «هامشه»: 
قال القاري: بكسر الموحدة وبالدال المهملة نسبة إلى عابد بن عبيد بن عمر بن 
مخزوم؛ وبكسر المثناة التحتية والذال المعجمة نسبة إلى عائذ بن عمر من بني 
شيبان» ذكره السيوطي» اه. 


ولف السو فى يضم ؟" يله إلن ابن امحان حاتت "أب الئاق ين 
ينافال قدم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بمكة وهو 
خليفة» فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم خطأء. فطلب السائب من عمر بن الخطاب دية ابنه» فقال عمر 
- رضي الله عنه -: إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغ ما بلغ» قال 
السائب: فإن لم يكن له مال؟ قال عمر رضي الله عنه: فلا شيء لك. قال 
الساقبة أكرايك: لو اضيكاة يط ؟ قال إذا نوات تعقلت قال فقال الساتب: 
فإن قتِل عقل» وإن قَتَل لم يعقلء» قال: فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: نعم, 


. 077 /7( «موطأ 0 مع التعليق الممجد)‎ )١( 
001/1١0 «السدن الكبرى)‎ 900 
١5 


١‏ - كتاب العقول (4؟) باب )١16٠١(‏ حديث 


ف > اسم سواه مي ءَ ؟ هع 5 راص اه سَّ 000 سمه ره 
فجَاءَ العائذئغ. أبو المقتولٍ» إلى. عَمَرَ بن الخطاس: تظلت :ويه ألت 


قال : فقال الساتب: هو إذاً كالأرقم إن يلق يلقم وإن يقتل ينقمء قال: فال 
عمر . : فهو والله ذلك». قال: فلم يعطه شيئاًء اه 


(فجاء العايذي) بالتحتية والذال المعجمة». ولفظ محمد: فجاء العابدي 
بالموحدة والدال المهملة (أبو المقتول) وهو السائب بن عائذ على رواية البيهقي 
المتقدمة (إلى عمر بن الخطاب) ‏ رضى الله عنه ‏ وهو بمكة (يطلب) العائذي 
(دية ابنه) قال الباجي يقتضي أن قتله كان خطأء ولذلك لم يجب فيه غير الدية» 
وتمعثمل أن يكون عيدا» زاحتاق الذية على ..رواية الليقييرن: اقدى قلق .والاول 
متعين لنص رواية البيهقى المتقدمة أنه أصابه خطأ (فقال عمر) رضى الله عنه : 
(لا دية له). ْ كا 


قال الباجي"'': قول عمر ‏ رضي الله عنه _: لا دية له» معناه ‏ والله 
أعلم ‏ أنه لا عاقلة له تلزمها الدية» لآن الدية تلزم العاقلة» وهذا لا عاقلة له. 
ومذهب مالك رحمه الله أن من لا قوم له يعقل عنه المسلمون. ويرثون عقله. 
رواه ابن المواز وغيره عنهء وهذا إذا قلنا: إن ولاءه للمسلمين» وإذا قلنا بقول 
ابن نافع ولاؤه لمعتقه. فقد قال ابن الماجشون: عقل من أعتق من البربر على 
مواليه» وهو قول ابن القاسم». ويحتمل أن يكون هذا المعتق سائبة غير مسلم» 
وقد التزم بأرض المسلمين على أداء الجزية» ولم يوجد من يعقل معه. ولم 
يكن له مال.» ويكون معنى قول عمر: لا دية له يريد ليس له الآن دية لعدم 
عاقلة الجاني وفقره» وقال أ تدهبين وسحنون: يعقل معه أهل جزيتهء» فلا يصح 
على هذا ما تقدم من التأويل. 


ويل أن يكوك المعنق سائبة إن كان غبر مسلم أن يتخل يارض 


.)١7١ /7/( «المنتقى»‎ )١( 


١ 1/ 


١‏ كتاب العقول (1) باب (؟6١)‏ حديث 


اركب ثم يدخل مستأمناًٌ فيقتل مسلماً خطأ. فقد قال أشهب: يحبس 
0 1 1 15 )000 

ويرسل الي اهل موصعه» وكورته التى هو منهاء ب" ما صبع؟ وما 

يلزمهم فى حكمناء فإن أدوا عنه. وإلا لم يلزمه إلا ما كان يؤدى معهمء 

وروى عه سحئولن أن الدية فى مال الجانى دول غيره» فعلى هذا يحتمل قول 

عمر ‏ رضى الله عنه -: لا دية له إن لم يكن للجاني مال» اه. 


وسكت العلامة الزرقاني عن توجيه الأثرء وتقدم في «باب ميراث 
السائبة» ما قال الإمام مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداء 
وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهمء وقال البيهقي”'' بعد أثر الباب: قال 
الشافعي: هذا إذا ثبت بقولنا أشبه؛ لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم 
عقله.» ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه» فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه 
عمقلا حتى يعرف مواليه. اه. 


قلت: وعليه حمل الإمام محمد إذ ترجم عليه في «موطئه”" «باب من 
قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة». ثم قال بعد ذكر أثر الباب: وبهذا نأخذء ألا 
توق أن عمر - رضي الله عنه - أبطل ديته» ولا نرآه أبطل ذلك؛ لأآن له عاقلة» 
ولكلق عم برق العضة_ الى يعزفهاة فشكل الدنة على الغاقلة6: .ولو أن عمر 
- رضي الله عنه ‏ لم ير له مولىء» ولا أن له عاقلة» لجعل دية من قتل في 
ماله» أو على بيت المال. ولكنه رأى له عاقلة» ولم يعرفهم لأن بعض 
الحجاج أعتقه. ولم يعرف المعتق ولا عاقلته» فأبطل ذلك عمر ‏ رضي الله 
عنه - حتى يعرف» أه. 


.»ش١ كذا في الأصل» والظاهر عندي فيخبرون» اه.‎ )١( 
.)37"١1١7/1١١( (؟) «السئن الكبرى»‎ 
.)75 - 77 /( انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )( 


١ 


١؛‏ - كتاب العقول - (74) باب )١1670(‏ حديث 


0 
عََ ارات 


َقَالَ الْعَايَذِيٌ: أَرَأَيْتَ لؤ قَتَلَهُ ابْني؟ فَقَالَ عُمَرُ إذاء تخرجون دِيته 
فقَالَ: هو إذاء كَالأَرْقَم إن يُتَرَكُ لع وَإِنْ يُقَتَل ينهم 


(فقال العائذي: أرأيت) بفتح تاء الخطاب أي أخبرني (لو قتله) أي السائبة 
(ابني) فاعل قتل أي فما تفعل إذ ذاك؟ (فقال له) أي للسائب (عمر بن 
الخطاب: إذاً) حرف جزاء وجواب (تخرجون ديته) وفي النسخ الهندية: إذن 
تخرجولن ديته 5 حينئدل يجب العقل على عاقلتكم (فقال العائذى : هو) أي 
السائبة (إذ) أي إذ ذاك (كالأرقم) بالراء المهملة والقاف: الحية التي فيها بياض 
وسواد. وقيل: التي فيها حمرة وسوادء كأنه رقم عليها ونقش (إن يترك) ببناء 
المجهول (يلقم) بفتح أوله وسكون اللام وفتح القاف ببناء الفاعل معناه يجعلك 
لقمة» والمراد الأكل بسرعة (وإن يقتل) ببناء المجهول (ينقم) ببناء الفاعل . 

قال الزرقاني؟2: بكسر القاف من باب ضرب لغة القرآن» وفي لغة بفتح 
المَاف من باب تعب ء وهي أولى ههنا بالسجع». ومعناه إن تركت قتله قتلك» 
وإن قتلته كان له من ينتقم منك» وهو مَثْل من أمثال العرب مشهورء قال ابن 
الأثير: كانوا فى الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب ثأر الجن» وهي الحية 
الرقيقة» فربما مات قاتلهاء وريما أصابه خلل» وهذا مثل فيمن يجتمع عليه 
شَرَّان لا يدري كيف يصنع بهماء اه. 

ذا فد 


.)72١5/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


١ 4 


تت كتاب القسامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 - كتاب القسامة 


(؟4) كتاب القسامة 

هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية من المتون والشروح. ذكر هذا 
الكتاب ههنا إلا في نسخة الباجي» ففيها ذكره قبل كتاب العقول» والقسامة 
بفتح القاف وخفة السين اسم مصدر بمعنى القسمء وقيل: مصدرء وقد يطلق 
على الجماعة الذين يقسمونء كذا في بعض الشروح.ء وفي «القاموس»: 
القسامة 0 يقسمون على الشىء ويأخذونه ويشهدونء. كذا فى «المحلى». 
قال الزرقاني"'2: مأخوذ من القسم وهو اليمين» وقال الأزهري: القسامة اسم 
للأولياء الذي يحلفون على استحقاق 00 المقتول. 0 مأخوذ 1 من القسمة 
لقسمة الآيمان غلن الووروثة: اه. 

وقأل لوي 0 القسامة مصدر أقسم قسماً وقسامة ومعناه حلف حلفاً. 
والمراد بها ههنا الأيمان المكررة فى دعوى القتل» قال القاضى: هى الأيمان 
إذا كثرت على وجه المبالغة» قال: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين 
يحلفون سموا سوا رجل عدل». واي الامرين كاد نهر 

من القسم الذي هو الحلف» 


3 ا . 1 2١‏ , ع. 1 5 

قال الحافظ في «الفتح)» هي مصدر اقفسم وخص القسم على الدم 
بالقسامة» وقال إمام الحرمين : هي عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون» وعند 
الفقهاء اسم للأيمان» وفي «المحكم»: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء و 
يشهدون بهء ويمين القسامة منسوب إليهم» ثم أطلقت على الأيمان نفسهاء اهم. 


.)5١ا//54( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)188/١7( «المغنى)‎ )6( 
.)777/١؟( «فتح الباري»‎ )©( 


وه هوه هه هه و هج © ههه ه © وه هو وو مهسا هاه هاو اه ه ها هاه و هاه ها هاه بج هاه و واه ها ها هو جاه هد ها هم هم هع همد ع :د عع 9١ ١‏ 


وفى «الدر المختار)27: القسامة لغة: بمعنى القسمء وهو اليمين طلقا ؛ 
! وشرعا: اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص» وعدد محخصوص » على شخص 
مخصوص » على وجه مخصوص » ونسا تون بيانه» أه. 

وفي «المحلى»: هو في الشرع عبارة عن أيمان يقسم بها أولياء الدم على 
استحقاق 0 صاحبهم» وهذا على رأي مالك والشافعى» وعنلد انين حنيقة هى 
أيمان يقسم بها أهل المحلة على نفي القتل عنهم» اه. 

قلت: وكان بدء القسامة في أيام الجاهلية بدأه أبو طالب عم النبي كله 
كما في البخاري عن ابن عباس قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لَُفِيْنَا 


بني هاشمء» الحديث. ثم أقرّه الإسلام كما في قصة عبد الله بن سهل في خيبر» 
قال أبو عمر: كانت فى الجاهلية» فأقرها كَل على ما كانت عليه في الجاهلية. 
رواه عبد الرزاق وابن وحبت» وأخرج مسلم بسئله إلى رجل من أصضحاب 
النب طَكلِيِ م.. الأنصار أنه طلَِِ أقر القسامة ما كانت عليه ف الجاهلية» : 

بي سك سن 2 اشر ظ يفي م 
رواه عن ناس من الأنصار عن النبي يَلةِ بمثله» كذا في «الزرقاني»”'' مختصراً . 


قال الموفق”": الأصل في القسامة ما روي عن سهل بن أبي حثمة 
ورافع بن خديج أن مُحيّصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا 
فى النخيل» فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهودء الحديث”*'. 

وفي «المحلى»: قال عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع» 
وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة ومن بعدهمء وإن اختلفوا في كيفية الأخذ 


.)3"18/3١( )١( 

(؟) (7/5و١٠).‏ 

فر «المغني» .)188/١17(‏ 

(5:) أخرجه البخاري (8/ 25١‏ 17). 


١6 


9ه « ©« * © © *ه ©« © © © ©« هع © 85 © هه © هه ه © 09 © © © © © © اه هن ه20 © © ه © © © © ه #© هاو ه اه هاه » ها هاي واس اهو واب هن هو بج ه 


به» ولم يأخذ به سالم وسليمان بن يسار وقتادة وابن علية والبخاري. وعن ‏ 
عمر بن عبد العزيز روايتان» أهم. 


وقريب منه ما في «الفتح6'' إذ قال: قال القاضى عياض: هذا الحديث 
أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام. وركن من أركان مصالح 
العباد. وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعغين وعلماء الأمة 
وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة 
الأخيل به6 وزوى التوقف عن الأخذ به عن طائفة. فلم يروا القسامة. ولا 
التو يها في الشرع 120 وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن 
عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو 
البخاري. 532 عن عمر بن عبد العزيز باختلااف عنه». اأه. 


وقال في موضع آخر: وسبق عمر بن عبد العزيز إلى إنكار القسامة 
سالم بن عبد الله بن عمرء. فأخرج ابن المنذر عنه أنه كان يقول: يا لقوم 
يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه» ولو كان لبن امن لعاقبتهم. ولجعلتهم 
نكالاء ولم أقبل لهم شهادة» وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على القود 
بالقمناقة» :فإنسالما هه أجل فقهاء المدينة» وأخرج ابن المنذر أيضاً عن ابن 
عباس أن القسامة لا يقاد بهاء اه. 

.قال افق رشنن فى 7البنانة0"؟ : أها وجوب الحكم بها في الجملة. فقال 
بها جمهور فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة وسفيان وداود 5 
و ب ال د لبي سياه 
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تت كتاب القسامة 


عنه ‏ عليه السلام - من حديث حويصة ومحيصة» وهو حديث متفق على صحته 
من أهل الحديثء. إلا أنهم مختلفون في ألفاظه. وعمدة الفريق الثاني النافي 
لوجوب الحكم بهاء أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها . 

فمنهاء أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً أو 
شاهد حِسّاء وإذا كان كذلك فكيف يقسم أولياء الدمء وهم لم يشاهدوا القتل. 
بل قد يكونون في بلد» والقتل في بلد آخرء ولذلك روى البخاري”''' عن أبي 
قلابة أن عمر بن عبد العزيز أَبْرَرَ سيره 3 للناس» ثم أذن لهم فدخلوا عليه 
فقال: ما تقولون في القسامة؟. قالوا: نقول: القسامة القود بها حق قد أقاد بها 
الخلفاءء فقال: ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين 
عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد» أرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا على 
رجل أنه زنا بدمشق» ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لاء قال: أفرأيت لو أن 
خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمصء ولم يروه أكنت 
تقطعه؟ قال: لا. 

وفي بعض الروايات» قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذاء 
وهم عندك أقدت بشهادتهم؟. قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم 
إن أقاموا شاهدي عدل أن فلاناً قتله فأقده. ولا يقتل بشهادة الخمسين إلى آخر 
ما بسطه من وجوههم. 

وأنت خبير بأن هذه الإيرادات كلها ترد على الذين قالوا بوجوب القود 
بالتساماء بوسدلات. لقان كر الك مهن اتوي لمن عله الاير ادايعدي ايع 
لم يوجبوا القود بذلك ولم يأمروا بالحلف على الغائب» بل أمروا بالحلف على 

من أنكروا بأصل معروف في الشرع.ء البينة على المدعي واليمين على من أنكر 

على ما سيأتي من التفاصيل . 
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)١(‏ باب تبدئة أهل الدم في القسامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ تبدئة أهل الدم في القسامة 

يعني البداية بأولياء الدم في الأيمان» قال ابن رشد في «البداية)"'' : 
اختلف العلناء ء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول 6 هذا 
الباب». الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟ وقد تقدم ذويا: الكاثة : 
قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع مجرد الدعوى؟ فقال مالك 
وأحمد: يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأء وقال م والشووف 
وجماعة: تستحق بها الدية فقطء وقال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع 
الدعوىء والثالثة: هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم؟ فقال 
الشافعيى وأحمد وداود وغيرهم: يبدأ المدعون». وقال فقهاء الكوفة والبصرة 
وكثير من أهل المدينة: بل يبدأ 0 عليهم بالأيمان» والرابعة: ما يعَد 
لوثاً. وجي موحي السافة. 


2 وأجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة» واختلفوا في 
الشبهة ما هي؟ وسيأتي بيانها في محلهاء وهي التي يقال لها اللوث» وفيه 
اختلاف كثير في تفاصيله . 

فال ل ار إذا وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه قتله على رجل أو 
جماعة» ولم تكن بينهم عداوة ولا لوث”". فهي كسائر الدعاوى إن كانت لهم 
بينة حكم لهم بهاء وإلا فالقول قول المنكرء وبهذا قال مالك والشافعي وابن 
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المنذرء وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ادّعى أولياؤه قتله على أهل المحلة أو 
على معين» فللوليٌ أن يختار من الموضع خمسين رجلاء يحلفون خمسين يمينا 
والله ما قتلناه» ولا علمنا قاتله» فإن لم يحلفواء» حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا؛ 
لما روي أن رجلا وجد قتيلاً بين حيين» فحلفهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
خمسين يميناً» وقضى بالدية على أقربهما يعني على أقرب الحيين» فقالوا: ما 
وكش انما تنا أميوا لها ولا أعوالنا أيمائّناء فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: حقنتم 


بأموالكم دماءكه'" . 


ولناء حديث عبد الله بن سهل ثم قال: ولا تسمع الدعوى. على غير 
معين» فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة أو واحد غير معين لم تسمع 
الدعوى» وبهذا قال الشافعي» وقال أصحاب الرأي : تسمع ويستحلف خمسون 
منهمء أما إن ادعى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة فحكمها حكم سائر 
الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه» ولا نعلم فيه خلافا. 

وإذا ادعى القتل ولم يكن عداوة ولا لوث. ففيه عن أحمد روايتان: 
إحداهما: لا يحلف المدعى عليه ولا يحكم عليه بشيء ويخلى سبيله» وهو 
النق ذكره الخرقي». والثانية: يستحلف وهو الصحيح وهو قول الشافعي». 
والمشروع يمين واحدة. وعن اعضجيك يشرع خمسودن تحيدا ؛ لآنها دعوى في 
القتل» فكان خمسين يمينا كما لو كان بينهم لوث. 

وللشافعي في هذا قولان كالروايتين» فإن نكل المدعى عليه عن اليمين لم 
يجب القصاص بغير خلاف في المذهبء. وقال أصحاب الشافعي: إن نكل 
المدعى عليه ردت اليمين على المدعي فحلف خمسين يميئاً» واستحق 
القصاص إن كانت الدعوى عمداً» والدية إن كانت موجبة للقتل» وإن كان 
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بينهم عداوة ولوث». فادعى أولياؤه على واحد». حلف الأولياء على فاتله 


وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثرء وبهذا قال مالك. 
والشافعي» وعن أحمد أنه شرط» وهذا قول حماد ونين د والثوري؛ لأنه 
إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه» فالأولياء إذا ادعوا القتل على 
مخ ينه وبين االفقيل الورة» سرضيكة البمين 'فى حق الجدعين اول افيسلقون 
خمسين يمينئاً على المدعى عليه إن قتله» وثبت حقهم قبله» فإن لم يحلفوا 
استحلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ» وبهذا قال ربيعة ومالك والشافعي». 
وقال الحسن؛ يستحلف المدعى عليهم أولاً خمسين يميئاً ويبرؤون» وإن أبوا 
أن يحلفوا استحلف خمسون من المدعين أن حقنا قبلكم ثم يعطون الدية» وقال 
الشعبي والنخعي والثوري وأصحاب الرأي: يستحلف: خمسون رجلا من أهل 
المحلة التي وجد فيها القتيل بالله ما قتلناه» ولا علمنا قاتلآ» ويغرمون الدية 
لقضاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك» ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً فكان 
إجماعا . 

ولناء حديية سهل وهو صحيح» متفق عليهء ورواه مالك في 
«موطئه» والأولياء إذا حلفوا استحقوا القود. وإذا كانت الدعوى عمدا إلا 
أن يمنع مانعء روي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عيد العزيزء وبه قال 
مالل وأبو ثور وابن. المتذرء. وعنم مغاوية وابن عباس والحسن: وإسحاق لا 
تجن نيا إل الديقة القولم كله لووك لزه الا:كدا. ماحيك» روزم أن 
تؤذنوا بحرب من الله»ء ولأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن وحكم 
الظاهرء فلا يجوز إشاطة الدم بها لقيام الشبهةء وللشافعي قولان 
كالمذهبين . ئ ظ 
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ولنا قوله ك'': «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إل 
بِرمتها» فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يميئاً وبرّئ» هذا 
ظاهر المذهب للإمام أحمد. وبه قال ربيعة ومالك والليث والشافعي وأبو ثور. 
وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنهم يحلفون». ويغرمون الدية لقضية 
عمر - رضي الله عنه -» وخبر سليمان بن يسارء وهو قول أصحاب الرأي» فإن 
لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه 0 
فق عند القن سول جين د وأبى الأنصار أن يحلفوا وقالوا: كيف 
نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي كلهِ من عنده كراهية أن يُطلَّ دمُهء وإن امتنع 
المدعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتى يحلفواء ويّديه الإمام من بيت 
المال» نض عليه أحمد» وعنه يجب عليهم الدية» وهو الصحيح ؛ لأنه حكم 
ثبت بالتكول» فثبت في حقهم كسائر الدعاوى» وعن أحمد رواية أخرى أنهم 
يحبسون حتى يحلفواء وهو قول أبي حنيفة. 

وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان» فليس ذلك 
بموجب للقسامة ما لم يكن لوث؛» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم الأوزاعي 
والثوري وأصحاب الرأي» وقال مالك. وليث: هو لوثء. وروي هذا القول 
عن عبد الملك بن مروان» والنساء والصبيان لا يقسمونء أما الصبيان فلا 
خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمونء» سواء كانوا من الأولياء أو مدعى 
عليهم. وأما النساء فإذا كن من أهل القتيل لم يستحلفن» وبهذا قال ربيعة 
التو والليث والأوزاعي؛ ونا الك" لبح اد الخطأ دون 
العمد. 


وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ لأنها يمين في دعوى» فتشرع في 
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حق النساء كسائر الأيمان» ولناء قوله كَلِِ: «يقسم خمسون رجلا منكم» ولأنها 
حجة يثبت بها قتل العمد». فلا تسمع من النساء كالشهادة وإن كانت المرأة مدعى 
عليها القتل» فإن قلنا: إنه يقسم من العصبة رجالء لم تقسم المرأة أيضا؛ لأن 
ذلك مختص بالرجال» وإن قلنا: يقسم المدعى عليه فينبغي أن تستحلف؛ لأنها 
لا تنبت بحلفها حقاً ولا قتلآء وإنما هي لتبرئتها فتشرع في حقها. 

واختلفت الرواية عن أحمد فيمن يجب عليه أيمان القسامة. فروي عنه 
أليحلقو يسن الحضية للراوة رضي الوزارك عمييوة ريطلا كل راسد يديا 
واحدة. وهذا قول مالك. 


والرواية الثانية: لا يقسم إلا الوارث» وتعرض الأيمان على ورثة 
المقتول حسب مواريثهمء وهذا اختيار الخرقي» وقول الشافعي» ولا يختلف 
المذهب لأحمد أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحدء وبهذا قال الزهري 
ومالك وبعض أصحاب الشافعيء وقال بعضهم: يستحق بها قتل الجماعة؛ 
لأنها بينة موجبة للقودء فاستوى فيها الواحد والجماعة» ونحوه قول أبي ثورء 
ولناء قوله كله «يقسم خمسون منكم على رجل فيدفع إليه برمته» فخص بها 
الواحدء ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل» فيقتصر عليه. 

ويجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله» وإن 
كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأنه كَلِةِ قال للأنصار: «تحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم» وكانوا بالمدينة والقتل بخيبرء ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنه. 
ولا ينبغي أن يحلف إلا بعد الاستثبات وغلبة ظن يقارب اليقين» وهذا كله 
لهي الشا فس و بنذ اقتصار الاك الأتنة فى حيبيالة السام ولققط هن 
«المغنى) . ْ ْ ظ 

وسيأتي قريباً في «الموطأ» ما قال الإمام مالك: إن القسامة لا تجب إلا 
بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث 


١4 


:5 كتاب القسامة )١(‏ باب 


*# © # © © © © ©« © © #* © 5 © © © © »© ه © © ه »© © ه © © © © تن © ه ان © ه هاه وبي »© © هس »© أن هوم هاه هسه هه هاه هأ هم وهاه ه هه 


للمدعين الدم على ما ادّعوه» ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين 
الوجهين» اأه. 

وقال الدووو "'؟# القسافة الس ريعب القضاضي :فى اليل بوالدية فون 
الخطأء سببها قتل الحر المسلم وإن غير بالغ بجرح أو ضرب أو سم أو نحو 
ذلك. لا الرقيق والكافر في محل اللوث كأن يقول بالغ عاقل وإن أنثى لا 
فانيلقاً ادعاه على ورع» فإنه يكون لوا أ ادعى ولد على والده أنه | قبكدهة 
وذبحه». أو قالثت زوجة: فتلني زوجي فيقسمون» ويقتل الوالد أو الزوج. 
فيخلفون حممين يمينا لقن فرحة أو :ضريه ولقد هات مقه. 

وليس من اللوث وجود المقتول في قرية ولو مسلما بقرية كفار يخالطهم 
فيها غيره» وإلا كان لوثاً يوجب القسامة كما فى قضية عبد الله بن سهل» لآن 
خيبر ما كان يخالط اليهود فيها غيرهم) ولا وجوده في دار قوم. لجواز أن 
يكون قتله إنسان» ورماه فيها ليلوث أهلها به» وهي خمسون يمينا بت أي 
قطعاً. واعتمد الباثٌ على ظن قوي ولا يكفى قوله: أظن أو فى ظنى أنه مات 
من ضربهء ويحلفها في الخطأ من يرث المقتول». وتوزع على قدر سس 
وثلاثون» - وإن تكلوا أ الورثة 0-0 الجاني : ومن 00 برى 5 | 
غرم عليه: نس اكلم فحصته من الدية يغرمها. 


ولا يحلف في العمد أقل من وخلية عغضية مخ الست سواء ورثوا أم 
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لاء وأما النساء فلا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه» ووَزْعَتٍِ الأيمان على 
مستحق الدمء. فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخمسين؛ لأن الزيادة 
خلاف سنة القسامة» وهذا في العمدء أما في الخطأء. فتُوَرَّءْ على قدر الإرث. 
وإن نكلوا فتردٌ أيمان على المدعى عليهم بالقتل» فيحلف كل منهم خمسين 
يميناً إن تعددوا؛ لأن كل واحد متّهمٌّ بالقتل» ومن نكل حُبس حتى يحلفء أو 
يموت في السجن.» ووجب بالقسامة الدية في الخطأ والقود في العمد من واحد 
تعين بتعيين المدعي على جماعة استووا في العمد مع وجود اللوث» يقولون 
لعن ضرية ناك وأ وترارل لمن البرتوم اكه ود يقتل بها أكثر هد 
ولا غير معين» اه مختصراً . 


وفي «الهداية»"'؟: إذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله» استحلف 
خمسون رجلا منهمء يتخيرهم الولي : بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإذا 
حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية» ولا يستحلف الولي» وقال الشافعي: لا 
تجب الدية لقوله يلِ: «تبرؤكم اليهود بأيمانها»» ولأن اليمين عهدت في الشرع 
مبرئا للمدعى عليه» لا ملزماء كما في سائر الدعاوى ظ 

ولناه أن النبي كَل جمع بين الدية والقسامة في حديث سهل» وفي 
حديث زياد عن أبي مريم» وكذا جمع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بينهما على 
وادعة. وقوله وَِةِ: «تبرؤكم اليهود). محمول على الإبراء عن القصاص 
والحينة والقستامة ها شرفت لتحن الدية إذا تعلوا» بل شرعت ليظهير 
القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة» فيقروا بالقتل» فإذا حلفوا حصلت 
البراءة عن القصاص . ظ 

ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهراً لوجود القتيل بين أظهرهم. لا 


)١(‏ (5//ا59). 


١ 


*١‏ كتاب القسامة )١(‏ باب (١؟16١)‏ حديث 


سحي سن 0 من أبي لبلى بن 
حيرض رجَالٌ ين مُبرَاء و اس يس اه 0 


مين حبس حتى يحلف. بذ لم تكمل أهل المحلة كردت الآيمان عليه 


لما روي أن عمر - رضي الله عنه - لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة 
وا رفون را : فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين» ثم قضى 
بالدية» ولا قسامة على صبيّ ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة. وان ود هما ١‏ 
أثر به.» فلا قسامة ولا دية؛ آنه لبس قد اه مختصراً . 


7١‏ (مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل) 
الآأنصاري المدني». قال أفن سعد . اسحةعيك الله ابن سيل بن عبد الرحمن بن 
سهل بن كعب هو الذي روى عنه مالك حديث القسامة. قال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أنه ثقة» وهو من: رواة الستة إلا الترمذي..قال العينى: أبو ليلى 
بفتح اللامين مقصوراً ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» وقيل: أبو ليلى 
هو عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل» قال الكرماني: قيل :” لم يرو 
عنه إلا مالك فقطء فهو نقض على قاعدة البخاري حيث قالوا: شرطه أن يكون 
لراويه راويان» اه. 

(عن سهل) بفتح السين المهملة وسكون الهاء (ابن أبي حثمة) بفتح الحاء 
المهملة وسكون المثلثة الأنصاري الخزرجي المدني صحابي صغير ولد سنة 
#فنء.: (أنه) أي سهلا (أخبره رجال من كبراء) بضم كاف وفتح موحدة. أي 2 

: 2230 
عظماء (قومه) هكذا في جميع نسخ «الموطأ)» 0-0-7 وكذا في «الموطأ» ‏ 


.)١1607-1١6٠ انظر: «التمهيد» (55؟/‎ )١( 


١5١ 


؟؟ - كتاب القسامة )١(‏ باب (161) حديث 


تيحير 7" بوعلى هذا فالكبراة المتقيرون أخبروا سهالا ه.وسكةا سياق :ميل 
وابن ماجه. ولفظهما برواية بشر بن عمر عن مالك» حدثني أو لبلن آنه أخبره 
عن رجال من كبراء قومه. وهكذا في رواية النسائي برواية ابن القاسم عن 
مالك عن أبي ليلى عن سهلء» أنه أخبره رجال من كبراء قومه. وخالفهم ما 
رواه البخاري من طريقي عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
عن أبي ليلى عن سهلء أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه» وعلى هذا 
فالكبراء أخبروا أبا ليلى» وهكذا سياق أبي داود برواية ابن وهب بد 
والظاهر أن هذا الاختلاف جاء عن الإمام مالك كما أشار إليه البيهقي؛ | 
أخرج الرواية برواية الشافعي ويحيى بن بكير عن مالك حدثني 1 دلجو أنه 
أخبره رجال من كبراء قومه. 

ثم قال: وفي رواية الشافعي أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. ثم 
قال: رواه البخاري في «الصحيح) عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن 
مالك. وقال في إسناده كما قال الشافعي: أنه أخبره هو ورجال من كبراء 
قومه؛ وكذلك قاله ابن وهب ومعن وغيرهما عن مالك». وأخرجه مسلم عن 
بكر بن طهر خن عاللفه نوقان كىن إسناده كما قال ابن يكين أنه اح معو عد 
رجل من كبراء قومهء وقال ابن التركماني”'*': ذكره يحيى بن يحيى عن مالك 
كرواية ابن بكيرء وذكر صاحب «التمهيد» أن ابن وهب تابع ا اد 
بخلاف ما ذكره البيهقي عن ابن وهب» أه. 


قلت: ورواية أبي داود المذكورة تؤيد ما ذكره البيهقي عن ابن وهب» 


- ح(181) وأخرجه الجماعة من حديث سهل بن عبد الله بن أبى حثمة  رضي الله عنه‎ )١( 
- مع «فتح الباري» (0/ 02700 ومسلم ح(4737‎ :)77١7(< أخرجه البخاري في الصلح‎ 
وَأفْو داود في (الستن6 (5//ا/ا١1), والترمذي ح(451١2)1 والنسائي‎ )١ /50 ا ع)‎ 
.)م١ا/‎ /8( 


() «الجرهر النقى على هامش السئنن الكبرى» (8/ .)١١١‏ 


١> 


7 - كتاب القسامة )١(‏ باب )١167١(‏ حديث 


»ه © © © © © »© ه08 »© هاج سه » هات » هاه سان هه ه هه ه06 هه ها هاه اه هه هس ه »© 6 همه ه هاه هه هاه © هم جاه شاه هاه هاه ه ه همه ه هوه هم هه هع هه 


والعجب أن الحافظين ابن حجر والعيني لم يتعرضا لهذا الاختلاف في شرحي 
البخاري. وأعجب منه أن الحافظ أبهمه فى «تهذيبه» إذ قال: في ترج أي 
ليلى روى عن سهل ورجال» وقيل : 01 قومه» اه. اللّهُم إلا 
أن يقال : إن الحافظ ايان لون نر جيح الأول إد 0 الثاني , بلفظ : (قيل» . وإليه 


ميل البيهقى بظاهره. إذ قي له متابعات عديلة ١‏ فتأمل . 


ثم قال الزرقاني''' وتبعه صاحب «التعليق الممجد”””'» في أسماء 
الكبراء: قال الحافظ أبن حجر فن (مقدذمة فتح الباري»: هم محيصة وحخويصة 
ابنا مسعودء وعبد الله وعبد الرحمن ابنا سهل» اه. 


وفي هذا الكلام وهماث: الأول من هذين الشارحين الجليلين» وهو أن 
الحافظ ‏ رحمه الله لم يذكر هذا الكلام في حديث الباب ولا تعرض له في 
«المقدمة»» بل ذكره في باب القسامة في حديث سهل بلفظ : «أن نفرا من قومه 
انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها» الحديث. فقال الحافظ في «المقدمة»): حديث 
دل ادخر من تر هم ببحعة وخريمة اد مسعود » يعد ادوع لمن 


ينها هافن 


والعجب أن عبد الله بن سهل ‏ رضي الله عنه ‏ لما كان قتل في خيبر 
فكيف صار من المخبرين لهذا الحديث, والوهم الثاني من الحافظ ابن حجر 
رحمه الله - مع جلالة شأنه وعلو مكانه» فإن هؤلاء الأربعة لم يكونوا ذاهبين 
إلى خيبر» بل ذهب إليها عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعودهء كما ذكرهما 
الحافظ في «الفتح0”" إذ قال: قوله: «أن نفراً من قومه» سمى يحيى بن سعيد 


.)7١1/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)78/8( )١ 
. )7777/١17( فرق ١فتح الباري»‎ 
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41 - كتاب القسامة )١(‏ باب () حديث 


منهم اثنين عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعودء ثم ذكرهما بروايات عديدة ثم - 
قال : ؛قراء: الطلئرا إلى خيير» ول رياية يسين؛ الطلنا إلى خبييزه بوتصيل 
رواية الباب على أنه كان معهما تابع , اه. 
٠‏ + بوسياق ف مياق «الجوظا» ان عبد :انين سول وتحيفة خرينا إلى 
خيبر» 'فأتى محيصة. فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل. م سا 
ليتكلم وهو الذي كان بخيبر» الحديث . 

(أن عبد الله بن سهل) بن زيد بن كعب الأنصاري الحارئي» قال الحافظ 
في «الإصابة»: له دكن فى حديث القسامة» ولم يبسط ترجمته (ومحيصة) بضم 
الميم وفتح الا المهملة وكسر التحتية الثقيلة على الأشهر وفتح الصاد المهملة 
على ما ضبطه الزرقاني» قال صاحب «المحلى»: وقيل بسكون الياء وكذا أخوه 
حويصة فيه لغتان أيضاًء قال النووي: تشديد الياء فيهما أشهر اللغتين» 

ايوخ السكرية بن كعب الحارثي الأوسي. شكذا ذكن نسية أهل الرجال 
قاطبة كما في «الإصابة» و«تهذيب التهذيب»» و«تجريد الصحابة». 
و«الاستيعاب»» ولأسد الغابة». و«الإكمال» و«التلقيح». وهكذا ذكره شرا 
الحديث من العيني» والزرقاني» والشوكاني» وغيرهم . 

ويؤيده أيضاً رواية للنسائي بلفظ: وجد عبد الله بن سهل قتيلاء فجاء ‏ 
أخوه وعماء خريصة ومخيض اه وهنا عا عن اللد عن ستول + .وسكا فى وروا 
للبيهقي بلفظ: وجد عبد الله بن سهل قتيلاً» فجاء أخوه عبد الرحمن وعماه 
حريضة ونخيصة تاثال: كك اعد عميه الكبير منيننا نا عريضة اد 
محيصة. ويشكل على هذا كله ما في الروايات الكثيرة لا سيما في رواية 
ظ الشبيخين السارى »وبيب ٠‏ بلفظ محيصة بن مسعود بن زيد» وكذا في بعض 
روايات النسائي والترمذي والبيهقي والدارقطني وغيرهاء ويؤيده أيضاً ما في 


٠‏ رواية لذن داود بلفظ : فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابما عمه حويصة 


ظ ومحيصة » زكذا في عدة روايات من البيهقي وغيره. 
١"5‏ 


- كناب القسامة )١(‏ باب )161١(‏ حديث 


5107 ءَِ 
| 


م مصاء ابماوسي فو دير ا 1 1 2 


3 
ل 


الحافظ ابن حجر مشى على رواية البخاري بلفظ محيصة بن مسعود بن زيدء ولم 
يتعرض عن هذا الاختلاف الشديد» بل ذكر في «الفتح» في موضع آخر عدة 
روايات بلفظ ابن زيد غير أنه قال في آخر الحديث قوله في نسب محيصة بن 
قيل: الصواب كعب بدل زيد»ء وقال الشيخ في «البذل»"'' تحت قول أبي داود: 
وهما ابنا عمه: هو إطلاق مجازي وإلا فهما ابنا عم أبيه» اه. 


(خرجا) أي عبد الله ومحيصة» وفي رواية ابن إسحاق”' فخرج عبد الله بن 
سهل في أصحاب له يتمارون تمراً (إلى خيبر) وفي مسلم خرجوا إلى خيبر في 
زمن رسول الله كَل وهو يومئذ صلح وأهلها يهود (من جهد) بفتح الجيم 
وسكون الهاء أي فقر شديد (أصابهم) ولفظ محمد «من جهد أصابهما». وفي 
«البخاري» انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهو 
يومئك صلح فتفرقا. 

(فأني) بضم الهمزة وكير الوق (تحيصية ناخو ) ينا: ايده 
عبد الله بن سهل قد قتل وطرح) ببناء المجهول (في فقير) بفتح الفاء وكسر القاف 
أي حفرة. والفقر الحفر فهو حفير أي محفورء وسيأتي عن الإمام مالك أنه قال : 
الفقير البئر» وفي «التعليق الممجد)”": قال النووي: الفقير هو البثر القريبة القعرء 
الواسعة الفم» وقيل: الحفرة التي تكون حول النخلء» اه. (بثر ارعين )انك من 
الراوي؛ ولفظ البخاري من رواية ٠‏ مالك «وطرح في فقير أو عين2. 


)000 1 المجهود) )79/١8(‏ . 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (7/:5 5١‏ ) و«الاستذكار») (56؟/ .)53١5‏ 
5 (9/9). 


١56 


1 - كتاب القسامة )١(‏ باب (5؟16) حديث 


7 7 
ةمه 0ت َه بن © م و بن رجه 
يها 


نأتَى يَهُودَء فَمَالَ: نتم وَالَلِهِ فتلتموه. 0 وَاللّهِ مَا قَتَلْتَاهٌ فال 
حَنَى قَدِمَ على قَوْمِهِ. فدكر لي ذْلِكَ. 8 أل ا جزمت 


قال الحافظ: وفي رواية بشر , ال ا ب ع 
سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً أي يضطرب فيتمرغ في دمه فدفنه» وفي رواية 
سليمان بن هلال فوجد عبد الله بن سهل مقتولا في سربه فدفنه صاحبه» وفي 
رواية محمد بن إسحاق فوجد في عين قد كسرت عنقه وطرح فيها. 

(فأتى) ببناء الفاعل (محيصة) فاعله (يهود) بعد دفنه (فقال) لهم: (أنتم 
والله قتلتموه) قال الزرقاني: حلف لقرائن قامت عنده» أو قيل له بخبر يوجب 
العلم. اه. 

وقال الباجي''': يحتمل أن يكون أخبره من عاين قتله من أهل العدل 
ومن غير أهل العدلء أو أخبره بذلك من وجده مقتولاً ولم يعاين من قتله. 
ويحتمل أن يكون بقي عبد الله قائماً يتكلم. ويقول: قتلني يهودى وواسقتانة 
قتيل بمعنى أنه قل أنفلة: فقاكلة :اه 

(فقالوا) أي اليهود: (والله ما قتلناه) مقابلة لليمين 0ظ زاد في رواية 
«ولا علمنا قاتلاً» أي له (فأقبل) محيصة (حتى قدم على قومه) بني حارثة 
بالمدينة المنورة (فذكر لهم ذلك) الذي جرى بخيبر (ثم أقبل هو) أي محيصة 
(وأخوه حويصة) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وكسر التحتية الثقيلة على 
الأشهر وصاد مهملة» وتقدم في ذكر محيصة أن فيهما لغتين» ابن مسعود بن 
كعب الأوسي شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد (وهو) أي حويصة (أكبر منه) 
أي من محيصة لكنه أسلم بعده. 


وفي ني 0 أن رسول الله عَِنٍ فال هخ ظفرتم به من رجال يهود 


.)07 «المنتقى)» (/ا/‎ )١( 
61 ١7(ح‎ )١166 /9( زفق 0 سكن أب داود)‎ 


١ 5 


١‏ - كتاب القسامة )١(‏ باب (١؟15)‏ حديث 


ير 
بر عل سر 


مه 27 0 0 رس ص 
وَعَبْد الرحمن . فُذهَّبت محخيصة ل : 0 الذي كان يخيير: فَقَالَ 
لذ رشوك الل وه اك كيه بويد السراء 500 


'فاقتلوه» فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهمء فقتله. 
وكان حويصة إذ ذاك لم يسلمء وكان اا عن سحيب تلم قله حدل ررم 
يضربه ويقول: «أي عَدَوٌ الله أما والله لرَّبّ شَحْمٍ في بَظْنِْك مِنْ ماله)» وفي 
«الزرقاني» برواية ابن إسحاق أنه يَكِِ قاله بعد قتل كعب , الل 

(وعبد الرحمن بن سهل) بن زيد بن كعب الحارثي أخو عبد الله المقتول. 

جاء يطلب دم أخيه. فأراد أن يتكلم. وهو أصغر القوم. فقال عَلِيَهِ: «كبر كبَر) 
كذا في «الإصابة», وبحث في أن هذا والذي ذكر في «الموطأً» فى ميراث 
الجدة واحد أو اثنان» ورجح كونهما اثنين» ولم يذكره في «تهذيبه»؛ دنه لس 
مق .روأة البثة. 


(فذهب محيصة ليتكلم) بزيادة اللام في النسخ المصرية» وبحذفها في 
الهندية (وهو الذي كان) مع المقتول (بخيبر) وكان أعرف بالقصة. وفي الرواية 
الآتية فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه» وجمع باحتمال أن كلا 
تنما آراذ الكلام (فقال له) أي لمحيصة (رسول الله يِه كبر كبر) بصيغة مر 
بالتكرير للتأكيد. أي قدَّم الأكبر أي ليلي الكلام» أو ليبدأ بالكلام الكبيرء أ 
المعنى عَظُمْ من هو أكبر منك بأن يفوض إليه الكلام» كذا في «المحلى» (يريد 
السن) إرشاداً إلى الأدب في تقديم الأسنء وفيه أن المشتركين في الدعوى 
وغيرها أكبرهم أولى ببدء الكلام» فإذا سمع منه تكلم الأصغرء فيسمع منه إن 
احتيج لهء فإن كان فيهم من له بيان» ولتقديمه وجهء فلا بأس بتقديمه وإن 
أصغرء قاله ابن عبد البر. ظ 
وأخرج بسنده أنه قدم وفد من العراق إلى عمر بن عبد العزيز فنظر عمر 
ان شاب منهم يريد الكلام» فقال عمر: كبروا كبرواء فقال الفتى: يا أمير 
المزمية إن الامو لسن بالمن ه ولو كاف كذللك لكان في المسلمين من هو أسن 


١ 61 


- كتاب القسامة )١(‏ باب )1611١(‏ حديث 


منكء قال : صدقت تكلم رح ك الله - قاله الزرقاني”" 


وترجم البخاري في «صحيحه» «باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام 
والسؤال». وأخرج فيه أولا حديث الباب ثم ذكر فيه حديث ابن عمر: 
أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم» الحديث . ظ 

قال سافن 27 كات ار نابراةه إلى أ قدي الكيين نيت ينه 
التساويء. أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير» فلا يمنع من الكلام 
بحضرة الكبير؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تأسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه 
اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكرء ومع ذلك تأسف على كونه لم 
يتكلم. اهم. ظ : ظ 

ثم قال الزرقاني : حقيقة الدعوى ل سين ع أخي القتيل» ولا 
حق لابن عمه فيهاء 03 أمر رسول الله عَللِدَِ كه أن يتكلم الأكبر؛ لأنه لم يكن 
المراد حينئذ الدعوى. بل سماع صورة القصة. وعند لا ”م 
الممتحق :أو الفعنن أن الاك يكون وكيلذ تنه تاه 

0 حويصة) الذي هو أسن ا (ثم تكلم) بعذه (ممسحيصة) الذي كان 
بخيبر تكميلاً للقصة» قال الباجي”": يحتمل أن يريد أنه تكلم حويصة بجملة 
الأمرء ثم تكلم محيصة بتفاصيله لما شهدء ويحتمل أن يكون حويصة تكلم 
بمعظمه. وسح اي كد لا نل فده 
فاستوفاهء اه. 


وفي رواية لمسلم 50506 عية الدحمة وتكلم ا ثم تكلم 


.)5١8/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)090/١١( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)07 «المنتقى» (/ا/‎ )9( 


١7 


- كتاب القسامة )١(‏ باب )16171١(‏ حديث 
تقال سول الله 4ه (إِما أنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَا 


معهماء فذكروا مفتل عبد الله بن سهل» الحديث». ولعل عيدك الرحمن احتاج إلى 
التكلم إذ ذاك لكون الدعوى له. 


(فقال رسول الله كل : إما) حرف عطف (أن يدوا صاحبكم) بفتح التحتية 
وخفة الدال.المهملة من الدية أو يعطوا اليهود دية صاحبكم (وإما أن يُؤْدْنُوا) 
ببناء المجهول أي يعلمواء والضميران ليهود خيبر». قال صاحب «التعليق 
الممجد'' على موطأ محمد»: وفي كثير من نسخ هذا الكتاب: «إما أن تَدُواء 
وزفا 153701 مضكة المتطان» فالتقطاني لعفن النهوة الشا فيرو ةالول 
أظهرء اه. قلت: كذا بالخطاب في نسخة الشرح من الباجي» قال الحافظ : 
وفي رواية أن قلابة» فأرسل إلى اليهود. فدعاهمء. فقال: 'أندم فقتلتم هذاا 
الحديث. (بحرب) من الله ورسوله يله 

واستدل بذلك اللفظ شيخ مشايخنا الكنكوهي - نور الله مرقده ‏ أن خيبر 
لم تفتح بعد كما سيأتي في كلامه الشريف قريبأً» وقال صاحب «المحلى»: أي 
يدفعوا إليكم ديته» وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض 
عهدهم» ويصيرون 506 علينا» وفيه حجة لجرك يقول: إن الواجب في القسامة 
0 لا القصاص.» ذكره ردي اه. 


وذلك لأن الواجب عند الشافعية في القسامة الدية» لا القصاص» على 
أحد القولين» بخلاف المالكية والحنابلة إذ أوجبوا في القسامة القصاص أيضاًء 
ولذا قال الباجي”'': يحتمل أن يريد بقوله: يدوا إعطاء الدية؛ لأنه قد جرى 
في كلام الحارثيين أنهم طلبوا الدية دون القصاصء. ويحتمل أنهم لم يكونوا 
ادّعوا حينئذ قتل عمدء ويحتمل أنهم لما لم يُعَيَنُوا القاتل» وإنما قالوا: إن 


ا اتن نك" 
(؟) «المنتقى» (7/ 017) . 


سل 


١‏ - كتاب القسامة )١(‏ باب )161١(‏ حديث 
00 م اه اس 4 7 لاش له م آ ده 0 1 َه 200 
فكتّبَ إِلَيَهم رَسُول الله كك فى ذلِكَ. فَكتَبُوا: إنا وَاللَهِ ما فْتَلبَاه 
ا 9 5 5 0 تن 0 094 ناا عن ساة سََّ ى ١!‏ 5 *ي ه 4 * 
فَمَالَ رَسول الله عي لحوّيصّة ومحيصة وَعَبِدٍ الرحمن: «اتحلفون 


بعض يهود قتلهء ولا يعرف من هوء لم يلزم في ذلك قصاص» وإنما يلزم فيه 
الدية» اه. 


(فكتب إليهم رسول الله كَلل) أي أمر رسول الله كله بالكتاب إلى اليهود 
(فى ذلك) الأمر الذي بلغه يَكِيِهِ من قتل عبد الله (فكتبوا) أي اليهود (إنا والله ما 
قتلناه) زاد في رواية «ولا علمنا قاتلاً») (فقال رسول الله كَل لحويصة ومحيصة 
وعبد الرحمن) الذين كانوا أتوه أولاً (أتحلفون) بهمزة الاستفهام» قال الباجي : 
قوله: أتحلفون بمعنى أنهم عصبته القائمون بدمه» فأما عبد الرحمن فهو أخوه. 
وهو أحق بأمره إلا أن ولي الدم إذا كان واحدا نظر من يحلف معه من عصبته؛ 
لأنه لا يحلف في دم العمد أقل من اثنين» اه. 


قال الزرقاني"'2: في عرض اليمين على الثلاثة حجة قوية لقول مالك 
ومن وافقه أنه لا يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة. أن لولي الدم. وهو 
ههنا الأخ الاستعانة بعاصبه» اه. 


وقال الحافظ في «الفتح)""': اختلف في عدد الحالفين» فقال الشافعي: 
ليسي البق سي بيطلتت االووةة عمسية بميتاغ« مو اءاقلوا أو كتوواء فلو 
كانوا بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يمينأء وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم 
ردّت الأيمان على الباقين» فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يميناء 
واستحق. وقال مالك: إن كان ولي الدم واحداً ضم إليه آخر من العصبةء ولا 
يستعان بغيرهمء وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسونء وقال الليث: لم 
أسمع أحداً يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس» وقال الزهري عن سعيد بن 


.)5١8/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)578/١7( «فتح الباري»‎ )0( 


7 - كتاب القسامة ‏ - )١(‏ باب (١5؟16)‏ حديث 


سي هس م ساس 7 _ 
وستجمول دم صَاحبكم؟) مع سف م و ه اسف ا ادوع وو قرع خط ل مارو عع بذعا رده ره جل كد ترجه 


عبد الملك» ثم ردّه عمر بن عبد العزيز إلى الأول؛ اه. 


(وتستحقون دم صاحبكم) كذا في النسخ المصرية» وفي النسخ الهندية 
«دية فاحيت)" والمعروف في الروايات الأول. قال الزرقاني: أي بدل دم 
صاحبكم. ففيه حذف مضاف» أو معنى صاحبكم غريمكم. ؛ فلا حاجة إلى 
تقدير» والجملة فيها معنى التعليل؛ لأن المعنى أتحلفون لتستحقوا؟ اه. 

قال الباجي: قوله: «أتحلفون وتستحقون» يحتمل إن أثبتم ما يوجب 
ذلك. فلما قالوا: لا نحلف كان نكولاء ولما قالوا: لم نشهد كان إظهارا 
لعدم ما يوجب القسامة» وقوله: «دم صاحبكم» يحتمل أن يريد به مما يجب 
لهم في دم صاحبهم المقتول». ويحتمل أن يريد دم صاحبكم الذي تدعون عليه 
القتل . 

وفي حديث سليمان بن يسار «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم) فأظهر 
احتمال الوجهين» ويحتمل أن يريد بالصاحب القتيل» فيكون ذلك على الشك 
في اللفظء فإذا قلنا: المراد به القاتل» وإنما ادّعوا على جماعة يهود بقول 
محيصة: «أنتم والله قتلتموه»» يحتمل أن يكون أولا لم يتعين له قاتل» وإنما 
تعلق قتله عنده بواحد أو جماعة من اليهودء ثم تعين له القاتل بعد ذلك. 

ويحتمل أن يكون لم يتعين له قاتل غير أنه حكم النبي كلِةِ أنه يستحق 
والقسامة م رجل واحدء ولا ا اله سحن باللسنامة ف 
القاتل خلافا للشافعي في قوله: لا يستحق بالقسامة القصاصء وإنما يستحق به 
الدية» والدليل على ما نقوله قوله كله «نستحقون دم 0 فنص على أن 
الس كرواس ولا خلااف أي في المذهب أنه لا د يستحق بالقسامة إلا قتل 
رجل واحد خلافاً للشافعي في أحد قوليه» والدليل على ما نقوله قوله 85: «دم 
صاحبكم أو قاتلكماء اه. 


١و7‎ 


١؟ ‏ - كتاب القسامة )١(‏ ياب (١؟65١)‏ حديث ظ 


ذكر الباجي ههنا مسألتين» تقدم إجمالهما في أول الباب. 

الأولى: إيجاب القصاصء. قال الموفق"'': الأولياء إذا حلفوا استحقوا 
القود» إذا كانت الدعوى عمداً إلا أن يمنع ذلك مانع» روي ذلك عن ابن 
الزبير وعمر بن عبد العزيز»ء وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر» وعن معاوية 
وابن عباس والحسن وإسحاقء لا تجب بها إلا الدية؛ لقوله كَل لليهود: «إما 
أن تدوا صاحبكم» وإما أن تؤذنوا بحرب من الله» ولأن أيمان المدّعين إنما هي 
يغلبة الظن» وحكم الظاهرء فلا يجوز إشاطة الدم بها لقيام الشبهة المتمكنة 
ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح» ولا يجب بها القصاص كالشاهد واليمين. 
وللشافعي قولان كالمذهبين. ظ ظ 

ولناء قوله وه «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع إل 
بَرْمته)"", وفي رواية: «وتستحقون دم صاحبكم» فأراد دم القاتل؛ لأن دم 
القتيل ثابت لهم قبل اليمين» ولأنها حجة يثبت بها العمد فيجب بها القود. 
وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول «أن النبي يكِةِ أقاد بالقسامة الطائفة» 
وهذا نصء» ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه احتياطاً للدم» فإن 
لم يجب القود. سقط هذا المعنى. اه. ظ 

قلت: والمشهور من قولي الشافعي المنصور عند أتباعه إيجاب الدية لا 
القصاصء ولذا نقل عامة نقلة المذاهب مذهب الشافعي إيجاب الدية لا غير» 
ولذا أَوّل النووي والخطابي وغيرهما من الشافعية قوله يَكِْةِ:م «تستحقون دم 
صاحبكم) كما سيأتي في الحديث الآتي: قال ضاخ االمحل "تحتف قول 
مالك: «استحقوا دم صاحبهم»: هو قول الزهري والأوزاعي وإسحاق وأحمد 
وأبي ثور وهو القول القديم للشافعي» والجديد له» وهو قول لأحمد: لا يجب 


)01 «المغنى» .)5١5/١7(‏ 
(0) الُمّةُ: الحبل الذي يُربط به من عليه القود. 


فين 


1 - كتاب القسامة )١(‏ باب (١9؟16)‏ حديث 
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في القسامة القصاصء بل الواجب فيه الدية عمداً كان الدعوى أو خطأء وروي 
ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية والحسن والشعبي والنخعي» اه. 

والمسألة الثانية: قتل الواحد فقط قصاصاًء قال الموفق''؟2: لا يختلف 
المذهب أنه لا يستحق بالقسامة ا ا وبهذا قال الزهريى ومالك 
وبعض أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: يستحق بها قتل الجماعة؛ لأنها بينة 
نوعية للقود: فاسفورقع فيه الواجل والجماعة: وهذا نحو قول أبي ثورء ولنا» 
قوله يكلِ: «يدفع إليه برمته» خص بها الواحد» ولأنها بينة ضعيفة خولف بها 
الأصل في قتل الواحدء فيقتصر عليه» ويبقى على الأصل فيما عداهء اه. 

وقد عرفت في أول الباب أن لا عبرة لحلف الأولياء المدعين عند 
الحنفية ومن وافقهم» والحلف عندهم على المدعى عليهم كما هو الأصل في 
باب الدعاوى» فالمسألتان خارجتان عن مسلكهم. 

وأجابوا عن حديث الباب بوجوه؛ منها؛ ما في أبي داود والبيهقي واللفظ 
لوعن عبد لرصميع ين عبد" أنة قال زان ها تمك كان الشانه بولك سه 
أوهمء ما قال رسول الله كلِِ: احلفوا على ما لا علم لكم بهء ولكنه كتب إلى 
يهود خيبر: أنه وجد فيكم قتيل بين أبياتكم فَدُوهء فكتبوا إليه يحلفون بالله ما 
قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً» فوداه رسول الله َكَِةِ من عنده. وما أوردوا عليه من 
إرساله. رده ابن التركماني بإثبات صحبته عن ابن حبان وغيره. ظ 

ومنها؛ أن هذه الرواية فيها اختلاف كثير في المذاية ونا يفان لغيه أو 
السكرساين قال أبق.ذاوة: رواه ابن عبيئة عن يحين فبدأ بقوله: ركم 
يهودٌُ بخمسين يمينئاًء يحلفونء ولم يذكر الاستحقاق. قال أبو داود”'': وهذا 
وهم من أبن عيينة» اه. 


6 «المغني» .)5١18/117(‏ 
(؟) انظر: «سنن أبي داود مع بذل المجهود) .)7"5/١4(‏ 


قفن 


١‏ - كتاب القسامة )١(‏ باب (١؟15)‏ حديث 
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قلت: لكن قال الحافظ في «الدراية» تبعاً للزيلعي"'': تابع ابن عيينة 
وهب عند أبي يعلى. يعني في تقديم اليهود في ااانه وأخرج أبو داود عن 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن 
النبي يله قال لليهود وبدأً بهم : «(يحلف منكم خمسون رجلاً». الحديث. قال 
الحافظ في «الدراية»: وهذا إسناد صحيح. ولميوين بمرسل كما زعم 
بعضهم » اهم. 

ولذا قال ابن التركماني”'': قد صرح سهل في رواية مالك أنه أخبره 
رجال من كبراء قومه. فهذا يكشف لك أنه أخذ القضية عن هؤلاء. ولم 
يشهدهاء فتبين أن روايته لهذا الحديث مرسلة.» ثم إن حديثه مضطرب إسنادا 
ومتناء أما الإسناد فلما في اختلاف الرواة عن مالك في قوله: أخبره رجال من 
كبراء قومه أو هو ورجال كما تقدم» وأما المتن فمن جهة اختلاف رواية يحيى 
وسعيدء ولمخالفة ابن عبينة كما مرء ومع إرساله واضطرابه خالف الأصول 
الشرعية» وحديث ابن بجيد سلم من ذلك كله. وروي معناه من وجوهء وهو 
أولى برسول الله كَلِِ أن لا يأمر أحداً بالحلف على ما لا علم لهء وأيضاً فإن 
النبي يَِةٍ قال للثلاثة: «أتحلفون»» وعند الشافعي اليمين تجب على عبد الرحمن 
يعدينا لأنه اعى المقواء» وحريضة ومصفة قافو ول يسن عليهما»: اعد 

ومنها؛ أن الرواية أخرجها البخاري في «صحيحه» برواية بشير عن سهل 
بلفظء فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر»ء فوجدنا أحدنا قتيلآء» فقال: 
«الْكبََ الكبَرا فقال لهم: اتأتوثة والمينة على هد 26 فالوا: :ها لنا ببتة» 
قال: «فيحلفون». قالوا: لا نرضى بأيمان اليهودء الحديث». وهذا موافق 
للأصل المعروف في الشرع «البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛» قال 


.)79٠9 /5( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 
.)١5١/8( انظر: «الجوهر النقى على هامش السنن الكبرى»‎ )6( 
١/5 
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الحافظ''': كذا في رواية سعيد بن عبيد» ولم يقع في رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» ولا في رواية أبي قلابة للبينة ذكر. 


وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء فيحمل على 
أنه طلب البينة أولاً» فلم تكن لهم بينة» فعرض عليهم الأيمان» فامتنعواء 
فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبواء وأما قول بعضهم: إن ذكر البينة 
وهم؛ لأنه يَللِِ قد علم أن خيبر لم يكن بها أحد من المسلمين» فدعوى نفي 
العلم مردودة» فإنه وإن سَلْمَ أنه لم يكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين» 
لكن في نفس القصة أن جماعة من المسلمين خرجوا يعتا رون تمر نيجوز أن 
يكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك . 

وقدروهدنا لطي ال قن عه القعة شاهدا من وحه اخره أ حرس 
النسائي”'' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح 
قتبلاً على أبواب خيبر » فققال لد : «أقم شاعدين على من قتله. أدفعه اليك 
برمته) . الحديث» وهذا السند صحيح حسن . ظ 


ان ا 9) ؟ . ) .2 : : - ا 
الأنضار 0000 فانطلق أولياؤه إلى الخ عط فقال: «شاهدان كدان 
على قتل صاحبكم». الحديث» اه. 


وقالء تاكن رشك فى :«الين :)© بحن بذكو تحعدية: أ ذاوة فين أبن قلي 
وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار أن رسول الله كي قال ليهود. 


() انظر: «فتح الباري» .)5176/١1(‏ 
(6؟) «سئن النسائي» .)517/5١(‏ 

(9) «سئن ابي داود» (5؟5601). 

(5) «بداية المجتهد» (5؟/ .)57١‏ 
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از صر و تر 


ماروا د لي يي ل 


وبدأ بهم. (أيحلف منكم خمسون رعدلة بين تعبا ان الحديث. وفيه 
«فجعلها رسول الله صَنِيدِ دية على يهود)؟ لآنه وجد بين أظهرهم. وبهذا لعشت 
صحيح الإسناد. روا الثقات عن الزهري عن أبي سلمة» وروى الكوفيون 
ذلك عن عمر أنه رضي الله عنه - قضى على المدعى عليهم باليمين والدية. 


وخرج مثله أيضاً من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج» واحتجوا 
أيضاً بما تقدم من قصة رجل من بني سعدء وكان أجرى فرسه» فوطئ على 
أصبع الجهني» فنزي"'' فيها فمات» فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للذي ادّعى 
عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ الحديث, وقالوا: أحاديثنا 
هذة أولى من التى روي فيها تيدثة المدعين بالأبمان؛ لأن:الأصل شاه 
لاجاديتها بين أن اليه على الجدعى غليةه قال ابى ضمي الا جاذيف 
المتعارضة في ذلك 51 أهم. ظ 


(فقالوا) أي عبد الرحمن وحويصة ومحيصة (لا) نحلف» وفي الرواية 
الآتية قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضرهء قال الحافظ: في رواية 
بحي ين شعيد : كنع لتب ول تيه لوده وفي رواية حماد: امو الج 
بره » اهم. 


قال الباجي”'؟: قولهم: لا نحلف يحتمل أن يكون تنزهاً عن الأيمان مع 
تيقنهم قتله. ويحتمل أن يكون امتناعا منها لما لم يعلمواء ولا تيقنوا مقتضاهاء 
وفي رواية سليمان بن يسار أن النبي وَلِ لما قال لهم: أتحلفون؟ قالوا: لم 
نشهد ولم نحضرء وهذا ظاهر الامتناع من أن يقسموا على أمر لم يقع لهم 


010 نري نزوا الرجل : زف وجرى دمه. 
(0) «المنتقى» (/ا/ 00). 


ا١ا/ك‎ 
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ا م و ا ا د 0 5 5 و معنب 
قَالَ: «أفْتَحَْلِفٌ لكمُ يَهُود؟» قالوا: ليُسُوا بِمَسْلِمِينَ. فَوَّدَاه 
يي و سُّ سب .3 3 
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العلم بهء فأقرهم النبي كَللٍ على ذلك فثبت بذلك صحة أيمانهم» وذلك أن 

الأيمان في القسامة عند مالك على البت والقطع دون العلم» اه. ظ 

قلفة ولذلك لم عر الحقة على المدعين إذا لم يروه ولم يحضرواء 
وأوجبوا الأيمان على المدعى عليهم بعدم قتلهم ونفي العلم على قاتله . 

(قال) عله : (الفعلف لمعيف تايف وبهمزة #“الامشواوتي السك 
المصرية» وبحذف الاستفهام وصيغة التذكير ذ في النسخ الهندية (لكم يهود) 
خمسين يمينا أنهم ما قتلوه (قالوا) الثلاثة المذكورون: (ليسوا) أي يهود 
(بمسلمين) وفي رواية بشير بن يسار عند البخاري قالوا: لا نرضى بأيمان 
البهوة:: 1 ظ 

قال العاتة 7 : وفي رواية يحيى بن سعيد ١فتبرككم‏ يهود 52 يميئاً» 
أي يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوهم فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب 
عليهم شيء » وخلصتم أنتم من الآيمان» «قالواء- كنك تخد بأ يمان قوم كفارا 
وفي رواية أبي قلابة «ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون»» اه. 

فال الباجي: قولهم: ليسوا بمسلمين على معنى إظهار عداوتهم 
واستباحتهم قتلهم ورضاهم بالأيمان الحانثة لا على معنى أن لهم غير هذا من 
الحقوق» وأن أيمان الكفار لا تبرئهم بما اذّعى عليهم أو ردّت الآيمان فيه 
عليهم» ولو كان كذلك لقضى بالدية على اليهودء ولكنه عدل يكِةِ إلى أن تفضل 
على الحارثيين» وأعطاهم من بيت المال دية قتيلهم حين لم يثبت له في الحكم 
شيء » أه. 


(فوداه) بخفة الدال المهملة بلا همز أي أعطى ديته (رسول الله يَهِ من 


.)575/1١( «فتح الباري»‎ .)١( 


يفن 
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عنده) وفي رواية الشيخين: فوداه مائة من إبل الصدقةء قال الحافظ''' زعم 
حب تاس ا ل ع ا را ا 
وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراه من إبل الصدقة بمال 
عنده» أو المراد بقوله: من عنده أي بيت المال المرصد للمصالح» وأطلق عليه 
صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناء لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات 
البين» وقد حمله بعضهم على ظاهره» فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء 
جواز صرف الزكاة في المصالح العامة» واستدل بهذا الحديث وغيره» وعلى 
هلاه فالمراد بالعنذية كونها تحت أمره وحكمة» وللاحتراز من جعل ديته على 
اليهود أو غيرهم. 

قال القرطبي في «المفهم»: فعل َلِلةِ ذلك على مقتضى كرمه» وحسن 
سافكةة: وجلا المضلحة.ودوء ا" النفينةة على سياف التالتتم. لوالا سيم عند 
تعذر الوصول إلى استيفاء الحق» ورواية من قال: من عنده أصح من رواية من 
قال: من إبل الصدقةء وقد قيل: إنها غلط. والأولى أن لا يغلط الراوي ما 
أمكن فيحتمل أوجهاً منهاء فذكر ما تقدم. وزاد: أن يكون تكلفه للف هو انه 
الصدقة ليدفعه من مال الفيء» أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة 
فأعطاهم أت أعطاهم دللك من م المؤلفة استئلافاً لهمء واسخهاذيا 
لليهودء اه. 

وفي «المحلى»: قوله: من عنده أي قطعا للنزاع, فإن أهل القتل لا 
يستحقون إلا أن يحلفوا أو المدعى عليهمء وقد امتنعوا من الأمرين وهم 
مكسورون بقتيلهم» فأراد النبي كله قطع المنازعة أو إصلاح ذات البين» فدفع 
من عنده» يحتمل أن يكون من خالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك 
عنده» ويحتمل أنه من بيت المالء» وما رواه ابن أبي شيبة بلفظ إبل الصدقة 


.)5175 /١؟( «فتح الباري»‎ )١( 


نل 
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فقيل إنها غلط؟ الأنيا لين صرف اللضدقة+ «واؤله السمهون يأنه اها مد 
أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل» وقيل: إن 
أولياء القتيل كانوا فقراء» وجوز أبو إسحق المروزي صرف الصدقة إلى الدية 
لهذا الويف اله 


وقال الشيخ في «اليزل)17" : ووقع في رواية للنسائي: فقسم رسول الله كه 
ديته عليهم». وأعانهم بنصفهاء قال: ولم أر أحدا كتب هذا البحث مفصلا من 
بيان المذاهب» والجمع بين الروايات مثل ما كتب مولانا محمد يحبى المرحوم 
بن قري شبطفه وشهها د رضي الل عسي ناث ان اذكرها تصنمعيها 
الطالبون والمدرسونء» قال: باب القسامة: المذهب فيها معلوم» وهو استحقاق 
القود بحلف خمسين من أولياء المقتول عند الشافعي”'' ‏ رحمه الله إن كان 
هناك لوث وإلا فمذهبهم مثل مذهبناء وهو أنه يجب على ولي المقتول إقامة 
البينة» وإن تعسر حلف المتهمون خمسين يمينا ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلاء 
فإن قامت البينة أقيد منه. وإن لم تقم ونكلوا عن اليمين وجبت الدية» وإن 
حلفوا تبروا من الدية عندهم . 


وعندنا يغرمون الدية على كل حال» سواء حلفوا أو نكلوا عن اليمين» 
وهذا هو الثابت بالنظر إلى مجموع الروايات إذ البينة على المدعي» واليمين 
على هخ أنكرة نولا معن لايجاف البفنة على أونباء الينققول»وقت ذكرت: البينة 
في كثير من الروايات» وما لم يذكر فيها محمول على ما ذكر؛ لأن الوقعة 
متحدة فيعمل بما وافق الأصول منها دون ما خالف. وكذلك فقد اختلف فيها 


٠ | | .)55/154( «بذل المجهود»‎ 2١) 
هذا على أحد القولية للشافعى » وبه قال مالك وكيد كما تقدم من تفصيل المذاهب‎ 2 
فى ذلك. #زكرياة:‎ 


من 
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بين خلفت البهود سين يمينا فمه .معي" "الها ومن ن نافي إياهاء والجمع أ أن 
اليهود كتبوا إليه بحلفهم : خمسين ولم يشهدوا ولم يطلبهم أيضاء ولا معتبر بما 
كتبوا به إليه يَلِْهِّه فإن الأيمان لا بد وأن تكون في مجلس القضاء بحضور 
الحاكم ولم يوجدء فمن ذكرها عنى بها كتابتهم. ومن نفاها نفى اليمين 
المطابق للقاعدة. 

ثم إن الروايات مختلفة أيضاً في بذل الدية ممن كانء والأصل أن اليهود 
لم يثبت عليهم شيء لعدم البينة وكانوا مستعدين للأيمان» إلا أن أولياء المقتول 
لم يقبلوها منهمء وكان ذلك حقاً لهمء » فسقطت أيمانهم بإسقاط هؤلاءء. إلا أن 
النهوة بنذلوا' من الهال شيعا نا منهم أن القصة منجرة إلى أزيد من ذلك» وقد 
خافوا على أنفسهم ثبوت المدعى حيث وجد القتيل فيهم. فأحبوا أن يسلموا 
من ذلك بما بذلواء وقبله النبي كله منهم لما علم أنه لو لم يثبت عليهم 
المدعى» وهو الظاهر لعدم البينة» وعدم مبالاة هؤلاء بالآيمان لسلموا من غير 
شيءء ولم يرْرَوا في مالٍ ولا نفس» فهذه حقيقة القصة. 

ثم إنه كَكِهِ أكمل الدية من عنده» فمن أنكر الأخذ من اليهود. فإنما أنكر 
أخذ كلهاء. وبعد ثبوتها حسب القاعدة المقررة عا : ومن أثبت أخذها منهمء 
فإنما قصد بذلك أخذ شيء من ذلك» ومما ينبغي التنبيه عليه أن خيبر إذ ذاك 
كانت لم تفتح بعد وكان الأقوام فيما بينهم تعاهدء. كما يدل عليه قوله في 
الرواية: «فأذنوا بحرب من الله ورسوله» إذ لو كانت مفتوحة لما افتقر إلى الحرب 
والإيذان بل كانوا أذلاء» يخرجهم المسلمون من أرضهم حيث شاؤواء ولذلك 
لم يتتبع النبي ككيِِ قصة القتيل هذه حق التتبع» لكون القوم على سواءء فلو بولغ 
فيها لاحتمل أول الأمر إلى القتال والجدال» وكان فيه خلاف المصلحة» وعلى 


)2 ففى «أبى داود» وغيره من حديث ابن بجيد فكتبوا يحلفون الك حمست يجنا جنا قتلناه وما 
علمنا قاتلاًء «زكريا». 


وال 


7 - كتاب القسامة )١(‏ باب (1670) حديث 
1-4 3 2-0 اس 5 ه »فز سم ا ليه مه 
فبَعَث إليهم بماتَة نافة حح ادخلت عليهم الدارَ. قال سهل: لقد 
٠‏ ع ا 2 م عي 7 2 07 ّ 

ره 6 2 0 1 و م هاس ١‏ 

ر . 2 منها ناقة حمراء. 


أخرجه البخاريّ في: 47 كتاب الأحكامء 8" باب كتاب الحاكم إلى 
عمّاله. ومسلم في: 58 - كتاب القسامة» ١‏ باب القسامة.» حديث 1. 


فال: مالك الفقير هو الشره 
5 - قال يَحْيَئ عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَىئ بْنِ سَعِيلِء عَنْ 


هذا فلا يرد على الحنفية ما أوردوا من أن مذهبكم في القسامة تحليف الملاك لا 
السكان» وها هنا قد حلف السكان ولم يتعرض بالملاك وهم المسلمون. 

وإنما جرى أمر القسامة عليهم لما أن القوم كانوا معاهدين» وكانت 
القسامة شائعة في الجاهلية على النحو الذي قلناء فلا يورد أنها لو لم تفتح بعد 
لما قبلوا ذلك منهم؛ لأنهم كانوا غير مقدورين عليهم. انتهى كلامه الشريف . 
ناقة) كمال الدية (حتى أدخلت) ببناء المجهول والضمير إلى النوق (عليهم الدار) 
أي دارهم (قال سهل) بن أبي حثمة: (لقد ركضتني) بالضاد المعجمة أي 
رفستني برجلها (منها ناقة حمراء) ولابن إسحاق «فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها 
حو اع ابو و انا حوره قال الناتو 237 قال ذلك على سفت الهار اتبينية 
للحديث ومشاهدته للكثير منه. 

(قال مالك : الفقير) المذكور فى الحديث معناه (هو البئر) كما تقدم في 


7 7 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير) بضم 


.) 0 /١( «المنتقى»‎ 0١ 


8١ 


"١‏ 2 كتاب القسامة )١(‏ بياب (9؟6١)‏ حديث 


عَهَو 0 : 


ان يسار أنه 0 ن عند الله بن سَهْلٍ الأنصّارِيٌ 0 ب 
م إلى 2 ا 0 0 
سهل . ا قأنا هو ا 0 وعبد 3 لخن بن 


الموحدة وفتح الشين المعجمة (ابن يسار) بفتح التحتية والسين المهملة الخفيفة ' 
(أنه) أي بشير (أخبره) أي يحيى قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في 
إرسال هذا الحديث, وقال الزرقاني"'؟: هو موصول في «الصحيحين) 
وغيرهما”'' من طريق بشر بن المفضل وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والليث 
وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن بشير عن سهل بن أبي 
حثمة» زاد حماد عن يحيى عن بشير ورافع بن خديج» وقال الليث عن يحيى : 
حبيعيية أله قال مع سهل ورافع بن خديج» اه. 


(أن عبد الله بن سهل) رضي الله عنه (الأنصاري) الشهيد بخيبر 
(ومحيصة بن مسعود خرجا) مع أصحاب لهما يمتارون تمراً (إلى خيبر) زاد في 
رواية بشر بن المفضل «وهي يومئذ صلح». والمراد على الظاهر بعد فتحهاء 
وتقدم قريباً من كلام الشيخ الكنكوهي - نور الله مرقده ‏ أنه استدل بالحديث 
السابق على أنها لم تفتح بعد (فتفرقا في حوائجهما) وفي رواية «فتفرقا في 
النخل» (فقتل) ببناء المجهول (عبد الله بن سهل)). فأخبر محيصة فأتاه محيصة 
وهو يتشحط في دمه قتيلاً في الفقير فدفنهء (فقدم) بعد ذلك (محيصة) المدينة 
فأخبر قومه (فأتى هو) أي محيصة (وأخوه حويصة) ابنا مسعود (وعبد الرحمن بن 


سهل) أخو الشهيد (إلى النبي ك) ليخبروه الخبر. 


.)35١9/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في: 4817 كتاب الديات» 7١‏ باب القسامة (2»)5848 ومسلم في : 
كتاب القسامة» ١‏ - باب القسامة» .»)١559(‏ وأبو داود فى: الديات (2)5577 
والنسائى فى: 55 كتاب القسامة (7١/1ا8).‏ 
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؟؟ - كتاب القسامة )١(‏ باب (؟؟6١)‏ حديث 


نان علد لخدن كه لكان اخ فَقَالَ رَسُولٌ الله عد : 
«(كبر كبر) ف ّم خُوَيّصُ وَمخيّصّة . فَذَكُرًا شَأنَ عَبْدٍ الله بن سها . 
َقَالَ لَهُمْ رَسُودٍ اللّه عله : الور سي جد تسود ادم 


صَاحِبِكُمْ 1 قَاتِلِكُمْ؟) خوج و ورور ونان وو و و اا و ل و ا 


(فذهب عبد الرحمن) أخو الشهيد (ليتكلم) بزيادة اللام في جميع النسخ 
بخلاف الرواية الأولى (لمكانه) وقرابته (من أخيه) الشقيق (فقال رسول الله كَل : 
كبر كبر) بصيغة الأمر مثل الحديث السابق» وفي رواية «الكبر الكبر» بهمزة 
اعيل وضع الاك وكين المو دده جيم الأكر: والنسيي علن الإقر اا يعني 
كما قال يحيى بن سعيد: ليلي الكلام الأكبرء قاله الزرقاني. 


(فتكلم حويصة) وهو أكبر الثلاثة (ومحيصة) الذي كان مع الشهيد بخيبر 
(فذكرا شأن عبد الله بن سهل) وحال قتله (فقال لهم رسول الله كلله: أتحلفون) 
بهمزة الاستفهام (بالله خمسين يمينا) وليس في النسخ المصرية لفظ بالله 
(وتستحقون دم صاحبكم أو) قال دم (قاتلكم) بالشك من الراوى.. 

قال النووي: المعنى يثبت حقكم على من تحلفون عليه» وذلك الحق 
أعم من أن يكون قصاصاً أو دية» وقال الزرقاني”'2: هذا تأويل بعيد متعسف. 
حمله عليه نصرة مشهور مذهبه أنه لا قصاص بالقسامة في عمد ولا خطأء إنما 
فيها الدية على الجاني في العمدء وعلى عاقلته في الخطأ. والمتبادر من ذكر 
الدم القصاصء. والتبادر 5 الحقيقة» ويؤيده أنه كَل قتل بالقسامة رجلاً من بني 
نضر بن مالك,. رواه أبو داود. اه. 

والعذر للشافعية في ذلك أن الوارد في الروايات الكثيرة ة في هذا الباب 
إيجاب القود بإقامة البينة ولذا ترجم اس داود في «سننه)7؟ الزدات في ترك 


.)5١١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5٠ /1١م( لاسئن أي داود مع بذل المجهود)‎ 2 


للفلا 


؟* - كتاب القسامة )١(‏ باب (؟؟67١)‏ حديث 


القود بالقسامة»» وأورد فيها هذه الروايات» وتقدم في الحديث السابق أن 
المراد بقوله : دم صاحبكم بدل الدم ولا كك أنه يعم الدية والقصاص ا 


قال الخطابي : وتأويل هؤلاء يستحقون دم صاحبكم أ دية صاحبكم ؛ 
لأنهم يأخذونها بسبب الدم» فصلح الاسم كنا وقد روي: (إما أن 
تدوا صاحبكم» وإما أن تؤذنوا بحرب» فدل على صحة هذا التأويل» اه. 

وقال انرقير'" د بوصيدة عن ايديا الدرة“فقط أن الا بمات مرحقك لها 
تأثير في استحقاق الأموال مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد 
مع أن حديث مالك عن ابن أبي ليلى ضعيف؛ لأنه رجل مجهول لم يرو عنه 
غير مالك. وقيل فيه أيضا : إنه لم يسمع من سهل» وحديث بشير بن يسار» قد 
اختلف في إسناده. فأرسله مالك» وأسنده غيره» قال القاضي: يشبه أن تكون 
هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديثين» واعتضد 
عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا قود 
بالقسامة ولكن يستحق بها الدية» اه. ظ 

قلت: والحنفية لما لم يقولوا بتحليف المدعين» ولا بإيجاب القود أو 
الدية بذلك حملوا قوله كَل : «أتحلفون» على الاستفهام الإنكاري» ولا مانع 
من الحمل عليه فإن قوله كَل واللفظ لأبي داود «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن 
يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناهء فقال لهم 
رسول الله كلهِ: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لاء قال: فتحلف 
لكم يهودء قالوا: ليسوا بمسلمين»» الحديث. 


فإنه كالنص في أنه كَل كتب إليهم إيجاب الدية عليهم لوجود القتيل 
فيهم» ولما أنكر ذلك اليهود» ورأى ذل أن الحارثيين يتمنون القصاص سألهم 
)1١(‏ «بذاية المجتهد» (579/5). 


1/48: 


7 - كتاب القسامة )١(‏ باب (؟161) حديث 


قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه. للب سر فنال لينم 
رَسُولُ الله يكلة: «بركُكُمْ يَهُوة ا 000 


على الإنكارء أتحلفون على ذلك؟ فلما أنكروا عن الحلف بَيّنَ لهم الحكمء 
وهو تحليف المدعى عليهم على الأصل المعروف,. ولما لم يقبل المسلمون 
ذلك اها وداهم من عنده جيرأ لقلوبهم 

وما ذكره الزرقاني من حديث أبي داود من قتل رجل من نضر بن مالك» 
فقد قال الشيخ في «البذل2”'' تبعاً لتقرير الشيخ الكنكوهي - نور الله مرقده -: 
إن 0 كانت» فلعله إنما كه كارو الييدة أو إقرار ا 
يي اه. < 

(فقالوا) أي الحارثيون (يا رسول الله لم نشهد) قتله (ولم نحضر) كذا في 
النسخ الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها «لم نحضر لهم)»؛ وفي رواية ابن 
المفضل «كيف نحلف ولم نشهد ولم نر». (فقال رسول الله يك : فتبرتكم) . 

قال الزرقاني”'': بسكون الموحدة أي تبرأ إليكم من دعواكم» وضبط 
اضيا بفتح الموحدة وشد الراء المكسورة أئ يخلصونكم من الايمات: اهم. 
وبهذا المعنى الثاني فسره الحافظ في «الفتح) كما تقدم في الحديث الشنايقغ 
فقال: يخلصونكم من الأيمان َأ يحلفوهم». فإذدا حلفوا ان نتهت الخصومة. ولم 
يجب عليهم شىء») وخلصتم اومن الايمان: اه. 

وفي «المنحلى»: من الإبراء أو التبرئة أي يرفعون منكم الظن والتهمة 
عنهم ١‏ وروي من البراءة أي وأ إليكم من دعوتكم» اه 

(يهود) بالرفع ممنوع من الصرف للعملية والتأنيث على إرادة اسم القبيلة 


.)894/18( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
| .)5١١ /5( ااشرح الزرقاني»‎ (3 


1/16 


5 - كتاب القسامة )١(‏ ياب (9؟16١)‏ حديث 


ه ل اس 5 د 02 ردي - 3 هموس ور فى وس اك 


س2 


3 
بد ط 


تر 


َه م ٠.‏ 2 4 سل امو 4 2 م ص سا سس بن م 1ه 2 7 2 نس 
رصىئى. فى 4 والدي .١‏ س2 عي يم 


ينا 


أو الطائفة (بخمسين يميناً) يحلفونها أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلاً.. 

(فقالوا) كذا في النسخ المصرية» وهو أوجه مما في الهندية بلفظ «فقال» 
بصيغة الإفراد (يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟) وفي رواية ابن إسحاق 
قالوا: ما كنا لنقبل أيمان اليهودء ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على 
إثم (قال يحيى بن سعيد) المذكور: (فزعم) أي قال. وإطلاق الزعم على القول 
شائع (بشير بن يسار أن رسول الله كَلِ وداه) بفتح الواو وتخفيف الدال المهملة 
أعطاه الدية (من عنده) وتقدم في الحديث السابق الكلام عليه. . 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) أهل المدينة (والذي سمعت) 
بصيغة المتكلم (ممن أرضى) من أهل العلم (به) ضمير المجرور إلى الموصول 
(في) أمر (القسامة و) هو (الذي اجتمعت عليه الأثمة) الذين يقتدى بهم (عندنا) 
بالمدينة المنورة (في القديم) من زمن الصحابة (والحديث) من زمن التابعين» 
وقوله: الأمر المجتمع مبتدأء وخبره قوله: (أن يبتدأ) ببناء الفاعل من الابتداء 
في أكثر النسخ الهندية» وفي غقبيا والمضرة أن ذا من المجرد:(بالآيمان) 
أي أيمان القسامة (المدعون) الفاعل (في القسامة.» فيحلفون) أولا . 

وتقدم في أول الباب أن ذلك مذهب ربيعة ومالك والشافعي وأحمدء 
وقال الحسن: يستحلف المدعى عليهم أولا خمسين» وقال الشعبي والنخعي ‏ 

1 


7 - كتاب القسامة )١(‏ باب (1675) حديث 


والثورى وأصحاب الرأي الثاقب: يستحلف خمسون رجلا من أهل المحلة التي 
وجد فيها القتيل» قال الموفق”'*': لقضاء عمر ‏ رضي الله عنه - بذلك» ولم 
نعرف له في الصحابة» مخالفا فكان إجماعاً. اه. 

قلت: والروايات المرفوعة في ذلك مختلفة» فقد أخرج أبو داود عن 
عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي كه قال لليهود 
وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون رجلا فأبواء الحديث. وقال الحافظ في 
«الدراية»): هذا إسناد صحيح ؛ وليس بمرسل كما زعم بعضهم . 

وقال أيفيا في «الفتح)”"' : قال عياض: ذهب من قال بالدية إلى تقديم 
المدعى عليهم في اليمين إلا الشافعي وأحمدء فقالا بقول الجمهور: يبدأ 
بأيمان المدعين» وردّها إن أبوا على المدعى عليهم». وقال بعكسه أهل الكوفة, 
وكثير من أهل البصرة» وبعض أهل المدينة. والأوزاعي. فقالوا: يستحلف من 
أهل القرية خمسون رجلاً خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا من قتلهء فإن حلفوا 
برؤاء وإن نقصت قسامتهم عن عددٍ أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد. 
واستحقواء فإن نقصت قسامتهم قاده '' دية» وقال عثمان البتيى من فقهاء 
البصرة: ثم يبدأ بالمدعى عليهم بالأيمان» فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال 
الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية وجاء ذلك عن عمرء واتفقوا كلهم 
على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهةء. يأتي بيانها 
5 ْ 

(وأن القسامة لا تجب) أي لا تثبت لولي الدم عندنا (إلا بأحد أمرين) ثم 
فسرهما فقال: (إما) بحرف العطف (أن يقول المقتول) قبل موته وقد قارب 


.)09١7/1١7( «المغنى»‎ )١( 
.)7757/١( «فتح الباري»‎ 6 
هكذا في «فتح الباري».‎ )( 


١ لام‎ 


- كتاب القسامة )١(‏ باب (1617) حديث 


الموت (دمي عند فلان) قال أبو عمر: إنما جعل مالك قوله: دمي عند فلان 
شبهةَ ولطخاً؛ لأن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة 
والندم على ما سلف من العمل السيء. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: ولك | عرتَه إل أجل ويب كَأصَّدَفََ وأكن ين 

لَّدِلنَ208 وقوله تعالى: لاحَيَّد إِدَا حَصْرٌَ أحَدَهُم الْمَوتٌ قال إِفي فر 
0 '"؟ فهذه معهودة من طبع الإنسان» ولا يعلم من عادته أن يدع قاتله 
ويعدل إلى غيره» وما خرج عن هذا نادر في الناس لا حكم لهء كذا في 
«الزرقاني»9 . 

وقال الباجي”*': قول المقتول: دمي عند فلان» هو عند مالك في 
الجملة لوث يوجب القيناعة». دنا لأبي حنيفة والشافعي» وقد استدل 
أمجاها كن ذلك بقوله تعالى: <إة أله يأمرك أن كذعنوا بقر2*04 قال مالك : 
وما ذكره الله تعالى من شأن البقرة التي ضرب القتيل بلحمها فَحَبِيَ» فأخبره 
عمن قتله دليل على أنه سمع من قول الميت». فإن قيل: إن ذلك آية» قيل: إنما 
الآية في إحيائه» فإذا صار حياً لم يكن كلامه آية» وقد قبل قوله فيهء وهذا 
مبنيّ على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إلا ما ثبت نسخهء اه. جسم في أول 
الباب أن المسألة خلافية» والجمهور على خلافه. 


قال الموفن9©: إذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند 


.٠١ سورة المنافقين  الآية‎ )١( 
: 16 أسورة لفيا الآية‎ 09 
.)5١١/5( «شرح الزرقاني»‎ )6( 
.)057/1/( «المنتقى»‎ ):5( 

(0) سورة البقرة: الآية /ا5. 
)03 «المغني») .)5١1//١5(‏ 


مما 


4١‏ - كتاب القسامة )١(‏ ياب (؟؟86١)‏ حديث 


فلان» فليس ذلك موجباً للقسامة ما لم يكن لوثء» وهذا قول أكثر أهل العلمء 

منهم الثوري والأوزاعي وأصحاب الرائ: وقال مالك واللية: هو لوث؟ لآن 
فتيل بني إسرائيل قال: فتلنيى فلان فكان حجة.ء وروى هذا اومن 
عبد الملك بن مروان. 

ولناء قول النبي عد : «لو يعطى الناس بدعواهم لاذعى قوم دماء رجال 
وأموالهم» ولأنه يدعي حقاً لنفسه فلم يقبل قوله» كما لو لم يمت» ولأنه خصم 
فلم تكن دعواه وي كالولى» وأما قتيل بنى إسرائيل فلا حجة فيه فإنه لا 
قسامة فيه. ولآن ذلك كان من أيات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام. 
حيث أحياه الله تعالى بعد موته» وأنطقه بقدرته بما كر فيه ار 0 الله 
5005 0 يجور تعديتها 0 تهمه اه أه. 

وقال الحافظ في «الفتح»'' في الوجوه السبعة الآتية من تصوير اللوث: 
الأول: أن يقول المريض: دمي عند فلان وما أشبه ذلك. ولو لم يكن به أثر 
أ جرح. فإن ذلك يوجب المقسامة عند مالك والليث ولم يمل به غيرهماء 
واشترط بعض المالكية الأثر والجرح. واحتج لمالك بقصة بقرة بني إسرائيل . 
وتعقب بخمفاء الدلالة منهاء. وقد بالغ ابن خرة في رد ذلك» واحتجوا بأن 
القاتل يتطلب حالة غفلة الناس». فتتعذر البينة» فلو لم يعمل بقول المضروب 
لأدى ذلك إلى إهدار دمهء ولأنها حالة يتحرى فيها اجتناب الكذب» ويتزود 
فيها من البر والتقوى. وهذا إنما يتأتى في حال المحتضرء اه 

(أو يأتي ولاة الدم) أي الذين لهم حق الولاية في أخذ بدل الدم (بلوث) 
بفتح اللام آخره مثلثة قرينة حال توقع في القلب صدق المدعي» مأخوذ من 
لوث الماء كدره. كذا فى هامش «الهداية». 


(1) «فتح الباري» (75/17). 
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مِنْ بَيةِ. وَإِنْ لَمْ تكن فَاطِعَةَ عَلَى الَذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَمْ. 5252 


وفسره المصنف بقوله: (من بينة) أي حجةء هذا هو الظاهر» فما في 
النسخ الهندية بدله «من بيته» ليس بوجيه (وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى 
عليه الدم) قال الزرقاني''': بيان للوث» والواو للحال» اه. قلت: الواو على 
ما في جميع النسخ الهندية والمصرية من المتون والشروح بلفظ: «وإن لم تكن" 
وصلية واللفظ هكذا في نسخة الزرقاني أيضاً بلفظ: وإن لم» ولو لم تكن لفظ 
إن الوصلية كان الواو للحال» وكان أحسن معنى» لكن يأبى عنه إن الوصلية» 
ثم قال الأزهري: اللوث البينة الضعيفة غير الكاملة. 

قال الحافظ في «الفتح"'' بعد ما حكى اختلاف الفقهاء في بداية 
المدّعين أو المدعى عليهم بالأيمان : واتفة لخر كاير على يال احص ادر 
دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بهاء واختلفوا في 
تصوير الشبهة على سبعة أوجه» وملخصها : 

الأولى: أن يقول المريض: دمي عند فلان وتقدم قريبأًء» قال به مالك 
والليث» ولم يقل به غيرهما . 

والثانية: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته كالواحد أو جماعة غير 
عدول» قال بها المذكوران» ووافقهما الشافعي ومن تبعه. 

الثالثة: أن يشهد عدلان بالضرب» ثم يعيش بعده أياماً» ثم يموت منه من 
غير تخلل إفاقة» فقال المذكوران: تجب فيه القسامة» وقال الشافعي: بل يجب 
القصاص بتلك الشهادة . ظ ظ 

الرابعة: أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل» 557 
أثر الدم مثلاً ولا يوجد غيره» فتشرع فيه القسامة عند مالك والشافعي» ويلتحق 
به أن تفرق جماعة عن قتيل . 
)١١(‏ «شرح الزرقاني» .)5١١7/5(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» (؟١/5757).‏ 
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الخامسة: أن يقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند 
الجمهورء وفي رواية عن مالك تختص القسامة بالطائفة التى ليس هو منها إلا 
إن كان من غيرهما فعلى الطائفتين. 


السادسة : المقتول في الزحمة يعني كما وفع ليمان والد حذيفة - رضي الله 
عنه ‏ إذ قتل في أَحُدٍ ظناً منهم أنه من المشركين. 


قال ابن بطال7' : اختلف علي وعمر ‏ رضي الله عنهما -؛ هل تجب ديته 
في بيت المال أو لا؟ وبالوجوب قال إسحاق. 


وقال الحسن : ديته على جميع من حضرء وقال الشاقعي 0 إنه 
يقال لوليه: ادع على من شئت واحلف». فإن حلفت استحقيت "؟ الور يوان 
نكلت حلف المدعى عليه على النفى» وسقطت المطالبة. وقال مالك : د 


هدر. 


السابعة: أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة» فهذا يوجب القسامة عند 
الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأتباعهم. ولا برعي الا عندهم سوى هذه 
الصورة. وشرطها عندهم إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثرء وقال داود: لا 
تجري القسامة إلا في العمد على أهل مدينة أو قرية كبيرة» وهم أعداء 
للمقتول؛ وقال الجمهور: إنه لا قسامة فيه» بل هو هدر؛ لأنه قد يقتل» ويلقى 
في المحلة ليتهمواء وبه قال الشافعي. وهو رواية عن أحمد إلا أن يكون في 
مثل القصة التى فى حديث الباب» فيتّجه فيها القسامة لوجود العداوة» ولم تر 
الحنفية ومن وافقهم لوثا يوجب القسامة إلا هذه الصورة» انتهى. 


.)5١18/١1؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
والظاهر «استحققت» بصيغة‎ .)61/١5( (0؟) هكذا في الأصل وفي «إرشاد الساري»‎ 
الخطابف.‎ 
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وقال المووى”"9 4 اعلفة الروانة عدن أحية:فن اللوث: المشترط فى 
القسامة» فروي عنه أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين 00000 والماضن 517 
كنج باديين الأ نضا و بوييوى بيه وما'بيق أغل القرئ :و القبائلن الاين سدم 
الذفاء والضروم» نوفا نين أغل الشوطة واللصوص وكل من بينه وبين المقتول 
ضِْنٌ يغلبُ على الظن أنه قتله» ولم يذكر القاضي في اللوث غير العداوة» إذا 
ثبت هذاء فإنه لا يشترط مع العداوة أن لا يكون في الموضع الذي به القتيل 
غير العدو.» نص عليه أحمدء واشترط القاضي أن يوجد القتيل فى موضع عدو 
لا يختلط بهم غيرهم» وهذا مذهب الشافعي. 

والرواية ]لكانة عن أحمن» أن اللوت.ه ايعان الظن صدق المدّعَى» 
وذلك من وجوو: 

أحدها: العداوة المذكورة. 


الثاني : أن يتفرق جماعة من قتيل» فيكون ذلك لوثاً فى حق كل .واحد 
منهم» فإن ادعى الولي على واحدء فأنكر كونه مع الجماعة» فالقول قوله مع 
يمينه. وهو مذهب الشافعي؛ لأن الأصل عدم ذلك إلا أن يثبت ببينة . 

الغالية: أن يردحم الناس فى مضيق ١»‏ 50 فيهم قتيل ؛ فظاهر كلام 
اسن إن« لبن جرت فنه قال اقنمن مات بالوسام يوم الجيعة 7 طديتة من بيت 
يمن بات في الدناء: ا وقال مالك : دمه هدر. 0 

| الرايع أذ بوجد قل لا يوجد بقره إلا وجل معه سيف أو سكين ملطخ 


ار لل م الا 


.)١195 2197 /١17( انظر: «المغنى»)‎ )١( 
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الخامس : أن يقتتل فتتان» فيفترقون عن قتيل من إحداهماء فاللوث على 
الأخرى» فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضاًء فاللوث على طائفة 
القتيل» وهذا مذهب الشافعي» وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين 
نازعوهم إلا أن يدعوا على واحد بعينهء وهذا قول مالك» وقال ابن أبي ليلى : 
على الفريقين 0000 لآنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه. 


إحداهما: أنه لوث لآنه يغلت على الظن صدق المدعى فون دعواه فاشية 
العداؤة القانية : :لين ولوك لازي فهادة مردودة» على تكن لونا كما شنية 
كفا 

ر. 


فإن شهد به فسّاق أو صبيان» فهل يكون 5-7 على وجهين: أحدهما: 
ليس بلوث؛ ا 0 ٠‏ فلا يثبت اللوث بها كشهادة 
الأطفال والمجانين» والثاني: يثبت بها اللوث؛ لأنها 5 غلب علن الظذ 
صدق المدعي» فأشبه شهادة النساء والعبيد» وقول الصبيان معتبر في الإذن في 
دخول الدار»ء وقبول الهدية ونحوهاء وهذا مذهب الشافعي. 


ويعتبر أن يجيء الصبيان متفرقين لثلا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب. 
فهذه الوجوه قد ذكر عن أحمد أنها لوث؛ لأنها يغلب على الظن صدق 
المدعي اقتنيية العداوة» وروي أل هذا ليس بلوث». وهو ظاهر كلامه أي 
الإمام أحمد في الذي قتل في الزحام؛ لآن اللوث إن يفيت بالعناوة لقضنية 
الأنصاري القتيل بخيبر» ولا يجوز القياس؛ لأن الحكم شبك نا لوي ةم ولا 
يجوز القياس في المظان؛ لأنه يُعْتَبَرٌ في التعدية والقياس التساوي بين الأصل 
والفرع في المقتضي. 4 نسيل الى يفيل اننا ري عن للد دن بن كفن 
الاحتمالات وترددهاء فعلى هذه الرواية حكم هذه الصور حكم غيرها مما لا 
لويف قم .واميرء فى شنزظ تلوف أن وكون ري لفتول انوونيدا فال عاك 

١ 
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والشافعي. وعن أحمد أنه شرطء وهذا قول حماد وأبي حنيفة والثوري؛ لأنه 
إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه. ولناء أنه كك لم يسأل الأنصارء 
هل كان بقتيلهم أثر أم لا؟» انتهى . 

وقد عرفت فيما سبق أن عبد الله وجد يتشحط في دمه قتيلآً» فأي فا 
وقعت بعد ذلك إلى السؤال عن الأثر. 

وفي «البداية)0©: أجمع جمهور العلماء القائلون بالقسامة أنها لا تجب 
إلا بشبهة. واختلفوا في الشبهة ما هي؟ فقال الشافعي: إذا كانت الشبهة في 
معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله َه بالقسامة» وهي أن يوجد قتيل في 
محلة قومء لا يخالطهم غيرهم» وبين أولئك القوم» وبين قوم المقتول عداوة. 
كما كانت بين اليهود والأنصارء وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهمء قال: 
وكذلك لو وجد في ناحية قتيل» وإلى جانبه رجل مختضب بالدم» وكذلك لو 
دخل على نفر بيتاء فوجد بينهم قتيل وما أشبه هذه الشبه مما يُعْلّبُ على ظن 
الحكام أن المدعي مُحق لقيام تلك الشبهة» وقال مالك بنحو من هذاء أعني 
أن القسامة لا تجب إلا بلوث؛» والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلاً لوتثٌّ 
باتفاقي عند أصحابهء واختلفوا إذا لم 0000 


جه ج-. 


وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة» مثل أن يوجد قتيل 
اسه جدمده وقريه إنعاث عدم خدكة سكماك إل أن مالك برس أن ووه 
القتيل في المحلة ليس لوثاًء وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم 
الفعبل 6 يوسن أعل السجلا وإذا كان ذلك كذلك لم يبق ههنا شيءيجب أن 
يكون أصلاء لاشتراط اللوث في وجوبهاء ولذلك لم يقل بها قوم. 


وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر» وجبت 


.)57١ «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 


حلا 
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فَهذًَا يُوحِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَن اذَّعُوهُ عَلَيْهه وَلَا تَجبٌ 
المسَامَة .عِنْدنا إلا يأعن هدين الوشيين: 

كان كانت ولك زفق لح ل استاخف نينا مداه . رالذى 
لَمْ يَرَكْ عَلَيْهِ عَمَلَ النّاس ا 


القسامة على أهل المحلة» ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود 
القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي» وقوث: وجورة:! لتر 
بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود 
رضي الله عنهم -» وقال به الزهري وجماعة من التابعين» وهو مذهب ابن 
حزم حيث قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أينما وجد»؛ 
فاذعى ولاة الدم على رجل. وحلف منهم خمسون رجلا خمسين يميناء فإن 
هم حلفوا على العمد فالقودء وإن حلفوا على الخطأ فالدية» وليس يحلف 
عنده أقل من خمسين رجلاً. وغفك مالف رنحلون: :فضاغدا هن أولكلك» 

وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به 
رسول الله كله وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة» 
فجعلا قول المقتول: قَتَلّنِي فلان» لوثاً يوجب القسامة» انتهى. 

وعرفت مما سبق أن مجرد وجود القتيل في محلة وبه أثر القتل موجب 
للقسامة عند الحنفية» ولم يشترطوا في ذلك غير ذلك . 

(فهذا) الذي ذكر من الأمرين (يوجب) أي يثبت (القسامة للمدعين الدم) 
بالنصب مفعول المدعين (على من اذّعوه) ضمير الجمع إلى المدعين» وضمير 
المفعول إلى الدم (عليه) ضمير المجرور إلى من (ولا تجب القسامة عندنا) 
المالكية (إلا بأحد هذين الوجهين) المذكورين كرره تأكيدا . 

(قال مالك: وتلك) التي ذكرت في القول السابق في بداية المدعين 
بالأيمان هي (السنة التي لا اختلاف فيها) أي في هذه السنة (عندنا) بالمدينة 
المنورة (و) هذا هو الأمر (الذي لم يزل عليه عمل الناس) تأكيد لقوله: لا 
١‏ 
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ن لمْبَدئِينَ بِالقَسَامَةٍ أهل الدّم. وَالَذِينَ يَدَعُونَهُ في الْعَمْدٍ وَالحَطَاٍ. 


قال مالك: وَفَنَ بَدَأ وَسُوَلُ الله عله الحَارِئِيْينَ في قَثلٍ 
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اختلاف فيه عندناء ثم أوضح هذا الأمر الذي أشار إليه أولاً بقوله: وتلك 
السنة بقوله: (أن المُبَدَئين) بصيغة المفعول من الشيدكة يعني أن الذيخ ذا بهم 
(بالقسامة) أي بالأيمان (هم أهل الدم) خبر أن والمراد به أولياء الدم. 


وفسرهم له (والذين يذعونه) أي الدم (في العمد والخطأ) يعني سواء 
كانوا وذغونة في قتل العمد أو في قتل الخطأء قال الررقاتقى” ؟تواقاة للم 
وإن قدمه قريباً لزيادة ا :3 في اين الفط : وللاحتجاج بقوله (قال مالك) 
في الاستدلال على مختاره في تبدئة المدعين بالقسامة (وقد بدء) من التبدئة 2 
قَدَّمِ (رسول لله يكلٍِ الحارئين) نسبة إلى حارثة ثة بالمثلثة بطن من الأوسء والمراد 
عبد الرحمن لخريفه ومحيصة المذكورون في أول الحديث من الباب (في قتل 
صاحبهم) أي عبد الله (الذي قتل) ببناء المجهول (بخبير: وتقدم في أول الباب 
اختلااف ل ظ 


وتقدم أنهنا جواب الحنفية عن قصة الحارثين بأن الروايات في ذلك 
مختلفة» وقد أخرج أنى :دوو عن رجال من الأنصار أن النبي كي قال 
لليهودء وبدء بهم: «يحلف منكم خمسون رجلا». الحديث» وقد أخرج أيضاً 
عن عبد الرحمن بن بجيد أنه قال: والله ما هكذا كان الشأن. ولكن سهلا 
أوهم ما قال رسول الله كلِْ: احلفوا على ما لا علم لكم بهء الحديث» وأيضاً 
يخالفه الحديث المشهور المجمع عليه المعمول به إجماعاً «البينة على المدعي 
لعن على من كر ظ 


.)57١١/:5( شرح الزرقاني»‎ (١) 
.)56077( «سئن أبى داود»‎ )0( 
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قَالَ مَالِكُ: فَإِنْ حَلَف الْمُدَّعُونَ 5 م صَاحبئ لو 


اهم 1 00 م 0 ين ا 3 وه بير 
اننَانِ. يَحَْلِفٌ مِنْ ولاة الذم حَمْسُونَ رجلا 8 0 5200 


(قال مالك: فإن حلف المدّعون) على قتل العمد (استحقوا دم صاحبهم) 
أي بدل دم المقتول. وفسر قوله: استحقوا بقوله: (وقتلوا من حلفوا عليه) أنه 
قتله عمداً وتقدم في أول الباب في حديث سهل تحت قوله يَةِ: «وتستحقون 
دم صاحبكم». اختلاف الأئمة في ذلك من أن إيجاب القود مذهب مالك 
وأحمد ومن وافقهماء والمشهور من مذهب الشافعي ومن وافقه في ذلك 
إيجاب الدية فقط لا القصاص (ولا يقتل) ببناء المجهول (في القسامة) في 
دقوق اعد :رزلا وا ): مقط واكده رقولهة :لذ رقفل فيها: انان برو انق : 

وهذه المسألة أيضاً خلافية تقدمت في حديث سهل» وتقدم هناك ما قال 
الموفق من أنه لا يختلف المذهب أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحدء 
وبهذا قال مالك وبعض أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: يستحق بها قتل 
الجماعة إلى آخر ما تقدم من كلامه. 

وقال ابن وشد”'؟: اختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر 
من واحد؟ فقال مالك: لا تكون القسامة إلا على واحد. وبه قال أحمدء وقال 
أحييت ١‏ بيقينه عن الجواعة ‏ ونتكن ييا واحد معينه الأزلياء :وهى شعن 
وقال المغيرة المتررمي: كل من قسم عليه قتل + انتهى . ظ 


(يحلف) ببئاء الفاعل (من ولاة الدم) أي ال به (خمسون 5 
فاعل يحلف». وكونهم ذكوراً شرط ف دعوى قتل العمد دون الخطأ عيذ الإمام 
مالك. كما تقدم في أول الباب في اختلاف الأئمة في ذلك (خمسين يميناً) كل 


واحل نينا وإذا . 


() «بداية المجتهد» (؟7/ 177). 


1 - كتاب القسامة )١(‏ باب (1670) حديث 


قال الباجي''': يحتمل أن يريد أنه إن كان الولاة أكثر من خمسين حلف 
منهم خمسونء فيكون من للتبعيض» ويحتمل أن يريد به يحلف من هذا الجنس 
خمسونء فتكون من للجنس.ء فإذا كان ولاة الدم خمسين فلا خلاف أن 
جميعهم يحلف, وإن كانوا أكثر من خمسين» فقد حكى القاضي أبو محمد في 
ذلك روايتين؛ إحداهما : يحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يمينا والرواية 
الثانية : 22001108 +:ؤقال المغيرة وأشنهت«وعيد: الملك*” إن كانوا أكثن مث 
خمسين وهم في العقد سواءء فليس عليهم أن يحلف منهم إلا خمسونء وهذا 
المشهور من المذهب في كتب المغاربة من المالكية. 

وإنما اختلفوا إذا كانوا خمسين, وأرادوا أن يحلف منهم رجلان خمسين 
يميناء ففي «المجموعة» عن عبد الملك» لا يجزئهم ذلك» وهو كالتكول». ومذهب 
ابن القاسم أن ذلك يجزئ وينوب عما بقيء. قال محمد: وقول ابن القاسم 
صواب؛ لأن أهل القسامة.تجزئ أيمان بعضهم عن بعضء انتهى مختصرا . 

وتقدم في أول الباب ما قال الدردير”'؟: أنه يحلف في الخطأ من يرث 
المقتول. وتوزع على قدر الميراث كبنت مع ابن. فتحلف سبعة عشر وهو ثلاث 
وثلاثون» ولا يحلف في العمد أقل ل سن انيه سواء ورثوا 
أم لاء ووزعت الأيمان على قوق ادم فإن زادوا على : خمسين اجتزأ منهم 
بخمسين؛ لآن الزيادة خلاف سنة القسامة» انتهى . ظ 

وفي «المحلى»: قال الشافعي: لا يحلف منهم إلا الوارث. وتوزع 
الخمسون على الورثة اثنين أو أكثر بحسب الإرث» وجبر الكسر لو كانوا ثلاثة 
مثلاآً حلف كل واحد منهم سبعة عشر» انتهى. 
ظ وتقدم في أول الباب من كلام الموفق. أن للإمام أحمد في ذلك 
رواضى إعداهها: حلت العصية الوارك»: رفير الوارق كمسون رح 


)000( «المنتقيا» (08/10). 
(؟) «الشرح الكبير) (5/ 597). 


١6 


- كتاب القسامة )١(‏ باب (؟157) حديث 


إن َل عَدَدُهُمْ أو تَكلَ بَعْضُهُمْ ردت الأَيْمَانُ عَلَبْهِمْ. إِلَا أن 3 


0 من لاه الْمَمْنُولٍ. وُلَاةٍ الدّم اليه يَجُورُ لَهُمُ ا ِ 
نكل أَحَدٌ مِنْ أولَيِكَ قلا سَبِيلَ إِلَى الدّم ذا تكلَ أَحَدّ منْهُمْ 


والثانية : لا يقسم إلا الوارث» وتوزع على الورثة حسب مواريثهم» وهو اختيار 
الخرقي؛ وقول الشافعيء» انتهى. وهذا كله عند الأئمة الثلاثة ‏ رضي الله 
عنهم -» وأما عند الحنفية فلا دخل للأولياء في القسامة» بل الأيمان على أهل 
المحلة التي وجد فيها القتيل كما تقدم. ظ 

(فإن قل عددهم) أي عدد الأولياء عن الخمسين (أو نكل بعضهم) عن 
الحلف (ردّت) ببناء المجهول (الأيمان عليهم) أي على الموجودين في صورة 
القلة» وعلى الحالفين في صورة النكول. 

قال الباجي"'': يريد إن قل عدد المعينين من العصبة أو نكل بعضهم, 
فإن كانوا أكثر من اثنين» فنكل بعضهم عن معونة الولي» فإن من بقي مع الولي 
ترد عليهم الأيمان حتى يستوفوا خمسين يميناء فلا تبطل القسامة بنكول بعض 
المعينين مع بقاء الولي أو الأولياء عن القيام بالدم والمطالبة به. وإن نكل الولي 
لم يكن للمعينين القسامة ولا المطالبة بالدم, وكذلك لو كان الأولياء جماعة 
فنكل واحد منهم لم يكن لغيرهم قسامة في المشهور من المذهبء انتهى . 

(إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول) أي (ولاة الدم) بالجر بدل من ولاة 
المقتول (الذين) أي من الولاة الذين (يجوز لهم العفو عنه) أي عن الدم. (فإن 
نكل) أي أنكر عن اليمين ا ا 
حق للباقين (إلى الدم) أي في القسامة في المشهور من ن المذهب. كما تقدم عن 
الباجي قريباً» قال صاحب ١‏ المحان 14 قر ليد 0 أي إلى القصاص (إذا نكل 
أحد منهم) أي من الأولياء كرره تأكيداً قالدائة بوقر "8:1 بحلق عتومهالك 


.)09 «المنتقيل» (/ا/‎ )١( 
.)577 (بداية المجتهد» (؟/‎ )1( 


| 


- كتاب القسامة )١(‏ باب (7؟167) حديث 


26 .اع و جر ا أ 8 0-0 2 2 2 ا ا هم .و 5 ه 
قال يحيى . قال مالك : وإنما ترد الأيْمَان على مَنْ بَقَىَ منهم 
3 مون قي سََ م 5 - 0 - 
إذا تكل أحد مِمَنْ لا يجوز له عَموّ. 0000 


أقل من اثنين في الدم ويحلف الواحد في الخطأء. وإن نكل عنده أحد من ولاة 
الدم» بطل القودء وصحت الدية في حق من لم ينكل» أعني حظه منهاء وقال 
الزهري: إن نكل منهم أحدء بطلت الدية في حق الجميعء» انتهى. 

وفي «المحلى»: وأما عند الشافعي فإنما يجب بحلفهم الدية لا 
القصاصء فإن نكل أحدهم حلف الآخر خمسون وأخذ حصتهء انتهى . 

زوفي الشرت:الكبية""” لآين قدامة4 الغالك من شرو توت القسامة : 
اتفاق الأولياء على الدعوى» فإن كذب بعضهم بعضاً. فقال أحدهم: قتله هذاء 
وقال الآخر: لم يقتله هذاء أو قال: بل قتله هذا الآخرء لم تثبت القسامة. 
نص عليه أحمدء سواء كان المكذب عدلاً أو فاسقاً. وعن الشافعي أن القسامة 
لا تبطل بتكذيب الفاسق. فأما إذا لم يكذبهء ولم يوافقهء مثل أن قال 
أحدهما: قتله هذاء وقال الآخر: لا نعلم قاتله» فظاهر قول المصنف أن 
القسامة لا تثبت. وهو ظاهر كلام الخرقي لاشتراط اذعاء الأولياء على واحدء 
وهذا قول مالك . ظ ظ ١‏ 07ج 

وكذلك إن كان أحد الولبية 52 دعن اماق دون الغا ضيه أن نادعنا 
يها على واحد.ء ونكل أحدهما عن الآيمان لم يئبت القتل في قياس قول 
الخرقي» ومقتضى قول أبي بكر والقاضي ثبوت القسامة» وكذلك مذهب 
الشافعي؛ لأن أحدهما لم يكذب الآخر فلم تبطل القسامة» انتهى . 

(قال مالك: وإنما ترد) ببناء المجهول «(الأيمان على من بقي منهم) أي من 
الموجودين أو من الحالفين. كما تقدم من الصورتين الداكل" عن اليمين (أحد 
ممن لا يجوز له عفو) كما تقدم في القول السابق كرره تثبيتاً وتوضيحاً»ء قال 
صاحب «المحلى»: وهم غير الورثة من عشيرة المقتول. 


.)١9/63١( )١( 


7 - كتاب القسامة )١(‏ باب (16577) حديث 


إن َكَل أَحَدٌ مِنْ وُلَاة الدّم الَِّينَ يَجُورْ لَهُمْ العَفْوُ عن الدّم. وَإِنْ 
كارم احمداء فَإِنَ اسان لا َرَدْ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ وَلَا: العم إِذا 
كل أحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَئِمَانٍ. وده اناد إِذا كان ذْلِكَء رَدُ عَلَى 
المُدَعَى عَلَيْهِمْ . يِف يِلهُمْ حَنْسُونَ رجلا حَميينَ يونا 20 


(قال مالك: فإن نكل) عن اليمين (أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم 
العفو) فاعل يجوز (عن الدم وإن كان) الناكل (واحداً فإنالأيمان لا ترد) ببناء 
المجهول (على من بقي من ولاة الدم» إذا نكل أحد منهم) أي من ولاة الدم 
(عن الأيمان) وهذا هو المذكور سابقاً كرّره تأكيداً وتفهيما (ولكن الأيمان إذا 
كان ذلك) أي إذا كان التكول من أحد من ولاة الدم (ترد) ببناء المجهول (على 
المدعى عليهم) ببناء المجهول (الدم) مفعول المدعى . 


قال الع : فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين 
محكا: وبرّىً وهذا ظاهر المذهب». وبه قال اك والخادعي وان ثور كمأ 
تقدم قوله مفصلاً في أول الناتب:: 


يميناً). قال الباجي”'': يريد أنه يحلف الجماعة في النكول كما يحلف الجماعة 
في الدعوى» وقد روى مطرف عن مالك أنه لا يحلف المدعى عليه وحده 
بخلاف لمر قال عه الحالف 0 عليه فوقة تفسيةة ووجه 
اليهود ه ما قتلوهء فاقتضى ذلك أن القسافة سختصية 1 العددى 0 جهة 0 
اليا مياق أن يعاي دعي يولي النم لضي لغيه مجان البلا بي المقعز 
عليه لكر عير 


6 «المغني» (17/ .)3١6‏ 
(؟) «المنتقيا» (لا/ .)59١‏ 


١‏ - كتاب القسامة )١(‏ باب (9؟16١)‏ حديث 


د ع 2 2 7 م ا لطع 1 و 5000 دو ا 
فإن لم يَبلِغوا خَمسِينَ رجلاء رَدْتِ الأيْمَان عَلَى مَنْ خَلفَ منهم. فإن 
م برا لاه 


اع لغيه ًَ 1 - 8 ا 02 1 سر " سر 1 


(فإن لم يبلغوا) أي الذون ادعي عليهم القتل (خمسين رجلا) بل كانوا أقل 


قال الباجي: يحتمل أن يريد إن لم يكن من يجوز أن يحلف من أولياء 
ل 0 ومسا ان ييا ديد لازن 0 رذت 
لهم أن يستعيئوأ بولاتهه وعشيرتهم كما كان ذلك لولاة المقتول: وقاله ا 
وأصبغ. وقال مطرف عن مالك: لا يجور للمدعى عليهمء واتهدا كانوا أو 
جماعة أن يستعينوا بمن يحلف معهمء كما يفعل ولاة المقتول. لأنهم إنما 
نترؤن أنفسهم . ويحتمل أن يريد بهء فإن لم يبلغ الذين طاعوا بالآيمان معه 
حيسي روصا ؛ لأن غيره ممن كان يصح أن يحلف معه أبوا من ذلك. فإ 
الخمسين يمينا ترد على من تطوع بذلك. . ٠‏ 

(فإن لم يوجد أحد) موصوف صفته (يحلف إلا الذي) أي غير الذي 
(ادعي عليه ): باك الحتجيول (خلق هو) وعد (حفنسيق هيا ٠‏ ويرف )هن 
القصاص. 2 


قال الباجي"'؟: والفرق بين الأيمان والحالفين» أن الأيمان لا ضرورة 
تدعو إلى التبعيض فيها عن العدد المشروع. وقد يعدم في الأغلب عدد 
وقال الموفق”": إذا رُدّتِ الأيمان على المدّعى عليهم» وكان عمداء لم 


.)5١ «المنتقمل» (ا/‎ )١( 
.)5١17/1١17( «المغني)‎ 6 


- كتاب القسامة )١(‏ باب (1617) حديث 


تجز على أكثر من واحدء فيحلف خمسين يميئاً» وإن كانت عن غير عمد. 
كالخطأ وشبه العمدء فظاهر كلام الخرقي أن لا قسامة في هذا؛ لأن القسامة 
من شرطها اللوث. والعداوة إنما أثرها في تعمد القتل لا في خطتئه» وقال غيره 
من أصحابنا: فيه قسامة» وهو قول الشافعي؛ لأن اللوث لا يختصٌ بالعداوة 
عندهم» فعلى هذا تجوز الدعوى على جماعة» فإذا اذعي على جماعة» لزم كل 
واحد منهم خمسين يميئاً. وقال بعض أصحابنا: تقسم الأيمان بينهم بالحخصص 
كقسمها بين المدعين, إلا أنها ههنا تقسم بالسوّية"''؛ لأن المدعى عليهم 
متساوون فيهاء وللشافعي قولان كالوجهين. ظ 


والحجة لهذا القول قوله يَلِ: انبتكم يهود بخمسين يميناً»» وفي لفظ 
ايحلفون لكم خمسين يميناً»» ولأنهم أحد المتداعِيَيْن في القسامة» فتقسط 
الأيمان على عددهم. وقال مالك: يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا 
خيسين لفيا فإن لم يوجد أحد إلا الذي ادعي عليه حلف وحده خمسين 
يمينا لقوله عَِيهِ : ١تبرئكم‏ يهود بخمسين يمينا» . 

ولناء أن هذه أيمان يُبرئ بها كل واحد نفسه من القتل» فكان على كل 
واحد خمسونء كما لو كان على كل واحد وحده قتيل» ولأنه لا يبرئ المدعى 
عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه حال الانفراد» ولأن كل واحد منهم يحلف 
على غير ما حلف عليه صاحبه» بخلاف المذدّعِينء فإن أيمانهم على شيء 
واحدء انتهى. 

وفي «المحلى»: وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه : لا يحلف المدعون. 
وإنما يحلف المدعى عليهم» فإن لم يكمله أهل المحلة» كررت الأيمان عليهم 


)١(‏ وفي المدعين بقدر الإرث كما تقدم. «ش». 


"١ 


- كتاب القسامة )١(‏ باب (؟167) حديث 

قَالَ يَحْيَْ: قَالَ مَالِكُ: وَإِنْمَا قْرِفَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدّم 
َالَيْمَانِ في الْحُقُوقٍ. أنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَْبَتَ عَلَيّهِ في 
حَقَّهِ. وَأنَ الرَّجْلَ إِذَا راد مَْلَ الرّجُلٍ لَمْ يَفثُلْهُ في جَمَاعَةٍمِنَ 
ان وكا نيو الخدران نان يي 
تيت فيو الييلة. َل مل فبها كما يمل في الْشقوقيء ملكت 


ظ الدماق وجرا > د وجا ار 1 ا ا و اا الو ل 04 ا وريه ل ب 


حتى يتم خمسين؛ لما روي أن عمر ‏ رضي الله عنة. ‏ لما قضى في القسامة 
وافى إليه تسعة وأربعون رجلاء فكرّر اليمين على رجل منهم حتى تمت 
خمسونء» ثم قضى بالدية» وعن شريح والنخعي مثل ذلك. كذا في «الهداية». 
وزو ذلك اين أبن شيبة عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ والنخعيء ورواه 
عبد الرزاق عن شريح» انتهى . 0 


(قال مالك: وإنما فرق) ببناءء المجهول (بين القسامة في الدم) في الاكتفاء 
فيها على الأيمان وجعلها خمسين (والأيمان في الحقوق) إذ أدير الحكم فيها 
أولاً على البينة وإن لم توجد فعلى يمين المدعى عليه (أن الرجل إذا داين) أي 
أراد أن يعامل (الرجل) الآخر بالدين (استثبت عليه) أي على الرجل الآخر (في 
حقه) بالإشهاد عليه أو الرهن والكفيل 00 (وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل) 
الآخر (لم يقتله في جماعة من الناس) لكلا يحبسوه ولا يشهدوا ' عليه (وإنما 
يلتمس) أي يطلب (الخلوة) من الناس حتى لا يراه أحد. 


(قال) مالك: (فلو لم تكن القسامة) أيضاً (إلا فيما تثبت فيه البينة) 
كالحقوق (ولو عمل فيها) أي في القسامة (كما يعمل) ببناء المجهول (في 
الحقوق) من الإشهاد وغيره عطف تفسير على قوله: فلو لم تكن القسامة 
(هلكت) أي ضاعت (الدماء) الكثيرة حيث لا توجد البينة» ومن اجترأ على 
القتل أجدر على أن يجترئ على الحلف الكاذب (واجترأ) بالهمز في آخره أي 

١ 


- كتاب القسامة )١(‏ باب (0؟1617) حديث 
النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَقُوا الْقَضَاءَ فِيهًا. وَلكنْ إِنَمَا جعِلَتٍ الْقَسَامَةُ إلى 
ظ ولا 5 يبدَؤنَ بها فِيهًا لِيَكفٌ النَّامنُ عَنِ الذّم. ولخد التانة 
أَنْ د في مل ذْلِكَ ِقَوْلٍ لتر 

قَالَ يَحْيَّ: وَقَدْ قَالَ مَالِكُء فى ني الْقَّوْم. تكون لَهُمُ الْعَدَدْ 


أسرع (الناس عليها) أي على الدماءء (إذا عرفوا) أن (القضاء فيها) أيضاً 
كالحقوق بالبينة وغيرها (ولكن إنما جعلت) ببناء المجهول «(القسامة إلى ولاة 
المقتول يبدؤن) أي الولاة (بها) أي بالأيمان (فيها) أي في القسامة يبدؤن 
بالحلف» فإن نكلوا ردّت على المدعى عليه ومن معه (ليكف الناس عن الدم: 
وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول) إذ يقول: دمي عند فلان أو 
بقول أوليائه وأيمانهم . 

قال الباجي''': وهذا على ما قال: إن الفرق بين القسامة وأيمان الحقوق 
أن الرجل إذا داين استظهر لحقه بالوثائق والبينة» فإذا ترك ذلك فمن تضييعه 
له.» والمقتول إنما يلتمس قاتله موضع الخلوة» وحيث يعدم من يراه فكيف 
يستظهر بأهل العدل. ولا علم عند أهل المقتول بذلك» فلا يمكنه الاستظهار 
بالبينة» ولو لم يتصرف" '' إلا ببيئة» لقلّ تصرفهء وامتنع من منافعه ومكاسبه. 
وسجن نفسه. وتعذر عليه عيشه. فلذلك جعل قوله: دمي عند فلان مؤثرا في 
القسامة» وجعل الأيمان إلى أوليائه. وهذا الفرق إنما يعود إلى قبول قول 
المدعيى: دمي عند فلان» وبين قوله : لي عنده عشرة دنانير. 

ويحتمل عندي وجهاأ آخر من الفرق» وهو أن قول المدعى: دمي عند 
فلأ إنها شيك لخيرة» أن إنما مهي ذلك معن موتة: :انما يدينك لو لان 
وقول القائل: لي عند فلان دينار شهادة لنفسه». فلذلك لم يقبل قوله. 

(قال مالك في القوم يكون لهم العدو) بالدال والواو في النسخ الهندية. 


.)11١ «المنتقيل» (ا/‎ )١( 
(؟) أي أهل المعاملة اه. «ش»‎ 


1 - كتاب القسامة )1١(‏ ياب (؟؟657١)‏ حديث 


م ِ َ ود ققد اوت ا 2 ا لي ا 5 بر 0 اعد اهيا ون 
بن اتا قود .لال م يو مر نل الا اه ه سن 27 تكاج اسيم 
7 7 سوه اه 5 072 0 له لاه سا تر : عي 0 َ ه اه ووس اس ب 5 
الايمان عليهم بعدر عددهم. وَلا يبرؤؤود دود أن ييحلفت كل إنسانٍ 


86 
اام 


مل د 1 ىا لم مه ل م اير 8 ١‏ عب 
قال مالك : وهذا احسن ما :سيعت فن: ذلك.. 


وبلفظ «العدد» بالدالين في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح». 
والأوجه عندي الأول؛ لأن العداوة لها دخل في القسامة ولوثهاء وقوله: لهم 
العدد. لا حاجة إلى ذكره بعد ما سيجيء من قوله: وهم نفر لهم عددء فيكون 
هذا مكرراً بلا فائدة (يتهمون) ببناء المجهول أي هؤلاء العدد باعتبار الجنس 
(بالدم) أي بدم المقتول (فيرة) ببناء الفاعل (ولاة المقتول) بنكولهم (الأيمان 
عليهم) أ على المدعى عليهم (وهم) 5 المدعى عليهم (نفر) أي جماعة (لهم 
عدد) بالدالين في جميع النسخ الهندية والمصرية. 


فقال مالك في الصورة المذكورة: (إنه يحلف كل إنسان منهم) أي من 
المدعى عليهم (عن نفسه خمسين يميناً) أنه لم يقتله (ولا تقطع) ببناء المجهول 
5 لا تنقسم (الأيمان عليهم بقدر عددهم) بأن يصير مجموع أيمانهم خمسين 
(ولا يبرؤون) ببناء الفاعل أي لا يخلصون أي كل واحد منهم (دون أن يحلف) 
بناء الفاعل (كل إنسان منهم) أي من المدعى عليهم (خمسين يمينا) أنه لم 


يف 


(قال) مالك: (وهذا) الذي قلنا: من حلف كل واحد ين عييين يعدا 
(أحسن ما سمعت في ذلك) الأمرء قال الباجي''': قوله: في القوم يتّهمون 
بالقتل ترد عليهم الأيمان» فإن كل إنسان منهم يحلف خمسين يميناء قال مالك 
في «الموازية»: لأن كل واحد منهم يحلف عن نفسهء قال عبد الملك: ولكل 


)00 «المنتقيل») 6/0 . 


7 - كتاب القسامة )١(‏ باب )١1670(‏ حديث 
م 200101 ري 5 6 ب امرك ؟ مع ٍُ 0 6 سََ 
قال: وَالْمَسَامَة تصير إلى عَصَبَةَ المقتولٍ. وَهَمْ ولاة الدم 
د ا ل داب ل قد ار م 0 1 
الذِينَ يَمَسِمون عَلَيّْهِ. وَالَذِينَ يقل بِقَسَامَتِهم . 


' واحد منهم أن يستعين في أيمانه بمن شاء من عصبته إلى أن يكون على كل 
واحد خمسون يميناء قال ابن المواز وقاله عبد الملك: وإن كانوا مفترقين» فلا 
تمععية اخل بغير خضكة: وإن كانوا من فخذ واحدء جاز أن يستعين أحدهم 
بقوم» ثم يستعين بهم الثاني ثم الثالث» ولا يجوز أن يجمع أحدهم في يمين 
واحد تبرئة الثلاثة» فيقول: ما فعله فلان وفلان» ولكن تفرد اليمين عن كل 
واحد منهم» انتهى . ظ 


وقال الدردير”'': فإن نكل بعض من يعتبر وسقط الدمء فترد أيمان على 
المدعى عليهم» فيحلف كل منهم خمسين يميئاً إن تعدَّدُوا؛ لأن كل واحد منهم 
منَّهمْ بالقتل» وإن كان لا يقتل بالقسامة إلا واحدء ولا استعانة لمن ردت عليه 
بغيره ولو واحداًء ورجح بعضهم الاستعانة ههنا أيضاً كالولي» انتهى . 


وتقلم قرييا مااقال المر وك ""؟ ين انه إذا بردت الآنياة فلن العدفى 
عليهم؛ وكان عمداًء لم تجز على أكثر من واحد إلى آخر ما بسطهء وفيه: إذا 


(قال مالك: والقسامة تصير) أي ترجع (إلى عصبة المقتول) وفسره بقوله: 
(وهم) أي العصبة (ولاة الدم) وهم (الذين يقسمون عليه) أي على طلب الدم 
(و) هم (الذين يقتل) ببناء المجهول (بقسامتهم) في قتل العمد. قلت: وتقدم 
في أول الباب اختلافهم في من يجب عليه أيمان القسامة» وتقدم هناك أيضا 
من قول الدردير من أنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة من النسب» 
وأما النساء فلا يحلفن في العمدء وسيأتي في الباب الآتي أيضاً. - 


.)5957/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5١77/1١( انظر: «المغني»‎ )0( 


5 - كتاب القسامة (0) ياب 


07 باص عن جور وسابعة في العماء بن و09 لدم 
قَالَ يَسْيّن : قَالَ مَالِكٌ: الأمْدٌ الْذِئ لا اخخيلاف فيه عِنْدَنَاء 
تاتون القتامة فى الكت اكد ين الساف 00000 


- من يجوز قسامته من ولاة الدم  في قتل العمد‎ )١( 

وتقندم في الباب السابق ما قال الموفق”" من أنه اختلفت الرواية عن 
أحمد فيمن تجب عليه أيمان القسامة» قروي عنه أنه يحلف من العصبة الوارث 
منهمء وغير الوارث خمسون رجلاء كل واحد منهم يميناً واحداً» وهذا قول 
لمالك» فعلى هذا يحلف الوارث منهم الذين يستحقون دمه» فإن لم يبلغوا 
خمسين» تَمُمُوا من سائر العصبة» يؤخذ الأقرب فالأقرب من قبيلته التي ينتتسب 
إليها . ظ 

والرواية الثانية: لا تقسم إلا الوارث» وتعرض الأيمان على ورئة 
المقتول دون غيرهم على حسب مواريثهم» وهو قول الشافعي» وعلى هذه 
الرواية تقسم بين الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر 
إرثهم» انتهى . 

وتقدم أيضاً أن لا خلاف بين العلماء في أن الصبيان لا يقسمون» سواء 
كانوا من الأولياء أو مدعى عليهم». وأنهم اختلفوا في النساءء فقال مالك: لهن 
مدخل ف اقيونافة الخط] دون العمد. وقال الشافعي: يقسم كل .وارث» ولا 
يحلفن عند أحمد إذا كن من أهل القتيل؛ ولا قسامة عندنا الصو على عدي 
ولا امرأة» كما تقدم عن «الهداية». 

' (قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) امل المدينة (أنه لا 25 

في القسامة في العمد أجل من النساء) كما تقدم فوا 00 قال صاحب 
«المحلى»: وبه قال ربيعة والليث والأوزاعي وا ويك وداودء وقال الشافعي: 


.)5١٠١ /1١؟( «المغني)‎ 01) 


ود له 
5" 


ا 5 َه من 7 6 86 )نه سا هاس مات 0 0 
عصبه المَقَتَول أو مَوَالَيهء فقالوا: نحن نخلفك وتستحى دم صاحبنا » 
١‏ 


(فإن لم يكن للمقتول ولاة) أي من له مطالبة الدم (إلا النساء) وليس في 
النسخ الهندية لفظ إلاء والظاهر أنه سقوط من الكاتب (فليس للنساء في قتل 
العمد قسامة ولا عفو). 

قال الباجي"'': يريد أنه لا يقسم إلا الأولياء من الرجال ومن له تعصيب» 
وأما من لا تعصيب له من الخؤولة وغيرهم فلا قسامة لهمء وإذا كان للقتيل أم. 
فإن كانت معتقة أو أعتق أبوها أو جدها أقسم مواليها في العمدء ومن شهد شاهد 
عدل بقتله عمداًء وقال: دمي عند فلان» ولم يكن له عصبة وكان له من الأقارب 
نساء أو خؤولة فإنه لا قسامة فيه» ويحلف المدعى عليهم القتل» وقوله: ليس 
للنساء عفوء يريد قبل القسامة» وأما بعد القسامة إذا أقسم العصبة» فقد قال 
مالك: إن عفا النساء وقام بالدم العصبة» أو عفا العصبة وقام بالدم النساء» فمن 
أراد القود أولى ممن تركه؛ لأن الدم إذا ثبت فقد أوجب القتل» انتهى . 

(قال مالك في الرجل يقتل) ببناء الفاعل أو المفعول (عمداً: إنه إذا قام 
عصبة المقتول أو مواليه) الذين أعتقوه (فقالوا: نحن نحلف) بقتل العمد 
(ونستحق) بحلفنا (دم صاحبناء فذلك) الحق (لهم قال مالك: وإن أراد النساء أن 


010 «المنتقيل» (/1/ 17) . 


احلل 


5 - كتاب القسامة (؟) باب 


يَعْمُونَ عَنْهُه فَلَيْسَ ذْلِكَ لَهُنَّ الْعَصَبةٌ وَالْمَوَالِي أَوْلَى بِذْلِكَ مِنْهُنّ 
لأنَهُمْ هم الَّذِينَ اسْتَحَقُوا الدَّم كلدو لهب 1 
ظ قَالَ مَالِكُ: َإِنْ عَفْتِ الْعَصَبَهُ أوْ الْمَوَالِي كدان سجن 
الدّمَء َأَبَى الشاق وَكلْنَ: لا ل نات يكنا عا فين أخن وأ 2 
بذَلِكَ؛ أخد الْقَوَدَ ا لي الهاو لما 
الم وَوَجَبَ الْقَثْل . 

قَالَ مَالِكُ: لا يُفْسَمْ في قَدْلٍ الْعَمْدِ مِنَ المُدَعِينَ 01100 


يعفون عنه. فليس ذلك لهن) لما تقدم مراراً أن لا مدخل للنساء عند مالك في 
كل الع ظ 

(قال مالك: العصبة والموالي أولى) وأحق (بذلك) أي بالدم (منهن؛ 
لأنهم) أي العصبة والموالي (هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه) كما تقدم 
قريبا . ظ 

(قال مالك: وإن عفت) من العفو (العصبة أو الموالي) عن القتل (بعد أن 
يستحقوا) بصيغة الجمع في النسخ المصرية» وهو أوجه مما في الهندية بلفظ 
الإفراد (الدم) بأيمان المدعين (وأبى النساء) عن العفو (وقلن : له ندع) ولا نترك 
(قاتل صاحبنا) بلا قتل (فهن) أي النساء (أحق وأولى بذلك) أي بأخذ القود 
(لأن من أخذ القود أولى) وأحق (ممن تركه) أي ترك القود (من النساء والعصبة) 
يان لقولهة: هن اخد. 

(إذا ثبت الدم ووجب القتل) عطف تفسير لقوله: ثبت» وتقدم قريباً من 
كلام الباجي أن النساء لا مدخل لهن في القود أو العفو قبل القسامة» وأما بعد 
القسامة» فمن أخذ بالقود أولى ممن تركه» والنساء والعصبة في ذلك سواء بعد 
القسامة» وهذه الفروع لا تتمشى في مسلك الحنفية إذ لا أيمان عندهم للماعيق 
ولا ولاة الدم. وإنما الأيمان عندهم على أهل المحلة التى وجد فيها القتيل. 

(قال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين) بالياء الواحدة في النسخ 

"0١ 


١‏ - كتاب القسامة (؟) باب 


دا عو 


اس 


إلا اثْتَان قَصَاعداً: ُرَدّدُ الأَيْمَان عَلَيْهُمَا - غى تخلنا حنويين نويا 
قَلْ ما الدّمَ ولك الأَمْد عذنا 


مع لا 


المضرنة وهو الأوسة ماش اليندرة تلفظ المدعبين بالباتين (إلآ اثنان: فسناعدا) 
ولا يقسم أقل من اثنين» قال ابن القاسم: كما أنه لا يقتل بأقل من شاهدين». 
ولذا لا تحلف النساء فى العمد؛ لأن شهادتهن لا تجوز فيه ويحلفن في 
الخطاء؛ لأنه مال» وشهادتهن جائزة فى الأموال» انتهى . 


(تردد) وتكرر (الأيمان عليهما) إن كانا اثنين» وعليهم إن كانوا أكثر من 
الاثنين (حتى يحلفا خمسين) أي حتى تتم خمسون (يمينئاً ثم قد استحقا الدم) 
بعد تكميل الأيمان خمسين (وذلك الأمر عندنا) بالمدينة المنورة. 


قال الباجي”'" : يريد أنه إن لم يوجد من عق أن جلته نفو الا ولياء 
إلا واحدء فإن الأيمان لا تثبت في جنبتي القتيل» ولكن ترد على القاتل 
د ا ب والقرق يعةروية اناحقة القيل لا 
يحلف لإثبات الدم إلا اثنان» وفي جنبة القاتل يحلف لنفي الدم واحد أن جنبة 
القتيل إذا تعذرت القسامة فيها لم يبطل الحق؛ لآن رد الأيمان على جنبة القاتل 
فيه استيفاء حقهمء وجنبة القاتل لو لم تقبل أيمانه وحده لم يكن لما فاته من 
الحق بدل» انتهى . 

وتقدم ما قال الموفق”'2: اختلفت الرواية عن أحمد في من تجب عليه 
أيمان القسامة» فروي عنه أنه يحلف من العصبة الوارث منهمء وغير الوارث 
خمسود رجلاً كل واحد منهم يميناً. وعلى هذه الرواية يحلف الوارث منهم. 
فإن لم يبلغوا خمسين تمموا من سائر العصبة» يؤخذ الأقرب منهم فالأقرب. 
والرواية الثانية: لا يقسم إلا الوارث» وتعرض الأيمان على ورثة المقتول دون 


00 «المنتقي» (/9/؟5). 
22( «المغني» .)5١١ /١1(‏ 


؟؟ ‏ كتاب القسامة (0) باب 
قَالَ مَالِكُ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّقَرُ الرّجُلَ حَنَّى يَمُوتَ تَحْتَ أيْدِيهِمْ 
قَيَلُوا بِهِ جمِيعاً. فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتٍِ الْقَسَامَةَ وَإِذَا 


كانت الْقسَامَُ لم تَكُنْ إلا عَلَى رَجُلٍ وَاحد وَلمْ يُقْمَل غيْرْهُ وَلَمْ غلم 
َسَامَةَ انث قَط إِلّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ 


غيرهم على حسب مواريثهم» هذا قول الخرقي واختيار ابن حامد» وقول الشافعي» 
وعلى هذه الرواية تقسم بين الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر 
إرثهم. مثل أن يخلف المقتول ابنين أو أخأ وزوجاً حلف كل واحد منهم خمساً 
وعشرين يميناًء ثم قال: فإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال» وهو النساء سقط 
حكمه. فإذا كان ابن وبنت» حلف الابن الخمسين كلهاء انتهى . 

(قال مالك: وإذا ضرب النفر) أي الجماعة (الرجل) الواحد (حتى يموت) 
ذلك الرجل (تحت أيديهم) أي حين ضربهم (قتلوا) ببناء المجهول (به) أي 
بالرجل الواحد (جميعاً) كما قال به جمهور العلماء» منهم الأئمة الثلاثة أبو 
حنيفة ومالك والشافعي» وهو رواية عن أحمد ‏ رحمه الله » وقد قال عمر 
- رضي الله عنه: ‏ لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم بهء كما تقدم في أول 
«باب الغيلة والسحر» وتقدم هناك اختلافهم في ذلك . 

(فإن هو) أي المضروب (مات بعد ضربهم) يعني لم يمت حال الضرب» 
بل عاش. ثم مات بعد ذلكء. قال الباجي: يريد أن يشهد على الضرب 
شاهدان» فعاش المضروب ثم مات (كانت القسامة) في ذلك في أنه مات من 
ضربهم (وإذا كانت القسامة) يعني إذا آل الأمر إلى القسامة (لم تكن) القسامة 
(إلا على رجل واحد) معين (ولم يقتل) ببناء المجهول أي لا يقتل بالقسامة 
(غيره» أي غير الرجل المعين المذكور. 00 

(ولم نعلم قسامة) التدكير للتعميم (كانت) أي وجدت في 0 العامي 
(قط) بتشديد الطاء للتأكيد (إلا على رجل واحد) معين» قال الباجي”'2: هذا 


.)507” /7( «المنتقيل»‎ )1١( 


١‏ - كتاب القسامة (9) باب 
(*) باب القسامة فى قتل الخطأ 
0( و سا هس 7 2 5 00 000 ان ا 5 ا 4 
قال يَحيَيل: قال مالِك: القسامة في فتلٍ الخطلء يقسم الدمن 


2 و 4- 


قول مالك وأكثر أصجابة: كال أخيب: إن شاؤوا أقسموا على واحد أو على 
اثنين أو على جميعهم.ء ثم لا يقتلون إلا واحداً ممن أدخلوه في القسامة. 
انتهى : ظ 

وتقدم ما قال الموفق من أنه لا يختلف المذهب أنه لا يستحق بالقسامة 
أكثر من قتل واحدء وبهذا قال مالك وبعض أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: 
يستحق بها قتل الجماعة» وبنحوه قال أبو ثور. وقد عرفت فيما سبق مراراً أن 
لا قود بالقسامة عندنا الحنفية . 

() القسامة في - قتل ‏ الخطأ . 

قد عرفت فيما سبق أن لا مدخل للنساء عند الإمام مالك في القسامة في 
قتل العمد. ولهن مدخل في القسامة في الخطأء ولذا أفرد هذا الباب عما 
سبق» وأنت خبير أيضاً بأنه لا مدخل للحنفية في هذا الباب» ولا في الباب 
السابق» لأنه لا أيمان عندهم في القسامة على الولاة» لا في العمد ولا في 
الخطأ. فهذان البابان خارجان عن مسلكهم.ء فإن الأيمان عندهم على أهل 
المحلة التى وجد فيها القتيل. 2 

(قال مالك في القسامة) والأيمان (في قتل الخطأ:) إنه (يقسم الذين 

يدعون الدم) . ظ 

وفسر قوله: يدعون الدم بقوله: (ويستحقونه) أي الدم (بقسامتهم) وصورة 
الحلف أنهم (يحلفون خمسين يمينا) إذ هي نصاب القسامة (ثم يكون) هكذا في 
النسخ الهندية» فالضمير إلى الحلف. وفي النسخ المصرية بلفظ «تكون» بدون 
حرف العطف. فالضمير إلى الآيمان وهذا أوجه (على) قدر (قسم مواريثهم من 

١ ظ‎ 


- كتاب القسامة (9) باب 

ا ب د لل 1 5 ع ه عهمفه| كيه | 
الديَقَ فإل- كال فى الايمَانِ 0 إذا فسمت بَينْهُم) نظر إلى 
1 مم .6 عل الم الم ايك 11 يي 1 د لل اه م لم اه 
الدق.يكون: عليه اكدر :تلك ا لمان اذا سحتب فر عَلَيه تلك 


2 وو 
أ : 


جه سار امو 


لا ا ار إرثهم . 

دل المرفاتي :-فإن كان اث تلين لف كل خمسا وفشرين» وفي 
«المحلى»: ففى زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبقسه ارنعيدة (فإن كان في 
الأيمان ا يعني لا تنقسم الأيمان على الورثة بالسوية (إذا قسمت) الأيمان 
(بينهم) أي ب ار «نظر) ببناء المجهول (إلى الذي يكون عليه أكثر تلك 
الأيمان) أي الذي يكون عليه أكثر كسورهاء قاله الزرقاني (إذا قسمت) ببناء 
المجهول (فتجبر) ببناء المجهول أي تكمل (عليه) أي على صاحب الأكثر (تلك 
اليمين) المكسورة. 

قال الوونائق : كادى مودت فكدان النسع سيعة خلس هين ؟ لأن: كنوه 
اككز من كبر الانىه وق «التسلى )0 قتي الأنوين تحلف الأم سيعة عثير 
ينات والآاتتلانة و لقره يميم + لأ عليه أن تعافه د ببنة عت يسا ويلا 
يمين» وهي ثلث خمسين» فتجبر عليها الكسرء 

ان الباعى ”1 :قرله يخلكون حسين معنا عل ولك _السدده 
لأنها قسامة في دمء فاختصت بالخمسين كالعمدء ولهذا المعنى يبدأ فيها 
المدعون. وتكون الأيمان على الورثة إن كانوا يحيطون بالميراث على قدر 
مواريثئهم» فإن كان في الأيمان كسرء فالقسامة على أكثرهم حظاً منها. 
قاله مالك في «المجموعة». قال عبد الملك: لا ينظر إلى كثرة ما عليه 
من الأيمانء وإنما ينظر إلى أكثر تلك اليمين» قال ابن القاسم: فإن كان 


.)5١16 /4( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)501 /7( «المنتقيا»‎ )0( 
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على أحدهم نصفها. وعلى الآخر ثلثهاء وعلى الآخر سدسهاء جبرت 
على صاحب النصفء» وإن كان الوارث لا يحيط بالميراث» فإنه لا يأخذ 
حضينة دن الدية: ص :مدلك: خمسين: سنا" ولا حمل عضن الورثة عن 
بعض شيئاً من الأيمان في الخطأء كما يتحملها بعض العصبة عن بعض 
في العمدء إلا في جبر بعض اليمين» فإنها تجبر على أكثرهم حظا منهاء 
قال ابن المواز: لأنه مال» ولا يتحمل أحد فيه اليمين عن غيره كالديون». 
انتهى . ظ 


قال الموفق''2: على الرواية التي تقسم فيها الأيمان على الورثة إن 
انقسمت من غير كسر» مثل أن يخلف المقتول ابنين» حلف كل واحد منهما 
كينا بوعشرين ».ون كان اؤثةترتيم ععلف كن وانعل مكو يع خشيرة يمينا ؛ 
لأن تكميل الخمسين واجبء ولا يمكن تبعيض اليمين ولا حمل بعضهم لها 
عن بعض» فوجب تكميل اليمين المنكسرة في حق كل واحد منهم» وهذا أحد 
قولي الشافعي. 


وقال في الآخر: يحلف كل واحد من المدعين خمسين يميئاً» سواء 
تساووا في الميراث أو اختلفواء وعن مالك ينظر إلى ما عليه أكثر اليمين» 
فيجبر عليه ويسقط عن الآخرء ولناء قوله ككلِ للأنصار: «تحلفون خمسين يمينا 
وتستحقون دم صاحبكم)». وأكثر ما يروى عنه في الأيمان خمسونء. ولو حلف 
كل واحد خمسين» لكانت ماثئة ومائتين» وهذا خلاف النصء وما قال مالك لا 
يصح؛ لأنه إسقاط لليمين عمن عليه بعضهاء فلم يجزء كما لو تساوى الكسران 
بأن يكون على كل واحد من الاثنين نصفهاء أو على كل واحد من الثلاثة 
ثلثهاء انتهى . 


.)١١١ 757٠١ /١17( انظر: «المغنى)‎ )١( 


1 - كتاب القسامة (0) باب 


قَالَ مَالِكُ: فَإِنْ لم يَكْنْ لِلْمَمْنُولٍ وَرَنَهٌ إلا النّسَاءٌء فَإِنَمُنّ 
يحلفر: وَيَأحُذْنَ اديه َإِنْ كه 0 له وَارِثْ إلا ل اد 200 


ع 


-1 


د سد اديه وإِنَّمَا يَكُونْ ذلِكَ فِي قَبْلٍ الْحَطَرٍ وَلَا 
يكون فِي قَثْلٍ الْعَمْدِ. 

. وقال الددويد 7 : وجبرت البفية على كد كسرهاء ولو كان صاحبه أقل 
ابيا بات مع اين متسات: نببعا: عفر ينين وهر الال رللائيفه ولا بأ 


تساوت الكسورة كثلاث بنين على كل ستة عشر وثلثان» فعلى كل منهم تكميل 
ما انكسر عليه» انتهى . 


(قال مالك: وإن ن لم يكن لللمقتول ورئة إلا النساء) فلما كان لهن مدخل 
في قتل الخطأ دون العمد (فإنهن يحلفن) بالقسامة (ويأخذن الدية) لأن الدية 
مال يأخذ منه حقه كل وارث ذكراً كان أو أنثى (وإن لم يكن له) أي للمقتول 
(وارث إلا رجل واحد) فقط (حلف) ذلك الرجل وحده (خمسين يمينا وأخذ 
الدية) كلها (وإنما يكون ذلك) أي الاعتبار بحلف النساءء والاكتفاء بحلف 
رجل واحد (في قتل الخطأ) خاصة (ولا يكون) ذلك (افي 0 العمد) إذ لا يعتبر 
فيه إلا حلف كين فصاعداً عصبة . 


قال بجر ”© وهذا على ما قال: إن حكم القسامة في قتل الخطأ غير 
حكمها في قتل العمد؛ لأنها لما اختصت القسامة في الخطأ بالمال» كان ذلك 
للورئة رجالاً كانوا أو نساء» قلّ عددهم أو كثرء ولا يحلف في ذلك إلا 
ؤارك 6 و أما قتل العمد فإن مقتضاه القصاصء وإنما يقوم به العصبة من 
الرجال» فلذلك تعلقت الأيمان بهم دون النساءء انتهى . 


() «الشرح الكبير) (595/5). 
ظ (؟) «المنتقل» (1/ 514). 
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3 كتاب القسامة 62 باب 
(15) باب الميراث فى القسامة 
قَالَ يَحْيَئ : قَالَ مَالِكُ: إِذَا قبل له الدّم الدة يق مو رود 
عَلَى كِتَابٍ الله يرنه عات الكت 0 وَمَنْ يرِنْهَ مِنَ النْسَاءِء 


فَإِن نَ لمْ يُحْرِزٍ النْسَاءُ ميراثُ كَانَ مَا بَقِي مِنْ ديته أَوْلَى النَّاسٍ بِمِيرَائِه 
0 
0 


(4:) الميراث فى القسامة 
يعني الدية الحاصلة من القسامة كيف تقسم في الورثة» وقد تقدم في أول 
ناه سير انث الع[ آناتدية السقفو ل ميوروكة ضئه كاتس أبنو اله عكد: جمهوز 
العلماء» إلا في إحدى الروايتين عن على رضي الله عنه ‏ أنه قال: يرثها 
عصابته الدون يعسلون وكان عمر ‏ رضي الله عنه ددحي الى حدر ثم رجع 
عنه لما بلغه عن النبي كل توريث المرأة من زوجها . 
(قال مالك: إذا قبل) بكسر الموحدة (ولاة الدم الدية) في القسامة (فهي 
موروثة) أي منقسمة في الميراث (على كتاب الله) أي على ما قرره الله عز اسمه 
في كتابه من المواريث (يرثها) أي الدية (بنات الميت وأخواته) على أصول 
الإرث. خصهما بالذكر 7-0 (و)كذا يرتها (من يرثه) أي المت (من النساء) 
بيان لقوله: من يرثه» يعني أن النساء لهن حق في الميراث عبلى أصول 
الميراث» وإن لم يكن لهن حق في القسامة والعفو كما تقدم. (فإن لم يبحرز 
النساء) أصحاب الفروض (ميراثه) كله (كان ما بقى من ديته لأولى) وأقرب 
(الناس بميراثه) من عصبته (مع النساء) كبنتين وأخ وابن عم فلا شيء له والثلث 
للأخ؛ لأنه أقرب بميراثه» كذا في «الزرقاني 7 
قال الا 3 وهذا ما قال: إن الولاة إذا قبلوا الدية فهى موزوثة على 


() «شرح الزرقاني» .)5١5/5(‏ 


(0) «المنتقئل» (7/ 55). 


؟؟ ‏ كتاب القسامة 62 باب 

نال خاللتة ذا َامَ بَعْض ومنتو الذضن ا خَطأًء يُرِيدٌ 
أن 5 ذ من الدَيّةِ بِقَدْرِ حَفْهِ مِنْهَاء وَأَصْحَابهُ عَيّبٌ لَمْ يَأَخُذْ ذلِكَ. 
وَل بتكن ين الذي قا قل وَلَا كَثرَ. دُونَ أن يَسْتكُملَ الْقسَامَة. 


كتاب الله يرثها بنات الميت وأخواته وسائر من يرثه من النساءء الأمْ والزوجة 
والإخوة للأم والجدةء والأصل في ذلك ما روي عن الضحاك بن أشيم 
الكلابي أنه قال: كتب إلى رسول الله يَكلهِ: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من 
دية زوجها"''» انتهى 

(قال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول) وفي النسخ الهندية «بعض ورثة 
دية المقتول» والمؤدى واحدء (الذي يقتل خطأ) صفة للمقتول (يريد) بعض 
الورونة المتكورة (أق راعذ من النية نبتدر محقة) وتضية (ننهاء.واضحابه) ديقي 
الورتة (عَيبٌ) قال الزرقاني: بفعحكين جمع غائب كخادم وخدمء وفي 
«المحلى»: بضم الغين وتشديد التحتية جمع غائب» قلت: وعلى كلا الوزنين 
يجمع 2 (لم يأخذ). أي لا يجوز لهذا القائم من بعض الورثة أن يأخذ 
(ذلك) أي نصيبه منها . 

لمكم (ولم , يستحق) ذلك القائم (من الدية شيئاً قَلّ ولا كثر) أي 
لا قليلاً ولا كثيراً (دون أن يستكمل القسامة) وفسر قوله: يستكمل القسامة 
كول (يحلي خسمية يمينا لامتكنا ل القسامة (فإذا حلك) ذلك وبحده 
(خمسين يمينئاً)» فقد استكمل القسامة ووجب الدية فحيئئظٍ (استحق) ذلك 
الحالف (حصته) ونصيبه (من الدية) بقدر الإرث» قال صاحب «المحلى»: و 
مذهب الشافعي» ففي «المنهاج»: لو غاب أحد الورثة حلف الآخر خمسين 
يمنا و اكد مخضم الور . 


.)5157( وابن ماجه‎ »)5١١١( أخرجه أبو داود (/75951)». والترمذي‎ )١( 
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د كتاب القسامة 62 باب 


مر 
لله 


وَذلِكَ أن الدّم / ينْبْتْ إلا بِحَمْسِينَ يَمِيناًء وا تَنْيْتُ الذي 5 
ينبت الدَّمُء فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذُلِكَ مِنَ الْوَرَنَةِ أَحَد حَلَفَ ف 0 
يمينا بقَدْرٍ ميرائه. وَأَحدٌ حقة حَتَى يَستكملَ الور نه حُقُوقَهُمْ إن جَاء 
َخْ الشدين وله مِنَ الْحَمْسِينَ ان ال ير . فَمَنْ 
عاك موريج 1م ان يق ل وَإنْ كَانَ بَعْض الْوَرَثِ 


0-0 


عَائِياً أو صَبباً لَمْ يلغ حَلْف الَذِينَ حَضَرُوا حَمْسين يَمينا» فَإِنْ جَاءَ 


الكافيه يد ذلك أَوْ بَلَعَ الصَّبِيُ الْحَلْمَ 5110 


(وذلك) أي وجه توقفه على خمسين يمينا (أن الدم) في القسامة (لا يثبت إلا 
بخمسين يميناً) وذلك ظاهر (ولا تثبشت تثبت الدية حتى يثبت الدم) بالقسامة (فإن جاء بعد 
ذلك) أي بعد الحالف المذكور قبل (من الورثة أحد) آخر (حلف) ذلك الآخر (من 
الخمسين يميناً بقدر ميراثه) فقط ؛ لأن ذلك المقدار كان واجباً عليه لما تقدم مراراً. 
أن الأيمان في الخطأ على الورثة بقدر إرثهمء وإنما احتاج الأول إلى الخمسين 
لاستكمال القسامة» فقد استكملت بحلفهء فلم يبق على الآخرين إلا ما كان واجبا 
عليهم بقدر إرثهم (وأخذ) ذلك الآخر (حقه) ونصيبه بقدر الإرث» وهكذا يفعل في 
بقية الورثة كلهاء قال صاحب «المحلى»: وبه قال الشافعي : إنه لو حضر الغائب 
بعد حلف الحاضر حلف بقدر حصتهء كما لو كان حاضراً» انتهى . 

(حنى يستكمل الورثة حقوقهم) أي أنصباءهمء مثلاً جاء رجل أولاً 
وعافه حمسن يننا استكمل بذلك القسامة (فإن جاء) بعد ذلك (أخ لأم فله) 
أي نصيبه من الميراث (السدس. وعليه يكون من الخمسين يميناً) أيضاً 
(السدس) وهكذا (فمن حلف) من الورثة بقدر إرثه من الأيمان (استحق حقه من 
الدية ومن نكل) عن الأيمان (بطل حقه. وإن كان بعض الورثة غائبا) حين طالب 

بعض الورثة الموجودون الدية (أو) كان بعض الورثة إذ ذاك (صبيا لم يبلغ) 
ضيفة: كأقلة لله .صنيا اخلق اللاين عتضروا) هن االكين (هسين بنينا) 
لاستكمال القسامة» ثم أخذوا بقدر نصيبهم من الدية (فإن جاء الغائب بعد ذلك 
حلف) بقدر إرثه (أو بلغ الصبي الحلم) بضم الحاء ما يراه النائم في المنام» 
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الام : و ا ل اة 2 ىن م َّ مر ارم 60م 
حَلْفَ كل مِنْهُمَا يَحْلِمُونَ عَلى فَذْرٍ حُمَوقِهمُ مِنَ الذيّةِ. وَعَلَى قَذَرِ 


والمراد بلغ مبلغ الرجال (حلف) ذلك أيضاً بقدر إرئه وأخذ حقه. 


ثم أوضحه بقوله: (يحلفون) أي كل من الغائب والصبي (على قدر 
حقوقهم)» أي بقدر ما يستحقون (من الدية) وهي (على قدر مواريثهم منها) أي 
من الدية» قال الباجي''': وهذا على ما قال: إن بعض ورثة القتيل إذا قام 
وسائرهم غَيِّبّء فإنه لا يأخذ شيئاً من القئة سح ينداف ونير نينا دلا 
يستحق شيئأ منها إلا باستكمال الأيمان» فإن جاء بعد ذلك بعض من غاب 
حلف نن: الأيمان ببقلدر::ما كان يجب علية متها لى حضر .يصيعهج أولالامره 


وأخذ حصته من الدية. 


بي 0 و يقير شع ينها ل بيلف تيدب 
ويبطل حق من نكل ومن غاب من الورثة؛ أو كان صبياً. فهو على حقه حتى 
يكير الضغيرء ؛» ويحضر الغائب» فيحلف بقدر حقه ويأخذه. انتهى . 
(قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) وعلم منه أنه رضي الله 
عنه ‏ سمع غيره يشا إلا اند اختار ذلك لوجوه الترجيح علده . 
وقال الموفق”'': القسامة لا تثبت ما لم يتفق الأولياء على الدعوى» فإن 
وعد لعي سس 0 ري 


قاتله. فطاهدر كلام النخرقى أن القتسامة ا تكنت لاشتراطه اذّعاء 20 


.)15 /1( «المنتقى»‎ )١( 
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وكذلك:إن كان اد الوليين غاكا» فادغى الحافس دوق العاقب»ه أو اذعين 
جميعاًء ونكل أحدهما عن الأيمان» لم يثبت القتل في قياس قول الخرقى. 


ومقتضى قول أبي بكر والقاضي تبوت القسامة. وهو مذهب الشافعي ؛ 
لأن أشدهيا يكذب الآخرء فلم تبطل القسامة» كما لو كان أخون الوارتين 
امرأة أو صنيوا فعلى قولهم. يحلف المدعي خمسين تنا : سوق لضاك 
الدذية. 


ثم قال''' في موضع آخر: إذا كان في الأولياء نساء ورجال أقسم الرجال 
وسقط حكم النساء. وإن كان فيهم صبيان ورجال بالغون أو كان فيهم 
حاضرون وغائبون». فقد ذكرنا من قبل أن القسامة لا تنبت حتى يحضر الغائب» 
وكذلك لا تثبت حتى يبلغ الصبي ؛ ؛ لآن لق الا نرت إلا ببينة كاملة». والبينة 
أيمان الأولياء كلهم. والأيمان لا تدخلها النيابة» ولأن الحق إن كان قصاصاً 
اليد يض ناد كائدة في اناده الحاعين البالخ > وإن كان غيره فلا تثبت 
إلا بواسطة ثبوت القتل» وهو لا يتبعض أيضاً. 


وقال القاضي: إن كان القتل عمداً لم ية حنم الخير حقى ولح الصحير: 
ولا الحاضر حتى يقدم الغائب؛ لأن حلف الكبير والخاضر لا يفيد شيئاً في 
الحال». وإن كان موجباً للمال كالخطأ وعمد الخطاء فللحاضر المكلف أن 
يحلف ويستحق قسطه من الدية» وهذا قول ابي بكر وافن د حامد ومذهب 
الشافعي» واختلفوا في كم يحلف الحاضر؟ فقال ابن حامد: يقسم بقسطه من 
الأيمان. فإن كان الأولياء التيرخ أقسم الحاضر 0 ظ ؤم وعشرين 4 او كانوا اثلاثة 
أقسم سبع عشرة يميناًء وكلما قدم غائب أقسم بقدر ما عليه» واستوفى حقه؟؛ . 
لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه 


.)9١م8/1١( «المغني»‎ (١) 


- كناب القسامة (5) باب 


(5) باب القسامة فى العبيد 


زقال ادو كر ملك الأول سين يمنا : وهذا فول الشائسي ؛ لان 
الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة» وهي الأيمان كلهاء ولأن الخمسين في 
القسامة كاليمين الواحدة في سائر الحقوق» فإذا قدم الثاني أقسم خمسا 
وعشرين يميئاً وجها واحداً عند أبي بكر ؛ لأنه يبني على أيمان أخيه المتقدمة. 
وقال الشافعي: فيه قول آخره أنه يُقْسِمْ سين ميا يفا لآن أحاه إنما 
النتحق مكمسية:ة فكذلك هو . فإذا قدم ثالث أو بلغ» فعلى قول أبي بكر يقسم 
سبع عشرة يميناً؛ لأنه يبني على أيمان أخويه. وللشافعي فيه قولان؛ أحدهما: 
هذاء والثاني: خمسين يميناء وإن قدم رابع كان على هذا المثال» انتهى . 

(5) القسامة في العبد 

قال الموفق(؟: إذا كان المقتول مسلماً حرا فليس فيه اختلاف» يعني في 
القسنانة» سواه كا المدعى عليه يلها أو كاذرا: أفإن الأفيل 'فن القسامة قصه 
عب الحن سم خين ققح يتببية فأهر الت كله بالقيناتبة آنا إن عاذ 
المقتول كافراً أو عبداً» وكان قاتله ممن يجب عليه القصاص بقتله» وهو 
المماثل له في حاله» د الضات وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي» وقال 
الزهري والثوري ومالك والأوزاعي: لا قسامة في العبد» فإنه مال فلم تجب 
القسامة فيه» كقتل البهيمة . 

ولناء أنه قتلَّ موجبٌ للقصاصء. فأوجب القسامة كقتل الحر» وفارق 
البهيمة» فإنها لا قصاص فيهاء ويقسم على العبد سيده؛ لأنه المستحق لدمهء 
وأم الولد والمدبر والمكاتب كالقن؛ لأن الرق ثابت فيهمء وإن كان القاتل 
ممن لا قصاص عليه» كالمسلم يقتل كافراء والحر يقتل عبداء فلا قسامة فيه 


.)5١5/١؟( «المغنى)»‎ )١( 
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5 - كتاب القسامة (6) باب 


سد ىه 0 


نان بقرت قال الت اانه عنْدَنَا في الْعَبِيدٍ. أَنَهُ إِذَا أَصِيبَ 
و حَطأء نّم جَاء سَيئُهُ بَاهِدِء حَلَفَ حَلْفَ مَعَ شَاهِدِهِ يمينا 
َاجِدَة ثم كَانَ لَه قِيمَهُ عَبِْه: وَلَيِسَ فِي العَبِدٍ قَسَامَةٌ في عَمْدٍ وَلَا 
ا 


حَطَإٍ. وَلَمْ أُسْمَعْ حَداً مِنْ أُمْل الْعِلْم قَالَ ذلِكَ. 
لَ مَالِكُ: فَإِنَ قتل الْعَبْدُ ا و م و ل 


في ظاهر قول الخرقيء وهو قول مالك؛ لأن القسامة تكون فيما يوجب القودء 
وقال القاضي: فيهما القسامةء وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنه قتل 
آدمي يوجب الكفارة» فشرعت القسامة فيه كقتل الحر المسلم»ء ولأن ما كان 
حجة في قتل الحر المسلمء كان حجة في قتل العبد الكافر كالبينة» ولناء أنه 
قتل لا يوجب القصاص فأشبه قتل البهيمة» انتهى. 

(مالك: الأمر) المختار (عندنا في العبد) وفي النسخ المصرية: في العبيد 
(أنه إذا أصيب العبد) بالإفراد في جميع النسخ (عمداً أو خطأ) يعني لا فرق في 
هذا الحكم بين , العمد والخطأ ٠‏ (ثم جاء سيده بشاهد) واحد على الإصابة 
(حلف) سيده 7 شاهده) حلفا يكون (نمنيا واخنة) ل همير نما : لأنه لا 
قسامة فيهء بل هو مال يكفي فيه القضاء بيمين وشاهد على مسلكهم (ثم كان 
له) أي للسيد (قيمة عبده) قال الزرقاني”'2: وإن زادت على دية الحرء انتهى . 

قلت: هذا على مسلك الامام مالك والشافعي وأحمدء خلافاً للحنفية إذ 
قالوا: إن كانت قيمته أقل من دية الحر بعشرة دراهم فعليه القيمة» وإن زادت ‏ 
على ذلك لم تزد على هذا القدرء كما تقدم في باب ما يوجب العقل على 
الرجل خاصة في ماله. 

(وليس في العبد) وفي بعض النسخ «العبيد) (قسامة في عمد ولا خطأ) كرر. 
تأكنداً (ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك) أي قال بالقسامة في العبيد. 

(قال مالك: فإن قتل العبد عبداً) هكذا في جميع الهندية والمصرية من 


.)5١5/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


وفيض 


ات كتاب القسامة. 0( باب 


ساديدا + ساو اوس لوو ا 
0 ا ذلِكَ إلا ؛ 2 عادلة. 1 بشاهِدٍ. فَيَحْلِفٌ مَعَ 
شاهده 


المتون والشروح» إلا في نسخة الزرقاني ففيها «فإن قتل العبد»» وضبط الفعل 
ببناء المجهول» وقال: نائبه العبدء والأوجه الأول؛ لأنه لم يبق فرق بين هذا 
القول» وبين القول الماضي على نسخة الزرقاني (عمداً أو خطأ) يعني لا فرق 
فيه أيضاً في العمد والخطأ كالأول (لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا 
يمين) أي أيمان القسامة فهو تفسير لقوله: قسامة (ولا يستحق سيده ذلك) العبد 
أي قيمته (إلا ببينة عادلة) أي بشاهدين عدلين (أو بشاهد) واحد (فيحلف) السيد 
حينئذٍ (مع شاهده) الواحد. كما هو الأصل في القضاء بيمين وشاهد. 

(قال مالك: وهذا) الذي قلنا فى مسألة العبد (أحسن ما سمعت في ذلك) 
وعلم منه أنه سمع فيه انالك الع قال التاجى 2 وهذا على ما قال: إن 
العبد إذا قتل عمداً أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد على ما يدعيه من قتله. 
فقد قال ابن المواز: لو قام شاهد .على حر أنه قتل عبداً لحلف سيده يمينا 
واحدة.. وأخذ قيمته من المدعى عليه . 

ثم يختلف فيه ابن القاسم وأشهبء. قال: ويجلد مائة ويحبس سنة. 
وقوله: في العيد فسامة: هذا هر الشتيورءعن مالك ؟ لذن العيد مال وقد 
روى ابن المواز أن العبد إذا قال: دمي عند فلان» فإنه يحلف المدعى عليه 
| خمسين يمينا ويُبرَّأَء قال أشهب: ويضرب مائة ويسجن سنة» فإن نكل حلف 
السيد يميناً واحدة» واستحق قيمة عبده مع الضرب والسجنء قال ابن القاسم : 
ثم يحلف المنض علدديهينا واحدة» ولا قيمة عليه ولا ضرب ولا سجنء» . فإن 
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“5 كتاب الحدود 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ىت كتاب الحدود 


(9) كتاب الحدود 


اختلفت نسخ «الموطأ» في ذكر هذه الكتب» ففي نسخة الباجي ذكر بعد 
كتاب العتق كتاب القسامة» ثم كتاب العقول. ثم كتاب الحدودء ثم كتاب 
الجامع» وفي نسخة الزرقاني ذكر بعد العتق كتاب الحدود. ثم كتاب العقول») 
ثم كتاب القسامة» ثم كتاب الجامع. وهكذا فى نسخة «التنوير»» والمتون 
المصرية» واقتفينا في ذلك ترتيب النسخ الهندية الشائعة في قناونا كداننا في 
هذا الوجيز المختصر من أول الكتاب إلى آخره» والله الموفق. 


والحدود ‏ بضم الحاء جمع حد بفتحها » وهو الحاجز بين الشيئين يمنع 
اختلاط أحدهما بالآخرء سمي بذلك الحدود الشرعية لكونها مانعة لمتعاطيه 
عن معاودة مثله» ولغيره أن يسلك مسلكه., والمذكور ههنا منها حد الزناء 
والقذقت».:والمرقة» والحمن . 


قال الحافظ”'': وقد حصر بعض العلماء ما قيل فيه بوجوب الحدّ به في 
صبعة عشر شيعا فيين المفق عليه الردة والخرانةتما لوريعف قبل القدرةة 
والزناء والقذف به» وشرب الخمرء سواء أسكر أو لم يسكرء والسرقة» ومن 
الماك نه سعه الماويةه «وشرن عن مكار كنوه بن غير القوي نندت 
غير الزنا والعريقن بالقاق» واللواطى ولو مهن صل له تكاحها وإنيان 
الفيمة :و السحاق» وتمكية المرأة القرد» وغيرة مين الدواس.من وطتهاء 
والسحر»ء وترك الصلوات تكاسلاً. والفطر في رمضانء وهذا كله خارج عما 
تشرع فيه المقاتلة» كما لو ترك قوم الزكاة» ونصبوا لذلك الحرب. 


.)08/١؟( «فتح الباري»‎ )١( 
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)١(‏ باب ما جاء ذ في الرجم 


وأصل الحد ما يحجز بين شيئين» فيمنع اختلاطهماء وحدٌ الدار ما 
يميزهاء واحل الشىء وصفة المحيط به المميز له عن غيره. وسميت عقوبة 
الزاني ولحوه حدا لكونها تمئع المعاودة أو لكونها مقدرة من الشارع. قال 
الراغب: وتطلق الحدودء ويراد بها نفس المعاصي كما في قوله تعالى: #يَنْكَ 
حدود لَه فل 0 وعلى شيء فيه مقدرء وق ومن 0 حدود أَللَّه ققد 
ظَلَم تَفسَة 04 وكأنها لما فصلت بين الحللال والحرام سميث حدوداً: فمنها 
ما زجر من فعله. ومنها ما زجر عن فعلهء ومنها ما زجر من الزيادة عليه» 
والنقصان منههء أه. 


وفي ين ال لغةّ المنع. وفكة التحداد للبواب» وفي الشريعة 

هيو العكوبة المقدرة عنقا يله تعالى: حفن لذ تسنهى ‏ القصاضن نهدا لأنه حق 

العبدء ولا التعزير لعدم التقديرء والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما 
يتضرر به العباد؛ والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافرء اه. 


هكذا في - ييه من المتون والشروح بتأخير 
التسمية عن الكتاب . 
)١(‏ ما جاء في الرجم 


قال الزاغيي 19 الوجاء الحجارة. والرجم. الرمي بالرجام. يقال : رجم 
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فهو مرجوم قال تعالى: #لين لَرَ نَشَهِ يلنوح تكو من المرجوديت 4" ويستعار 
الرجم للرمي بالظن والتوهم وللشتم والطرد نحو قوله تعالى: ##رجما بِالْعَيبٍ» 
والشيطان الرجيم المطرود عن الخيرات» اه. 

قال الموفق”'2: فمعنى الرجم أن يرمي بالحجارة وغيرها حتى يقتل 
بذلك» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن المريجوم يدام عليه الرجم حتى 
يموت» ووجوب الرجم على الزائي المحصن رجلاً كان أو امرأة» هو قول 
عامة أهل العلم من الصحابة والقا بعية ومن بعدهم. من علماء الأمصار في 
جيم اللعمار. 


ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخراريي» فإنيس :قانواة اللجله: الك والنزب» 
لقوله تعالى : #آََبيَةُ وان َجَلدُوْ كل وبر وَنَا4”" الآية» وقالوا: لا يجوز ترك 
كتاب الله لأخبار آحاد» يجوز الكذب فيهاء ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب 
بالسنة» وهو لا يجوز. 

ولخاناله قد نيف ارج عن بررسول 50ص وقعله:ثى أخبار اننا 
المتواتر» وأجمع عليه أصحاب رسول الله كَلِِةِه وقد أنزله الله في كتابهء وإنما 
نُسخ رسمه دون حكمه. فقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه أنه قال: إن الله 
تعالى بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه الكتاب؛ فكان فيما أنزل عليه آية 
الرجمء فقرأتهاء وعقلثُها ووعيتّهاء ورجم رسول الله كك ورجمنا بعدهء فأخشى 2 
إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما تَجِدٌ آية الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى الحديث» متفق عليه “. 


١١4 .سوزة الختهزاء الآ‎ :41١( 

69 «المغني» (9/15"). 

)2 .سيوزة النوو: الا 

(5) أخرجه البخاري 7١4 27١8/8‏ رقم الحديث (5879)» و«فتح الباري» .)177/1١17(‏ 


يغض 


4 كتاب الحدود )١(‏ باب 


© © © © © © #4 © © © © © © © © © © © © © © © هه © 5ه0 © © »© © تس © »© تن © نب © »ين © © © هس تي © © هه »© © © هسه »© هن هاب ها اه ه واه ه واه 


را إن القيت لآ يجلة لكان :هذا لما العاف 2 0 


نكا لكان يبنا بالا الى ارما عدر ول ا ا 


وقال السرخسي في «المبسوط»: حد الزنا نوعان: رجمٌ فى حق 
المحصن»: وجلد في حق غير المحصن» وكان دم في الابتداء الحبس في 
العوت :والاذى باللسان» كما قال تغالن.: «أنيؤفك فى الْحَيُوتِ* وقال تعالى : 
كنَادُوهم 4 


ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كَلِِ قال: «خذوا عني 
قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 
مائة ورجم بالحجارة»» وكان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله: خذوا 
عني» ولو كان بعد نزولهاء قال: خذوا عن الله» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
ابد كُلّ ود تناك الآية. واستقر الحكم على الجلد في غير المحصن, 
والرجم في حق المحصن» 

قال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى 
عامداً عالماً مختاراً. فعليه الرجم. ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة» - 
واععلنا بأن الرجم لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل 
المعرت قوم برهم من بزقايا الخوارج» واحتجٌ الجمهور بأن النبي يله رجم؛ 
وكذلك الأكمة بعده» ولذلك قال علي رضي الله عنه ‏ عند البخاري. حين 
رجم المرأة: قد رجمتها بسنة رسول الله َل . 

وثبت في «صحيح مسلم»» عن عبادة أن النبي كك قال: «خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاً الثيّب بالئيّيب الرجم»» وفي البخاري» من حديث عمر 


10 سيؤزوة التووة الا 8 
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“5 كتاب الحدود . () باب 


- رضي الله عنه ‏ أنه خطبء» فقال: «إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه 
القرآن» فكان مما أنزل عليه آية الرجمء الحديثء. كذا في «الفتح)”"'. 

ومن العجب في ذلك ما أخرجه البخاري في «صحيحه»'' عن عمرو بن 
فيمون: قال رايت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قل زنت» فرجموها. 

قال الحافظ في «الفتح”7"': وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه 
آخر مطولة عن عمرو بن ميمون» قال: كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على 
شرف» فعجاء فرد مع فردة» فتوسد يدهاء فجاء قرد أصغر منه» فغمزهاء» فسلت 
بذغاامن تحت راس القرة الأول مد ارفيقاً. وتبعته» فوقع علجياة :وان الى 
ثم رجعت» فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق» فاستيقظ فزعاًء فشمّها 
فصاح» فاجتمعت القرود. فجعل يصيح ويومئ إليها بيده» فذهب القرود ة 
ويسرة؛ فجاءوا بذلك القرد أعرفه» فحفروا لهما حفرة» فرجموهما. 


واستنكر أبن عبل البو هذه القصة.». وتكلم عليها الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين». وتعقبهما الحافظ في «الفتح». وقال في آخره: وقل اطنيت في 
هذا الموضع لئلا يغتر ضعيفٌ بكلام الحميديء» قال: وقد م أبو قبعدة 
معمر بن المننى في (كتاب لير من طريق الأوزاعي أن هرا أنْزِي عي قف 
فامتنع . فأدخلت في بيت » وخالة بكساء» ارق عليهاء فنزى » فلما شم ريح 
أمه عمد إلى ذَكَره فقطعه باستائة من أصله» فإذا كان هذا فى الخيل مع كونها 
أبعد فى الفطنة من القردء فجوازها فى القرد أولى». اه. 


ويذكر ذلك من دأب الإبل أيضا .. قال الدميري”*؟: ذكر ضاحب المتطق 


.)١١8/١5( «فتح الباري»‎ )١( 
ح(75845).‎ )5( 

(9) «فتح الباري» (/ا/ .)١5١‏ 

(5) «حياة الحيوان» للدميري .)58/١(‏ 


ححص 


4 كتاب الحدود ظ )١(‏ باب (181) حديث 


7 حدثنا مَالِكُ عَنْ نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ؛ 
فال خافف اليو إلى رشول الله يده فَذَكَرُوا لَه أن رَجْلاً مِنْهُم 


أنه لا ينزو على أمه. قال: وقد كان رجل في سالف الدهر ستر ناقة بثوب» ثم 
أرسل ولدها عليهاء فلما عرف ذلك قطع ذكره» ثم حقد على الرجل حتى 
قتله» وآخر فعل ذلك فلما عرف أنها أمه قتل نفسه» قلت: لكن يشكل عليه ما 
قبل في شرح بيت كعب بن زهير. 
حرف أبوها أخوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل""'' 
إذ قبل في شرحه: إنها من فحل حمل على أمهء فيلت بهذه الناقة فهو 
أبوها وأخوهاء اللّهم إلا أن يقال: إن هذه الخواص تكون لأفراد خاصة من 
الحيوانات كما أن الغيرة في الإنسان أيضاً لا تعم لجميع أفراده. 
(مالك عن نافع) قال الحافظ”'': في «موطأ محمد» وحده 
حدثنا نافع» قاله الدارقطني في الموط اق ناهد 
(عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود) من خيبر»ء 5 إذ ذاك 
حرباًء وذكر ابن العربي عن الطبري عن المفسرين قالوا: انطلق قوم من قريظة 
والنضيرء منهم كعب بن الأشرف» وكعب بن أسدء وسعيد بن عمروء 
ومالك بن الصيف. وكنانة بن أبي الحقيق» وغيرهم (إلى رسول الله يَلُِ) في 
ذي القعدة سنة أربع (فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا) قال الحافظ في 
«الفتح)”': اسم المرأة بُسرة بضم الموحدة وسكون المهملة» ولم يسم الرجل» 
وذكر أبو داودا*ا السبب في ذلك بسنده عن أبي هريرة قال: زنى رجل من 


.)17( «ديوان كعب»‎ )١( 

(59) انظر: «فتح الباري» (؟15١//517١1).‏ 
4 انظر: «فتح الباري» (؟5١/18١).‏ 
() أخرجه أبو داود (554/8). 


4 كتاب الحدود )١(‏ باب )١67(‏ حديث 


(اليهود بامرأة. فمَال د لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا لصي فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بِقتِْا دون الرجم» قبلناهاء الحديث. 


وفيما ل ل الم فسألوا النبي يَكِْةِ وكان رجل 
منهم» وامرأة من أشراف أهل خيبر» وكانت خيبر حينئظٍ حرباًء فقال لهم: 
اسألوه» فنزل جبرئيل على النبي كَل فقال: ا ابن صورياء 
فذكر القصة مطولاً. 


قال الاجر الكو وليه افك البهره تسعد اذ ةر اليهده 
ورهبانهم» وقد 0 عن ابن القاسم في «المزنية» أنه إذا أتى أساقفة اليهود 
والنصارى إلى حاكم المسلمين بمن زنى من أهل ملتهم ليحكم بينهم ليس له 
ذلك حتى يرضى الزانيان بذلك» فإن رضي بذلك فالحاكم مخير إن شاء حكم 
بينهما وإن شاء لم يحكم بينهماء وأحبٌ إلى أن لا ينظر الحاكم بينهما . 

فعلى هذا يحتمل أن يكون الزانيان قد رضيا بذلك مع رضا الأساقفة. 
وإنما اختار للحاكم أن لا ينظر بينهماء وقد نظر بينهما النبي كَل لأنه يحتمل 
أن يكون ككل إنما أنفذ عليهما حكم دينهم» ولم يكن نزل بعد حدٌ الزاني عليه 
ظ وفي النوادر) ونحوه في كتاب محمد إنما حكم رسول الله ود بين اليهود 
فيما أظهر عليهم في «التوراة» هذا قبل نزول الحدودء والحاكم منا اليوم لا 
يحكم عليه بحكم التوراة» وإنما سا د و وقال 
أشهب في «الموازية»: إذا طلب أهل الذمة إقامة الرجم بينهم» فإن كان ذلك 
فيما بينهم فذلك لهمء كانوا أهل صلح أو عنوة. لين ان تيار 
من عبد أو أمةء فليس لهم فيه رجم ولا جلدء ولا قتل» فرع لاك سر 
السد ل 


.)١77 «المنتقيل» (/ا/‎ )١( 


خرف 


5 كتاب الحدود )١(‏ باب (*؟67١)‏ حديث 


َمَالَ لهم وه كِ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَوْرَاةٍ في لان الرّجْم؟) 


(فقال لهم رسول الله كَكلِهِ: ما تجدون في التوراة) ما استفهامية مبتداً. 
وتجدون جملة في محل الخبرء قال النووي"'*: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا 
لمعرفة الحكم فيهم» وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم» كذا في 
«المحلى» (في شأن الرجم) أي في حكمه. 


0 ه64 "2 1 2 011 5 2ظ ٠‏ 03 1 

قال الباجي : يحتمل أنه وله قد علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت 
على ما شرعء لم يلحقه تغيير ولا تبديل» ويحتمل أنه قد علم ذلك بخبر 
عبد الله بن سلام» ومن أسلم من علماء اليهود على وجهِ حصل له العلم بصحة 
ما نقلوه. ويحتمل أن يسألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه. داق انففاة 
للك فخ قبل الله تعالن :. 

وهذا يقتضي أنه قصد الحكم بينهما بما في التوراة لأحد وجهين؛ إما 
لأنهم حكموا ليحكم بينهم بالتوراة» وأظهروا إليه أنهم قصدوا بذلك إنفاذه 
الحكم بينهم إذا كان الحكم يضيروفاً إليه ومقصيور ا وقل روى ابن القاسم عن 
مالك لم يكونوا أهل ذمة ولكنهم حَكُمُوا النبئ كَل فحكم بينهم . 

والوعة الثانين::: على :فول مالك إن «كتريهة من فبلنا بلدمها انقاد ما تيك 
عندنا منها بقرآن أو حديث صحيح حتى يثبت عندنا نسخهاء إما بشريعتنا فقط؛ 
00 ا ا ل 
لغيره من الرسل بعذه عليهم الصلوات والسلام. اه. 


(فقالوا: نفضحهم) بالنون والضاد المعجمة المفتوحتين بينهما فاء ساكنة 


)21 اشرح صحيح مسلم» للنووي .)5١8/١١(‏ 
(؟) «المنتقى» (/0/ 177). 


ضف 


“5 - كتاب الحدود )١(‏ باب )١16759(‏ حديث 
2 1 7 رمعا 7 0 7 م فم م اجر ٠‏ 7 : 
وَيجَلدَون. فَمَالَ عَبَّد الله بْنْ سّلام: كذبتم. إن فيهَا الْرَجِمَ 116 


من الفضيحة أي نكشف مساويهم للناسء قال الحافظ"'؟: وقع بيان الفضيحة 
في رواية أيوب عن نافع في التوحيد بلفظ: «نسَحُم وجوههما ونخزيهما»» وفي 
رواية عبد الله بن عمر «قالوا: ره وجوههماء. وتحممهماء ونخالف بين 
وجوههما ويطاف بهما»ء وفي رواية عبد الله بن دينار. . «أن أحبارنا أحدثوا 
تحميم الوجه والتجبية»» وفي حديث أبي هريرة. «يحمم ويجَبِّه ويجلد. 
والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار» وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما)»). وحرم 
إبراهيم الحربي بأن تفسير التجبية من قول الزهري فكأنه أدرج في الخبر. 


(ويجلدون) ببناء المجهول قال صاحب «المحلى»: وإنما أتى أحد الفعلين 
مجهولاًء والآخر معروفاً ليشعر بأن الفضيحة موكولة إلى اجتهادهم» إن شاؤوا 
استحمّوا وجه الزاني أو عَرَّرُوهء والجلد لم يكن كذلكء. قال الباجي”" : ظاهره 
أنهم قصدوا التبديل والتحريف والكذب على التوراة» إما رجاء أن يحكم بغير 
ما أنزل الله وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه كَل التخفيف على الزانيين» ورأوا أن 
ذلك يخرجهم عما أوجب عليهم من إقامة الرجم. ولعلهم قصدوا بذلك 
اختيار' '' أمره إذا اعتقدوا أن النبي يكلةٍ لا يَقَرٌ على الحكم بالباطل. فعصمه الله 
تعالى وأبطل كيدهم؛ وجعل سبب ذلك بأن أكُذبهم عبد الله بن سلامء وتناهوا 
في المكر بأن جعل قارئهم يده على آية الرجم. وقرأ ما قبلها وما بعدها اه. ٠‏ 

(فقال عبد الله بن سلام) بخفة اللام» الصحابي الشهيرء كان من حبر 
اليهودء ثم أسلم. وشهد له النبي كَكِةٍ بالجنة (كذبتم) يا معشر اليهود (إن فيها 
الرجم) على الزاني المحصنء» وفي رواية للشيخين فقال عبد الله بن سلام : 


.)158/١1؟( «فتح الباري»‎ )1١( 

(؟) «المنتقيل» (/ا/ .)١7‏ 

(6) هكذا في الأصل الذي بأيدينا بالتحتية» وحكى الحافظ من كلام الباجي بلفظ اختبار أمره 
بالموحدة. قال: لأنه من المقرر أن من كان نبيا لا يقر على باطل» انتهى . (ش» . 


يفف 


5 كتاب الحدود )١(‏ باب )١1699(‏ حديث 


َأَتَدذا بالترراة ور , رَوهًا. يت أَحَدْهُمْ 0 تر رم قرأ 
ايا رن لتقا انان 1 اللا بن سَلَام : ارْفَعْ يَدَكَ . 5 


ادعهم يا رسول الله بالتوراة» فأتي بهاء وفي أخرى قال أي النبي كَةِ: «فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » (فاتوا) بفتح الهمزة على صيغة الجمع من 
الماضي (بالتوراة) وفي النسخ الهندية» فأثوا بالتوراة» فاتلوهاء وعلى هذه 
النسخة يكون قوله: فأتوا بصيغة الأمر. 


والأوجه الأول. لمناسبة قوله الآتى «فنشروها»» زاد في رواية زيد بن 
أسلم «فأتي بها فنزع الوسادة من تحت يده» فوضع اي ٠‏ ثم قال: 
«آمنت بك وبمن أنزلك» وفى حديث جابر عند أبي عن فقال: «ائتو ني بأعلم 
رجلين منكم». فأتي بابن صورياء زاد الطبري في حديث 9 عباس : ائتوني 
برجلين من علماء بني إسرائيل» فأتوه برجلين: أحدهما شابٌ. والآخر شيخ. 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء كذا في «الفتحم”"“2. 


(فنشروها) أي فتحوها (فوضع أحدهم) هو عبد الله بن صوريا اليهودي 
الأعور الذي كان يقرأ (يده على آية الرجم. ثم قرأ ما قبلها وما بعدها). وفي 
رواية عبيد الله بن عمرء فوضع الفتى الذي يقرأ يده على أآية الرجم. فقرأ ما 
بين يديها وما وراءهاء وفي رواية: فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور. اقرأ. 
7 حتى انتهى إلى موضع منها. فوضع يذه عليه واسم هذا الرجل عبد الله بن 
صورياء وقد وقع عند النقاش في تفسيره أنه أسلم. لكن ذكر مك في تفسيره. 
أنه ا عي وعند الطبري ثم كفربعد ذلك ابن صورياء ونزلت فيه 
«يكأيهًا السُولُ لا يحَرْنكَ الذبح يُسَرِعُونَ فى الْكْفْر 4 [المائدة: ]4١‏ الآية. 


(فقال له) أى للقارىء الواضع يدهء (عبد الله بن سلام: ارفع يدك) عنها 
: ص بن م + ايع 


.)5587( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١1597/1١57( «فتح الباري»‎ 4 


غرف 


4 - كتاب الحدود )١(‏ باب )١677(‏ حديث 


فَرَفَعَ يَدَهُ. ذا فِيهَا آية الرّجم . تتالواة دى: الاي 9 


(فرفع يده فإذا فيها آية الرجم)» ووقع بيان ما فى التوراة من آية الرجم في رواية 
أبى هريرة المحصن والمحصنة إذا زنياء فقامت عليهما البينة رجماء وإن كانت 
المرأة خبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنهاء وفى حديث جابر عند أبي 
داود»ء قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل 
الميل في المكحلة. رجماء زاد البزار من هذا الوجهء فإن وجدوا الرجل مع 
المرأة في بيت أو في ثوبهاء وعلى بطنها؛ فهي ريبة» وفيها عقوبة» قال: فما 
منعكما أن ترجموهما: قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل . 


وفي حديث أبي هريرة» فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو 
قرابة من الملك. فأَخّر عنه الرجم». ثم زنى رجل شريفء. فأرادوا رجمه. 
فحال قومه دونه» وقالوا: ابدأ بصاحبك» فاصطلحوا على هذه العقوبة» وفي 
حديث البراء أنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا 
الوضيع أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالواء فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. كذا في تاد 

(فقالوا: 07 يا محمد إن فيها آية الرجم) ولأبي داود عن جابر فدعا 
رسول الله كَكةِ بالشهود. فجاء أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرّه في فرجها مثل 
المِرَوَدٍ في المكحلة» قال النووي: فإن صمح هذاء فإن كان الشهود مسلمين 
فظاهرء وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار لشهادتهم» ويتعين أنهما أقرًا بالزناء قال 
'صاحب «المحلى»: وهذا على أصل الشافعية» وأما عندنا فتقبل شهادة بعضهم 
على بعض» انتهى . 

وقال الخطابي: شهادة أهل الذمة مقبولة في وصية المسلم في السفر 


.)١ 70١ /1١( افتح الباري»‎ 000 


خارف 


© - كتاب الحدود )١(‏ باب )١167(‏ حديث 
1 4 برو و 3 ا 1 - 
فامر بهما رسول الله د فَرَجِمًا. 


ظ ين وممن يا ا الحالة + شريح ا وهو قول 


وقان الخافي: لا تقبل شهادة ذمي بوجه؛ لا على مسلمء ولا على 
كافرء وهو قول مالك. وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض» وقال أهل الراى: شهادة بعضهم عل بعض جائز». والكفر 
كله ملة واحدة. وقال آخرون: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة. لا على 
النصراني» والمجوسي. ولا يجوز شهادة أهل ملة على أخرى». وهذا قول 
الشعبي واء ناب ليلى» وإسحاق بن راهوية. وذلك للعداوة التى ذكرها الله 
تعالى بين هذه الفرق» كذا فى «البذل)0''. 


(فأمر بهما رسول الله )ا ولفظ حديث أبي هريرة فقال النبي كَل : فإني 
أحكم بما في التوراة» وفي حديث البراء اللَّهِم إنى-أول :من أحيا أمرك إذ 
أماتوه (فرجما) ببناء المجهول. قال الباجي”'2: يحتمل أن يكون حكم الرجم 
قد لزمهماء ولزم النبي كَلِدِ إنفاذ ذلك فيهما بتحكيمهم له وقبوله ذلك. وأمره كَل 
برجمهماء يقتضي أن الإمام لا يباشر ذلك بنفسهء فقال مالك في «المزنية»: 
وقد أقامت الآئمة الحدودء فلم نعلم أحدا منهم تولى ذلك بنفسه. وبه قال 
مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: إن شهد الزنا بالاعتراف كان على الإمام أن 
يبدأ بالرجم» ثم يتبعه سائر الناسء وإن كان ثبت ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم 
سائر الناس» والدليل على ما نقوله أن هذا حذ من الحدودء فلم يلزم الامام 
مباشرته كالجلد والقطع في السرقة» اه. 


.) 18/10 «بذل المجهود)‎ )١( 
.)17737 /7( (؟) «المنتقل»‎ 


ضرف 


"5 كتاب الحدود ش 67 باب )1١67(‏ حديث 


وقال الموفق"'': السّنَّةَ أن يدور الناس حول المرجومء فإن كان الزنا 
ليق واللنةع: فالسنة أن هذا الكو ةعالو وان كان تنك ماف دمن يد الما 
وديا 3 وام 0 مح صر ره ا ل مم 
أو الحاكم إن كان ثبت عنده» ثم يرجم الناس بعده. وروى سعيد بإسناده عن 
علي رضي الله عنه ‏ قال: الرجم رجمانء فما كان منه بإقرار» فأول من 
يرجم الامام ثم الناسى 4 .وما كان ةع فاول من يرجم البينة» ثم الناس» ولأن 
فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه» اه. 
على رضي الله عنه ‏ أنه قال: أيها الناس! إن الزنا.زناان: رن سر وزنا 
علانية» فزنا السرٌ أن يشهد الشهود و الشهود أول من يرمي, وزنا 
العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف» فيكون الإمام أول من يرمي . وهذا فول 
سادة الصحابة» ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف». فيكون اجماعا : 

ثم تَعَفَّتَ عليه بأن الصحابة مختلفة في مسألة الحبل» فبقي مسألة البداية 
على حاله. 


وفي «الهداية»”'': يبتدأ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس» كذا روي عن 
غلن دوضى اللهعنة ب بولآن الشاهك قل بتجاسر على الأدام: ثم يستعفام 
المباشرة» فيرجع ؛ فكان في بدايته احتيال للدرأء» وقال الشافعي: لا يشتر 
ندايةه إعكيارا بالفلف» قلنا؟ كن أحق لا الجلك فريما بلكا. 
بعجسلن فربما يقع 
والإهلاك غير مستحق » ولا كذلك الرجم»ء لآنه إتلاف . 


فإن 00 الشهود من . الابتذاء سقط الحد؟ لآنه دلالة الرجوع. وإن كان 
لزاني كر الإمام, ثم الناس كذا روي عن على رضى الله عنه ؛ 


010 «المغني) (١1/؟31).‏ 
(؟) .)551١/١(‏ 


يضرف 


41 كتاب الحدود )١(‏ باب (0؟16١)‏ حديث 
فال فيد الله ” اك الرجل خض ع بصي 5706 


ورمى رسول الله كَل الغامدية بحصاة مثل الحمّصة»ء وكانت قد اعترفت 
بالزناء» اه. 


قلت: بسط الحافظان الزيلعي وابن حجر( في تخريج أحاديث «الهداية» 
في الآثار عن علي - رضي الله عنه - في ذلك بطرق» وفئ «الدراية»: حديث 
رمى رسول الله يك الغامدية بحصاة» وكانت قد اعترفت بالزناء» رواه أبو داودء 
والنسائي». والبزار من طريق عبد الرحمن بن 5 بكرة عن أبيه طول 
ومختصراء أه. 


(فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما -: (فرأيت الرجل) الزاني 
(بحني) بفتح الياء وسكون الحاء المهملة وكسر النون» آخره ياء ساكنة» قال 
ابن عبد البر: هكذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيى بالحاء» وقال بعضهم عنه 
بالجيم» والصواب فيه عند أهل العلم يجنا بالجيم والهمز أي يميل عليهاء كذا 
في «التنوير) . 
وقال الحافظ في الق 0 . وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط 
هذه اللفظة عشرة أوجهء ثم بسط هذه الوجوه العشرة» وقال في موضع آخر: 
قوله: فرأيت اليهودي أحنى عليهاء وقد ضبطت بالحاء المهملة» ثم نون بلفظ 
الفعل الماضي أي أكبّ عليهاء يقال: أحنت المرأة على ولدها حنواء» وحنت 
بمعنى» أه. 
وقال ابن الأثير في الجيم: أجنى يجني إجناءء وجنى على الشيء يجنو 
إذا أكب عليهء وقيل: هو مهموزء وقيل: الأصل فيه الهمزة من جنأ إذا مال 
عليه» وعطف. ثم خففء وهو لغة في أجنأ . ولو روي بالحاء المهملة بمعنى 


)010 راجع «نصب الراية» (”/ )0 و«الدراية» (؟/ /1) ح(118). 
(0) «فتح الباري» .)١1597/1١57(‏ 


كرف 


5٠‏ 2 كتاب الحدود )١(‏ باب )١679(‏ حديث 


قلي الكراو يلسا 0 
أخرجه البخاريّ في: 87 كتاب الحدودء لاا باب أحكام أهل الذمة 
وإحصانهم إدا زنوا ورفعوا ان الإمام. ومسلم كن 38> كنات الحدود. 31 باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث 15. 
قَالَ مَالِكُ: يَعْنِي يَحْنِي: يُكبٌ عَلَيْهَا حَنَّى تَقَعَ الْحِجَارَة عَلَيْهِ. 


أكبّ عليه لكان أشبهء وقال في حرف الحاء: قال الخطابي: الذي جاء في 
(السئن» #يجني» بالجيم» والمحفوظ بالحاء أي يكب عليهاء وآن أبا عمر ضوّب 
رواية الجيم والهمزهء وقال ابن دقيق العيد: إنه الراجح في الرواية» قاله 
الزرقاني''' (على المرأة) المزنية (يقيها) زاد في النسخ الهندية قبل ذلك الواوء 
والأوجه عندي حذفه كما في النسخ المصرية (الححارة) أي حجارة الرمي (قال 
مالك: معنى يحني عليها يكب) بضم الياء وكسر الكاف أي يميل (عليها حتى. تقع 
الحجارة) أي حجارة الرمي (عليه) أي على الرجل الزاني» ولا تقع على حبيبته . 

قال الباجي”'*: قال مالك: لا يحفر للمرجوم» ولا سمعت أحداً ممن 
'مضى يحب ذلكء. وقال الشافعي: يحفر للمرأة» قال مالك: دل قوله: فرأيت 
الرجل يحني على المرأة أنه لا يحفر له. ولو حفر له ما استطاع أن يحني 
عليهاء قال أشهب: وإن حفرله فأحبٌ إلى أن يخلى له يداه» ويحسن عندي أن 
لا .حفن الفنولا ريط ظ 

قال القاضي أبو محمد: والدليل على أنه لا يحفر للمرأة أن هذا شخص 
مرجوم في الزنا كالرجلء» ولأنه إذا كان على وجه الأرض أتت الحجارة على 
جميع أعضائهء فكان أسرع لأمرهء قال عيسى بن دينار: الامام يفعل من ذلك 
ما أحبٌء قال ابن مزين عن أصبغ يحفر للمرجومء ويرسل له يداه يستتر بهاء 
ويدرأ بها عن وجهه إن أحت اع 


.)١157/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١75 «المنتقيل» (/ا/‎ )0( 


طرف 
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وقال الحافظ في «الفتح"'' في حديث ماعز: استدلٌ به على أنه لا 
يشترط الحفر للمرجومء لأنه لم يذكر في حديث الباب» بل وقع التصريح في 
بدديت أبي سعيد عند مسلم. فقال: فما حفرنا له ولا أوثقناه. ولكن وقع في 
حديث بريدة عنده فحفر له حفيرة» ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة» لا يمكنه 
الوثوب منهاء والمثبت عكسهء أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا لهء ثم لما فر 
فأدركوه حفروا له حفيرة» فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه. 

وعند الشافعية لا يحفر للرجل» وفي وجه يتخيّر الإمام» وهو أرجح لثبوته 
في قصة ماعزء والمثبت مقدم على النافي» وفي المرأة أوجهء ثالثها؛ الأصح 
إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار» وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم 
لا يحفرء وقال أبو يوسف وأبو ثور: يحفر للرجل وللمرأة» اه. 

فقال الموفق”'؟: إذا كان الزاني رجلاً أقيم قائماء ولم يوثق بشيء» ولم 
يحفر له» سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار»ء لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن النبي كَلِةِ لم 
يحفر لماعزء قال أبو سعيد: فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه. ولكنه قام لناء 
رواه أبو داود” "» وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر لها أيضاً. 


وذكر في «المجَرَدِ) أنه إن ثبت الحد بالإقرار لم يُحفر لهاء وإن ثبت 
بالبيّنة حَفِرَ لها إلى الصدرء قال أبو الخطاب: هذا أصحٌ عنديء. وهو قول 
أصحاب الشافعي» لما روى أبو بكر وبريدة أن النبي كَليةِ رجم امرأة. فحفر لها 
إل الك رواه فق ا ولانة أسكو لها ولا حاجة إل كينها من 


.)١7557/١7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7١١/١11( ه64 «المغني»‎ 

(9) «سئن 5 داود» (7/ 559). 

(5) الثندوة: لحم الثدي. 

(6) «سئن أبي داود» (557/17) ح(1557). 
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بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه» لأن رجوعها عن 
إقرار مقبول . 


ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفرء فإن النبي يَكلةِ لم يحفر للجهنية, 
وآ لاعن بولا للبوودية و ءواللسدوك الذي اععخرا يه قير محجرك مدر لا 
يقولون بهء فإن التي ثُقِل عنه الحفرٌ لها ثبت حدّها بإقرارهاء ولا خلاف بيننا 
فيهاء فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع مخالفتهم لهء إذا ثبت هذاء فإن ثياب 
العراة م5 غلهاةء كي لا تنتكشف» وقد روى أبو داود بإسناده عن عمران بن 
حصين قال: «فأمر بها النبي كَل فشدت عليها ثيابهاء ولأن ذلك أستر 
لهااء اه. 


وفي «الهداءة)7: الرجل والمرأة في ذلك سواءء لأآن النصوص تشملهما 
غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو والحشو؛ لأن في تجريدها كشف 
العورة» والفرو والحشوٌ يمنعان وصول الألم إلى المضروب. والستر حاصل 
بدونهماء فينزعان» وإن حفر لها في الرجم جاز؛ لأنه عليه السلام حفر 
للغامدية إلى ثندوتهاء وحفر علي رضي الله عنه - لشراحة الهمدانية» وإن ترك 
لا يضرهء لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك» وهي مستورة بثيابها . والحفن مر 
ا أسكره اهم. 


قال الزرقاني”"2: وظاهر الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. 
وبه قال الشافعي وأحمدء وقال المالكية وأكثر الحنفية: إنه شرط» فلا يرجم 
كافر» وأجابوا عن الحديث بأنه يَكِِ إنما رجمهما بحكم التوراة تنفيذاً للحكم 


.)3515/1١( )١( 
.)١757/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 
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لبهم على نارهو ولس اهو امن بجكم الإسادم فى شي رخو تعل راقع في 
واقعة حال عينية محتملة» لا دلالة فيها على العموم في كل كافر. ‏ 

قال الموفق''': ولا يُشْترط الإسلام في الإحصانء وبهذا قال الزهري 
والشافعي» فعلى هذا يكون الذميّان محصتيّن. فإن تزوج المسلم ذمية» فوطئها 
صارا محصنين» وعن أحمد رواية أخرى أن الذمية لا تحصن المسلم» وقال 
عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري: هو شرط في الإحصان؛ فلا يكون 
الكافر محصناً. ولا تحصن الذمية مسلماً لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
روى أن النبي يَكلٍ قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن"2”'“. وقال مالك كقولهم 
إلا أن الذمية تحصن المسلم بناءً على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في 
الزوجين . ش 

ولنا حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله كله فذكر حديث الباب» وقال: وفيه «فأمر بهما رسول الله كَل 
فرجما»ء متفق عليه» وحديثهم لا يصح. ولا نعرفه في مسند. وقيل: هو 
موقوف على ابن عمره ثم يتعين حمله على إحصان القذف جمعا بين 
الحديثين. فإن راويهما واحدء. اه. 

وقال العقي :فى تكنرس البخاري 7 شروظ لمان سنيدة ننه 
الإسلام. وعن أبي يوسف أنه ليس بشرطء وبه قال الشافعي وأحمده لأنه مَلِلِ 
رجم يهوديين» قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجَلّد في أول ما 
دخل النبي وه المدينة» وصار منسوخا بهاء ثم نسخ الجلد في حق 
المحصن. اه. ظ ظ 


.)711/١5( «المغني»‎ (1) 


(0) أخرجه الدارقطنى «سنن الدارقطنى» (/ 717 7) . 
(؟) «عمدة القاري» .)857/1١5(‏ 


حي 


5 كتاب الحدود ‏ . )١(‏ باب (1677) حديث 


© ه هه هسه ه ههه هه © © هه ه © 0896© هه ها هاه هد هاه © ه د ها هو هاه هاه ها هاه و هد اه ها هاه و ها هاه وها وهاه ها هاه ه > اه هاه هه ه ع »ع .م 6 


وفى «الهداية» فى بيان شروط الإحصان: والشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ 
يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا أبو :توسقه فى :رؤاية: لهما ها زو أنه 
عليه السلام ‏ رجم يهوديين ١‏ قلنا: كان ذلك بحكم التوراة» ثم سح ء يؤيله 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من أشرك بالله فليس بمحصن»» اه. 


ذكر تخريجه الزيلعي في «نصب الراية»”'' وتبعه الحافظ في «الدراية»”"'. 
وفي (التعليق الميين»9 + أخرجه إسحاق بن راهوية قن دده مرفوعاء 
والدارقطنى فى «ستنه». وقال: الصواب أنه موقوف». وأخرج الدارقطني» وابن 
عدي عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية» فقال رسول الله عَيَئِةِ: «لا 
تتزوجها» فإنها لا تحصنك». وفيه انقطاع وضعف. أه. 


وعزا الحافظ في «الدراية» حديث كعب إلى ابن شيبة. وأبي داود في 
«المراسيل» والطبراني والدارقطني وابن عدي.» ثم قال: وإسناده ضعيف. 
وأخرج محمد في «موطته»» وسيأتي عند المصنف قريباً عن ابن عباس أنه سمع 
عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى» إذا أحصن من 
الرجال والنساء. وأخرجه البخاري عنه في (اصحيحه) في قصة طويلة بلفظ 
إن الله بعث محمدا يلل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله أية 
الرجمء فقرأناهاء وعقلناهاء وَوَعَيْنَاهاء رجم رسول الله كَل ورجمنا بعده. 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله فيَضِلُوا بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء» الحديث. 


)١(‏ (9//ا؟؟). 
00 (44/5) ح(159). 
”) (45/95). 


بوذي 


4 كتاب الحدود )١(‏ باب (1575) حديث 


0*4 حذثني مااع حي بن سعيلٍ ) عَنْ ا 
الْمُسَيِّب؛ٍ أن رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أبي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ َمَالَ له 


وفي «المحلى» عن ابن الهمام: لما ثبت التهين المقيد لاشتراط الإسلام. 
وجهل التاريخ يُرَجَح القول على الفعل. وأيضاً يقدم النص الدارىء للحد على 
غيره» اه. 

186 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن 
المسيب) مرسلاً باتفاق الرواة عن مالك» وتابعه طائفة على إرساله عن يحيى بن 
سعيد» ورواه الزهري فاختلف عليه» فرواه يونس عنه عن أبي سلمة عن جابرء 
وشعيب وعقيل عنه عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة» ورواه مالك 
عن ابن شهاب مرسلاً كما سيأتي» قاله ابن عبد البر. وهو موصول في 
«الصحيحين» وغيرهما من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة» قاله الزرقاني”"' . 

ولا يذهب عليك أنه وقع في بعض النسخ الهندية عن يحيى بن سعيد بن 
المسيب» هو تحريف من الناسخ . 

(أن رجلا من) قبيلة (أسلم) وهو ماعز بن مالك رضي الله عنه ‏ كما صرح 
به فى كثير من طرق الم فاتفق عليه الحفاظ. قاله الزرقاني. وكذا قال 
السوطي فى :1 التتوي 7 : إن الرجل المذكور ماعز باتفاق الحفاظ (جاء إلى أبي 
بكر الصديق) أولاً (فقال له: إن الأخرّ) قال ابن عبد البر: إن الرواية بكسر الخاء 
وهو الصواب» وف «المحلى» بقصر الهمزة والمد خطأء قاله ادن اه. 


وقال النووي: الأخر بهمزة مقصورة وخاء مكسورة» معناه الأرذل» 


.)177//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5١١ص( (؟) «تنوير الحوالك»‎ 


57 كتاب الحدود )1١(‏ ياب (5؟167١)‏ حديث 


عه قَقَالَ له َهُ أبُو بَكْر : مَل ذَكَرْتَ هذا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟ فَمَالَ: - 
َمَالَ لَهُ أَبُو بَكْر: َْبْ إِلَى اللِّ. وَاسْتَيِرُْ بِسَيْرٍ اللِّ. فَإِنَ الله يَقْبَلَ 


والأبعدء والأدنى. وفيل : اللئيم» وفيل : الشقئه 007 متقارب» ومراده نفسه » 
فحقرهاء وعابها بما فعل. (زنى) أي صدر منه هذا الفعل القبيح (فقال له أبو 
بكر) الصديق ‏ رضي الله عنه -: (هل ذكرت هذا) الأمر (لأحد غيري؟)2 وفي 
رواية لأحد قبلي. (فقال) الأسلمي: (لا فقال له أبو بكر: فتب إلى الله) عز 
بستر ال) الذى أسبله عليك إذ 0 لأظهره على الناس فاك الله 1 التوبة 
عن عباده) فإنه غفور حليم جواد كريم. 


قال الباجي :"2 ة 5707 : هل ذكرت هذا لأحد 
غيري؟ احتراز من أن يكون قد أخبر بذلك من يقيم عليه الشهادة ممن لا يجري 
إلى التستر عليه» ولعله يفعل ذلك من يعتقد أن إظهار هذا عليه قربة» وكأن أبا 
بكر - رضي الله عنه ‏ اعتقد أن تستره أفضل ما لم يبلغ إلى الإمامء اه. 


وقد قال النبي كِ: «تعافوا الحدود فيما بينكمء فما بلغنى من حدَّء فقد 
وب أكر هه أبن :5و قال الحافظ في «الفتح»: يؤخذ من قضيته أنه 
' يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويسترهء ولا يذكر ذلك 
لأحد كما أشار إليه أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -» وأن من اطلع على 
ذلك يستر عليه» ولا يفضحههء ولا يرفعه إلى الإمامء كما قال يل في هذه 
القصة لهرّال: «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك». وبهذا جزم الشافعي» وقال 
ابن العربي: هذا كله في غير المجاهرء فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة 


.)١735 «المنتقيل» (/ا/‎ )1١( 
(؟) أخخرجه أبو داود (5/ا57).‎ 


و كتاب الحدود ّْ غ2 باب (5؟ه١1)‏ حديث 
للم تقرزة نمه ختى أن التزبن لحكلاب َمَالَ َهُ مِئْلَ ما قَالَ 
لأبي بكر فَقَالَ له عُمَرُ مِثْلَ ما قَالَ لَه 

حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللّه يلل . 515 


وي 25 الى 0 ظ )١١ ٠‏ ظ 
مجاهراء فإني أحجب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره ؛ أه. 


وذكر ابن حزم في «المحلى» الاختلاف في أن الستر على نفسه أولى أم 
الاعتراف» وتكلم على روايات السترء ثم قال: فصمٌ أن اعتراف المرء بذنبه 
عند الإمام أفضل من الستر بيقين» وأن الستر مباح بالإجماع» اه. 


قلت: وسيأتي قوله يِ: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر 
بستر الله»» الحديث (فلم تقرره) بضم الفوقية وسكون القاف وكسر الراء الأولى 
وشفقته على الناس» وقد جبل عليهء قال النبي كَلِ: «أرأف أمتي بأمتي أبو 
صلابته وشدته في الدين» وقد قال النبي كَل : (أشدف في أمر الله عمر» (فقال) 
الأسلمي (له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (مثل ما قال 
له أبو بكر) ‏ رضي الله عنه ‏ فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان أشدهم في 
أمر اللهء لكنه كان عالماً بأن المأمور به في الحدود الستر ما لم يبلغ الإمام. 


(فلم تقرزه نفسه) بقول عمر ‏ رضي الله عنه - أيضاً لما كان هو بنفسه في 
شدة خوف من الله سبحانه» فلله دَرُهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 2 فإنهم 
كانوا جازمين بأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء قال الباجي: إنه لم 
يقنع بقولهما مخافة أن لا ينجيه مما اقترفه إلا إقامة الحدٌ عليه والتطهير له. 
(حتى جاء) وفي النسخ الهندية «حتى أتى» (إلى رسول الله يَله) وهو يِه في 
المسجد فناداه» فقال: يا رسول الله إني زنيت» كذا في رواية للبخاري . 


)١(‏ «فتح الباري» (؟١/55١)»‏ قوله: «التبريح» شدة الأذى. 


احلل 


“5 كتاب الحدود )١(‏ باب (5؟61١)‏ حديث 


قَالَ لَهُ: إن الأححرَ رَتْ. قَقَالَ سَعِيدٌ: كرض عَنْهُ وَسُْولُ الله كله 
ذالاك: ماشه كُل ذلِكَ عرض 2ه رسود اللّهِ علله 4ه نه 1 4 وم ع 0” 


وقد أخرج مسلم بسنده إلى ابن عباس أن النبي كك قال لماعز: أحقٌّ ما 
بلغني عنك؟ قال : وجا بلقت كني 1 0 بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان» 
قال : اا و م 


قال النووي”'': هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في الروايات أنه 
أتى النبي كيده قال العلماء: لا تناقض بين الروايات» 550 
الذي لجع قو اتام نديد لله بولك عاد فى لدو سيلم أا لرية جتان 
فقال له يَكِيِ بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: أحق ما بلغني 
عنك؟ إلى آخرف اله 00 


قلت: والأوجه عندي في الجمع بينهما أن قوله عله : (أحنّ ما بلغني) 
بعد مجيئه وإقراره أربع مرات» فلما قال له النبي ِلهِ «أبك جنون؟»2 قال: لاء 
قال: أحقٌّ ما بلغني؟ وقول ماعز: وما بلغك لاحتمال أنه يَللِةِ بلغه عنه أنه 
مجنون» وأما قوله في الحديث المذكور : (افشهد أربع شهادات»» الفاء للترتيب 
الذكري» ولذا عقب قوله: «ثم رجم» بلفظ ثمء أو يقال: إن سؤاله يك كان في 
أول وهلة لدفع التهمة عنهء فلما أقرّ ماعز بذلك أعرض عنه ثم جاء ماعز بعد 
ذلك بنفسه فشهد أربع شهادات فرجم. 


(فقال له: إن الأخر زنى. قال سعيد) بن المسيب: (فأعرض عنه 
رسول. الله عليه ثلاث مرات» كل ذلك) مبتدأ» خبره (يعرض عنه رسول الله عه ). 
وفي رواية البخاري عن أبي هريرة «فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبلهء 
فقال: يأ رسول الله إلى وت فأعرض عنه» فجاء اق وجهه الذي أعرض 
عنهء فقال: إني زنيت» وفي حديث بريدة عند مسلم قال: ويحك ارجع 


)غ2 شرح صحيح مسلم» للنووي (5/١١1//ا9١).‏ 
ظ 711 


5 كتاب الحدود () ياب (84؟65١)‏ حديث 
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فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيدء ثم جاء فقال: يا رسول الله طهّرني 
الحديث. وفي لفظ «فلما كان من الغدء أتاه». كذا فى «الفتح)"" (حتى إذا 
أكثر) الأسلمي (عليه) كَلِْةِ بالمرة الرابعة. 

ففي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ المذكور: 5500 
أربع شهادات دعاه يَكِيِ فقال: أبك جنون؟ قال: لا»» الحديثء. قال الحافظ 

في «الفتح6'': استدلٌ بهذا الحديث على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعاً . 

فظاهر قوله: فلما شهد على نفسه أربع شهادات» نان فيه اهارا بأن العدد هو 
العلة فى تأخير إقامة الحد عليه» وإلا 0 برحفة فى أول مرة» ولأن فى 
حديث ابن عباس قال لماعز: «قد شهدت على نفسك أربع شهادات» اذهبوا به 
فارجموه). 

وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم «فشهد على نفسه أربع شهادات» 
وفى رواية افن عباس ((جاء ماعز بن مالك إلى الت عد فاعترف بالزنا مرتين 
فطرده. ثم حاء فاعترف مرتين» . ويؤيله القياس على عدد شهود الزنا دول غيره 
من الحدود. وهو قول الكوفيين» والراجح عند الحنابلة؛ وزاد ابن أبى ليلى : 
يشترط أن تتعدد مجالس الإقرار» وهى رواية عن الحنفية» وتمسكوا بصورة 
الواقعة لكن الروايات فيها اختلفت . 

والذي يظهر أن المجالس تعدّدت» لكن لا بعدد الإقرار» فأكثر ما نقل 
في ذلك أنه أقرّ مرتين» ثم عاد من الغد. فأقرٌ مرتين كما تقدم بيانه من عند 
مسلم» وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعزء وهي واقعة حالٍ» فجاز 
أن يكون لريادة الاسكثيات اه 


قال الموفق” بسحي لهذا اران شعي اقران أ تق إن ثبت 
)00 افتح الباري» .)١7585 /١5(‏ 
(؟) «المغنى» (؟١/5505).‏ 


"1 


4 - كتاب الحدود )١(‏ باب (1614) حديث 
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بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات؛ وبهذا قال الحكم واء واي لجان واسحاب 
الرأي» وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يحذ 
تإقران ره لول العبى اكه «وواعي :انك إلى اراة "فزن أععرنت 
فارجمها». واعترافٌ مرة اعترافٌ» وقد أوجب عليها الرجم به» ورجمت 
الجهنية» وإنما اعترفت مرة. 

ولنا حديث الباب» وفيه: فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات» متفق 
عليهء فلو وجب الحدٌ بمرة لم يعرض عنه رسول الله َك لآنه ل يتجوز ترك 
52000 لله تعالى» وروى سيد بن هَدَالِ هذا الحديثء. وفيه: فقال 
رسول الله كَهِ: «إنك قد قلتها أربع مرات»» وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار 
الأربع هي الموجبة» وروى أبو برزة الأسلمي أن أبا ‏ بكر رضي الله عنه ‏ قال 
له عند النبي يَلةِ: إن أقررت أربعا رجمك رسول الله كله وهذا يدل من 
وجهين: أحدهما: أن النبي كله أة قرّه على ذلك. ولم ينكرهء والثاني : أنه قد 
علم هذا من حكم النبي يِه ولولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديهء فأما 
أحاديثهم فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثيرء وحديثنا يفسّره. 

وسواء كان الإقرار فى مجلس واحد أو مجالس متفرقة» قال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسأل أن الزاني يُرَدَدْ أربع مرات؟ .قال: نعم على حديث 
ماعز هو أحوط. 
اقفلعويلهة: في مجلس واحدٍء أو في مجالس شتئ؟ قال: أما الأحاديث 
تاليف اتدل إلا على مجلس »و الخد :اله الشيع شر بو مياسن عق 
عبد الله بن بريدة عن أبيهء وذاك عندي منكر الحديثء» وقال أبو حنيفة: لا 
يثبت إلا بأربع إقرارات في أربعة مجالسء لأن ماعزاً ‏ رضي الله عنه - أقرّ في 
أربعة مجالس . ظ 

ولنا أن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقرّ أربعاً في مجلس واحدء 
ولأنه إحدى حُسَّنَي الزناء فاكتِي به في مجلس واحد كالبينة» اه. ظ 
اح 


4 - كتاب الحدود )١(‏ باب (1674) حديث 


وفي «الهداية""'؟: الإقرار أن يُقِرَّ البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع 
مرات» في أربعةمجالس من مجالس المقرٌ كلما أقرٌ ردّه القاضي» واشتراط 
الأربع مذهبناء وعند الشافعي يكتفى بالإقرار مرة واحدة» اعتباراً بسائر 
الحقوق» ولنا حديث ماعز ‏ رضي الله عنه -: فإن عليه السلام أخَر الإقامة إلى 
أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالسء» فلو ظهر دونها لما أتحرها ‏ 
لغبوت الوجوب. ولأن الشهادة اختصت فيه بزيادة العددء فكذا الإقرار إعظاما 
لأمن الرنا: ولا بحن اختلاف» المجالين لما .ووينا ظ 


والآن لأتعاة المجلس أثراً في جميع المتفرقات» فعتدو هلق اكنبية 
الاتحاد في الإقرار» والإقرار قائم بالمقرء فيعتبر اختلاف مجلسه دون مجلس 
القاضي» فالاختلاف بأن يردّه القاضي كلما أقرّء فيذهب حيث لا يراه ثم 

يجيء». فيقرٌ هو هو المروي عن أبي حنيفة؟؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - طرد 
ماعزاً في كل هرة حتي توا بحيطان المدينة» انتهى . 


وفي هامش «المشكاة» عن «شرح السنة»: يَحْتَحّ بحديث ماعز من يشترط 
الاقزار في الإقرارء ويحتخٌ أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأريع على أنه 
يشترط أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس» اه. 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية"': قوله: إن في حديث ماعز أن 
النبي ككل أَّر إقامة الحدّ إلى أن تم الإقرار أربع مرات» هو في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «فلما شهد على نفسه أربع شهادات»» وعندهما 
من حديث جابر مثله» وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم «فشهد على نفسه 
أربع شهادات»» وله عن ابن عباس «فردّه حتى شهد أربع مرات»» وعند أبي 


.)7”190/١( )١( 
.)71١57/”( ح(115)ء و«نصب الراية»‎ )45/0( (030 


لكا 


4 - كتاب الحدود )١(‏ باب (4؟16) حديث 
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داود والنسائي «فاعترف مرتين» فرذهء ثم اعترف مرتين حنتى اعترف أربعاً فقال : 
ارجموه»؛ وعند مسلم من حديث بريدة «أنه ردّه أربع مرات في أربعة أيام». 

وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدين تغيو بن كزّال:عق أنه انن 
قصة ماعز فأعرض عنه حتى أتاه الرابعة» فقال: «إنك قد قلتها أربع مرات». 
وعن أحمد عن أبي ذر «ثم ثنى ثم ثلث ثم رَبّع) وعند إسحاق واء بن أبي -شيبة 
عن أبي بكر الصديق أن ماعزء فذكر الحديث. وفيه فقلت له: إن اعترفت 
الرائعة ترسيكة قال تاشكرف الزاهة فحيسةة, المجلاونة :وعد اليذاى عزة 
عبد الرحمن بن أبي بكرة في قصة الغامدية أنها أقرّت أربع مرات» فقال: 
اذهبي حتى تلدي . 

وقوله: «إن النبي كَلْهِ طرد ماعزاً في كل مرة حتى توارى بحيطان 
المدينة». فلم أجدهء لكنه عند ابن حبان"'' عن أبي هريرة: جاء ماعز ‏ رضي الله 
عنه » فقال: إن الأبعد زناء فأمر به فَطردّء ثم أتاه الثانية» فقال مثل ذلك» 
فأمر به فطرِدٌ ثم أتاه الغالثة. ثم أتاه الرابعة 3 فقال + #أدخلت وأخرجت؟)2. 
قال: : نعم» الحديث.» اه. 


قلت: لكنه مؤيد بعدة روايات مذكورة في كلام ابن حجر في «الدراية», 
منها حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة عن 
أبي بكر قال: 3 ماعز النبي عد فاعترف ونا عنذه مرة فْرَدّمء ثم جاء 
فاعترف عنله الثانية فردّه» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فردّهء» فقلت له: إن 
اعترفت الرابعة رَجَمَكَء الحديث . 

وفى حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما: أتى رجل من المسلمين 
رسول الله يلل وهو فى المسجد فناداه» فقال: يا رسول الله إنى زنيت» فأعرض 


(1) «صحيح ابن حبان» )51٠٠0(‏ 


5١ 


“5 كتاب الحدود )١(‏ باب (84؟161١)‏ حديث 


00 الله كه إلى أَمْلهِ فَعَالَ: (أَيَشسْتَكَى م به جّة؟) *>*5”2 


وفي 550 مسلم عن بريدة جاء ماعز فمّال: يأ رسول الله إني زنئيت » 
فقال عليه السلام: ارجعء, فلما كان من الغد أتاه أيضاء فاعترف عنده بالزناء 
فقال له: ارجع. ثم عاد الثالثة» فاعترف عنده بالزنا ثم رجع الرابعة» فاعترف» 
الحديث. 


وفيه: قال بريدة: كنا نتحدث أن ماعزاً لو جلس في رحله بعد اعترافه 
نالك هراض لير وطليهة بوإئما رصضويه بعك الرايعة حرق سحدية نالحدل الحم 
وأبي داود والنسائي» قال ماعز: يا رسول الله» إني زنيت» فأعرض عنه إلى أن 
أتاه الرابعة» الحديث» والإتيان لا بد أن يكون من مجلس آخرء فهذه الروايات 
كلها كالنص في تعدد مجالس المَقِرَ. 


(بعث رسول الله لله كه إلى أهله هله 000 يعتس عنهم حاله (فقال) عه : (أيشتكي) 
مرضاً أَذَهَبَ عقله؟ (أم به) وفي النسخ الهندية «أبه» (جنّة) بكسر الميم أي 
لون ولا ينافي هذا ما وزد في حديثث أن هريرة المذكور من قوله علد : 
«أبك جنون؟)» قال: لا إلا أنه أصاب شيعا يرى اج يخرج منه إلا أن 
يقام فيه الحد ل فإنه يحتمل أنه يلخ سأله أولاً بنفسه. ثم بعث إلى أهله 
تحقيقا لحاله. 


قال 005 يجمع بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه احتياطاًء فإن فائدة 
سؤاله له لو اذعى الجنون ود في ذلك دفع لإقامة الحد عليه» حتى نظي 
خلاف دعواه» فلما أجاب بأنه لا جئون به سأل عنه لاحتمال أن يكون كذلك» 
ولا يعتدٌ بقوله.» وقال عياض: فائدة سؤاله أبك جنون». سترٌ الحالة» واستبعاد 
أن يُلحَّ عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه. ولعله يرجع عن قوله» وأما سؤاله 
عن قومه بعد ذلك فمبالغة في الاستثبات» اه. 


.)١77/١؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


5 


3 كتاب الحدود )١(‏ ياب (5؟ه6١)‏ حديث 


سس هوه 


قَمَالُو| : يا رَسُولَ اللِّ. وَاللَهِ إِنَهُ لَصَحِيحٌ. َقَالَ ر سُولُ الل ل 


أخرجه البخاري في : .كنات الحدو ؟؟ باب لا يرجم المجنون 


اله ومسلم في : 4 كتاب الحدود. 0 باب من اعترف على نفسه بالزنى», 
حديث ا" 


قال ابن عبد البر: فيه أن المجنون المعتوه لا حدّ عليه وهو إجماع. اه. 

(فقالوا: يا رسول الله. والله إنه لصحيح) وفي رواية «فقالوا: ما نعلمه إلا 
وفيٌ العقل من صالحينا». وفى حديث أ سعيد ثم سنال قومه. فقالوا: ما 
نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد لله 
كذا في «الفتح)”''. 

(فقال رسول الله عَكِهِ : أبكر) هو بهمزة ة الاستفهام (أم ثيب) قال الباجي”" 
يحتمل أن يكون قال ذلك لماعز لما أخبر بصحة عقله ولزوم إقراره له وقد قال 
مالك: يسأل الامام الزاني هل هو بكر أم ثيب؟ ويقبل قوله: إنه بكر إلا أن تقوم 
بيلة أثةاتبسج:وقيل: لا يسالة بح يكف عكه» ‏ فإن وعد من :ذلك علما وإل 
سأله».وقبل قوله وول يمين "قال أبن المواة:”وهذا الحت اليناء. فعلى .هذا يعمل 
أن يكون سأل غيره عن كونه بكرا أم ثيباً ليعلم أي الحدَّين يتعلق بهء اه. 

قلت: وسياق «الموطأً» على النسخ المصرية يؤيد الثاني إذ فيه» فقالوا: 
ثيب» نص في أنه كيه سألهم عنه. وسياق النسخ الهندية بلفظ «فقال له 
رسول الله وَِ1. بزيادة لفظ له يؤيد الأول» واختلفت النسخ الهندية في قوله 
فقالوا: ثيبٌ في الجمع والإفراد (فقالوا: بل ثيب يا رسول الله فأمر به 
رسول الله كه فرجم) ببناء المجهولء زاد في «الصحيح» عن جابر «فرجمناه 


000 «فتح الباري» (؟١/77١).‏ 
(؟) «المنتقل» (/ا/ 60 .)١7‏ 
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59 كتاب الحدود )1١(‏ ياب (5؟67١)‏ حديث 


وس هه هه هه وه هاه هه ههه هه هه هوه هه و و ههه واو ها و ماهس وه ماه وأه هو هاه هج ها هم ع٠‏ هات وه همه مده هم ع ١‏ ع 6 . ٠٠١‏ 


بالمصلى فكنت فيمن رجمه. فلما أذلقته الحجارة» فرَّ فأدرك» فرجم حتى 


مات) . 


قال في «المقدمة»: والذي أدركه لما هرب فقتله عبد الله بن أنيس» وقال 
ابن جريج : عمر ‏ رضي الله عنه -» حكاه الحاكم عنه» وكان أبو بكر الصديق 
رأس الذين رجموه» وذكر ابن سعد. فتقرب إلى الله أولاً بنصحه بأمره بالتوبة 
والسترء فلما ثبت على الإقرار تقرب ثانياً إلى الله» فكان رأس من رجمهء قاله 
الزرقاني'؟2, ولفظ البخاري عن جابر قال: كنت فيمن رجمهء فرجمناه 
بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحَرَة فرجمناه. 


قال الحافظ”" : وفى حديث أبي سعيد: احتى أتى عرض - بضم أوله أي 
جانب ‏ الحرة» فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت»» وعند الترمذي عن أبي 
دي لبا وي دل السو ف رودا م امسق ببن أس سن 
فضربه» وضربه الناس حتى مات»)» وعند اع داود والنسائي من حديث 55 
نعيم بن هزال في هذه القصةء «فوجد مس الحجارة فخرج يشتدذ» فلقيه 
عبد الله بن أنيس» وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير» فرماه فقتله». 
وهذا ظاهره يخالف ظاهر رواية أبي هريرة «أنهم ضربوه معه). 


لكن يُججمع بأن قوله فى هذا: «فقتله» أي كان سبباً فى قتله» وفيى حديث 
أبى هريرة عند التسائى )© «فانتهى إلى أصل شجرة فتوسل يمينه حتى فتل». 
والنسائي من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله كلو «فذهبوا به 
إلى حائط يبلغ صذره » فذهب يني » فرمأه رجل»ء فأصاب أصل أذنه فصضرع»ء 
فقتله» . ظ 


60 ااشرح الزرقاني» (5/ 381). 
0( «فتح الباري» .)١55/١17(‏ 
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“5 كتاب الحدود )١(‏ باب (6؟6١)‏ حديث 


20798 - حدّثني مَالِكْ عَنْ يَحْيَْ بْنِ سَعِيدٍ محيلِ»ه عن سَعِيدٍ بن 
نيه اله كال : بَلعَنِي أن رَسُولَ الله يكل قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَّم . 


يها 
ْ 


وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك رضي الله 

-؛ لأنه استمر على إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيرهء ولم يرجع عن 

إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق 

نفسهء فجاهد نفسه على ذلك» وقوي عليهاء وأقرٌ من غير اضطرار إلى إقامة 
ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالنوبة» اه. 


06 _(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن 
المسيب) هكذا في جميع نسخ «الموطأ» من رواية يحيى» وليس في نسخة 
«موطأ محمد لفظ عن سعيدء بل فيها عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن 
رسول الله كلةِ (أنه) أي سعيداً (قال: بلغني) لا خلاف في إسناده في «الموطأ» 
كما ترى» وهو يستند من طرق صحاح.ء قاله ابن عبد البرء ثم أخرجه من 
طريق النسائي عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
المنكدر عن ابن هزال عن أبيه» قاله الزرقاني”"' . 


(أن رسول الله يل قال لرتجل من أسلم) بفتح فسكون اسم قبيلة» قال فيها 
رسول الله عله : الأسلم سالمها الله» (يقال له) أي للرجل المذكور (هزال) بفتح 
هاء وتشديد زاي معجمةء ابن يزيد بن ذباب بضم المعجمة وخفة الموحدة كما 
في «المحلى»؛ ابن كليب بن عامر أبو نعيم الأسلمي» روى عن النبي وَكِلِ قصة 
ناعنه الأسلمي» وعنه ابنه نعيم وابن ابنه يزيد بن نعيم» وفي إسناد حديثه 
اختلاف» ذكره ابن سعد في طبقة الخندقيين» كذا في «تهذيب الحافظ)”" . 


.)178/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)758٠*/5( و«أسد الغابة»)‎ 2)71/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )6( 


هه" 


كتاب الحدود )١(‏ ياب (65؟67١)‏ حديث 


م ل يي الل 2 06 أ ادس اخ نر “جد 0 8 
انا هرال: لو شترنه فردائك لكان خزراءلك» فال يخين بن شغيد: 
0 0 2 ا 0 اه 3 خم ه 3 3 م و55 > 
َحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيثِ فى مجُلِس فيه يزيد بْنُ نِعَيّم بْن هَزَّالٍ الأسلمىٌ .. 


وفي رواية النسائي «أن هزالاً كانت له جارية. وأن ماعزاً وقع عليهاء فقال له 
هزال: انطلق» فأخيرٌ رسول الله يله فعسى أن ينزل فيك قرآن» فانطلق فأخبره؛»» 
وفي أبي داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال : «كان ماعز بن مالك 
يتيماً في ججر أبي» فأصاب جارية من الحي» فقال له أبي: ائتِ رسول الله وَكِلة 
تأخوره نما اعدف عله طفق للقه زتها مويق بذللك وجاء الشوكون كينا 
قال: فأتاه. فقال: يا رسول الله إني زنيت»» واسم الجارية فاطمة أمةٌ لهزرّال كما 
في «التلقيح)» . وقيل: اسمها ضميرة» كما في «تهذيب النووي». 

وفي «المحلى»: قال التوربشتي: كان لهزال مولاة اسمها فاطمة» فوقع 
عليها ماعرٌّء فعلم به هرّال فاستحمله. وأشار إليه بالمجيء إلى النبي و3 
والاعتراف بالزنا على نفسه على حسن في ذلك» وهو يريد به السوء والهوان. 
قال الطيبي: ولعله كان ذلك نصيحة له من هرّال» اها''. 

(يا هرّال لو سترته بردائك لكان خيراً لك) من أمرك بإخباري لما في الستر 
على المسلم من الثواب الجزيل» قال الباجي""': وكان ستره بأن يأمره بالتوبة» 
وكتمان خطيئته» وإنما ذكر فيه الرداء على وجه المبالغة بمعنى أنه لو لم تجد 
السبيل إلى ستره إلا أن تستره برداتك» ممن. يشهد عليه لكان أفضل مما أتاه 
وتسبب إلى إقامة الحد عليه» اه. 

(قال يحيى بن سعيد) المذكور: (فحدثت بهذا الحديث) المذكور (في 
مجلس فيه يزيد) بالتحتية فالزاي المعجمة (ابن نعيم) بضم نون مصغراً (ابن 
هرّال الأسلمي) قال الحافظ في «التقريب»: مقبول من الخامسة» وروايته عن 
جده مرسلة» أه. 


.)١57 /1( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)1176 /0( «المنتقيل»‎ (000) 


للحا 


© 2 كتاب الحدود (1) ياب )١1625(‏ حديث 
ات عو يس لله فك ا 20 وو 2 


وصله أبو داود في : 377 كتاب الحدودء ا باب الستر على أهل الحدود. 


تع َه ا رباع 


77 /: - حذثني مالك 0 ابن شهاب؛ 6 أخيره 0 
رجلا اغترف عَلَى تَفْسِهِ بالرّنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل ككله. وَشَّهِدَ عَلَى 


وفي «التهذيب»: ذكره ابن حبان في الثقات» وفي «المحلى) : تابعي ؛ 
روى له مسلمء وأما أبوه نعيم صحابي» نزل المدينة» ماله راو إلا ابنه يزيد 
كذا في «التقريث)70؟. وذكر في لازي : مختلف في صحبته» روى عن 
النبي كَل قصة ماعزء وقيل: عن أبيه» ثم جزم بكونه صحابياً (فقال يزيد) 
المذكور: (هزال) هذا (جديء وهذا الحديث حق) يعني صحيحء فكان هذا 
طريق آخر لرواية يحيى بن سعيد مرسلا . 

87 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه أخبره) وهو مرسل في 
«الموطأ» قال الزرقاني”"': وقد رواه الشيخان من طريق عقيل وشعيب عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة» ومن طريق يونس 
ومعمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر. 

(أن رجلا) هو ماعز بن مالك الأسلمي باتفاق» وبه صرح في كثير من 
طرق الحديثء» قاله الزرقاني (اعترف على نفسه بالزنا) قال ابن الهمام: الزنا 
مقصور في اللغة الفصحى لد أهل الحجاز التي جاء بها القرآن. ذال يمال : 
لإولا تفريوأ ألرَ 4 4 في لغة نجدٍء اه. ظ 

(على عهد رسول الله يكه) كما تقدم مفصلاً في الروايات السابقة (وشهد 
على نفسه أربع مرات) وتقدم مفصلاً أن عدد الأربع شرط عند الحنفية 


)١(‏ (5/5/ا”). 
(؟) (١1/ه30).‏ 
(*) «شرح الزرقاني» .)١79/5(‏ 


/أه ؟ 
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ارت ير 4 

أَمَرَ به رَسُولُ الله كلل مَرْجِمَ 
مرسل. وقد رواه الشيخان. 
فأخرجه البخاريّ في: 87 كتاب الحدودء 77 باب لا يرجم المجنون 


والمجنونة. ومسلم في : 59 كتاب الحدود. . - باب من اعترف على نفسه بالزتى» 
حديث ص15 


قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَمِنْ أجل ذَلِكَ يُْحَذْ الرَّجُلُ بِاغْيِرَافِهِ عَلَى 


والعتابلة». .وو الشسائعية والعالكية+ لذ انيتا العامة البات 217 إلى انريم 
الحديث فقال: هذا على سبيل الإخبار بما جرى له من الإقرار على نفسه. لا 
على أن عدد إقراره شرط في لزوم الحد له. وقد يحتمل أن يكون النبي يك أمر 
به فرجم قبل أن يستوعب العدد المذكور. ثم استوعبه بعد أمره. 

ويحتمل أن يكون استوعب العدد من غير قصد» وعند غير رجل واحدء 
بل شهد على نفسه عند قوم ثم شهد على نفسه عند آخرين حتى أكمل أربع 
مرات». ويحتمل أن يكون ذلك فى مجلس أو فى مجالسء وكل ذلك ليس 
بشرط في لزوم الحدء اه. ْ ْ 

وأنت خبير بأن هذه الاحتمالات تأبى 6 ألفاظ الروايات كما تقدمت 
الروايات في ذلك مفصلة. 


(فأمر به) أي بالمقر أربعاً (رسول الله يَلِِ) أن يرجمه (فرجم) ببناء 
المجهول (قال ابن شهاب) الزهري: (فمن أجل ذلك) يعني من أجل أنه يَكهِ أمر 
برجمه على إقراره (يؤخذ) ببناء المجهول (الرجل باعترافه على نفسه) . 

قال ابن رشد فى «البداية)”" : أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار 


ظ )١(‏ «المنتمق')» (لامره"١).‏ 
(؟) (بداية المجتهد» (؟57578/5). 


ايأحانا 
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ى 
1 
ئ و 


1م 8 0 م هم اس © بم 4 ه 6 م سل هه 
0/17 حدتدى مالك عن يعموب بن ريك با طلحة . 


وبالشهادة» واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل» وكذلك اختلفوا في شروط 
الإقراره وشروط الشهادة» أما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين: أحدهما 
عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد. والموضع الثاني» هل من شرطه أن لا 
يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد أم لا؟ اه. قلت: وتقدم البسط في عدد ‏ 
الإقرار في حديث ابن المسيب في قصة رجل من أسلم . 


0 (مالك. عن يعقوب بن زيد بن طلحة) بن عبد الله بن أبي 
مليكة التيمي أبو يوسف. وكناه البخاري ومسلم وغيرهما بأبي عرفة التيمي 
قاضي المدينة» مات في ولاية أبي جعفرء قال في «التقريب'*: صدوق من 
الخامسة. ثم الرواية هكذا بلفظ ابن زيد بن طلحة في جميع نسخ «الموطأ» من 
الهندية والمصرية والمتون والشروح». وكذا في اموطأ محمد)”' . 


وكذا ذكره ابن عبد البر فى «التجريد)”") بطرق عديدة» وقال: مالك عن 
يعقوب بن زيد بن طلحة حديث واحد» وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن 
عبد الله بن أبى مليكة» وابن أبى مليكة» هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى 
مليكة بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي» وقال ابن سعد كاتب الواقدي: 
يعقوب بن زيد بن طلحة من بني عبد الله بن جدعان التيمي لم يقل فيه غير 
هذاء اه. 


وهكذا ذكره الحافظ فى «التقريب» و«التهذيب» فى ترجمة يعقوب. وروأه 
الحاكم”*' برواية ابن وهب عن مالك عن يعقوب بن يزيد بن طلحة بزيادة الياء 


.)776/75( «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)860 /7"( (؟) «(بداية المجتهد»‎ 
(ص7577).‎ )96( 

(:) «المستدرك) (715/5). 


الكل 
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إن 7-2 


5-5 ءَ ان سرع )ع سا 
عَنْ أبيه زيدٍ بن طلحة. و له ار ا ا لل ا 0 


على زيد. وتبعه الذهبي في «تلخيصه» وعزاه إلى «الموطأ». والظاهر 1 أنه 
تحريف من الناسخ. 

(عن أبيه) هكذا في رواية يحيى في جميع النسخ» ولفظ محمد في 
«موطئه): عن أبيه زيد بن طلحةء لم يذكره الحافظ في رجال الصحاح» 
والعجب أنه لم يذكره ذ في «التعجيل» ايان وكان جحقه أن يذكر فى «التعجيل». 
(الجدكور بسن دين لالج ون يجان «الموطأً». هو رجل الو ير بدا 

نعم ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الرابع» فقال: زيد بن طلحة التيمي 
أخرج حديثه الحاكم في «المستدرك» وهو تابعي صغير» أرسل شيعا : قال مالك 

في «الموطأ» : : عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن أبيه أن امرأة أتت النبي كَكِلهِ. 

فقالت: إتها زنكه الحدية»: قال الحاكم ؛ مالك بهو الحكه فى حديت 
المدنيين . ظ 

قال التعافظة : البعى: ار وقول" أيه :و 1 حدم عومة 1 لين اقين طلاخ يذ 
عبيد الله بن أبي مليكة وجدّه مشهور في التابعين» وقد نسبه القعنبيَ وغيره من 
رواة «الموطأ». ووقع عند يحيى بن يحيى الليثي عن يعقوب بن زيد عن أبيه 
عن عبد الله بن 5 مليكة» فذكره مرسلاً» انتهى ما في «الإصابة» بلفظه . 

وقال الزرقاني"! 0 556 طلحة التيمي تابعي صغيرء أرسل هذا 
52 فظنه الحاكم صحابياًء وقال: إن مالكاً هو الحاكم في حديث 
الجدتيو 6 وتعقبه في «الإصابة» فقال بين كه ظن. فليس لكيه ولا مهولا 
جد مس ا فهو زيد بن طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة كما نسبه 
القعنبي وغيره من رواة «الموطاً). اه. 

وفيه خلاف عن سياق «الإصابة»» بمواضع كما ترى» ومما يجب التنبيه 


.)١5٠ /5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
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عليه أن صاحب «المحلى» قال: هو زيد بن طلحة بن ركانة تابعئنٌ» اه. 

والظاهر عندي أن هذا وهمء توهم من ذكره الجارنا في (التعجيل») 
وعزوه إياه إلى رجال مالكء» فإنه رجل آخرء وهذا ابن طلحة بن عبد الله بن 
أبي مليكة» كذا نسبه الحافظ في «تهذيبه» في ترجمة ابنه يعقوب» وكذا نسبه 
ابن عبد البر في «التجريد»» كما تقدم في ترجمة بعري وهكذا نسبه الحافظ 
في «الإصابة» كما تقدم قريباً من كلامه. 


(عن عبد الله بن أبي مليكة) هكذا في جميع النسخ المصرية ل«موطأ 
يحيى»»؛ وكذا في «موطأ محمد» فما في النسخ الهندية من لفظ عبد الله بن 
مليكة بدون حرف التكني تحريف من الناسخ» قال الزرقاني: عن جده أي عن 
جد زيد عبد الله. - بفتح العين ‏ ابن عبيد الله. - بضمها ‏ ابن أبي مليكة 
ا ل تند ويقال: اسم أبي مليكة زهير أدرك ثلاثين 

من الصحابة» أه. ظ 

وتقدم قريباً عن «الإصابة» أن جدَّ زيد تابعيٌ مشهورء وتقدم قريباً في 
ترجمة يعقوب ما في «التجريد»: أن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي» وتقدم بيان ابن مليكة في آخر 
الحج . 

(أنه أخبره) أي أخون عون الله زيدذاء قال ابن عبد البر: هكذا قال بي 
'فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه» وقال القعنبي وابن القاسم 
وابن بكير: عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة بن 
عبد الله بن أبي مليكة» فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلاً عنه» قال ابن 
عبد البر: وهذا هو الصواب» إن شاء الله. 

وقد رواه ابن.وهب عن مالك كذلك عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي 
عن أبيه أن أمرأة» الحديثء ثم قال ابن وهب: وأخيرني ابن لهيعة عن 

55١ 
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محمد بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن 
لبي ١‏ لأتضيعا ري عن رسول الله لَه مثلهى قال ابن عبد البر: ويسدلدل معناه من 
وجوه صحاح من حديث عمران بن حصين وبريدة» وروي مرسلا من وجوه 
كثيرة» وهو مشهور عند أهل العلم معروف, اه. كذا في «التنوير» بزيادة.. 


(أن امرأة) من غامد كما في مسلم من حديث بريدة» وله ولاب داود من 
حديث عمرهء أن امرأة من جهينة» ولا تنافي بينهماء فغامد بغين معجمة. 
فألف. فميم مكسورة آخره دال مهملة» بطن من جهينة. قال أبو داود بعد ذكر 
هذه الروايات: قال الغساني» جهينة وغامد وبارق واحدء اه. 

وفيى حديث بريدة عند مسلم”'' في قصة ماعزء ثم جاءته امرأة» من غامد 
فخ الأزةع:وزوف :انم معده امس فعيف عن عائئنة كالت: :سيعة القرشة 
قالت: يا رسول الله إني زنيت» فأقم على حدّ الله» الحديث» بنحو حديث 
الغامدية المذكورة» فإن صم فيكون ذلك وقع لهماء قاله الزرقاني. 

وقال ابن الجوزي في «التلقيح» في بيان المبهمات: روى بريدة أن امرأة 
يعنى من غامد. فذكر حديث الباب» ثم قال: وروى هذا الحديث عمران بن 
حصين» وقال: امرأة من جهينة» واسم هذه المرأة سبيعة» وقيل: أبية بنت 
فرج» اه. 

وترجم الحافظ في (الإصابة؟''؟ لسيعة القرشية » برقال : .ذكرها 5 منده» 
فأخرج بسنده عن عائشة قالت: سمعت سبيعة القرشية قالت: يا رسول الله 
إني زنيت» فأقم على حد الله قال: اذهبيى حتى تضعي ما في بطنكء» فلما 
وضعت أئَنْهءِ ولو تركت ما سأل عنهاء قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه: 


.)١5948( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١:/م(‎ )0( 


خض 
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جَاءَت إِلَى رَسُولٍ اللو يله. بره أنّهَا زَنَتْ. وَهِي حَامِلَ. فَقَالَ 
لَه ل الله علد : «اذهبِي - حَتَى تضَعِي) 0 ا 10 


فلما فطمته أتته. فقال: مَنْ لهذا الصبي؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فقال: 
اذهبوا بها فارجموها. قال الحافظ: سنده ضعيفء وأخلق بها إن ثيت خبرها 
أن تكون هي التي قبلهاء اه. 

والمراد بالتي قبلها التي ذكرها في ترجمة سبيعة الأسلمية» ورجح أنها 
سبيعة بنت الحارث امرأة من قريش» ولم نجد في «الإصابة» ترجمة سبيعة 
الجهنية» ولا أبية بنت فرج» وقال الحافظ في «المقدمة»"'': اسم المرأة فاطمة 
فتاة هزّال» وقيل: منيرة» وفي «طبقات ابن سعد): مهيرة» اه. 


(جاءت إلى رسول الله كَلِة) قال صاحب «المحلى»: وكان ذلك في 
التاسع من الهجرة (فأخبرته أنها زنت) وفي مسلم من حديث بريدة فقالت: يا 
رسول الله طهرنى. فقال: ويحك ارجعىء فاستغفري الله وتوبى إليه» فقالت : 
أراك أن ترذني 5 ردت ا قال: وما ذاك؟ قالت: إنها كن من الزنا 
(وهي حامل) قال الباجي"") : يحتمل أن يريد أنها أخبرت عن لمعنه نأ نيا ا( نت 
حين حملها من غيره. ولعلها بينت أن ذلك من غير زوج» ولذلك لم يسأل عن 
إخصان وغيره» ويحتمل أنها زنت وأنها الآن حامل من ذلك أو غيره» اه. 


قلت: واف حديث بريدة عند مسلم قالت: إنها حبلى من الزناء وعنده 
أيضاً من حديث عمران وهي حبلى من الزناء وهكذا عند غير مسلم من 
الروايات» وهي صريحة في أنها كانت حبلى من الزنا . ا 
(فقال لها رسول الله يك : اذهبي حتى تضعي) قال الباجي: هذا يقتضي أن 
حكم الوقرار قد لزمها ولو لم يلزمها لم ؛ يمنع الحمل من إقامة الحد عليها. 
)١(‏ «هدي الساري» (ص/55,7). 
(؟) «المنتقل» (7/ 170). 


خض 
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إقرارك. لكنه منع من إقامة الحد عليها الحملء 

قلت: هذا الكلام بعيد من مثل العلامة الباجي المحقق» فإنه اضطر إلى 
ذلك لكفاية الإقرار مرة عند المالكية كما تقدم». وإلا فعدم ذكر تكرار الإقرار 
في هذه الرواية لا يستلزم عدم التكرار» فإنه لم يذكر في هذا الحديث أنه يِه 
سأل عنها هل هي ثيب أم بكر؟ ولا بد من تحقيق ذلك. 

قال الزيلعى فى «نصب الراية»7١؟:‏ وأما حديث الغامدية» فالراوي قد 
يختصر الحديث,ء ولا يلزم عن عدم الذكر عدم الوقوع» وأيضاً فقد ورد في 
بعص طرقه أنه ردها أرنع مرات» أخرجه البزار في (مسئذلهم) بسئذده ان 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكره» وفيه أنها أقرّت بالزنا أربع مرات» 
وهو يردّهاء ثم قال لها: اذهبي حتى تلدي. 

واقته هليه العافظ فى «النواية رذ قالاة .وعفد انراز عن عبت الرسون بن 
أبى بكرة عن أبيه فى قصة الغامدية أنها أقرّت أربع مرات» فقال: أذهبى حتى 
تلديء ولم يمع الأربع في رواية مسلم من حديث بريدة في قصة الغامدية» بل 
فيه أنها قاليت: أتريد أن -0 رددت ماعزاء ولم يقع ترك اعتبار الأربع 


5 دل قن رواية 292 أنضيا مجرد التكرار ات وإن لم يكن 
التصريح بالأربع» ففيها من حديث بريدة فجاءت الغامدية» فقالت: يا زشيوك الله 
ان زنيت فطهرنى» وإنه ردهاء فلما كان الغدء قالت: بأ رسول الله لِم ترد 


لعلك أن تردنن كها رددت ماعزاء فوالله إنى لحبليل» قال: أمّا لاء فاذهبى 


4 ك4 
(؟) «صحيح مسلم مع شرح النووي» .)7١/1١(‏ 
232335 


*؟ 5‏ كتاب الحدود () باب ش (50؟:61١)‏ حديث 2 


حتى تلدي» الحديثء وقوله يكل : «أمَا لا» أيضاً كالصريح أيضاً في الإصرار 
على الإقرارء ولفظ أبي داود في حديث بريدة قالت: إني فجرت» فقال: 
ارجعي » فرجعتء. فلما أن كان الغد أتته» فقالت: لعلك أن تَرَذّني كما رَدَدْتَ 
ماعزاًء فوالله إني لحُبلى» فقال لها: ارجعي ترحيف» فليا اذكان لقف اتن 
فقال: لها ارجعي حتى تلدي» الحديثء وفيه الردٌ ثلاث مرات قبل قوله: أن 
تلدي . ٠‏ ظ 

(فلما وضعته جاءته) قال الباجي"'': منع من إقامة الحد عليها الحمل» 
لأن ما في بطنها لا يجب عليه قتل» سواء كان من زنا أو غيره» وقبل قولها 
قينا كعم من اسيل إن كان ذاهرا لكتموره بوإن كان غير ظاهر: فليعبية 
أمرها» :وف« المزاقيةانحتي المجهره عليه يزيا أو شرب كير آل قلق أن 
قصاص يقول: إنها حامل لا يعجل عليها الامام حتى يتبين أمرهاء فإن كانت 
حاملا تركت حتى تضع اه. 


قال الموفق”": لا يقام الحدٌ على حامل حتى تضعء سواء كان الحمل 
من زنا أو غيره» لا نعلم فيه خلافاً قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الحامل لا ترجم. وقد روى بريدة أن امرأة من غامدء فذكر هذا الحديث» ثم 
قال: وروى أن امرأة زنت في أيام عمر فَهَمٌ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برجمهاء 
وهي حامل» فقال له معاذ: إن كان لك سبيل عليهاء فليس لك سبيل على 
حملهاء فقال: عجز النساء أن يلدن مثلك» ولم يرجمهاء وعن علي مثله. 
ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا لمعصوم». ولا سبيل إليه 
قسواة كان الحدرهها أو :خيروةة لأقه الأ يود قلق الو لد هه ميراية افير 
والقطع. وربما سرى إلى نفس المضروب والمقطوعء فيفوت الولد بفواتهء اه. 


.)185/7( «المنتقئ»‎ )١( 
.):؟7//1١؟( «المغني»‎ 2 
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49 - كتاب الحدود )١(‏ باب 18700) حديث 


ال ف ل حول ل 2 م 066 
فقال لها رَسول الله عَطَيِدٌ : ١(ادهبيى‏ حتى ترضعيها كه فح ف فتن ف فاته 166 16 بون 2 


(فقال رسول الله كِهِ: اذهبي حتى ترضعيه) قال الباجي”'' : يحتمل أنه لم 
يكن له مال يسترضع منهء ولو كان له مال» ولم يقبل رضاع غيرهاء فعلى هذا 
لا ترجم حتى تتم رضاعه.ء قال ابن مزين: لأن هذا قتل للولدء وأما لو قبل 
رضاع غيرهاء وكان له مال يستر ضع له منهء ففي «الموازية» عن عيسى بهذا 
العمل على حديث المرأة التي أقرّت بالزناء وهي حامل» فأمرها بأن تذهب 


و2 


حتى تضع ء أرى أن يصنع في ذلك كما صنع النبي كَل : سنة قد سّنها . 

وقال ابن القاسم وأشهب في «الموازية»: إن وجد لابنها ما تسترضع له 
به وكان له من يرضعه أقيم عليها الحدء ولا تؤخر حتى تستقل من نفاسهاء 
قال محمد: وهذا في القتل والرجم. وحكى ابن مزين عن أصبغ عن ابن 
القاسم. وكذلك كل حدٌ يكون فيه القتل» فإنه يستعجل بالمريض» ولا ينتظر به 
إفاقته» وقال أبو حنيفة: إنها ترجم ولا تنتظر بعد الولادة. ودليلنا الحديث 
المنصوص » أه. ظ 

وفي «الهداية»"'؟: إذا زنت المرأة لم تَحدَّ حتى تضع حملها كي لا يؤدي 
إلى هلاك الولد»ء وهو نفس محترمة» وإن كان حدها الجلد لم تجلد حتى 
تتعالى”"' من نفاسهاء إلا أن النفاس نوع مرضء فيؤخر إلى زمان البرء بخلاف 
الرجمء لآن التأخير لأجل الولد. وقد انفصل». وعن أبي حنيفة أنه يؤخر إلى 
أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحدٌّ يقوم بتربيته» لأن في التأخير صيانة 
الولد عن الضياعء وقد روي أنه يكل قال ا بعد ما وضعت: أرجعي 


عو 


حتى يستغنى ولدك. اه. 2 


.)١175/10/( «المنتقين»‎ )١( 

.)"55/١( (؟)‎ 

() قوله: تتعالئ أي ترتفع يريد به تخرج منه . 
(5) انظر: «نصب الراية» (9/ 7727) . 


5٠‏ -:كتاب الحدود (1) يباب )١1670(‏ حديث 


وفي «الدر المختار»"'': ويقام على الحامل بعد وضعها لا قبله أصلاء 
فإن كان حدّها الرجم رُحِمَتُْ حين وضعت إلا إذا لم يكن للمولود من يُرَبِيه 
فحتى يستغني. قال ابن عابدين: قوله: إذا لم يكن هذه رواية عن الإمام اقتصر 
عليها صاحب «المختار»» قال صاحب «البحر»: وظاهره أنها هي المذهب,» اه. 


قال النووي في «شرح مسلم"'': مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. 
والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه» فإن لم تجد 
أرضعته حتى تفطمه. ثم رجمت, وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نب الله» فرجمها. 


وضعت رجمت » ولا ينتظر حصول مر ضعة » وقال أيضا فى حديث بريدة بلفظ 


فقال التووي: :وفي الرواية الأخرى: إنهنا لما ولدت بجاءت: بالضبي: 
قال: اذهبى فأرضعيه حتى تفطميهء فلما فطمته أتته بالصبى» فى يده كسرة 
ا فقالت: يا نبيَ الله هذا وقد فطمته»ء وقد أكل الطعاء + «قترقع الضبي ا 
رجل من المسلمينء ثم أمر بها فرجموها؛ فهاتان الروايتان ظاهرهما 
الاختلاف» فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز. 
والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة» ويجب تأويل الأولى». وحملها على 
وفق الثانية» لأنها قضية واحدة. 


والروايتان صحيحتان . والثانية منها صريحة . د يمكن تأويلها. والا ولك | 
ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: فقام 
رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه. إنما قاله بعد الفطامء وأراد بالرضاعة 


.)١ل4/5(‎ )١( 
.)٠١9/11( 6 


مخض 


“5 كتاب الحدود ظ )١(‏ باب (90؟:61١)‏ حديث 


2100 2ه ب ري 200 )سوا 12 
فلما ارضعته جاءته. فقال: ذهب فاسْتة 


كفالته وتربيته ع ب جار يقال يقي : وام هذا الاتساري الذي 


3ط لزرقائ ب باحتمال أنه يَكهِ لم يرض بقول الرجل إلى 
رضاعه» لآأن أمه أرفق به فى رضاعه» فدفعه إليها حتى فطمته» ويكون التعقيب 


بحسبه» أه. 


واضطرٌ الإمام النووي والعلامة الزرقاني إلى هذه التوجيهات لما أن هذه 
الرواية الصحيحة صريحة في الرجم بعد الوضعء خلافاً لمسلك الشافعية. 
والراجح من مسلك المالكية» ولما كان هذا موافقا لمسلك الحنفية قال ابن 
الهمام”'': الحديثان في مسلمء وهذا أصحٌ طريقاً؛ لأن في الأول بشير بن 
المهاجرء وفيه مقال» وقيل: يحتمل أن تكون امرأتين» ووقع في الحديث 
الأول نسبتها إلى الأزد.» وفى حديث عمران جاءت امرأة من جهينة» وفيه 
رجمها بعد أن وضعت» اه. 


(فلما أرضعته) وفطمته (جاءته) وفى يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا 
نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام (فقال) يكِ: (اذهبي فاستودعيه) أي اجعليه 
عند من يحفظه (قال) الراوي (فاستودعته) لا ينافيه رواية «مسلم». فدفع أي 
النبي كَل الصبيّ إلى رجل من المسلمين لاحتمال أنها لما استودعته» وأخبرته 
بذلك أحضره بالصبيء ودفعه إليه ليكون أشد توثقاً في حفظه من مزيد رأفته كله 


69 «اشرح الزرقاني» (5/ .)١5٠‏ 
68 افتح القدير) (7/0). 
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4 كتاب الحدود )١(‏ باب (1617) حديث 


ظ وصله مسلم عن بريدة في: 48“ كتاب الحدوده» 0 باب من اعترف على 
نفسه تالرنئ 6 حديث .١١‏ 


على خلق الله قاله الزرقاني"”") 

وقال الباجي”"' : يحتمل أن يريد به وضعها إياه عند من يحضنه ويكفله. 
لأن طرحه سبب إلى هلاكه. ولعله كان له من أهله من قبل أبويه إن كان 
لرشدّة» أو من قبل أمه إن كان لغيّة من يقوم بذلك» فلما أتت على ذلك كله 
أمر بها رسول الله كَل فرجمت» اه. 

(ثئم جاءت) إلى رسول الله كلِةِ (فأمر) النبي كله (بها فرجمت) ببناء 
المجهول. وفىي مسلم عن بريدة 5 ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها فَتَنِضْصَ الدم على وجه 
خالد. فسَيّهاء فسمعه النبي يك فقال: «مهلاً يا خالد؛ فو الذي نفسي بيده لقد 
تابت توبةٌ» لو تابها مس ا ا ل اي مت 
وفي حديث مسلم عن عمران «ثم صلَّى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا 
نبية' اللهء :وقد زنت قال: #لقد تابت توبة لو قسمت بيخ سبعين من أهل المدينة 
0 وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها)» . 

قال الزرقاني 3 وهذه الرواية صريحة في أنه يل صلَّى عليهاء وأما 
الأولى فقال عياض: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم وعند 
الطبراني بضم الصادء قال: وكذا رواه ابن أبي شيبة وأبو داود. وفي رواية 
لأبي داود: ثم أمرهم أن يصلوا عليهاء وقد يجمع بأنه أمرهم أولاًء ثم قبل 
الصلاة صلى عليها لما علم توبتهاء اه. 


.)١5٠ /5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)١175/ا/( (؟) «المنتقيل»‎ 
.)١5١/5( «شرح الزرقاني»‎ )6( 
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4*8 كتاب الحدود )١(‏ باب )١1870(‏ حديث 


قال الموفق”': لا يُصلَّي الإمام على الغالٌء ولا على من قتل نفسه 
متعمداً. ويُصلي عليهما سائر الناس» نص عليهما أحمدء ودالم سير بن 
عبد العزيز والأوزاعيٌ : لا يُصلَى على قاتل نفسه بحالٍ. لأن من لا يُصلى عليه 
الإمام ل لضان عليه غيره كشهيد المعركة» وقال عطاءً. والنخعي. والشافعيٌ : 
يصلّي الإمام وغيره على كل مسلمء لقول النبي يكلِ: «صلُّوا على من قال: لا 


إله إلا لله )ا رواه الخلال باستادة" 3 


ولنا حديث ملم "عن خاب بن سهرة «أن النبي يَكْنْةِ جاءه برجل قتل 
نفسه بمشاقصء. فلم يُصلٍ عليه». وروى زيد بن خالد قال: توفي رجل من 
جهينة يوم خيبر» فقال: اصَلَُوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه القوم» فلما رأى 
ما بهم قال: «صاحبكم قد غل من الغنيمة». ظ 

وقال اتحيل: :0 اخريث الحيييةة “ولأ الراققةة. تويشهده هو شاع فال 
أبو بكر بن عياش : لا أصلي على رافضئ ولا حَرُوريٌ”*'» وقال الفِريابيك"©: 
من شتم أبا بكر فهو كافرء لا أصلي عليه» قيل له: كيف نصنع به؟ وهو 
يقول: لا إله إلا الله قال: لا تَمَسُوه بأيديكم. ارفعوه بالحُشْبٍ حتى تُوَارُوه 
في حُمْرّته» وقال أحمد: أهل البدع لا يُعادُون إن مرضواء ولا تَشهدٌ جنائزهم 


.)0١ 5 /7”( «المغنى)‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطنى (؟07/7). 

ف ااصحيح مسلم» (717/7/5). 

(5) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان» وهو بن الجتر» الخالصة. "الملل والنحل» 
(١/ه16١).‏ 

)6 الحرورية: أتباع نجذة بن عامر الحروري الحنفي» وهم فرقة من الخوارج. «الملل 
والنحل» .)5١7/١(‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الفريابي الحافظ. شيخ البخاري» المتوفى ١١٠١ه‏ 
«العبر) .)3507/١1(‏ 


خض 


4 كتاب الحدود )١(‏ باب 16170) حديث 
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أهل البدع والخوارج وغيرهم» لعموم قوله يكَكلِةِ: «صَلُوا على من قال: لا إله 


إلا الله محمد رسول الله . 


ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائرء والمرجوم في الزنا 
وغيرهم» قال أحمد: من استقبل قبلتناء وصلّى بصلاتناء نصلي عليه ونَدقِنْه؛ 
ويُصَلَى على ولد الزناء والزانية» والذي يُقَادُ منه بالقصاصء أو يُقْتل فى حذء 
وسئل أحمد عمن لا يعطي زكاة مالهء. فقال: عبان بعلن ما يَعْلْمُ أن 
رسول الله كهِ ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغالٌ» وهذا قول 
عطاء والشافعي وأصحاب الرأي» إلا أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على البَغاةٍ 
ولا المحاربين» لأنهم بايّنوا أهل الإسلام؛ أشْبَّهُوا أهل دار الحرب» وقال 
مالك : لا يصلّئ على من قُتِلَ في حدٌء لأن أبا برزة الأسلمي قال: لم يصل 
رسول الله كَل على ماعز. ولم ينه عن الصلاة عليه» رواه أبو داود”'" . 

ولنا قول النبي عاد : انا على من قال لا إله إلا الله»)؛ رواه الخلال» 
وروى الخلال بإسناده عن أبي شُميلة «أن النبي كل خرج إلى قباءء فاستقبله 
رهظ من الأنصارء يحملون جنازة على باب» فقال النبي كَِلةِ: ما هذا؟ قالوا: 
مملوك لآل فلان» قال: أكان يشهدٌ أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم. ولكنه كان 
وكان» فقال: أكان يصلي؟ قالوا: قد كان يُصَلَّ ويّدَعُ. فقال لهم: ارجعوا ب 
فَعَسّلوه وكَمَنُوه وصلوا عليه» وادفنوه» والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة 
تحول بيني وبينه) . ظ 


وأما أهل الحرب فلا يصلئ عليهم لأنهم كفار. ولا يُقُبل فيهم شفاعةً 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (؟05/7). 
(؟) أخرجه أبو داود (185"). 
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5 - كتاب الحدود )١(‏ باب )١67551(‏ حديث 
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و يدت وفك نهنا عن الاستغفار لهم قال الله تعالى لنبيه: 
#ولا صَلْ عل أحدٍ مَنْهُم نَاتَ أبدا» [التوبة: ]#١‏ الآية» وأما ترك الصلاة على 

داسن ستل أن الى علا أمر من يصلي عليه لعذر بدليل أنه رجم الغامدية. 
وصلى عليهاء فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ترجمها وتصلي عليها؟ فقال: « 
تابت توبة لو فُسِمَتُ على أهل المدينة لوَسِعَنْهِم)ء كذلك رواه الأوزاعي. 
وروى معمر وهشام عن أبان | أنه أمرهم بالصلاة عليهاء قال ابن عبد البر: وهو 
الصحيح» اه. 

نالةابن رفي" : أجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة ة على كل من 
قال لا إله إلا الله وفي ذلك أثر أنه قال عليه : «صلوا على من قال لا إله 
إلا الله»» وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع, إلا أن مالكاً كره لأهل 
الفضل الصلاة ا ونم ب اعيملي ونام على ين تاديد 

ان الدردير''': كره صلاة فاضل بعلم اهيل أن إنامة على بدعئّ ردعاً 
لمن هو مثله أو مُظهر كبيرة كزنا وشرب خمرء إن لم يخف عليهم الضيعة. 
وإلا فلا كراهة في صلاة الفاضل عليهماء وكره صلاة الإمام وأهل الفضل على 
من حده القتلّ» إما بحدٍ كمحارب وتارك صلاة وزانٍ مُحْصِنٍ أو قود 0-0 
لأمثالهم بخلاف من حَدّه الجلد ف ل الايد اه 
بزيادة من الدسوقي . 

وفي «الهداية)”": من قُتِلَ في حدٌ أو تعاض الى عليه» لأنه 
باذلُ نفسه لإيفاء حق مستحق عليه؛ ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم 
يصل عليه؛ لأن عليا - رضي الله عنه -: لم يصل على البغاة» اه. 


.)7797/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 


.)575/١( «الشرح الكبير»‎ )0( 
.)57/١( )9( 


عقف 


477 - كتاب الحدود )١(‏ باب )١161(‏ حديث 


14 - حدّثني مَالِك تن ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن 
عبد الله بن عم 010100000000 0 


وفي «الدر المختار"'': هي فرض على كل مسلم مات» خلا أربعة: 
بغاو واطم كريق ا عاد ساو ولا يصَلى عليهم إذا قتلوا ذ فى الحرب» ولو 

بعده صل عليهم» لأنة.يدة أى #ضاصن: وكذا أهل عصبة ومكابر في مصر ليلاً 
بسلاح وخناي» فحكمهم كالبغاة. ومن قتل نفسه ولو عمد يُغْسَل وكيك 
عليه» به يفتى» ورجح الكمال قول أبي يوسف: إنه يغسل » ؛ ولا يصلى عليه يما 
حيلم أنه و اي برجل» قتل نفسهء فلم يصل عليهء ولا يضلئ علئ قاتل 
أحد أبويه إهانة له وألحقه ض «النهر»ا. بالبغاة» اه بزيادة ‏ من اس عابدين» 
وتقدم شيء من ذلك في كتاب «الجنائز» في الصلاة على ولد الزنا . 

ولا شك فى أن الصلاة على الغامدية ثابتة» واختلفت الروايات فى 
الصلاة على ماعزء وأخرج البخاري قصته برواية معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابرء وفيه فقال له النبي يك خيراً وصلى عليه» قال: ولم يقل يونس 
وابن جريج عن الزهري «وصلى عليه»» سئل أبو عبد الله هل قوله: «فصلى 
عليه») يصح أم ليك ؟ قال : رواه معمر » قيل له : هل رواه غير معمر» قال : لا. 

قال الخناة ”7 وأخرج عبد الرزاق. وهو في (السئن» لأبي فرة عن أبن 
أمامة بن سهل في قصة ماعز قال: القيل يا رصول اله اتصلى عليه؟ قال: الا 
لات الح قال: دايا ملي ساعياكن «تسلى عليه رول ا 38 
عليه حين رُجمء ورواية الإثبات على أنه يَكِةٍ صلى عليه في اليوم الثاني» اه. 

أ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين 
مصغراً (ابن عبد الله) بفتح العين مكبراً (ابن عتبة) بضم العين وإسكان المثناة 


.)7"8/95( )١( 
.)17١/١7( (؟) «فتح الباري»‎ 


وفف 


“5 كتاب الحدود )١(‏ باب (48؟16١)‏ حديث 


ابن مَسْعْود» عن 5 هريرة وَزيل 03 - ا حَهي : 
رَجْلَيْنَ اخْتَصَمًا أَى رَسُولٍ اللّهِ ل . 
الى لا كاي 1ه 52520 


الفوقية (ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح 
الهاء (أنهما أخبراه) أي أخبرا عبيد الله ووقع في رواية النسائي وابن ماجه 
وغيرهما عن زيد بن خالد وأبي هريرة وشبل . 

وبسط الحافظ في «الفتح)"" أن زيادة شبل في هذه الرواية وهمء ولفظ 
البخاري عن عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي كَكِل 
فقام رجلء» فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه. 
وكان أفقه منه. فقال. الحديث -. 

(أن رجلين اختصما) قال الحافظ في مقدمة «الفتح»: إن من أبهم في 
حديث قصة العسيف لم يِسّمْ. (إلى رسول الله لله ككِهِ فقال أحدهما) ولفظ البخاري 
برواية سفيان عن الزهري أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد 
قالا: كنا عند النبي كَلِيةِ فقام رجل. الحد 

قال الحافظ: وفي رواية أخرى للبخاري أن رجلاً من الأعراب جاء إلى 
النبي كيد وهو جالس». وفي أخرئ له إذ قام رجل من الأعراب (يا رسول الله 
اقض) أي احكم (بيننا بكتاب الله) ولفظ حديث البخاري المذكور فقال: 
«أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله». قال النووي: أنشدك معناه أسألك 
واقها نشيدتي 5 صوتي » اه. 

قال الحافظ : بفتح أوله ونون ساكنة: وضم الشين المعجمة» أي أسألك 
بالله» وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أي أذكرك رافعاً نشيدتي أي 
صوتي» هذا أصله» تم استعمل فى كل مطلوب مؤكد وإن لم يكن هناك رفع 
صوت. وهذا يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته عند النبي يك مع 


)1غ( («فتح الباري» .)١77//١11(‏ 


نمق 


“4 - كتاب الحدود )١(‏ باب (؟6١)‏ حديث 


النهيى عنه. ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي لكونه أعرابياء وغير ذلك من 


الأجوبة التى ذكرها الحافظء. وذكر أبو على الفارسي أن بعضهم رواه بضم 
الهمزة وكسر المعجمة وغلطه. أه. ظ 0 


قال الباجي"'؟2: قوله: اقض بيننا بكتاب الله» قيل: معناه اقض بيننا بما 
كتب الله أي فرضء ولم يرد القرآن» ويحتمل أن يريد به أن يقضي بينهما 
بالحق الذي أوجبه كتاب الله المنزل عليك» ويحتمل أن يريد بما تضمنه 
كتاب الله من الحكم دون غيره» ولذلك قال: إن الآخر كان أفقههما. 


وقال الحافظ في «الفتح)”'': المراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على 
عباده» وقيل: المراد القرآن» وهو المتبادرء وقال ابن دقيق العيد: الأول 
أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع 
رسولهء قيل: وفيما قاله نظرء لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى: 
لو يجْمَلَ أنه طَنَّ سبيلا» فبيّن النبي كَللِهِ أن السبيل جلد البكر ونفيه» ورجم 
التيمنا: 


وقال الحافظ: وهذا أيضاً بواسطة التبيين» ويحتمل أن يراد بكتاب الله 
الآية التي نسخت تلاوتهاء وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما»» وبهذا 
أجاب البيضاوي» ويبقى عليه التغريب» وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من 
النهى عن أكل المال بالباطل» لأن خصمه كان أخذ منه الوليدة والغنم بغير 
حقء فلذلك قال: الغنم والوليدة ردّ عليك» والذي يترجح أن المراد بكتاب الله 
ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع بالجواب الأتي ذكره» والعلم عند الله 
تغالى ع: اه: 


.)175 /90/( «المنتقل»‎ )١( 
.)١ 328/10 «فتح الباري»‎ )0( 


عمف 


1 كتاب الحدود غ20 باب (4؟5ه6١)‏ حديث 


سه مدصي 


َكَالَ الآحَرُ وَهُوَ أمقَهْهُما: أَجَلْ. يَا رَسُولَ اللّهِ. فَاقْضٍ بَبْنََ 


قال النووي”'': فيه يستحب للقاضي أن يصبر على من يقول من جفاة 
الخصوم: احكم بالحق بيننا ونحو ذلك (وقال الآخر) بفتح الخاء (وهو) أي 
الأخر (أفقههما) قال زين الدين العراقي في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون 
الراوي كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكماء فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول. 
إما مطلقاً وإما في هذه القصة الخاصة, أو استدل بحسن أدبه في استئذانه. 
وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه. وتأكيده السؤال على فقهه. وقد ورد أن 

حسن السؤال نصف العلم أورده ابن الج في «رياضة لكب موقوعا :سكل 
ضعيف» كذا في «الفتح)”' . 


وكا اناج "1 سعيل التكزة رمنماك أنعبييا ندا سكوين 
أووة وعمل أن دكن وصك رذلك اليا! كان عله فوصت ذللت مق عرف 
عالوعاء وصدين أكون رفنت بالك لما برضت القعية على با حتررةة 
وأورد منها ما تتعلق به يي وأما الأول فلم يرد ا اه. 


وقال الو : يحتمل أن المراد بأفقه منه من هذه الفضية لوصفه إياها 
على وجههاء ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في 0000 وحذره م١٠‏ من الوقوع في 
النهي في قوله تعالى: ول 0 ص يدي أله وول 204 بيخلاف خطاب الأول 
في قوله: أنشدك الله إلى آخرهء فإنه من جفاء الأعراب» اه. 


(أجل) بفتح الهمزة والجيم وتخفيف اللام (يارسول الله فاقض بيننا 


(0) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)5١7/١١(‏ 
62 افتح الباري» (17/8/17). 

(9) «المنتقيل» (1757/190). 

(5) «شرح النووي على صحيح مسلم؛ .)5١18/1١(‏ 
(5)9 سيورزة الكجزات ؟ الآية 1 


هنف 


“5 كتاب الحدود  )١(‏ باب (4؟16١)‏ حديث 


هم اس 


كاك الله وَائْدَنُ لي أن تكلم قَالَ: «مَكَلَّم) فَقَالَ: إن ابِيِي كان 


بكتاب الله) قال الزرقاني: إنما سألا ذلك وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا 
الأرفق بينهما أو أمرهما بالصلح إذ للحاكم أن يفعل ذلك» اه. 


(وائذن لي) في (أن أتكلم) في تفصيل القصة (قال) كَكِةٍ (تكلم فقال) قال 
الحافظ في «الفتح"'': ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» وجزم الكرماني بأن 
القائل هو الأول» واستند في ذلك لما وقع في كتاب الصلح من البخاري». 
قالا: جاء أعرابي» فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمهء 
فقال: صدق. اقض بيننا بكتاب اللهء فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على 
هذاء الحديث. وهذه الزيادة شاذة» والمحفوظ ما في سائر الطرق» ولفظ 
البخاري في كتاب الشروطء. فقال: صدقء اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن 
ابني إلخ» ل" 


(إن ابني) ولفمظ البخاري في الحدود إن ابني هذاء قال الحافظ : فيه أن 
الآين كان حاضراًء فأشار إليه» وخيملا قن الروايات عن هذه الإشارة» اه. 


ول تعر اسه الأون أيظا (كان عسيفا) بمومافين الأخير وزنا بومعد .+ 
ويطلق أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السائل» وقيل: يطلق على من 
يستهان به. وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم» فإن ثبت ذلك 
فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجارء ووقع في 
رواية للنسائي تعيين كونه أجيراً» ولفظه «كان ابني أجيراً لامرأته»» وسمني 
الأغير عسناء الآن الستا عر يعمته اق العبل» والعنك الجورة. أو بعرو تمدق 
الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد فيهاء ويطلق العسف أيضاً على الكفاية. 


.)1759/17( «فتح الباري»‎ )١( 


يفف 


 *‏ كتاب الحدود )١(‏ باب (16178) حديث 


والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه» كذا في نا 5 (على هذا) 
أي عنذه أو على بمعنى اللام ذكره القسطلاني . 


وقال التوربشتي”"؟: إنما قال: عسيفاً على هذاء ولم يقل: لهذاء نظراً 
إلى ححتب العسيف بأن له على المستأجر الأجرة» ولو قال: لهذاء لكان نظره 
إلى جانب المستأجرء بما يلزم له على الأجير من العمل المعلوم» وقال 
الطيبي : يريد أن قوله: على هذا صفة مميزة لأجير أي أعنيوا ثابت الأجرة 
عليه» وإنما يكون كذلك إذا لابس العمل وأتكةة ولو قيل: لهذاء. م بك 
كذلك. كذا في «المحلى». 


وتقدم في رواية النسائي أجيراً لامرأته» وفي أخرى: عسيفاً في أهل 
هذاء وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمورء فكان ذلك سبباً 
لما وقع له معها. ويصح نسبة الأجير إليهما 5 


(فزنى بامرأته) تقدم في كلام الحافظ عن «المقدمة» أن من أبهم في هذه 
القصة لا يعرف اسمهء قال الباجي"': هذا إخبار عن ابنه» وعن زوجة خصمه 
بالزناء وحكم هذا أنهما إن صدقاه حُدَّاء ولم يكن قاذفاء وإن كذباه ففيه 

تفصيل بسطه الباجي . 
ثم قال : نعل بهقا قد عن من حالهما أنهما قد أقرًا بذلك بحضرة بينة 


ل أو أن له بينة بزناهما بما يثبت ذلك به عليهما إن احتاج إلى 
ذلك بتكذيبهما أو تكذيب أحدهماء اه. 


)200 (افتح الباري» (179/17). 
(0) انظر: «مرقاة المفاتيح» (1/ .)١5١‏ 
(9) «المنتقيل» (/70/ .)١730/‏ 


اإيغف 


4 كتاب الحدود )١(‏ باب (8؟16) حديث 
فَأَحْبَرَنِي أنَّ عَلَى ابي الرَّجْمَ. فَافتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. 

(فأخبرني) بالإفراد» قال أبو عمر''؟: هكذا رواه يحيى وابن القاسم وهو 
الصواب» وللقعنبي: فأخبروني بالجمع» وفي رواية عمرو بن شعيب: «فسألت 
من لا يعلم فأخبرني»»؛ وعُْلِم من هذا أن الصحيح في نسخ «الموطأ» لفظ 
الإفراد إذ عزاه ابن عبد البر إلى رواية يحيى» وهو كذلك في النسخ المصرية 
بخلاف الهندية» إذ فيها بلفظ الجمع» وليس هذا رواية يحيى. 

قال الحافظ”": وفي رواية: فقالوا لي» وفي أخرى: فأخبرت ببناء 
المجهول (أن على ابني الرجم. فافتديتٍ منه بمائة شاة) متعلق بافتديت» ومن 
للبذل تحو #ارصيكر العينة الأيا فرت الاهرةه” آي أفعديت بمائة شا 
بدل الرجم. وكأنه ظن أن ذلك حق لخصمه يجوز أن يعفو عنه على مال يأخذه 
(وبجارية لي) وفي رواية البخاري في الحدود «بمائة شاة وخادم». قال الحافظ : 
المراد بالخادم الجارية المعدّة للخدمة» بدليل رواية مالك بلفظ «جارية لي». 
وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب «بمائة من الغنم ووليدة»» اه. 

قال البااجئ”*: نص في أنه أعطاه الغنم والجارية ليسقط عن ابنه المطالبة 
بذلك» فيحتمل أنه أعطاه ذلك لما اعتقد أنه حق له يصحٌّ إسقاطه؛ ويحتمل أن 
يكون إعطاؤه ليستر عليه ويترك قيامه به» ولا يجوز أن يأخذ عوضا على ذلك 
'بوجوء لأن الرجم حق الله تعالى فليس لأحد تركه بعوضء ويبطل الصلح بوجه 
آخرء إن ما اعتقد أنه يلزم ابنه الرجم غير لازم لهء وكذلك أخبر أهل العلم 
.والد الزاني البكر أن ليس على ابنه إلا جلد مائة وتغريب عام» وإنما الرجم 
على امرأته» فأخذ عوضا على إسقاط ما لم يجب. 


)١(‏ «تنوير الحوالك» (ص؟50). 
2 افتح الباري» (؟١1"*84/1١).‏ 
(06 مبورزة القزية” الآية 8 
(5) «المنتقن» (/ا/ /ا7١).‏ 


لحف 


4 - كتاب الحدود )١(‏ باب (1617) حديث 


8 ره 


3 سال اجر لْعِلْمٍ فَأَحبَرُونِى 
وَتَغْرِيبٌ عَام. وَأَخروين ألما يك فَقَالَ رَسُولَ الله : 
«أَمَا الي لبي ينها ا ا ا ا ا ا 00 -**** 


قلت: ولذا ترجم عليه البخاري في «(صحيحهاء «باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود). (ثم إن تريالت أهل العلم) 007 البخاري في 
الحدودء «ثم سألت رجالاً من أهل الغلا قال الحافظ"'': لم أقف على 
الايد ولاعى مدقو ول على اسه امون وله الامن وله 
المرأق. اه. < 

قال النووي”'': فيه جواز استفتاء غير النبي يلهِ في زمنه؛ لأنه ل 
ينكر ذلك عليه؛ وفيه جواز المفضول مع وجوه أفضل منهء اه. 

وقال الحافظ في «مقدمة الفتح» في قوله: سألت أهل العلم: ذكر ابن 
سعد في «الطبقات» من حديث سهل أن الذين كانوا يفتون على عهد 
رسول الله كله ثلاثة من المهاجرين عمر وعلي وعثمان» وثلاثة من الأنصار 
أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
كان انو بكر بعر يفتيان فى لعن الين ييه وعن خراش الاسلحي: كان 
عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في زمنه يكلو اه. 

قلث: وزاد ابن الجوزي في «التلقيح» على هؤلاء امو امسخود 00 فر 
ياسر وحذيفة وسلمان وأبا الدرداء وأبا موسى الأشعري» اه. 


(فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام) بالإضافة فيهما أي 
ينفى من بلده سنة» وحَُدَ بالجلد لأنه كان بكرا (وأخبروني أنما الرجم) وليس 
في بعض النسخ لفظ «وأخبروني»» بل فيها وإنما الرجم (على امرأته) لأنها 
محصنة (فقال رسول الله كهِ: أما) بتخفيف الميم (والذي نفسي بيده) أقسم 


(1) «فتح الباري» (14/11). 
(؟) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)5١57/١١(‏ 
دض 


54٠“‏ كتاب الحدود )١(‏ باب (؟657١)‏ حديث 
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ك لي 
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تأكيداً (لأقضين بينكما بكتاب الله) قال الحافظ: وفي رواية شعيب «بالحق». 
'وهي ترجّح أول الاحتمالات الماضي ذكرهاء اه. ظ 

يعني في كلام الحافظ في أول الحديث تحت قول أحدهما : اقض بيننا 
يكتاب الله وقال الباجي”2: يحتمل أن يريد به أن يقضي بينهما بالحق الذي 
ورد كتاب الله بالحكم بهء ويحتمل بأن يريد أنه يحكم بينهما بما تضمنه 
كتاب السك ماسم فيذهب في رد الجارية والغنم إلى قوله تعالى : 
ولا ألو ولك بَنَمْ اليل وفي الجلد إلى قوله تعالى: #اليهُ وأ 
ا ب نك > :في الرجكه إلى ما روي عن عمر ‏ رضي الله 

عنه - أنه نزل من القرآن من حكم الرجم على الثيب من الرجال والنساء» اه. 


وقال الزرقاني”"': قوله: بكتاب الله أي القرآن على ظاهره المنسوخ لفظه 
الثابت حكمهء ويدل له قول عمر الآتي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة فإنا قد قرأناها». وقد أجمعوا على أن من القرآن ما نسخ حكمه. 
خطهء وعكسه في القياس مثلهء أو إشارة إلى قوله تعالى: #آوَ يحَمَلَ أَكَدُ طَنَّ 
سَبيلا* [النساء: »]1١6‏ وفسر فسر النبي 6 السبيل برجم المحصنء» رواه 527 


أو المعنى بحكم الله وان قله تعالى : ## كتنب أله عق أي 
ولو 0 وما قضى به وكيد هو حكم. ٠‏ #ومَا ينلقٌ عن ال © يذ 
إَ وح سوحن © [النجم: ].ء و#من يطِع َلرَسُولَ فد أطاع الله نه [النساء: 4 
فلما أمر باتباعه وطاعته جاز أن يقال لكل حكم حكم به: حكم الله وقضاؤه. إذ 
.ليس في القرآن من زنى وافتدى» يرَدَّ فداؤه» ولا أن عليه نفي سنة مع الجلدء ولا 
أن على الثيب الرجم» وقد أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله وهو صادق» اه. 


.)١70/ /0/( «المنتقى»‎ )١( 
.)١57 /4( ه«شرح الزرقاني»‎ )0( 
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“5 - كتاب الحدود )١(‏ ياب (؟:6١)‏ حديث 


َم 0 سر لل > ري ا ا 0 م سل ام نس 8 1 
أمّا غَنَمَكَ وَجَاريَتك فَرَد عليّكَ). وَجَلَدَ ابنه مَانَةَ وَغرَيَه عاما. 


(أمَا) بتشديد الميم (غنمك وجاريتك فردٌ عليك) أي مردودٌ عليك من 
إطلاق المصدر على المفعول. ولذا كان بلفظ واحد للجمع والواحد؛ ووقع في 
رواية «أما الوليدة والغنم فردّها». وفي أخرى «أما ما أعطيته فردٌ ذ عليك)»).2 كذا 

لاد | 

وقال أيضاً: فيه أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا 
والسرقة والحرابة وشرب المسكرء واختلف في القذف». والصحيح أنه كغيره» 
وإنما يجري الفداء في البدن» كالقصاص في البدن والأطراف» وأن الصلح 
المبنيٌ على غير الشرع ير نيعاد المال المأخوذ فيهء اه. ظ 


(وجلد) ببناء المعروف من الماضي (ابنه مائة) أي أمر من يجلده. 
فجلده» (وغرّبه) بصيغة الماضي من التغريب (عاماً) أي سنة» ولفظ البخاري في 
الحدود. «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام»ء قال الحافظ”'؟: قال 
النووي”"': هو محمول على أنه يلةِ علم أن الابن كان بكراء وأنه اعترف 
بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه» والتقدير على ابنك إن اعترف» 
والأول أليق» فإنه مقام الحكمء فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال؛ 
لأن التقدير إن كان زنا وهو بكر وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عما 
بس إل 


وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام أبيه في رواية عمرو بن 
شعيب بلفظ «كان ابني أجيراً لامرأة هذا وابني لم يحصن» كذا في «الفتح». 


)غ2 «فتح الباري» (؟١1/١٠١).‏ 

.)١5٠ /١7( «فتح الباري»‎ )0( 

0 ااشرح صحيح مسلم) للنووي .)5١17/١١(‏ 
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اعترف» وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل» أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك 
زنى» وهو بكرء فعليه جلد مائة وتغريب عام» اه. 

قال الماع هنا يمل :فى" تغريت: الواق, نويه قالهالك بوالشاتعى» 
وقال أبو حنيفة: لا تغريب على الزاني» ودليلنا من جهة المعنى أن كل معصية 
يتعلق بها قتل أو ما هو دونه من جلد أو قطع. فإن مع الأدون الحبس كالقتل 
والحرابة» وإذا ثبت ذلك» فإن التغريب على الحر الذكر دون المرأة» ودون 
العبد خلافاً للشافعي لما روي أن النبي يك قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»» وهذا موضع تعليم فاقتضى أنه 
استوعب على ما عليها . 

ومن جهة المعنى أن المرأة عورة» وفي تغريبها تعريض لها لزوال الستر 
عنهاء والأمة''' حق السيد متعلق بمنافعهاء وإنما يُعَرَبُ الرجل بشع عن 
منافعه» وإذا ثبت أن التغريب يتعلق بالحر الذكر فإنه يبعد. قال مالك: ينْفى 
من مصر إلى الحجاز وإلى مثل شعب» وما والاهاء ومن المدينة إلى مثل فدك 
وخيبر» ونفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شعب. 0 ظ 

وقال ابن القاسم: ينفى من مصر إلى أسوان» وإلى أدون منهاء وذلك 
بحيث يثبت له حكم الاغتراب» ولا يبعد كل البعد بما ضاعء وبعد عن أن 
يدركه منفعة ماله وأهله. وكراؤه في سيره عليه في ماله في الزناء» والمحارب». 
وإن يكن له مال ففي المسلمين». ويكسية إلى دالي البلد الذي يغرب إليه أن 


يقبضه » ويسحيه سئة عنده» اه مختصراً. 
وقال الحافظ في «الفتح»”": نقل محمد بن نصر الاتفاق على نفي الزاني 


.)١1/ /7/( «المنتقيل»‎ )١( 
كذا في الأصل»ء والأوحةه عندي بدله والعبد حق السيد متعلق بمنافعه «ش»‎ (030 
.)١ها/‎ /7/( فر افتح الباري»‎ 
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إلا عن الكوفيين» ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى وأبو يوسف.» واذعى 
الطحاوي أنه منسوخ». واختلف القائلون بالتغريب» فقال الشافعي والثوري 
وداود بالتعميم» وفي قول الشافعي لا ينفى الرقيق» وخص الأوزاعي النفي 
بالذكورية». وبه قال مالك» وقبّده بالحرية. وبه قال إسحاق» وعن 57 
روايتان» واحتجٌ من شرط الحرية بأن في نفس العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته 


ملة نفيه. 


واختلف في المسافة التي ينفى إليهاء فقيل: هو إلى رأي الإمام» وقيل : 
يشترط مسافة القصرء وقيل: إلى ثلاثة أيام» وقيل: إلى يومين» وقيل: يوم 
وليلة» وقيل: من عمل إلى عمل» وقيل: إلى ميل» وقيل: إلى ما ينطلق عليه 
اسم نفي. وشرط المالكية الحبس في المكان الذي ينفى إليه» اه مختصرا . 


وقال الموفق”": يُكَرب البكرٌ الزاني حولاً كاملاً إلى مسافة القصرء لأن 
ما دونها في حكم الحضر. فأما المرأة فإن خرج معها محرمها نُفِيَتْ إلى مسافة 
القصر. وإن لم يخرج معها فقد نقل عن أحمد أنها تُعَرّبِ إلى مسافة القصر 
كالرجلء» وهذا مذهب الشافعيء. وعن أحمد أنها تَعَرَّبُ إلى -- مسافة 
القصرء لتقرب من أهلهاء فيحفظوها. ويحتمل كلام الحمة أن لا مسد 
اجات حمر له قال في رواية الأثرم: الود و 
غيره . 


0 


وقال أبو ثور وابن المنذر: لو نفِي إلى قرية أخرىء» بينهما ميل أو أقل ‏ 


جاز. 0 إسحاق: يجوز أن يُنفى 00000 مصر ونحوه» قال 0 أبي 
000 ولا يحبس في البلد 5907 8 5 الشافعي . وقال 


.)71؟5/١7( انظر: «المغني»‎ )١( 


2 


57 كتاب الحدود )١(‏ باب (4؟165١)‏ حديث 


مالك: يحبس ٠.‏ + :والنا اك يبي يي 34 ينا ات 
العام اه. 


وفي «الهداية)”"': ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي. والشافعي 
يجمع نيما جد لقوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام». ولنا قوله تعالى: ##تَجَلِدُوْ كُلَّ وَحِدٍ يَنبْمَاك [النور: ؟] الآية» جعل الجلد 
كل الموجب رجوعاً إلى حرف الفاء أو إلى كونه كل المذكور. ولأن التغريب 
فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة» ثم فيه قطع موادٌ البقاء ‏ يعني ما 
يحتاج إليه فخ الماكول. والمكيروت ل ا مكيية وهو من أقبح 
وجوه الزنا . 

وهذه الجهة مرجحة لقول علي رضي الله عنه -: كفى بالنفي فتنة. 
والحديث منسوخ كشطره.ء وهو قوله عليه السلام: «الثيب بالثيب جلد ماثة 
ورجم بالحجارة» وقد عرف طريقه فى موضعه إلا أن يرى الإمام في ذلك 
مصلحة. فيعْرَبِهِ على قدر ما يرى» وذلك تعزير وسياسة؛ لأنه قد يفيد في بعض 
الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام» وعليه يحمل النفي المروي عن بعض 
الصحابة» انتهى بزيادة . 

وقول علي رضي الله عنه ‏ قال الزيلعي”"“: رواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» ومحمد بن الحسن في «كتاب الآثار»» قالا: أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود في 
البكر يزني بالبكرء قال: يجلدان مائة. وينفيان سنة» قال: وقال على: حسبهما 
من الفتنة أن يُنْفياء وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب 


.)5297/1( )١( 
.)9:9٠ /9( «نصب الراية»‎ )0( 
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“5 كتاب الحدود )١(‏ ياب (4؟161١)‏ حديث 


00 0 3 0 
وامر اننا الاسلميّ ل أ ل و ف اك انمي ا لس لس لجو يل او او ا 14 


قال: غرّب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ربيعة بن أمية في الشراب إلى خيبر». فلحق 
بهرقل فتنصّرء فقال عمر . لا أغرّتث 558 أه. 


(وأمر) يَكِةِ (أنيساً) بالصرف في النسخ المصرية» وهو الوجهء فما في 
التيخ الهعنية اليس يحدم الضرف لاوجه لهو :ون ,يضم الجمزة مصكرا 
(الأسلمي) قال ابن السكن في «كتاب الصحابة»: لا أدري من هوء ولا وجدت 
له رواية ولا ذكراً إلا في هذا الحديثء وقال ابن عبد البر: هو ابن الضحاك 
الأسلمي» وقيل: ابن مرئدء وقيل: ابن أبي مرئدء وزَيّمُوًا الأخير بأن أنيس بن 
أبي مرئد صحابيٌ مشهورء وهو غنوي بالغين المعجمة والنون» لا أسلميٌ 
وغلط من زعم أيضا أنه أنس بن مالك وصعّرء كما صعر في رواية أخرى 
لمسلمء لأنه أنصاري لا أسلمي؛ كذا في «الفتح)"'' . 

وقال في «مقدمة الفتح»: وأنيس هو ابن الضحاك الأسلميء نقله ابن 
الأثير عن الأكثرين» ويؤيده أن في الحديث رجلاً من أسلمء ووهم من قال: 
إنه أنيس بن أبي مرئدء فإنه غنوي» وكذا قول ابن التين: الخطاب كان في 
ذللك أن يناما للف .ولكته دري افد 

قال النووي”'': أنيس هذا صحابيٌ مشهورء وهو أنيس بن الضحاك ( 
الأسلمي معدود في الشاميين» وقال ابن عبد البر: هو ابن مرئدء والأول هو 
الصحيح المشهورء وهو أسلمي» والمرأة أسلمية» اه. 

وتبعه السيوطي في «التنوي )9 وصاحب «المحلى» 0 ااشرحه)» وعَلِمُ 
من هذا كله أن الصحيح المشهور في ذلك كونه ابن الضحاك» فما في «شرح 


() «فتح الباري» (؟١/ .)١5٠‏ 


6 اشرح صحيح مسلم» للنووي .)75١1/١١(‏ 
(*) «تنوير الحوالك» (ص7١5).‏ 
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“5 كتاب الحدود )١(‏ باب (4؟6١)‏ حديث 


الزرقائى)17) إذ قال: جزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه أنيس بن الضحاكء وفيه 
نظرء» والظاهر فى نفدي أنه غيره» أه. 


أخذ العلامة الشارح هذا الكلام من «الإصابة»» ووقع في ذلك عندي 
وهم من «الشارح» ‏ رحمه الله لأن الحافظ لم يذكر في «الإصابة» هذا الكلام 
اا بل فى حديث آخرء فإنه ترجم انين تن الفمجاك 
الأمطلس "4 قو قال اذكه ان عاض اراد ودوقال: الا يعرفب هجوزو ابن 
منده بسنده ف أنيس بن الضحاك قال: قال رسول الله عَلِنَ ف ذر: «يا أبا ذر 
البسن الختين الضدق حت لأ يقد الغ والقنكر. فيل يناغا قال ابن منده: 
غريب. وفيه إرسال» وجزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي قال له 
رسول الله كَللِ: «اغد يا أنيس على امرأة هذا»ا»ء الحديثء» وفيه نظرء والظاهر 
في نقدي أنه غيره» اه. 


هذا هو كلام الحافظ. وظاهره أنه نظر في كون أنيس الراوي حديث أبي 
ذرء هو الراوي لحديث العسيف. ونقد أن صاحب العسيف غيره» وترجم بعد 
ذلك لأنيس الأسلمي المذكور في حديث العسيف. وتقدم قريباً أنه رحمه الله - 
رجح كونه ابن الضحاك في «المقدمة» و«الفتح) (أن يأني امرأة الآخر). وخص 
الأسلبي يذللا قضنا إلى 01 ا بومر تن القبيلة إلا ربعل عليهي لللورضع بين 
حكن غترهم: بوكانه البران ألم 


وقال النووي” ' تبعا لغيره: إن سبب بعث النبي يك أنيساً للمرأة ليعلمها 
بالقذف المذكورء لتطالب بحدٌّ قاذفها إن أنكرت» قال: هكذا أوّله العلماء من 


)01( «شرح الزرقاني» .)١577/5(‏ 
(؟) انظر: «الإصابة» (١//ا/ا).‏ 


فر شرح النووي على صحيح مسلم) ١/0‏ 2). 
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48 كتاب الحدود )١(‏ باب (1614) حديث 


إن اغْتَرَفْتَء رَجَمَهَاء فَاعْتَرَفتٌ فَرَجَمَهَا . 
أخرجه البخاريّ في: 47 كتاب الأيمان والنذور» ” - باب كيف كانت يمين 


حديث 50. 


أصحابنا وغيرهمء ولا بد منه» لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزناء وهو 
غير مرادء لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسسء» والتنقيب عنه» بل يستحب 
تلقين المقر به ليرجع. كما تقدم في قصة ماعزء وكأنَّ لقوله: «فإن اعترفت» 
مقابلاً» أي: وإن أنكرت» فأعلمها أن لها طلب حد القذف. فخذف لوجود 
الاستمال. ظ 

فلو أنكرت وطلبت لأجيبت» وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن 
عباس أن رجلاً أقرّ بأنه زنى بامرأة» فجلده النبي يَلِِ مائة» ثم سأل المرأة. 
شاك : كني تجلوه بوذ القرية فعا قو و ذه مكف عله اس طاو 
وصححه الحاكم واستنكره النسائي» كذا في «الفتح)”' . 

(فإن اعترفت) مرة أو أربع مرات على اختلاف الأئمة في ذلك كما تقدم. 
(رجمها) هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» وكذا في «موطأً محمداء 
وأعرب عليها في النسخ المصرية بصيغة الماضي» وفي رواية البخاري بلفظ 
«فارجمها» بصيغة الأمر وهو الأوضح. ‏ 

(فاعترفت) بالزنا (فرجمها) ولفظ البخاري «فغدا عليها. فاعترفت 

فرجمها» قال الحافظ: كذا للأكثر» ووقع في رواية لاحت «اناعل افع قامن جه 
رسول الله كله فرجمت»» وهي تشعر بأن أنيساً أعاد جوابها على النبي كَل 
فأمر حينئذٍ برجمهاء فيحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها. 
فيتحد مع رواية الأكثرء وهو أولىء انتهى . 


.)5551/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١517/١17( «فتح الباري»‎ 6 
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قوله: فرجمهاء أي أنيس لأنه حكمهاء وظاهر رواية الليث أن أنيساً إنما 
كان رسولاً ليسمع إقرارها فقطء وأن تنفيذ الحكم إنما كان منه كَل. 

ويشكل كوانة اكتف :رشاهن.واحد» واحببه ببأآندزواية هالك: أولئ لما تقوو 
من ضبطه»ء وخصوصاً فى حديث الزهريء فإنه أعرف الناس بهء فالظاهر أن 
أنيسا كان ساكما :ولتق شل انه رسوك» فلس فى العفيتة لم على اثقر اده 
بالشهادة» فيحتمل أن غيره شهد عليها . 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن ذلك ثبت عنده كَل بشهادة هذين 
الرجلين» قال الحافظ''': والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقطء 
الانفصال عن هذا بأن أنيساً بعث حاكماً. فاستوفى شروط الحكى ثم 
استأذنه كلل فى رجمهاء فأذن له. 

قال المهلب: فيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلاً واحداً في 
الإعذارء وفى أن يتخذ واحداً يثق به يكشف له عن حال الشهود فى السرء كما 
خو ل له قبولع الواكن قنها “ته الخير. لذ الشوا م امد 

قال الحافظ: وكيف يتّصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها من 
غير تقدم دعوى عليهاء ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية» إلا 
أن يقال: إنها شهادة حسبة» ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة 
في ذلك». واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجانى من غير ضبط بشهادة 
عليه» ولكنها واقعة عين» فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها. 


قال عياض: احتحٌ قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرهاء بما أقرٌَ 


(0) «فتح الباري» .)١57/17(‏ 
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به الخصمُ عنده. وهو أحد قولي الشافعيء وبه قال أبو ثورء وأبى ذلك 
الجمهورء والخلاف في غير الحدود أقوى» قال: وقصة أنيس يطرقها احتمال 

معنى الإعذارء واستدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس بشرط» وفيه نظرء 
لأحتمان: أن انيما كان حا كما ود حضرء بل باشر كر لظاهر قوله: 
(فرجمها»). أهم. 

قال النووي"2: اعلم أذععة اسن محيو ل عند العلماء تفي فد احجان 
وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها ابنه» فيعرفها بأن لها عنده حد 
القذف». فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزناء فلا يجب عليه حدٌ 
ا ا ا لي ل للا 
من هذا التأويل» لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حدٌ الزناء وهذا غير مرادء لأن 
حد الزنا لا يباح له التجسس والتفتيش عنه. 

ل لو اأذكبيه الزاتي ايعحب أبيلتن الرسجوع كفنا سيق ف اتحيندل ينعو 
التأويل الذي ذكرناء وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث» هل يجب على 
لكام 00107 ار مين اورم ليه اد يوك ادادح اوجن برس 
القذف أم لا يجب؟ والأصح وجويهء أه. 

قال الزرقاني”'': إرسال الإمام إلى المرأة ليسألها عما رُمِيت به صحح 
النووي وجوبهاء وهو ظاهر مذهبناء واحتجٌ له يبعث أنيس» لكن تَعْقَبٍ بأنه 
فعل في واقعة حالء» لا دلالة فيه على الوجوب» لاحتمال أن سبب البعث ما 
وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصامء والمصالحة على الحد 
د بواكفيان القضة د إلى هذه يختصٌ بمن كان على مثلها من التهمة القوية 
العو أه. 


غ2 شرح صحيح مسلم) للنووي (١97/1و 7١‏ ). 
(6) «شرح الزرقاني» .)١57/5(‏ 
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وإليه أشار فى «الكوكب الدري"'؟: إذ قال: لا يقال: كيف أمر بالتفتيش 
50 والدرأ ما أمكن؟ قلنا: كانت القصة قد اشتهرت حتى لا 
يمكن أن تسترء وتَعَرفُتُ بحيث لم : سا يساس وي ابوه 
اشتهارها إلا اعتراف المرأة» فلو لم تعترف مع ما جرى من الشهرة وغيرها 
لكانت تترك من غير شيءء. اه. 


ويحتمل أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال القوي على أصول 
الحنفية: إنه يك لم يرسل إليها لإقامة الحد عليهاء بل لدرأ الحد عن العسيف» 
فإن مذهب الحنفية كما تقدم أن الرجل إذا أقرّ بالزنا بامرأة» وأنكرته المرأة 
يسقط الحد عن الرجل أيضاء قال صاحب «الدر المختار”'': ويثبت أيضا 
بإقراره صريحاً ولم يُكَذَبه الآخرء قال ابن عابدين: قوله: ولم يكذبه الآخرء 
فلو أقر بالزنا بفلانة» فكذبته ذرئ الحد عنه» وإن أقرت دده فكذبها فلا حدّ 
عليها أيضاً عنده» خلافاً لهما في المسألتين» اه. 


وهذا الجواب أوجه عندي. لكن يُشكلٍ عليه ما قال ابن الهمام”": إنه 
إذا أقر أربع مرات أنه زنى بامرأة لا يعرفها ل وكذا إذا أقرّ أنه زنى بفلانة» 
وهي غائة تخد امتحيانا :« لحنية العسيته اله جد ثم أرسئل إلى الهراة: 
فقال: فإن اعترفت فارجمهاء ولأن انتظار حضورها إنما هو لاحتمال أن تذكر 
مسقطأً عنه وعنهاء ولا يجوز التأخير لهذا الاحتمال» كما لا يؤخر إذا ثبت 
بالكنياذة: لاختيا ل أن يرجع الشهودء لأن كلا منهما شبهة الحبيه وبه لا 
يندرئ الحدء اه. 


)١(‏ (5/ل/ا/ا7). 
(0) (5/؟١1).‏ 
(9) «فتح القدير» (65/؟١).‏ 
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 4*‏ كتاب الحدوده 20 )١(‏ باب (1679- )١6٠‏ حديث 
قَالَ مَالِكُّ: وَالْعَسِيفٌ الأجيرٌ. 
7/48 - حذثني الك عَنْ سَهَيل بن أسي د 
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أخر جه 0 في: ١9‏ - كتاب اللعان.» حديث .١15‏ 


ت 8/١0‏ - حذثني مَالِكُْ عَنْ ابْنِ شِهَاب. عَنْ عُبَيْدٍ الله بن 
َب الل بْنِ عُمْبَةَ ْنِ مَسْعُووء عَنْ عَبْدِ الله : دق عباشن؛ قال 


واس سس اه 


سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطََابِ ول 2100 0 


وفيه أن مثل هنذا اتا عير ا دن تاعي | معن قال 1 إنه افير بن 
البوت (قال“مالك: والعسيفت الأخير) وزنا ومعتى. 

189 7 (مالك عن سهيل) بضم السين المهملة مصغراً (ابن أبي صالح 
عن أبيه) ذكوان السمّان (عن أبي هريرة أن) سيد الخزرج (سعد بن عبادة) 
الصحابي الشهير - رضي الله عنه ‏ (قال لرسول الله كله : أرأيت) بفتح التاء أي 
5-5 (لو أني وجدت) بصيغة المتكلم (مع امرأتي رجلا أأمهله) بهمزتين 
الأولى استفهامية مفتوحة» والثاد مضمومة (حتى آني بأربعة شهداء) ليشهدوا 
عليها بعد النظر. ش 

(فقال رسول الله بك: نعم) لا بد من ذلك للدعوى» تقدم ذلك الحديث 
بسنده ومتنه في أول «القضاء فيمن وجد مع افراتة وحاكاة وأعافة: الميضنب هنا 
لتعلقه بكتاب الحدود بأنه لا بد من الشهود لإقامة الحد. 

٠‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري محمد بن مسلم (عن عبيد الله) 
بضم العين مصغراً (ابن عبد الله) بفتح العين مكبراً (ابن عتبة) بضم العين 
فسكون (ابن مسعود) الصحابي الشهير (عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت) 
أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يقول) علن اليد النبوي بعد 
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- كتاب الحدود )١(‏ باب (1610) حديث 


الرّجُمُ فِي كِتَابٍ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ. إدَا 
أخصنّ . ذ[ذ[1ذ[ذ[1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ز[ [ [ 00 0ك 
رجوعه من الحجة» وقد سمع فيها رجلاً يقول: لو مات عمر ‏ رضي الله عنه - 
لقد بايعت فلاناً» الحديث بطوله» فلما وصل المدينة في آخر ذي الحجة يوم 
الأربعاء خطب بذلك يوم الجمعة (الرجم) مبتدأء خبره (في كتاب الله حقٌ) 
ثابت» وإن كان منسوخ التلاوة. 


ولفظ البخاري''' من طريق صالح بن كيسان عن الزهري بهذا السنئد 
في حديث طويل فيه قصة بيعة أبي بكر رضي الله عنه -: إن الله بعث 
محمداً يك وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء 
وعقلناهاء ووعيناهاء» رجم رسول الله كَل ورجمنا بعدهء» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بعرك افريقلة: أترنها الله والريعع فى كناب اسن على مو رس إذا 
أحصن» الحديث. 


بن جود بل بير 


قال الحافظ”'': قوله: «فى كتاب الله حق» أي فى قوله تعالى: #أوَ َحَمَلَ 
أنه هن سبيلا» فبين النبئٌ كلةٍ أن المراد به رجم الثيب» وجلد البكرء اه. 


والأوجه عندي ما قال الباجي”': إن المراد في قول عمر ‏ رضي الله عنه - 
الرجم في كتاب الله حقٌّء ما روي عن النبى يلل أنه قال: إنه ما أنزل فى 


القرآن من آية الرجمء اه. 


في ذلك سواء (إذا ألحصن) بضم الهمزة على ما ضبطه الزرقاني يعني ببناء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود (1875). 

(؟) «فتح الباري» .)١518/١5(‏ 

.)1787/19/( «المنتقيل»‎  )*( 
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“5 كتاب الحدود (0) ياب )١616(‏ حديث 


المجهول من الإحصان» ويحتمل بمتح الهمزة على بناء المعلوم» قال الحافظ : 
يعنى كان بالغاً عاقلاً» فد تزوج حرة ترويينا مها وجامعها. اهم. ٠‏ 


قلت: تقدم الكلام عن الإحصان مفصلاً في «باب الإحصان» من كتاب 
النكاح» ونعيد شيئا منها لزيادة فوائد» قال الراغب: الحصن جمعه حصون. 
وتحصن إذا اتخذ الحصن مسكناً. ثم يتجوز في كل تحرز» ومنه درع حصينة . 
ونيا" بعمنا للبدة: يقال و3 حفناة». محيعه خطو ‏ للعقيفة اد بولذانث 
حرمة». قال تعالى: 9ومي أبنت ع أل أَحْصَدَتَ وجَهَاك [التحريم: ؟17]. 

وقال تعالى: #فإذا أحصن* تزوجن وأحصن زوجن, والخصان في 
الجملة: المحصّنة إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من شرفهاء يقال: امرأة 
تصن :وتشصو» فالتخص: عقالة إذا تضور خمديها ين ننسها» والتخصن: 
قا اتعيوو بحمتيا عن قيرفاء ولذا قله المحصكات» المروجات» عورا أن 
زوجها هو الذي أحصنهاء والمحصنات بعد قوله تعالى: #خْرَّمَتٌ# بالفتح لا 
غيرء وفي سائر المواضع بالفتح والكسرء لأن اللواتي حرم التزوج بهن 
المزوجات دون العفيفات» وفي سائر المواضع يحتمل الوجهين اه. 


وقال ابن عابدين: المحصن - بفتح الصاد ‏ مه من أحصن إذا تزوج»ء وهي 
مما جاء اسم فاعله عن لفظط أسم المفعول. وملهة أسهية فهو مسهب © إذا أطال 
الكلام. اه. 

وال الموفة 9 المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معانء أحدهما: 
العفائف. كما في قوله تعالى: 3 دين ررك لْمحْصدَتٍ لعفت لْمؤمسَتٍ لْمِنُوأ 


ره ليسي ثب 


ف الدَنيا وَالأخْرَةَ وَهُمْ عَذَابٌ ب عْظِيم 4" والثاني: بمعنى المَرَّرّجات كقوله 


.)7584/1١؟( «المغنى»‎ )1١( 
6 سورة النوو: الاي‎ 9 
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تعالن >« لفك بن م1 1 ا نذكك اك ع والثالث: بمعنى الحرائر 


_ 


كقوله تعالى: ##عَعلَئينَ نِصِه ِضْثُ ما عَلَ المصكت د مت الْمَدَابِ 4" والرابع : بمعنٍ 


الإسلام كقوله تعالى: 8هَإِدآ أَحَصِنَ» قال ابن مسعود: إحصانها إسلامهاء اه. 
ذكزه اليوط في فالنن 1" بسار تن ابرح مسسعود ةلق تنبب قله وى +1 
حصن ون 20 يمَحِمَةٍ 4 الآية» وأخرج عن غيره من الصحابة المعاني الأخر. 
لم قال الموفق”؟؟ إن الرجم لا يجب إلا على البحضن بإجماع أهل 
العلم» لحديث عمر ‏ رضي الله عنه _: «إن الرجم حنٌّ على من زنى» وقد 
أحصن» وقال النبي كَلِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». ذكر 
متها ]13 بعد أخضان " 
وللإحصان شروط سبعة؛ أحدها: الوطء في القبل» ولا خلاف ذ فى 
شتراطه». لأن النبي وَل قال : «الثيب بالثيب الرجم»» والثيابة تحصل الوط 
في القبل» فوجب اعتباره. 0 
ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصانء» سواء 
حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر ولا بد من أن يكون وطبا 
حصل به تغييب الحشفة في الفرج» لأن ذلك حدٌّ الوطء الذي يتعلق به أحكام الوطء . 
الثاني: أن يكون في نكاح؛ لأن النكاح يسمى إحصاناً» قال تعالى: 
مِلْمحْصئَتُ من اليْسَآهِ4 يعني المتزوجات» ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا 
ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصناًء ولا نعلم خلافاً في التسرّي لا 
يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح. 


(1)1 منوزة البناء:: الآرة 6 
(6)9 :سورة الساء الآية 6 
(9) «الدر المنثور» (7/ 5059). 
(:) «المغني» (؟1١/5١2*51 .)51١6‏ 
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الثالث: أن يكون النتكاح صحيحاًء وهو قول أكثر أهل العلمء منهم عطاء 
ومالك» والشافعي. وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء 
في نكاح فاسدء وحكي ذلك عن الأوزاعي» لأن الصحيح والفاسد سواء في 
٠‏ أكثر الأحكام مثل وجوب المهر والعدة وتحريم الريبة وإلحاق الولد 0 
اجام 


ولنا؛ أنه وطء فى غير ملك». فلم يحصل به الإحصان كوطء الية بك 
ُسَلَُمُ ثبوت ما ذكروه من الأحكام» وإنما تثيْتٌ بالوطء فيه» وهذه تثبت في كل 


الرابع : الحرّيةٌ» وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثورء قال: 
العبد والأمة هما محصنان يُرجمان إذا زنياء وقال الأوزاعي في العبد تحته 
حرة: هو محصن يرجم إذا زنى» وإن كان تحته أمة لم يرجم . 

وهذه أقوال تخالف النص والإجماع, قال تعالى: ##قَإنَ أتبرم بِمحِمَةٍ 
مير صف ما مَا عَلَ الْمُحْصَدَتِ صرت ألْمَدَابٍ4 [النساء: 15] والرجم لا يَتَنِضَّفُْء 
تاجات كاه يخالف النص والإجماع, إلا أن يكون إذا عتقا بعد الإصابة» ففيه 
اختلاف بين العلماء الآني قريباً. الشرط الخامسء والسادس: البلوغ. والعقل. 
فلو وطئ وهو صبِيٌٍ أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا في قول أكثر 
أهل العلم. وهو مذهب الشافعي. وي أصحابه من قال: عير خضي : 
وكذلك العبد إذا وطئ في رقه. لمعتل رصير متحعا: 80 رحدل 
الإحلال للمطلق ثلاثاء فحصل به الإحصان. 

ولنا قوله عليه السلام: «الثيب بالثيب»» الحديثء» فاعتبر الثيوبة خاصة. 
ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله» وهو 
خلاف الإجماعء ويفارق الإحصان الإحلال» لأن اعتبار الوطء في حق المطلق 
يحتمل أن يكون عقوية له بتحريمها عليه حتى يطأها غيره» ولأن هذا مما تأباه 


0 


4 كتاب الحدود )١(‏ باب (:1612) حديث 


َس 
هو 


الطباع» ويسُقٌ على النفوس» فاعتبره الشارع زجراً عن الطلاق ثلاثاًء وهذا 
يستوي فيه العاقل والمجنون». بخلاف الإحصان. فإنه اعتبر لكمال النعمة في 
حقهء فإن من كملت النعمة فى حقهء كانت جنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة. 


السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعاً حال الوطءء فيطأ الرجل العاقل 
الحر امرأة عاقلة حرة» وهذا قول أبيى حنيفة وأصحابه. ونحوه قول عطاء. 
وابن سيرين» والنخعي, والثوري» وإسحاق قالوه في الرقيق: وقال مالك: إذا 
كان أخذهما كاماد صان مخضم » إلا الضين إذا.وطئ الكبيرة لم يتصعيا: 
ونحوه عن الأوزاعي» واختلف عن الشافعي. فقيل: له قولان؛ أحدهما 
راي والقاتي: أن الكاسل بصي معنا وعدا فول انق المددنه بونال 
بعضهم: إنما القولان دي الضين دون العبد» فإنه يصير محصناً قولاً واحداء إذا 
كان كاملا . 

ولنا أنه وطء لم يحصن به أحد المتواطئين فلم يحصن به الآخر 
كالتسري» ولأنه متى كان أحدهما ناقصا لم يكمل الوطء فلا يحصل به 
الإحصانء ثم ذكر الموفق اختلافهم في اشتراط الإسلام للإحصانء وتقدم في 
أول باب الرجم أن الإسلام شرط للإحصان عند الحنفية ومالك» خلافا 
للشافعي وأحمد. 

وقال الدردير”'' بعد الكلام على شروط الإحصان: والحاصل أن شروط 
الإحصان عشرة» إذا تخلفف شرط منها لم يرجمء وهي: -١‏ بلوغ؛ 7 
وعقل»  ”“‏ وحرّية» 5 وإسلام» © وإصابة في  ”‏ نكاح» ٠‏ لازم» 8 - 
ووطء مباح» 4 - بانتشارء ٠١‏ وعدم مناكرة. اه. 


قلت: وخرج من قوله: لازم نكاح غير لازم كنكاح عبد حرة بلا إذن 


)7؟١‎ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


لض 


5 - كتاب الحدود )١(‏ باب )١61(‏ حديث 


سيده ومعيب وفاسد يفسخ أبداً. قال الدسوقي : قوله: انتشار على المعتمد 
خلافاً للشاذلي» والحاصل أنه لا بد في الإحصان من الانتشار على المعتمد. 
كما أنه لا بد منه في الإحلال» بخلاف الزنا فإنه لا يشترط فيه ذلك» وقوله: 
عدم مناكرة. أي بين الزوجين في الوطء بأن يعترفا بحصولهء لا أن أقرٌ 
أحدهما بحصولهء وأنكره الآخرهء اه. 


رقي لالد الميكعا 0< ران حصان لزعت ميس > الندرية :وكليف 
أي عقل» وبلوغ. والإسلام» والوطء»ء وكونه بنكاح صحيح حال الدخول» 
وكونهما بصفة الإحصان المذكورة وقت الوطء»ء فإحصان كل واحد منهما شرط 
لصيرورة الآخر محصناً. فلو نكح أمة أو الحرة عبداًء فلا إحصانء إلا أن 
يطأها بعد العتق فيحصل الإحصان به لا بما قبله. ظ 


وبقى شرط آخر ذكره ابن كمال: وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد 
قلق إزتااء تن انطلها لمعك [لاوالليخول ماه ::.ولن يطل يثرن أو غنه. ماد 
بالإفاقة. وقيل : بالوطء بعده. ولا يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصانء» فلو نكح 
في عمره مرةً» ثم طلق» وبقي مجرداً وزنى رُجِمّ اه. 


قال ابن عابدين: قوله: شرائط إحصان الرجم قيّده به.» لأن إحصان 
القذف غير هذاء وقوله: بنكاح صحيح. خرج الفاسد كنكاح بغير شهودء فلا 
يكون به محصناًء وقوله: حال الدخول احترارٌ عما لو وطئ في نكاح موقوف 
على الإجازة» ثم أجازت المرأة العقد أو ولي الصغيرة فلا يكون بهذا الوطء 
محصناً. وإن كان العقد صحيحاًء لأنه وطئ في عقد لم يصمٌ إلا بعدى لا 
حال الوطء. اه. 


.)750 /5( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 
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4 - كتاب الحدود )١(‏ باب (:16) حديث 


[لااتتائف لكاو آر كان الكل ممست دده 10 


(إذا قامت البينة) أي ثبت الزنا بالشهادة (أو كان الحبل) بفتح المهملة 
والموحدة» وفي رواية معمر «الحمل» أي وجدت المرأة الخلية من زوج أو 
سيد حبلى. ولم تذكر ع ولا إكراهاء كذا في «الفتح». وفي «المحلى»: قال 
النووي"'': هذا قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وتابعه مالك وأصحابه» فقالوا: إذا 
حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيدء ولا عرفنا إكراهاً لزمها الحد إلا أن تكون 
غريبة» وتدّعِي أنه من زوج أو سيدء وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا 
حدّ عليها بمجرد الحملء» لأن الحدود تسقط بالشبهات» اه. 


وفال الجر :127 حيتت أمراة لا زوع لها بولا سيد الى لامها 
الحد بذلك» وتسأل فإن ادّعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا 
لم تحدء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» وقال مالك: عليها الحذ إذا كانت 
مقيمة غير غريبة إلا أن تظهر أمارات الإكراه بأن تأتى مستغيثة» أو صارخة 
لحديث عمر رضي الله عنه ‏ هذا . 


وروي أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أتي بامرأة ولدت لستة أشهرء فأمر بها 
عثمان أن ترجمء فقال علئنٌ ‏ رضي الله عنه : ليس لك عليها سبيل» قال 
تعالى: #وحملم وَفْصلْم تَلمُونَ شَبَرَ» [الأحقاف: ]١٠6‏ وهذا يدل على أنه كاد 
يرجمها بحملهاء وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نحو هذاء وروي عن علي 
501 الله عنه ‏ أنه قال: يا أيها الناس إن الزنا زِنَاءَان؛ زنا سِرٌء وزنا 
غلانة خرن الثتر ان حقهن القهود» فبكون الشتهود اول من نوس -وزنا 
العلانية» أن يظهر الحبلء أو الاعتراف». فيكون الإمام أول من يرمي» وهذا 
قول سادة الصحابة» ولم يظهر لهم في عصرهم مخالفء فيكون إجماعا . 


2( «المغني» (؟١/‏ //37) . 


م 


1 كتاب الحدود 67 باب )١675(‏ حديث 
أو الاغترّافٌ. 


الزنا إذا 5 وك 1 . 35> 20-8 الحدود. 5 ود الغيب في 
الزلقة عد 8 


ولناء أنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة» والحد يسقط بالشبهات. 
وقد قيل: إن امسا ررد بأن يدخل ماء الرجل في فرجهاء إما 
بفعلها أو فعل غيرها؛ ولهذا تَصُوّرَ حمل البكرء فقد وجد ذلك. وأما قول 
الصحابة. فقد اختفلت الرواية عنهم . فروى سعيد ثنا خلف ١‏ ا 
أن امرأة رَفِعَتْ إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوجء وقد حملْتُ». فسألها عمر 
- رضي الله عئه - فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس» وقع على رجل وأنا نائمة. 
فما استيقظت حتى فرغء فدرأ عنها الحد”"' . 


وووين"'"اللزالدين سيرلة عن عبر راصي الششعيه نهذ قي افير وساف 
فاذّعت أنها أكرهت. فقال: خل سبيلهاء وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل 
أجينء الأ باذنهه وروي عن علي وابن 5 أنهما قالا: إذا كان في الحدّ لعل 
وعسى فهو معطل”". وروى الدارقطني بإسناده عن ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن 
عامر أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت. ولا خلاف في أن 
الحد يِدرَأ بالشبهات» وهي متحققة هناء اه. 


' (أو) كان (الاعتراف) أي الإقرار بالزناء وتقدم الكلام على الإقرار» وهذا 


حديث مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري في «باب رجم الحبلى في الزنا» . 


.)7175 أخرجه البيهقى فى «باب من زنى بامرأة مستكرة» من كتاب الحدود (8/ ه177‎ )١( 
(؟) في نسخة «البراء بن صبرة» خطأ.‎ 
.)75787/8( «السنن الكبرى»‎ )9( 
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3 حدّئني مَالِكْ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ عن شلمان‎ 17١ 


3-1 


يَسَارِهِ عَنْ 5 وَاقَدٍ اللَبئِتَ ؛ أن عَمَرَ سس الْخَطَابِ أنَاهُ وجل وهو 
بالشّام . فَذَكَرَ له أنه وَجَدَ مَعَ امْرَأَته رجلا : فعث: حمر دن الْحَطلَاب 
5 وَاقَلٍ ال إلى اراك يَسْأَلْهَا عَنْ ذْلِكَ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهًَا ره 
حَوْلَها َذكَرَ َهَا الْذِي قَالَ رَوْجهَا لخغر 2 الْخَطََاب وَأَخْبَرَهَا أنه 
: لز بِمَلِِ. وَجَعَلَ يُلَمَّنْهَا أَشْبَاء ذَلِكَ لِتَنْرعَ. فَأَبَتْ أنْ تَنْرِعَ. 


أ و داعي هيع 


كك على الاغدرافن فَأَمَرَ با عمّر فرجِمّت. 


١‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سليمان بن يسار) 
بتحتية وخفة سين مهملة (عن أبي واقد) بالقاف (الليثي) الصحابي (أن) أمير 
المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (أناه رجل) لم يعرف اسمه (وهو) أي 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (بالشام) لما قدمها في خلافته (فذكر) الرجل المذكور (له أنه 
وجد مع امرأته رجلا) كأنه يرميها به (فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي) المذكور 
الراوي (إلى امرأته) المذكورة (يسألها عن ذلك) أي عن قذف زوجها لها (فأتاها) أبو 
واقد (وعندها) أي عند المرأة المذكورة (نسوة حولها) جملة حالية. 

(فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب) من رميها بالزنا (وأخبرها) 
أبو واقد (أنها لا تؤخذ بقوله) أي بمجرد دعوى الزوج (وجعل يلقنها أشباه 
ذلك) جمع شبه أي ذكر لها أمثال ذلك لاستحباب التلقين» لأنها أَقَرَتْ بذلك 
كما يدل عليه السياق (لتنزع) بمثناة فوقية» فنون ساكنة فزاي أي ترجع عن 
إقرارها . 

(فأبت أن تنزع) أىَّ ترجع عن الإقرار 56 بالمثناتين الفوقيتين بينهما 
ميم مشددة. هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» قال الزرقاني”'؟: أي 
اشتدذت وصلبت» وفي نسخة وهي أظهرء «وث, تفع مكلك ين يرك اه 
(على الاعتراف) بالزنا (فأمر بها عمر) رضي الله عنه (فرجمت) ببناء المجهول . 


)20 شرح الزرقاني» .)١55/5(‏ 


5 - كتاب الحدود )١(‏ باب (؟167١)‏ حديث 


؟* ٠١/١0‏ حدّثني مَالِكَ عَنْ يَحيَى بن سَعيد» 0 

قال الباجي"'؟: قوله: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أتاه رجلٌء وهو بالشامء 
يقتضي أن الإمام حيث حل من عمله ينظر في الأحكامء ولما ذكر الرجل ما 
ذكر أرسل أبا واقد يسألها عن ذلك لما يتعلق من الأحكام المختلفة بإقرارها 
وإتكازها عدو أرسلة ناتنا عنه في توقيفها على ما ذكر عنها زوجهاء وحكمه في 
التلقين بها لعلا يدركها من الأمر ما يبهتهاء ويمنعها من النظر لتفسهاء 
والمدافعة عنها. 


فلما تمادت على الاعتراف أمر بهاء فرجمت يريد أنه لما رجع ذلك إليه 
أبو واقد أمر بها فرجمت» وهذا يقتضى أن النائب عن الحاكم بأمره يثبت عنده 
ما يثبت عند النائب بقوله» ويحتمل أن يكون رفع ذلك إليه شاهدان» أشهدهما 
أبو واقد على ثبوت عتدة ع أ رفع ذلك الت وه بالتمادي 
على الاعتراف. انتهى مختصراً. 


5 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري. وأخرجه الحاكم 
فى #المسعدرك) '" بيده إلى سنياة عه يحيئ بن معي أنه سمعبب. .وال اين 
عبد البر في «التجريد»”": الذي يستند من هذا الحديث قوله: فقد رجم 
رسول الله كه ويقولون: إن سعيد بن المسيب حضر هذه الحجة مع عمر 
- رضي الله عنه - وسمع منه حديثه هذاء وسماع عي عن عمر ‏ رضي الله 
عنه - مختلف فيه» كما بيناه في فى «التمهيد)”؟'. اهم. 


.)١178/ا/( «المنتقيل»‎ )١( 
.)9١/#( )0( 
.)22١ص(‎ )0( 
.)9" /5#( ):5( 


59 - كتاب. الحدود )١(‏ باب )١6“(‏ حديث 


زع َو عليز عو سا بير مر 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍ؛ ا وا ا صَدَرَ مر بن الطاب 
525207 أنَاحَ بالأبطح . ثم كوم كَوْمَة بَظحَا َ. ثُمّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَة 
اف ا الي رن بلقاي مامد م ل 


(عن سعيد بن المسيب أنه سمعه) سمع يحيى سعيداً (يقول لما صدر) أي 
رجع (عمر بن الخطاب) - رضي الله عنهء» ‏ قال الزرقاني : رواية سعيد عن عمر 
- رضي الله عنه - تجري مجرى المتصل لأنه رآه» وقد صحح بعض العلماء 
سماعه منهء قاله أبو عمر”''» اه. (من منى) إلى مكة يوم الصدر في آخر 
حجاته سنة ثلاث وعشرين» ثم استشهد بعد ذلك. (أناخ) برك راحلته (بالأبطح) 
أي المحصب. قال الباجي: وهو بأعلى مكة, لأنه رأى التحصيب مشروعاء 
أو لأنه نزل به حتى يقضي ما عليه؛ ويطوف للوداع؛ ثم يقفل منه إلى 
المدينةق. اه. 


قلت: والأوجه الأول لما تقدم في الحج أن التحصيب مستحب عند 
الجمهورء قال نافع: حَضصَّبٍ رسول الله يخ والخلفاء بعده؛ وفي مسلم برواية 
نافع عن ابن عمر «أن النبي كك وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح» كما تقدم 
في كتاب الحج (ثم كوّم) بتشديد الواو أي جمع (كومة) بفتح الكاف وضمها. 
أي صبرة» وفى حديث علي «أتي بالمال فكوّم كومة من ذهب,. وكومة من 
فضة» أي جمع من كل واحدة منهما صبرة» كذا في «المجمع) (بطحاء) أي 
صغار الحصى يعني جمعها (ثم طرح) أي ألقى (عليها رداءه) أي ألقى على 
كومة الحصى رداءه» قال الباجي: يريد جمع كوماًء وهو الكدية من التراب» 
ثم طرح على الكوم رداءه ليقيه التراب (واستلقى) على ظهره. ‏ / 


ثم مذ) أي رفع (يديه إلى السماء) قال الزرقاني”: لأنها قبلة الدعاء 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (5؟58/5). 
(0) «شرح الزرقاني» (5/ .)١55‏ 


“5 كتاب الحدود )١(‏ باب (2؟67١)‏ حديث 


5 0 هم 2 لي بير تت 5 م 9 #ر ا 
فقال: للهم كبرت لحي ١‏ جو عه كر وى 1 وانتشرت زخيدى: 
20-0 “ثم مشا اعبرم 8« م وه 21 ا 0 
8 7 و ٠‏ 3 
فاق فبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . نم قدم | لمدينة شظ5ظ25' 
: - 


(فقال: الهم كبرت) بكسر الموحدة (سِئّي) بكسر السين وشد النون أي عمري 
(وضعفث قوتي) بسبب كبر السن (وانتشرت) أي كثرت وتفرقت (رعيتي) التي 
أقوم بتدبيرهاء قال الباجي: يريد أنه ضعف عما كان عليه من الاجتهاد في 
العبادة والنظر للمسلمين مع انتشار رعيته ببّعد الأقطار (فاقبضني) أي توفني 
(إليك) حال كوني (غير مضيّع) لما أمرتني (ولا مُمَرّط) من التفريط أي غير 


قال الباجي"'': يحتمل أن يريد بذلك أن يهبه أن من العون على ما كلفه ما 
يعصمه من التضييع والتفريط إلى أن يموت» ويحتمل أن يدعو بتعجيل مِيتة» لما 
خشي أن يقع منه تضييع أو تفريط لضعف قوته وانتشار رعيته. ولبين هذا هما 
نهى عنه كله من أن يدعو أحد بالموت لضرٌ نزل بهء وإنما دعاء عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بالموت خوف التفريط» وقد تقدم في «الموطأ» من دعاء النبي يلوه «وإذ 
أردت بقوم فتنةء فافبضني إليك غير مفتون»» وهذا أشبه بما روي عن ابن 
المسيب أنه قال: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر ‏ رضي الله عنه » اه. 


وفي «المحلى»: في الأثر جواز تمني الموت لمن خاف ضرراً أو فتنة في 
دينه» وقد فعله خلائق من السلف»ء والنهى عنه محمول على ما إذا تمنأه لضرر 


ا 00 ١‏ ا 0001 


المدينة في عقب ذي الحجة»., قال الحافظ”"': كان قدوم عمر ‏ رضي الله عنه - 


.)١79 «المنتقمال» (ل/ا/‎ )١( 
.)١57//١17( لم (افتح الباري»‎ 


“5 - كتاب الحدود )١(‏ باب (؟6١)‏ حديث 
نحطت التافين و :ينان آنه الثانين». كذ شتت لخم الندؤى. وفرفك 
0 7 دم" 00 

لم الفرائض . وَتَرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضْحَة . 00000 


قبل أن ينسلخ ذو الحجة يوم الأربعاء (فخطب الناس) ولفظ البخاري في حديث 
ابن عباس قال: فلما كان يوم الجمعة عَجَلْتُ الرواح حين زاغت الشمس حتى 
أجد سعيد بن زيد بن عمرو جالساً إلى ركن المنبر» فجلست حوله تمس ركبتي 
ركبته» فلم أنشب أن خرج عمرء فلما رأيته مقبلآاء قلت لسعيد: ليقولن العشية 
مقالة لم يقلها منذ استخلف قط قبلهء فأنكر علىّ» قال: ما عسيت أن يقول ما 
لم يقل قبله.ء فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون قامء اتوي على اله 
بما هو أهله. 


ثم قال: أما بعد! فإني قائل لكم مقالة قد قُدَّرَ لي أن أقولهاء لا 
أدري لعلها بين يدي أجلىيء. فمن عقلها ووعاهاء فليحدث بها حيث انتهت 
به راحلتهء ومن خشي أن لا يعقلهاء فلا حل لأحد أن يكذب علىء إن الله 
بعث محمداً يله الحديث بطولهء وفي «المحلى» عن البزار: أنه قال في 
خطبته هذه: فرأيت رؤيا وما ذاك إلا عند اقتراب أجلي رأيت كأن ديكا 
نقرني » اه. 

(فقال) هذا أوجه مما في النسخ الهندية بلفظ «ثم قال» (أيها الناس قد 
سْنْت) بضم السين وفتح النون الثقيلة وسكون الفوقية عد ا 
(وفرضت) ببناء المجهول (لكم الفرائض) قال الباجي"") : لعله قد استشعر إجابة 
دعوته»ء فخطب الناس معلماً لهمء. بما خاف إشكاله من الأحكام,ء ومُذَكْرا 
لهم. وواعظاً ومُوَدُعاء ويحتمل أن يريد بالسنن طرق الشريعة وأحكامهاء 
وبالفرائض المقدرات» اه. 


(وتُركتُم) ببناء المجهول (على) الطريق (الواضحة) الظاهرة التي لا تخفىء 


.)١179 /90( «المنتقىل»‎ )١( 


5*7 كتاب الحدود )١(‏ باب )١1675(‏ حديث 


22 9 


لا أن تضلوا الئاس يمينا وثنمالا.. ضرت ادق بدية على 
و 3 7 1 


ولا يخاف على سالكها ضلالاً (إلا أن تضلوا) بفتح الفوقية من الضلال (بالناس 
يميناً وشمالاً) عن تلك الطريق الواضحة لهوى أنقسكم: 

.قال الباجي27: ظاهره أنه خاطب بذلك الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
وأهل العلم مكذراً لهم أن'يتضلوا بالناس > فيجملهم على غير الطريق الوا فيه 
على عسي نا تمل الغيال عن الطريق» يأخذ عن يمينها أو شمالها (وضرب 
بإحدى يديه على الأخرى) تأسفاً وتعجباً ممن يقع منه ضلالٌ بعد الطريق 


الواضحة . 


وقال الباجي”" : يحتمل أنه فعل ذلك على معنى القطع لكلامهء والإشارة 
إلى أن ما قاله أمر قد فُرِغَ منه لا اعتراض فيه» ويحتمل أن يضرب بإحداهما 
على الأخرق» اوزيليا إلى جانب على سبيل أن يضل العلماء ف لكام فمييا 
ولعاد . (ثم قال: إياكم) أي َحَذْرُكم (أن تهلكوا) وَتضلُوا (عن آية الرجم أن) 

قد البدنا لمارف ال تيا ل لا نجد حدَّين في كتاب الله) بل فيه حدٌ 
واد وهو الجلد. 


قال الباجي”": يريد والله أعلم ‏ أن تهلكوا بالإنكار لهاء والاعتراض 
عنهاء ويحتمل أن يريد بالإنكار لنزولها فيما أنزل الله من القرآن أو الإنكار 
لبقاء حكمهاء وذلك بأن يقول: لا نجد حدّين في كتاب الله» ويحتمل ذلك 
وجهين: أحدهما: أن يعيب قول من قال: لم تنزل آية الرجم بقرآن» وإنما 
تثبت بسنة رسول الله كَلِْةِ وفعله. والثاني: أن يعيب قول من أنكر الرجم جملة. 


(١)(١؟)‏ (لا/ .)١5:٠١‏ 
(*) «المنتقيا» (لا/ .)١5٠‏ 


5 كتاب الحدود )١(‏ باب )١675(‏ حديث 


َقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله يك وَرَجَمْنَا. والّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَؤْلَا أن 
يقُولَ الثَّامنُ: رَادَ مُمَرُ بْنُ الْحَكَلَابٍ فِي كِتَاب الله تَعَالَىء لكَتبدُهَ 


وزعم أن حدّ الزنا الجلد للمحصن وغيره» وأنه هو الموجود في كتاب الله 
تعالى» اه. ‏ ظ 

وال الشووء ”3 : هذا الذي خشيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد وقع من 
الخوارج ومن وافقهم. وهذا من كرامات عمر ‏ رضي الله عنه -» ويحتمل أنه 
علم ذلك من - جهة النبي كيد اه. 

اك الخوارج 5 انزلا كالنظام وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم. 

وأخرج السيوطي في «الدر)"" ' برواية عبد الرزاق في «المصنف» عن ابن عباس 
ورد رقن اللشسييا فى ا ملاسم أنه قال في خطبته : وأنه 
جوم قو من هله الأمةا تكدرون بالرضمه. اله 

(«فقد رجم رسول الله يَلِِ) ماعزاً والغامدية وغيرهما (ورجمنا) بعده» قال 
الباجي”*: ظاهر هذا يقتضي إثبات الرجم خاصة. والردٌ على منكره من 
التمثيل» وسحعفال أن يريد به» فقد رجم رسول الله كل لآية الرجم» ورجمنا 
على ذلك الوجهء ولفظ البخاري من حديث ابن عباس المذكورهء أن الله بعث 
محمداً يله بالحق. وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجمء 
فقرأناء وعقلناهاء ووعيناهاء ورجم رسول الله كل ورجمنا بعذده. فأخشى , إن 
طال بالناس دقان 0 يقول قائل : والله ما نجد أية الرجم في كتاب الله» بقارا 
بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق» الحديث. 


(والذي نفسي بيده) عرّ اسمه (لولا أن يقول الناس) لقلة فهم أنه (زاد 
عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها) أي آية الرجم في المصاحف. قال 


000 «اشرح النووي على صحيح مسلم» .)١91١/١١(‏ 
(؟) «الدر المنثور» (597/5). 


(*) «المنتقىا» (لا/ .)١5٠‏ 


5 كتاب الحدود (1) ياب )١1675(‏ حديث 
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الزركشي في «البرهان»: ظاهره أن كتابتها جائزة» وإنما منعه قول الناس» 
والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه» وإذا كانت جائزة لزم أن تقوم 
ثابتة» وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر - رضي الله عنه - ولم يعرج 
عن مقالة الناس» لأنها لا تصلح معارضة» وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة. 


قال الزرقاني"'؟: والذي يظهر ليس مراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا 
الظاهرء وإنما مراده المبالغة» والحث على العمل بالرجمء لأن المعنى أن 
الآية باق وإن نسخ لفظهاء إذ لا يسع مثل. عمر ‏ رضي الله عنه كح مام 
تجويز كتبها مع نسخ لفظها فلا إشكالء» اه. 

وفي «الكوكب الدري» :7 ليس المراد أن أكتبه حيث تكتب آيات الكتاب 
لأنه حرامٌ» فكيف يكتفي بالكراهة فيه» وإنما يعني أن أكتبه في حواشي 
المصاحف. حتى ينظر إليه من يقرأ المصحف. إلا أن الأمر بتجريد القرآن 
يمنعني عن ذلك؛ لعلا ينجرٌ الآمر بالآخرة إلى إدخاله فيه اه. ‏ 


وقال الباج 9 : يحتمل قوله: أن يقول النامس أن قوماً التي 00 ل أية 
الرجم نزلت فيما نزل من القرآن» ولا يصح إثبات قرآن إلا بإجماع وخبر 
متواترء فيقول من يخالفه: إنه زاد فى القرآن ما ليس منهء ومن يوافقه على أنها 
نزلت في القرآن يقول: زاد في القرآن ما لا يجوز أن يثبت فيه لكونه مختلفاً في 
اثاته. 


ويحتمل وجه آخرء وهو أن يكون - جميع الناس وافقوه على أنها نرلت 
في القرآن» ولكن : نسخت تلاوتهاء وبقي ييه فلا يجوز إثباتها في 


.)١55 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
(؟) (075/5ا3).‎ 
.)١5٠ «المنعقن» (/ا/‎ )9( 


“41 كتاب الحدوه ‏ - )١(‏ باب )١69(‏ حديث 


١ 0‏ سالا ا رةه م ا 2 52 
(الشيْخ وَالشَيْحَةَ فَارَجِمُوهمَا ألبَنَّه) فَإِنا قَدْ 


المضيخفه: :209 له وتيت في ]ل دنا" نقيت تلؤوقة دون :ها سيف "دا ته يورن 
بقي حكمه فيكون عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إنما توقف مخافة أن يقول الناس: زاد 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بأن كتب فيه ما لا يكتب فيه» لأنه قد نسخ إثباته في 
المصحف كما نسخت تلاوته. 


تو اذكر الآية التي أشار إليهاء ولم يخالفه أحد فيما ذكره من أحكام هذه 
القضية» ويقتضي ذلك اهتبال الناس من عصره بأمر القرآن» والمنع من أن يزاد 
فيه ما لم يثبت في المصخف. أو ينقص منه شيء» لأنه إذا منعت الزيادة» فبأن 
يمنع النقص أولى, لأن الزيادة إنما تمنع لكلا يضاف إلى القرآن ما ليس منه. 
ونقص بعض القرآن واطراحه أشدٌ؛ ولعل ما أضيف إلى أبىّ وغيره من إثبات 
قنوت أو غيره في المصحف إنما كان في أول زمن عمر ‏ رضي الله عنه -» ثم 
وقع الاجتماع بعد ذلك على المنع منه» أه. 


قال النووي"'': وهذا مما نسخ لفظهء وبقي حكمه. وقد وقع نسخ حكم 
دون لفظء وقد وقع نسخهما جميعاًء فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في 
تحريمه على الجنب ونحو ذلك» وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالةٌ ظاهرةٌ 
على أن المنسوخ لا يكتب في المصحفء اه. وفي إعلان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كون هذه الآية من القرآن وسكوت الصحابة عليه دليل على أن الآية 
كانت من القرآن ثم نسخت. ظ 


(الشيخ والشيخة) وهي الآية التي أشار إليها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة) بهمزة قطع أي جزماً زاد بعض الرواة: نكالاً من الله 
والله عزيز حكيمء كذا في «المحلى» (فإنا قد قرأناها) أي الآية المذكورة» وعن 
أبي بن كعب. قال عمر ‏ رضي الله عنه -: كم تعدّون سُورة الأحزاب؟ قال: 


.)١1911/1١( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
ا‎ 


*؟ 5‏ كتاب الحدود )1١(‏ ياب )١169592(‏ حديث 


ب ”2 ال«شعية زن الفنب:»: فَمَا 


فلت: اثنتين أو ثلاثاً وسبعين آيةء قال كان يُوازئ سورة البقرة» أو أكثرء 
وكنا نقرأ فيها «الشيخ والشيخة, إذا زنيا فارجموهما»ء أخرجه عبد الله بن 
أحمدء وصحًحه ابن حبان والحاكم» كذا في «المحلى». 

وأخرج السيوطي في «الدر""'' بنحو ذلك عن حذيفة عن عمر برواية ابن 
مردويه». وقال: أخرج عبل الرزاق عن «المصنف» والطيالسى وعبل الله بن 
أحمدء فى «زوائد المسند» والنسائى والدارقطنى فى «الآفراد) والحاكه'"ا 
وصحححه » وغيرهم عن زر قال لي أبيَ بن كعب: كيف تقرأ سورة الأحزاب أو 
كي تعُدّها؟ قلت: ثلثا وسبعين آيةء فقال أبئئنٌّ: قد رأيتها وأنها لتعادل سورة 
البقرة أو أكثر من سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
د ألبتة كاله من أللّه 30 عرير ني فرفع منها ما رفع . 
و ا يي 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ هذه الخطبة (حتى قُيّل) ببناء المجهول (عمر) ‏ رضي الله عنه - 
تهندا بيد أبي لؤلؤة فيروز النصراني» عبدٍ لمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه  .-‏ - 

قال الحافظ فى «التهذيب)'”": قََلَ يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي 
الحجة. وقيل: لثلاث سنة 7 ه. 


(قال مالك: قوله) في الآية المذكورة (الشيخ والشيخة يعني) بهما (الثيب 


.)597/5( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)369/5( «المستدرك»‎ )9( 
.)5517/17( «تهذيب التهذيب»‎ )9( 


٠ 


*47 _ كتاب: الحدود )١(‏ ياب )١6179(‏ حديث 


الم َاْجمُوهَُا اليه 


والثيبة) أي المحصن والمحصنة. وإن كانا شابين» قال الزرقاني: بدليل 
(فارجموهما ألبتة) فإن الرجم لا يختصٌ بالشيخ والشيخة. وإنما المدار على 
الإحصان. لقوله كك لماعز: أحصنت؟ قال: نعم» ولقوله عليه السلام لأهل 
ماعز : أبكر أم : لت فقالوا: بل ثيب. انتهى ما في «الزرقاني»). 

وفي «المحلى»: أخرج الحاكم''' من طريق كثير بن الصلت قال: كان 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف. فمرًا على هذه الآية» فقال 
3 سوعه كل وال ايم والشيضة إذا زنيا رسو فقال عمر 
- رضي الله عنه -: لما نزلت أتيت النبي كَل فقلت : أَكْنْيُها؟ فكأنه كره ذلك» 
فقال: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحخصن جلدء وأن الشاب إذا زنى وقد 
أحصن رجمء فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومهاء وللنسائي أن مروان قال لزيد بن ثابت: ألا 
تكتبها في المصحف؟ قال: ألا ترى أن الشابين الثيبين يَرْجَمَانَء اه. 

١١/1١67‏ _(مالك أنه بلغه أن) أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) ‏ رضي الله 
عنه - وذكره البيهقي بسنده إلى ابن بكير عن مالك نحوه (أتي) ببناء المجهول 
(بامرأة) تزوجت (قد ولدت في ستة أشهر) من زواجها (فأمر) عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ (بها أن تُرْجَمَ) ببناء المجهول» لأن المعروف أن الحمل تسعة أشهر. 

قال الباجي”'“: وهذا يقتضي أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اعتقد أن 
الحمل لا يكون من ستة أشهرء إما لأنه اعتقد أنه لا يكون إلا على الوجه 


.)769/5( «المستدرك»‎ )١( 
.)١51١ /9( (؟) «المنتقئ»‎ 


51١ 


5٠‏ كتاب الحدود () باب )١6(‏ حديث 


أ 
ع 


َقَالَ لَهُ عَلِينُ بْنْ أبي طَالِب : لَبْسَ ذُلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
يفولافى تابه - مَل وَفْصَلُمُ تَلَمُونَ سَبَرَا» - وَقَالَ - «اوَلوَلِدَتُ 


ل را م 


رضن أوْلدَهُنَ وك كين لِمَن واد أن يم الَاَة4 - فَالْحَمْلُ يَكُونُ 


المعتاد من تسعة أشهر أو نحوهاء فلذلك أمر برجمهاء إذ يقتضي اعتقاد 
الأمرين أنه حمل من جماع متقدم على نكاحهاء ولم يكن ثم فراش يضاف إليه 
من نكاح متقدم عليه» لموت يلحق فيها الولد. 

وإنما أتث به بعد التعاج الأول لمدة قد لا يلحق بالأول» لانقضاء أكثر 
أمد الحمل» فحكم عافن :رتاه توكاتف تيبا لأنه قد تقدم بناء الزوج الأول 
بهاء ولو لم يكن نَمَّ زوج أَوَلُ لاقتضى ذلك أنها زنت في وقت فلم يكن 
حكمها إلا الجلد. وإن أقيم عليها الحِد بعذ الاخضانء لأن الاعتبار بجانها 
حين وقوع الججاع” دون وقت إقامة الحدء اه. 

(فقال له) أي لعثمان رضي الله عنه (علي ؛ بن أبي طالب: ليس ذلك) أي 
الرجم (عليها) قال الباجي: يحتمل أنه لم يحضر المجلس الذي أمر فيه 
برجمهاء وأنه أعلم بالأمرء فبادر إنكاره وإظهار ما عنده في ذلك» واستدل 
على - رضي الله عنه ‏ على ذلك بقوله: (فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه) 
المجيد في سورة الأحقاف (#وَحمَلُمٌ وَفِصَلُْم4) من الرضاع (لاتَلَمُونَ سَبَرَا4) ستة 
أشهر أقل مدة الحمل» والباقى أكثر. مدة الرضاعء كذا في «الجلالين». 

(وقال) تبارك وتعالى في سورة البقرة (#وَالْوِدَتُ رُْضِعَنَ4) بضم أوله 0 
عَوكِنِ 4) أي عامين (# كاين 4) صفة مؤكدة؛ لأنه مما يتسامح فيه» يقال: 
عنده حولين وإن لم يستكملهما كذا في «الجمل» (لِمَنَ أَرَادَ 22 ا 1 
أن تمام مدة الرضاعة حولان (فالحمل) لا بد أن (يكون ستة أشهر). 


1 4 ب ّ 


قال الباجي”' ': قوله تعالى: #وحملم وفصلم تَلُنَ سيدا [الأحقاف: ]١5‏ 


.)١51/7( «المنتقين»‎ )1( 


نض 


49 كتاب الحدود )١(‏ باب (1686) حديث 


نص على أمدي الحمل والرضاع. ثم قال تعالى: 9إوالوَلِدَتٌ بِرَضِعْنَ# [البقرة: 
*] الآية» فبيّن أن مدة الرضاع عامان» وذلك يقتضي أن مدة الحمل ستة 
أشهر. ولا يجوز أن يكون ذلك أكثر أمد الحمل» فإننا نعاين مشاهدة أن مدة 
الحمل قد تكون أكثر من هذاء فلم يبق إلا أن تكون الستة أشهر أقل أمد 
الحمل» وعلى هذا جماعة الفقهاء. 

قال صاحب «المحلى»: وبه أخذ الأطباء وأخذ أهل العلم أن أدنى مدة 
الحمل ستة أشهره. فإذا ولدت الزوجة في تمام ستة أشهر؛ اقيق اليه ولدها 

من زوجهاء وتتبرًأ من تهمة الزناء قال القاضي: ولعل تخصيص أقل الحمل 

وأكثر الرضاع لانضباطهما» اه. 

قال صاحب «المحلى»: وللآية تفسير آخرء وهو أنه إن حملت به ستة 
أرضعته الباقي» رواه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وقال أبو 
حنيفة كما في «المدارك»: إن المراد به الحمل بالأكف. اه. 

وفي «المدارك» قوله تعالى: #وحملمٌ وَفِصَلُمُ» الآية أي مدة حمله وفطامه 
ثلاثون شهراً» وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء. لأن مدة الرضاع 
إذا كانت حولين لقوله تعالى: طعَوْنِ ملي 4 بقيت للحمل ستة أشهر» وبه 
قال أبو يوسفه ومحمد وحمهها الله وقال أبو شفة رحمة الله: المراد به 
الحمل بالأكف. انتهى . 

قال صاحب «الإكليل»: فيصير الثلاثون مدة الفصال والحمل بالآكف 
جميعاًء لأن في الثلاثين وما دونه يحمل بالأكف غالباً» فهذه الآية دليل على 
أن مدة الرضاع تلاتون يرا اه. وتقدم اختلاف الآئمة فى ملة الرضاع في 
أول كتاب الرضاع . 


وأما مدة الحمل» فقد قال الموفق"'“: أقل مدة الحمل ستة أشهر» لما 


.)7717/١١( «المغنى»‎ )١( 


ينض 


- كتاب الحدود )١(‏ باب (161) حديث 


روى الأثرم. بسنده عن ع الأسود. أنه رفع الي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
امرأة ولدت لستة أشهرء فهمٌ عمر ا برجمهاء فقال له علىٌ: 
ليس لك ذلكء» قال تعالى : ##وَالْوَلِدَتُ مرْضِعْنَ أَوْلدَهَنَ4 [البقرة: *7] الآية» وقال 
تعالى: #وَحَلُمٌ وَفصَلُمٌ تلن سَبرَ4 [الأحقاف: ]١5‏ فحولان وستة أشهر ثلائون 
شهراًء لا رجم عليهاء فكاى حمر ب رقي الله عنه ‏ سبيلهاء وولدت امرأة 
أخرى لذلك الحد. ظ 
ورواه الأثرم شاعو يك أن ابن عباس قال ذلك» قال 55 
الأخول: “فقلت لعكرمة: إنااملقنا أن غليا 0 الله عنه - قال هذا؟ فقال 
عكرمة: لاء ما قال هذا إلا ابن عباس», وذكر ابن قتيبة في «المعارف» أن 
عبد الملك بن مروان وَلِدَ لستة أشهرء وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي وغيرهمء. اه. ظ 
تلك :وائن مر سرقئ اله عتعب هذا أخرعه النبيئن تديق: إلى أبي 
الأسودء ثم قال: كذا في هذه الرواية عمر ‏ رضي الله عنه » ثم ذكر رواية 
«الموطأ» هذه برواية ابن بكير عن مالك ثم قال: والله أعلم» اه. 
< وقال ابن التركماني(©: ذكر البيهقي أن علياً رضي الله عنه أنكر على عمر 
رضي الله عنهء ثم ذكر من وجه آخر أنه أنكر ذلك على عثمان» وذكره أبو عمر 
في «الاستذكار»”'' من وجهين آخرين؛ أحدهما: أن ابن عباس هو الذي أنكر 
على عمر ‏ رضي الله عنه » والثاني: أن ابن عباس أنكر على عثمان ‏ رضي الله 


عنه -» أه. 


ثم قال الموفق”": وظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين وبه 


.)5 57 /7( «الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)7/5/715( انظر: «الاستذكار»‎ )6( 


2 «المغني) (١1١1/؟؟").‏ 


"15 


49 - كتاب الحدود )١(‏ باب (1688) حديث 
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قال الشافعي. وهو المشهور عن مالك. وروي عن أحمد أن أقصى مدته 
سنتان» .وروي ذلك عن عائشة ‏ رضي الله عنها » وهو مذهب الثوري وأبي 
حنيفة لما روت جميلة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا تزيد المرأة على السنتين 
في الحمل» ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق» ولا توقيف ههناء ولا 
اتفاق» إنما هو على ما ذكرناء وقد وجد ذلكء. فإن الضحاك بن مزاحم. 
وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين» وقال الليث: أقصاه ثلاث 
سنين» حَمَلتْ مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين» وقال عباد بن العوام: 
خمس سنين» وعن الزهري قد تحمل المرأة ست سنين» وسبع سنين» وقال أبو 
عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. اه. ظ 


وذكر البيهقي هذه الآثار وما في معناها بأزيد من هذاء وفي «الهداية»"'': 


أكثر مدة الحمل سنتان» لقول عائشة ‏ رضي الله عنها: ‏ الولد لا يبقى في 
البطن أكثر من سنتين» ولو بظل مغزلء» وأقله ستة أشهرء لقوله تعالى: #وحمام 
وَْصَلُمُ كَلدوْنَ سَبْرَا ثم قال: #وَفِصَلْم في عَامَيْنِ4 فبقي للحمل ستة أشهرء ‏ 
والشافعي يقدر الأكثر بأربع سنين» والحجة عليه ما رويناه» والظاهر أنها قالته 
سماعاء إذ العقل لا يهتدي إليه» اه. 


قال ابن الهماه”2: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه الدارقطني 
والبيهقي بسنديهما عنها قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما 
يتحول ظل عمود المغزل. وفي لفظ قالت: لا يكون الحمل اكثن مر 
أفي حديث عن عائشة لا تزيد على سنتين؟ فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ 
هذه جاءتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق» وزوجها رجل صدق» حملت 


.)587/١( )١( 
.)١18٠ /5( افتح القدير)‎ 6 


خض 


4 - كتاب الحدود )١(‏ يباب )١6(‏ حديث 


صل بير 


8 ا 70 ما ير و2 0 2 0" 9 4 سر ب أسس 2 
فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان فى إثرها. فوجدها قد 


١‏ ثة أبطن في اثني عشر سنة» كل بطن في أربع سنين. 

ولا يخفى أن قول عائشة - رضي الله عنها - 4 نا ل شرك لا جاع + 
وهو مقدَّمٌّ على المحكي عن امرأة ابن عجلان لأنه بعد صحة نسبته إلى 
الشارع لا يتطرق إليه الخطأء بخلاف الحكاية» فإنها بعدصحة نسبتها إلى 
مالك» والمرأة يحتمل خطؤهاء فإن غاية الأمر أن يكون انقطع دمها أربع 
سنين؛ ثم عأ ورك بولد. وهذا اليس 0 في أن 0 بتمامها كانت اد 


(فلا رجم عليها) لأن الحدود ترفع بالشبهات»ء والظاهر أن علياً - رضي الله 
عنه ‏ لم يحضر المجلس الذي أمر فيه برجمهاء وأنه أغلم بالأمر بعد ذلك» 
فبادر في إنكارهء وأخبر أمير المؤمنين باستدلاله» وقبله أمير المؤمين» (فبعث 
عثمان) رضي الله عنه (في إثرها) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» ليمنع الرجم 
(فوجدها قد رجمت) ببناء المجهول» وروى ابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله 
الجهني. قال: تزوج رجل منا امرأة» فولدت له تماماً لستة أشهرء فانطلق إلى 
عثمان ‏ رضي الله عنه -» فأمر برجمهاء ٠‏ فقال له علي - رضي الله عنه : أما 
سمعت الله تعالى يقول: لوو وَفْصَكلُمٌ تَلَمُونَ سَبرَا 4 وقال: وفصاله في عامين 
فلم نجد بقي إلا ستة أشهرء. فقال عشمان: والله ما فطنت هذاء كد بي 
«الزرقاني كر ١‏ | 


0 يعنى أن عثمان - رضى الله عنه ‏ أراد الرجوع عما أمر به 
من رجمها لما ظهر إليه من الحق فوجدها قد نفذ فيها ما كان أمر به من 


.)١557/5( شرح الزرقاني»‎ (١) 
.)١51/190( (؟) «المنتقئ»‎ 


مض 


57 كتاب الحدود )١(‏ باب )١67(‏ حديث 


حدّثني مَالِكٌ أ أنَهُ سَأَلَ ابْنَّ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَْم 
000 َقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ الرّجْمُء أَخْصَن أو لَمْ يُخْصِنْ. - 


1111111 0000101101110ذظغ2 
أصوب» ولعله قد أدى ديتهاء والله أعلم. أه. قلت: وهي تكون من بيت 
المال. 


قال الموفق''؟: وأما خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد. 
فهو على عاقلته بغير خلاف إذا كان مما تحمله العاقلة» وما حصل باجتهاده. 
فميه روايتان. إحداهما: على عاقلته انفاء والثانية : هو في بيت المال» وهو 
مذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وإسحاق. لأن الخطأ يكثر في أحكامه 
واجتهاده؛ فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم» ولأنه نائب عن الله تعالى في 
أحكامه وأفعاله. فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه» وللشافعي قولان 


كالرواشية) أاه. 


(مالك أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن الذي يعمل عمل قوم لوط؟) قال 
الورفاتي: أ يات الذكر في الدبر (فقال ابن شهاب: عليه الرجم) سواء 
(أحصن أو لم يحصن). قال الزرقاني: ولو كافراً أو رقيقاً» اه. 


قال الباجي”': قول ابن شهاب هذا يرجم أحصن أو لم يحصن. هو 
قول مالك». وهذا هو المشهور في المذهب. وقال ابن حبيب: كتب أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أن يحرقوه بالنار» ففعل» وفعل ذلك ابن الزبير في 
زمانه» وهشام بن عبد الملك في زمانه» ومن أخذ بهذا لم يخطئ. وقال 
الشافعيى ‏ رحمه الله : حكمه حكم الزاني يرجم المحصن.. ويجلد غير 
المحصن مائة» وقال أبو حنيفة: ليس فيه حدء وإنما فيه التعزير. 


6 «المغني» 0/1" . 
(؟) «المنتقيل» (/ا/ .)١51‏ 


يض 


*4 - كتاب الحدود )١(‏ باب )1١670(‏ حديث 


والدليل على ما نقوله. قال مالك: قال النبي يَكِ: «اقتلوا الفاعل 
لوطء ولأن هذا فرج لآدمي. فتعلق الرجم بالإيلاج فيه كالقبل» ولأنه هذا لا 
يستباح بوجه» فلذلك تعلق به من التغليظ أشقٌّ ما تعلق بالقبل؛ لأنه إيلاج لا 
يسمى زنا» فلم يعتبر فيه الإحصانء» كالويلاج في البهيمة. والشهادة على 
اللواط كالشهادة على الزناء أربعة شهداء» وبه قال الشافععى» وقال أبو حنيفة : 
يثبت بشاهدين, والدليل على ما نقوله أنه معنى يجب به الرجم من غير 
قصاصء فلم يثبت إلا بأربعة شهداء كالزناء اه. ظ 


وقال ابن حزم في (البيعت 3 فعل فوم لوط من الكبائر الفواحش 
المحرمة كلحم الخنزير وغيره» من أحلّه فهو كافر مشرك حلال الدم والمال» 
ركنا اعدلك النابن فى الر اي عا ققالك انف + لكاى بالناى الأعلى 
والأسفل» وقالت طائفة: يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلى جبل بقرية» فيصب 
منه . ويتبّع بالحجارة. وقالت طائفة: يرجمان سواء أحصنا أو لم يحصناء 
وقالت طائفة : يقتلان . وقالت طائفة: أما الأسفل فير جم أحصن أو لم يحصن ١»‏ 
وأما الأعلى فإن أحصن رجمء وإن لم يحصن حجلد حلد الونا وهو قول أس 


وقالت طائفة: كلاهما سواءء أيهما أحصن رجمء وأيهما لم يحصن جلد 
ماتكة» وقالت طائفة: لا حذ عليهما ولا قتل» ولكن يعزران» وهو قول 
الحكم بن عتيبة» وأبي حنيفة ومن اتبعه» وأبي سليمان وجميع أصحابناء ثم 
بسط الكلام على هذه الأقاويل والآثار الواردة في ذلك . 


.)؟مم/1١52(‎ )١( 


للقن 


5 كتاب الحدود )١(‏ باب )١69(‏ حديث 
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ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حداء فوجدناهم يحتجون بقوله كَك: 
لآ يحل دم أمرئ إلا بإاحدى ثلااث) الحديث» وليس فاعل فعل فوم لوط 
فى قتله. نعمء ولا يصح أيضاً في ذلك شىء عن أحد من الصحابة» لأن 
الرواية عن أبي بكر وعلي والصحابة إنما هي منقطعة» فبطل أن يتعلق أحد في 
هذه المسالة عن أحد من الصحابة بشيء يصح.ء انتهى مختصرا. 

وفى «الشرح الل أجمع أهل العلم على تحريم اللواط» وقد 
د رححمه الله - في ل روىق عله أن حذه الرجم بكرا كان أو ا وهذا قول 
علي وابن عباس وجابر بن زيد والزهري وربيعة ومالك وإسحاق وهو أحد 
فولى الشافعي . .والرواية الغانية أن حده حت الوناء ويه قال ابن المسيي 
والحسن والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن, وهو المشهور من قولي 
الشافعي. وروي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بتحريق اللوطي» وهو قول ابن 
الزبير» وقال الحكم وأبو حنيفة: لا حدّ عليه» لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير 
الفرج . 0 
وجه الرواية الأولى قول النبي كَلِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به)» رواه أبو داود”””*» وفى رواية: «فارجموا الأعلى 
والأسفل» ولأنه إجماع الصحابة» فإنهم أجمعوا على قتله» وإنما اختلفوا في 
صفته 2 واحتجٌ أحمد بعلى ‏ رضي الله عنه تأنه كان يرى رجمه») ولأن الله 
اا ا ا ل ا ل ا 
عقوبتهم» أه. 


.)١61١ /٠١( انظر: «المغني مع الشرح الكبير»‎ )1١( 


(؟) أخرجه أبو داود (55577). 


لف 


5 كتاب الحدود (9) ياب )١675(‏ حديث 


(6) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 
2-1 حدّثني مَالِكُ عَنْ رَيْدٍ بْن أَسْلَمَ؛ 00 


وفي «الهداية»”'': من أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم 
لوط» فلا حَدَّ عليه عند أبي حنيفة» ويعرّرٌء وقال في «الجامع الصغير»: يُوْدَعَ 
في السجن إلى أن يتوب» أو يموت» وقالا: هو كالزناء فيحدّء لهما أنه في 
نحتى الزكا” لأندتقياء التهوة فى ,سل فيدتهى على سيل الكمال» وله أنه 
ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار» وهدم الجدارء 
والتنكيس من مكان مرتفع بإتباع الأحجارء وغير ذلك. 

ولا هو في معنى الزناء لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب. 
وكذا هو أندر وقوعاً» لانعدام الداعي في أحد الجانبين» وما رواه محمول على 
السياسة أو على المستحل إلا أنه يعزرّر عنده» انتهى مختصرا وبزيادة. 


 )0(‏ ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 

لا خلاف بين أهل العلم في أن الحدَّ يجب بالإقرار أيضاً كما يجب 
بالشهودء ثم اختلفوا في الإقرار هل يكفي مرة كما قال به مالك والشافعي» أو 
ف اا ا وو اي والإمام اعد الاح نيم 
فى" أشتر شتراط تعدد المجالس» كما قال به الحنفية» أو يكفي الإقرار أربعاً في 
مجلس واحد كما قال به الإمام أحين» وتقدم البسط في ذلك في حديث ماعر. 


5 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهمء قال ابن 
يك البر: -هكذا .واه :مقتاعة الرواة عرستلا .ولا أعلعة يقد ينذا اللفظ من 
' وجه من الوجوه» وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي كَِةِ مثله 
سواءء أخرجه عبد الرزاق» وأخرج ابن وهب في «موطتئه» عن كريب مولى ابن 
)١(‏ انظر: «الهداية» (957/1). 


ا 


4٠‏ - كتاب الحدود (9؟) ياب )١6185(‏ حديث 


3 فرق عل ا اللّهِ كللةِ. قَدَعَا لَهُ 
شوك اللو كيه يسو أت سول مكسور: افؤق هذا)» ٠‏ كي 
بسوط جَدِيدٍء ل تقطخ تعرلة. 00077000000 550 15# 


عباس مرسلاً بحوه ) كلا في «العتو ب )10) 
قلت: هكذا رواه متحمد في «موطئه)7") برواية مالك عن ريدك. 


(أن رجلا) لم يسم (اعترف على نفسه) مرة أو مرات على اختلاف العلماء 
في ذلك. (بالزنا على عهد) أي زمان (رسول الله يك فدعا له) أي طلب لأجله 
(رسول الله عَلَئَِعِ بسوط) لء ليجلده به. 


قال الباجي”" : م أعرض عنه ولا تكرار إقراره» ولعله أن 
يكون ذلك لما ظهر من صحة إقراره» وحكم رسول الله كَِ بجلده لما علم أنه 
غير مفصصضو اف قلت ولسة اتشرعل تعدد الاقراق» يفول إن الرواية 
مختصرة» فكما لم يذكر فيها كون الرجل بكراً لم يذكر فيها كيفية الإقرار 
أيضاً. لما كان الأمران معروفين عندهمء ولعل الإمام مالكا رضي الله عنه 
ذكرها: سيكة لكناية الأقزاو:فرة كما كو «يتعاره. 


(فأتي) ببناء المجهول (بِسَؤْط مكسور) هكذا سياق النسخ المصرية» وفي 
الهندية ذكر الجديد أولاً والمكسور ثانياً (فقال) يل يؤتى بسوط (فوق هذا) قال 
الباجي: يريد أَجَدَّ منه وأصلب» اه. يعني أراد الفوق منه في الإيلام والإيذاء. 
فإن المكسور لا يكون فيه الإيلام المطلوب (فأتي) ببناء المجهول (بسوط جديد 
لم تقطع) ببناء المجهول (ثمرته) بفتح المثلثة والميم والراء» أي طرفه. قال 
الجوهري: ثمرة السياط عقد أطرافهاء وقال أبو عمر: أي لم يُمْتهّن ولم يَلِنُ» 


.)5١5ص( تنوير الحوالك‎ )١( 
.)48/9( «موطأ محمد مع التعليق الممجد»‎ (3 
.)١57 /9/( «المنتقيل»‎ )*( 


لض 


5٠“‏ كتاب الحدود () باب )١655(‏ حديث 


فََالَ: الذُون هذا)» نابي بِسَوْطٍ قَذَ رَكبَ به مم به 
رمول الله د فُجِلدَ. 0 قَالَ ا 000 2507 


والثمرة الطرف. قاله الزرقائ )١7‏ 

وفي «المحلى»: أي طرفه الذي يكون في أسفله. كذا في «النهاية». وفي 
«الصحاح): ثمرة السياط عقد أطرافهاء وفى «المغرب): عذبتهاء وذنيهاء 
وطرفهاء وفيل : العقّدة. اه. وفن (المنتقى) : قال عيسى نر :ديتان: الثمرة 
الطرف» يريد أن طرفه محددء ولم تتكسر حدته ولم يخلق بعد. اه. 

(فقال) : (دون هذا) هكذا سياق النسخ المصرية. وفى في النسخ الهندية 
تقديم وتأخير. ولفظها: (فدعا له رسول الله يلي بسوط. فأتي بسوط تجلين لم 
تقطع ثمرتهء فقال: دون هذاء فأتي بسوط مكسورء فقال: فوق هذا» (فأتي) 
ببناء المجهول (بسوط قد ركب به) ببناء المجهول». قال صاحب «المحلى»: . 
أي استعمل به في الركوب ولان لأجله. قال الزرقانى: يعنى فذهبت عقدة 
طرفه. وصار ل ْنَا مع بقاء صلا بته بعلم كسره» أه. 

وفى «التعليق الممجدة”'': قوله: «رُكب به» ببناء المجهول أي استعمل 
ذلك السوط فى الركوب. إن السوط إذا استّعمل» وركب به ذهب طرفه» اه. 

(ولان) من اللين» أي صار ليناًء وفي «المحلى»: ولعيد الرزاق: فأتي 
بسوط بم 5 0 اوفي الا ع يا بسن م لقره ل 
ثمرته» اه. 2 ظ 


انام بيه رسول الله عيبي فحلد) ببناء المجهول أ مائة جلدة (ثم قال) د : 


60 شرح الزرقاني» .)١541//5(‏ 
(؟) ("”/88). 
95) (/52). 


خض 


4 - كتاب الحدود (؟) باب (164) حديث 
عر 2 م 0 0 2 ع ه دمس سس هم وام 2 سا هم َم و هه 
(أِيْهَا الناس. قد أن لكم أن تنتهوا عَنْ حدودٍ اللو. مَنْ أصَابَ مِن 
3 ا 2 اشمة اه 0 َ وم له ا ل 
هذه القادذورَات شيئاء فليُستتر ستر اللو. فإنه مَنْ يبدِى لنا صفحته. 
7ىئ ه 8 2 2 1 1 ش 

نقم عليه كتات الله . 


(أيها الناس قد آن) بالمد أي حان (لكم أن تنتهوا عن) هتك (حدود الله) التي 
حرمها (من أصاب من هذه القاذورات) جمع قاذورة» وهو كل قول أو فعل 
يستقبح كالزنا والشراب والقذفء. سُميِّت بذلك» لأن حقها أن تقذر فوصفت 
بما يوصف به صاحبها (شيئا) لهوى نفسه الأمارة بالسوء (فليستتر بستر الله) 
الذي أسبله الستار عليه» وليتب إلى الله عز وجل» ويستغفره» فإنه غفار ستار 
جواد كريم رؤوف رحيمء وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» ويعلم ما تفعلون. ولا يظهره إليناء ولا إلى الناس» وتقدم في قصة 
ماعز ‏ رضي الله عنه ‏ أن الشيخين أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أمرا 
(فإنه من يُبْدِ) بضم أوله وحذف الياء من آخره من الإبداء في جيمع 
النسخ الهندية والمصرية» إلا الزرقاني» ففيها بإثبات الياء» قال: بالياء للوشباع 
كقراءة ومن يتقى» وفي رواية بحذفها أي يظهرء اه. 
وفي «التعليق الممجد""'': يبد بحذف الياء وإثباتها من الإبداء وهو 
الإظهار. (لنا) معاشر الحكام (صفحته) بفتح الصاد: الجانب. والوجه. 
والناحية أي يظهر لنا فعله المخفي كأنه كان مغطى الوجهء فكشفه (ثُقِم) بضم 
أوله من الإقامة (عليه كتاب الله) أي يجب علينا حينئذٍ إنفاذ حدود الله ولا 


قال الزرقاني”"2: فيجب على الشخص إذا فعل ما يوجب حداً الستر على 


.)89/9( )١( 
.)١51/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


فض 


4 - كتاب الحدود (0) باب )١675(‏ حديث 


نفسه والتوبة» فإن خالف واعترف عند الحاكم أقامه عليه» وكما قال يَكلِةِ بعد 
جلد هذا الرجل» قاله أيضاً يعد رجم ماعز الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ فقام 
رسول الله كَلةِ وقال: «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن ألم بشيء 
منها فليستتر بستر الله؛ وليتب إلى الله» فإنه من يِبَدٍ لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله» أخرجه البيهقي والحاكو''"'. وقال: على خبرطييها من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه - وصححه ابن السكن وغيره» وقول أبي عمر: لا أعلمه 
موصولاً بوجهء قال الحافظ : مراده من حديث مالك. 


ولما ذكره إمام الحرمين في «النهاية» قال: صحيح متفق على صحته. 
فتعجب منه ابن الصلاح وقال: أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث التي 
يفتقر إليها كل عالم» اه. لأن اصطلاحهم أن التعمق عليهها روا الشيخان 
معأ انتهى ما فى «الزرقاني». 


وقد ترجم البخاري في صحيحه «باب ستر المؤمن على نفسه». وأخرج 
فيه من حديث أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله ككل يقول: «كل أمتي معافىٌ 
إلا المجاهرون» الحديث» ومن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حديث 
النجوى.» وفيه 3 ع اسمه (إني ستعاثك عليه في الدنيا فأنا أغفرها لك 
اليوم»؟. ‏ 

قال العقافل "+ ترقد بورد فى الأمر والسعر حروية لبس على شرطظ 
البخاري» وهو حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ رفعه: «اجتلبوا هذه 
القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله»» الحديث 
أخرجه الحاكم وهو في «الموطأ» من مرسل زيد بن أسلم. 


)١(‏ «المستدرك» (515/4؟). 
(0) هفتح الباري» .)44817//1١(‏ 


نض 


كتاب الحدود (9) باب (ه67١)‏ حديث 


مده ١/١‏ - حدذثني الف عَنْ نافع ؛ أن صَفِية بنت 5 عيد 
أخبرنه: أن أبَا بَكْرٍ الصَدَيقَ 3 أبن بتغل 3 وله على جره َةٍ بكر 
َأَحَبَلَهَا . م اعمَرفَ على نفسه بالرنا. وَلْمْ يكن أَحْصَنَ. كَأمْرَ به أَبُو 
بكر فَجَلِدَ الْحَدَّ. ثم نُفِيَ إِلَى قَدَكَ. 


قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي 
المؤمنين» وفيه ضربٌ من العناد لهم» وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف. 
وإذا تمحض حت الله فهو أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبه» فلذلك إذا 
ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة» والذي يُجاهر يفوت جميع ذلك. | 
قلت: حديث حاكم المذكور أقرٌ الذهبي بكونه على شرط الشيخين . 

5705 (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (أن صفية بنت أبي عبيد) - 
بضم العين مصغراً بدون الإضافة ‏ الثقفية زوج ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
(أخبرته) أي نافعاً (أن أبا بكر الصديق) أول الخلفاء الراشدين (أتي) ببناء 
المجهول (برجل) لم يسم (قد وقع) الرجل المذكور (على جارية بكر) فزن بها 
(فأحبلها) أي صارت المزنية حاملاً (ثم اعترف) الرجل المذكور (على نفسه 
بالزنا) مرة أو مرات على اختلاف العلماء» والإمام مالك ذكره في باب 
الاعتراف حجة لمختاره بعدم التكرار لعدم ذكره فيه يه (ولم يكن أحصن) أي لم 
يكن حصنا دن كانيكرا. 

(فأمر به أبو بكر) ‏ رضي الله عنه ‏ (فجلد) ببناء المجهول (الحذ) مائة 
جلدة (ثم نفي) ببناء المجهول أي عرب ) وأخرج (إلى فدك) بفتح الفاء والدال 

المهملة. 0 بينها وبين المدينة 6 وبينها ‏ وبين خيبر دون مرحلة. قاله 

الزرقاني”"2 


وفي «المحلى»: فدك محركا قرية بخيبر» وهي على سبعة مراحل من 


.)١51//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


مض 


 4*‏ كتاب الحدود (؟) باب )١676(‏ حديث 


َالَ مَالِكُ فِي الذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْيهِ بالرنا. ْم يَرْجِعْ عَنْ 
ذلِكَ و 0 . أفعَلَ. وَإِنَمَا كَانْ ذْلِكَ 52 عَلَى وَجِه كذ 9 
لِسَيْءِ 5 إن ذْلِكَ يبل منه . لا يقام عليه الك ا ا ا 


العدية» وتقدم 0 اختلاف العلماء ء في مسألة التغريب ينوط من أن الآأئمة 
الثلاثة قالوا ذلك حداًء والحنفية قالوا بذلك تعزيراً» فقد تقدم هناك من كلام 
صناحنن #اليواة:*؟ 1 أن "لا دمع بين الجلد والنفي إلا أن يرى الامام في 
ذلك مصلحة. فيغربه على قدر ما يرى» فلا إيراد بذلك الأثر على الحنفية. 

(قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا) ويجب بذلك الحد عليه (ثم 
يرجع) المقر (عن ذلك) أي عن إقراره (ويقول) في الرجوع: (لم أفعل) الزنا 
حقيقة (وإنما كان ذلك) الفعل (منى على وجه كذا وكذا) من الأمور (لشيء 
يذكره) بيان لقوله: كذا وكذاء يعنى يذكر أمراً يعذر به إقراره الأول مثلاً يقول: 
اق أضبيك افراق أن أمتى بحاتضا» اللينيه ذلكه:زنا أ ناشيرك قلانة احم 
وظننته زنا (إن ذلك) الرجوع (يقبل منه) ببناء المجهول. 

(ولا يقام عليه الحد) قال الزرقاني: ظاهره أن تكذيب نفسه بدون إبداء 
عذر لا يُقُبلء وهو مرويٌ عن الإمام نصا وأشهب وعبد الملك» والمذهب قول 
ابن القاسم وابن وهب بقبول رجوعه مطلقاًء اه. ظ 


قال الباجي”'': إن رجع عن الإقرار إلى الإنكارء فلا يخلو أن ينزع إلى 
وجِهٍ أو إلى غير وجهدء فإن رجع إلى وجه مثل أن يقول: أصبت امرأتي 
حائضاء فظننت ذلك زناء فإنه يقبل رجوعه ويسقط عنه. ولم يختلف في هذا 
أصحاب مالكء» أما إذا رجع إلى غير شبهة» فقد قال القاضي أبو محمد: فيه 
روايتان؛ فالذي رواه ابن المواز عن مالك أنه يقبل» وبه قال ابن القاسم وابن 


.)5577/1١( انظر:‎ )١( 
.)١57 /8/( «المنتقيل»‎ )9( 


ف 


“5 كتاب الحدود (1) باب )١6165(‏ حديث 


ه © ©ه »© #©» © © 5ه © هه © © 5 © هسه هس © ©ه. ه© هه هه © © © ©ه © ©ه © -ه. © ه © ه © #ه © >©. © ه. © ه. © هاه ده »© ةس © © © -ه.ه © <<« © «#«ه © -ه. »© ه »هه ٠ه‏ 


وهب وغيرهماء وروي عن مالك لا يقبل منه إلا بأمر يعذر به» وبه قال أشهب ‏ 

وجه القول الأول أنه مرويّ عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي 
هريرة. قال القاضى أبو معحمد. ولا ميخالف لهمء وواجحه قوله: لد يقبل ما 
روي عن النبي يلي أنه قال: «من يبد لنا صفحة وجهه نقم عليه كتاب الله» وما 
روي عنه يَلِةِ أنه قال لأنيس: «إن اعترفت فارجمها»اء اه. 

قال الزرقاني''؟: لا خلاف عن مالك في قبول عذره إلا ما حكاه 
الخطابى عنهة.) وهو غريب لا يعرف فى مذهبهء أهم. 

وقال الموفق”'': من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام 
اليضد فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه. وبهذا قال عطاء والزرهري 
ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف. وقال الحسن 
فقتلوه ولم يتركوه. ظ 

وروي أنه قال: «ردّوني إلى رسول الله يَكِ فإن قومي هم غَرُوني) 
الحديث» أخرجه مو داود» ولو قبل رجوعه للزمتهم دينه .6 ولآنه 2 وجب 
بإقراره. فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق.». وحكي عن الأوزاعي أنه إن رجع 
حُدَ للفرية على نفسهء وإن رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحدٌ. 

ولنا أن ماعزاً ‏ رضي الله عنه ‏ هرب فذكر للنبي يِه فقال: «هلا 
تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»» قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة 
وجابر ونعيم بن هَزَّال ونصر بن داهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب» فقال لهم: 


() «شرح الزرقاني» .)١58/5(‏ 
زه «المغني» (؟1١7/1١951).‏ 


فض 


5 - كتاب الحدود (0) باب )١66(‏ حديث 


رُدُوني إلى رسول الله كَل فقال: «هلّا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»» ففي 
هذا أوضح الدلائل على أنه يُقَبل رجوعه. 

وفن بريدذة قال5 كذا أصمعات رسو لاله كله نندت أن" الجاحدية ودام ا 
لو رجعا بعد اعترافهما. أو قال: لو لم يرجعا لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند 
الزاتظة برام ابو عاود” "45 ولانا وسو فو فيا د والتحدوة تدرا ببالنبيات دولان 
الإقرار إحدى بَيِّنتي الحدّء فيسقط بالرجوع عنه كالبينة إذا رجعت قبل إقامة 
الحدء وفارق سائر الحقوق» فإنها لا تدرأ بالشبهات. 


وإنما لم يجب ضمان ماعز ‏ رضي الله عنه ‏ على الذين قتلوه بعد هربه. 
لأنه ليس بصريح في الرجوع, إذا ثبت هذاء فإنه إذا هرب لم يتْبَعْء لقوله كله : 
اهلا تركتموه»» وإن لم يترك وقتل لم يُضْمَنْ لأنه يك لم يُضَمّنْ ماعزاً من 
قتله ولأن هربه ليس بصريح في الرجوع وإن قال: رُدُوني إلى الحاكم وجب 
رده وإن رجع عن إقراره» وقال: كذبتٌ في إقراري» أو رجعت عنهء أو لم 
أفعل ما أقررت به وجب تركه. | 

فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه ولا قصاص على قاتله. لأن أهل 
العلم اختلفوا في صحة رجوعهء فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاصء اه. 

قال الحافظ”'': المقر بالزنا إذا فرَّ ثَرك» فإن صرح بالرجوع فذاك وإلا 
بع ورجمء وهو قول الشافعي وأحمدء ودلالتُه من قصة ماعز ظاهرة» وقد 
وقع فى حديث نعيم بن هرّال «هلا تركتموه» الحديث. أخرجه أبو داود 
وصححه الجاكم» وللترمذي نحوه من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم 
أشنا وعند أبي داود من حديث بريدة: كنا أصحاب رسول الله يله نتتحدث أن 


6 سئن أبى داود (؟/ .)55٠١‏ 


(0) «فتح الباري» .)١77/17(‏ 


8 


4٠‏ - كتاب الحدود (7) باب (150) حديث 


رذلكه أن الكد الي هو الل ل لس اليا 97 500 
ماعزاً والغامدية لو رجعا لم يطلبهماء وعند المالكية في المشهور لا يترك إذا 
هرب »2 اه 


وفي «الهداية)"") : إن رجع المقرٌ عن إقراره قبل إقامة الحد؛ أو في 
وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله وقال الشافعي» وهو قول ابن أبي ليلى: يقيم 
عليه الحد؛ لأنه وجب الحدٌ بإقراره» فلا يبطل برجوعه وإنكاره» كما إذا وجب 
بالشهادة» وصار كالقصاص وحدٌ القذف. 

ولنا أن الرجوع خبرٌ محتملّ للصدق كالإقرار» وليس أحد يكذبه فيه. 
يعاق القيهاً في الإقرار» يلاف دما فيه عق الميه؛ بودن التسامن» ونا 
القذف لوجود من يكذبهء ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع» اه. 

وما حكى من مذهب الشافعي ‏ رحمه الله -» تعقّب عليه ابنٌ الهمام'' إذ 
قال: والمسطور في كتبهم أنه لو رجع قبل الحد أو بعد ما أقيم عليه بعضه 
سقطء وعن أحمد كقولناء وعن مالك في قبول رجوعه روايتان. 

وتقدم ما قال الزرقاني: أن لا خلاف عن مالك في قبول عذرهء قال: 
وكذا يترك حدٌ المعترف إذا هرب وإن في أثناء الحدٌ على أصح قولي مالك. 
وعليه جماعة العلماء» لحديث أبي داودء وصححه الحاكم والترمذي» عن نعيم 
أن:هاغذا لما قرّء وأذركوة:ورجيوة قال كله : أهلة تركتيرةة الحديقع» بخلذفا 
لمن قال: يتبع ويرجمء اه. 

«(وذلك) أي سبب اعتبار رجوعه (أن الحد الذي هو لل) عز وجل خاصة 
كالزنا والشرب بخلاف ما فيه حق الناس» كالقصاص وحدٌّ القذف (لا يؤخذ) 
ببناء المجهول. أي لا يقام ذلك على أحد (إلا بأحد وجهين) يُشكل عليه أن 
الحد يثبت عند الإمام مالك رضي الله عنه - خاصة بالحمل أيضاً اللهم إلا أن 


.)10/(( )١١ 
.)١؟‎ /6( انظر: «فتح القدير»‎ )0( 


خض 


“4 كتاب الحدود (0) باب )١66(‏ حديث 


20-1 
٠‏ 
د لها 


4-2 
س2 


إما بِبِينةٍ عَادِلة 


عام عَلَيهِ الحكلك.. فَإِنْ 


4 
4 
اج 
57 
م 


ل 


كال الك: الْنِي و علنة وز اليم ا تفي عَلَى 
الْعَبِيد إِذّا زَنْوَا . 


يقال: إنه داخل في الإقرار» فإن الحمل كالإقرار الفعلي (إما ببينة عادلة) أي 
يثبت بالشهود العدول (تثبت) البينة المذكورة (على صاحبها) بشرائطها (وإما 
باعتراف يقيم) أي يستمر (عليه) أي على المقر (حتى يقام عليه الحدٌ) فإن رجع 
قبل إقامة الحد عليه لم يكن الاعتراف مقيمأ عليه حتى يقام الحد. 

(قال: فإن أقام) واستمر (على اعترافه أقيم عليه الحد) قال الباجي"' 
وفي «الموازية» لا يجب حد الزنا إلا بأحد هذه الوجوه؛ إما بإقرار لا رجوع 
نح عدو ان بارع قبساب ورف عل ل ري جد الي ادر غير 
طارئة» لا يعرف لها نكاح ولا ملك». هذا قول مالك وأصحابه. 

(قال مالك) الأمر (الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) بالمدينة المنورة 
- زادها الله شرفاً وكرامةً ‏ (أنه لا نفى) أي لا تغريب (على العبيد إذا زنوا) 
وإنما التغريب على الأحرار الرجال امه 

قال الزرقاني”'': لأن في نفي العبد عقوبة لمالكه» يمنعه منفعته مدة نفيه» 
وتصرف الشارع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني» ولأنه يخشى فساد الأنثى 
وضياعها بالنفي» وعمَّمه الشافعئُء وله قول: لا ينفى الرقيق» وعن أحمد 
قولان» وقال الكوفيون: لا نفي على الزاني مطلقاء اه. وتقدم البسط في ذلك 
في حديث العسيفه. 2( 

فال البوينه ”1 :لأ تخربب غلن عبك ولا آأمة: بهذا قال الحيين .ومالك 
)١(‏ «المنتقيل» (/ا/ 2.0١53‏ 


(؟) «شرح الزرقاني» .)١58/5(‏ 
(0) «المغنى)» .)777/١7(‏ 


خضلا 


647 كتاب الحدود (9) باب )١65(‏ حديث 
اه باب جامع ما جاء في حد الزنا 

١ /١ 65‏ - حدثني مَالِكُ ء عَنِ ابن شِهَاب. عَنْ عُبيْدِ الله بْن 

عَبْدِ الله زن عَُبَةٌ بن امَسْعُووء عن أبي هرَيرَة وَرَيدٍ بن خالد الجهَني؛ 


7” 


وإسحاق» وقال الثوري وأبو ثور: يُعَرَبٌ نصف عام لقوله تعالى : مَكِنَ َك 
مَا عَلَّ المخصكتِ» وحد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » مملوكة له ونفاها إلى 
فدك. وعن الشافعي قولان كالمذهبين» واحتج من أوجبه بعموم قوله كَكلِ: 
«اليكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) . 

ولنا قوله َلِ وقد سئل عن الأمة إذا زنت» قال: (إذا زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوها» الحديث» ولم يذكر فيه ييا ولو كان انها لذكره. 
نه لا يجوز تأخير البيان عن وقته» وحديث على رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
(أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّء من أحصن منهم ومن يحصنء فإن 
م لرسول الله كه زنت فأمرني أن أجلدها». رواه أبو ا" 5 ولم يذكر أنه 
غرّبهاء ولأن التغريب في تق لعن عقوبة لسيده دونه» لأنه غريب في موضعه. 
ويترفه بتغريبه من الخدمة» ويتضرّر السيد بتفويت خدمته والخطر بخروجه من 
تحت يدهء والكلفة في حفظه والإنفاق عليه مع بعده عنه» اه. 


(*) جامع ما جاء في حد الزنا. 

أي الأحاديث المتفرقة في ذلك . 

87 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) مصمّراً (ابن 
عبد الله) مكبراً (ابن عتبة) بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية (ابن 
مسعود) الهذلي (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني) بضم الجيم وفتح الهاء 
الصحابي الشهيرء قال الحافظ: إن الزبيدي ويونس زادا في روايتهما لهذا 


1 )203 أخرجه مسلم واللفظ له (ه١٠/ا١),‏ اموق داود نبحوه (/ا2 )2 والترمذي بلفظ مسلم 
.)١551١(‏ 


ام 


5٠‏ - كتاب الحدود (9) باب (5 ) حديث 
أنَّ رَسُوَلَ الله كلء سْيْلَ عَن الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ نُخْصِنْ؟ ا 
السدية هن الزهوى كيل نين الك انق محافيده» كين : 

. (أن رسول الله كله سكل) ببناء المجهول». قال الحافظ 0290 وفي رواية 
حميد عن أبي هريرة أتى رجل النبي كَلِ قال: إن جاريتي زنت» فَتَبَيّنَ [زناها] 
قال: اجلدها. ولم أقف على اسم هذا الرجلء انتهى. (عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن؟) قال الزرقاني”'': بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان 
إليهاء لأنها تُخخصن نفسها بعفافهاء ورُوِي بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى 
غيرهاء ويروى أيضا بضم التاء وفتح الحاء وشد الصادء انتهى . 

تقدم أن الحرية من شرائط إحصان الرجم إجماعاً إلا أبا ثور. 

ذال اليوفة” "15 إناسة العيذدوالآنة شسييون جلدةة ركريق: كان آى نبين. 
في قول أكثر الفقهاء» منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك 
والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي» وقال ابن عباس وطاووس وأبو عبيد: إن 
كانا مزوجين 0 نصف الحد 0 حدّ على غيرهماء لقوله تعالى: ##فَإِدَآ 
حص إن أتبرح به بِمَحِمَّة هلين يضف ما ع عَلَّ المخصكت 174 الآية» فدليل خطابه 
أنه لا حذ على غير ا د وقال داودة: على الأمة نصف: الخد إذا زنت 

بعد ما زُوجَتُء وعلى العبد جلد مائة بكل حال. 

وفي الأمة إقال تزوج رراكات” : إحداهما : لا حدّ عليهاء والأخرى: تجلد 
مائة» لأن قوله تعالئ : املد كل ولو هما مأثة 4 عام. خرجت منه الأمة 
المحصنة بقوله تعالى: #فَإِدَ1 أُحْصِنَّ» الآية» فبقي العبد والأمة التي لم تحصن 
على مقتضى العمومء وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج» فعليهما نصف 


.)١57/١؟( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١58/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 
.)771/15( «المغني»‎ )9( 
2 :سووة شين الي‎ )5( 
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الحدء وإن أحصنا فعليهما الرجم» لعموم الأخبار فيه» لأنه حدٌ لا يتبِعَض» 
فوجب تكميله كالقطع في السرقة» ولنا ما روى ابن شهاب» فذكر حديث «الموطأ» 
هذاء 0 : متفق عليه» قال ابن شهاب: هذا نص في جلد الأمة إذا لم تَحْصَنْ 
وهو حُحيبَةُ على ابن غ عباس وموافقيهء وداود. وجَعْل داود عليهما مائة إذا لم 
نَحْصَنْ : وخمسين إذا كانت ممخصّئة خلاف ما شرع الله تعالى, فإن الله تعالى 
ضاعف عقوبة المحصنة على غيرها. وداود ضاعف عقوبة البكر على المحصنة . 

وأما دليل الخطاب فقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي اللهعنه ‏ أنه قال : 
إحصانها إسلامهاء وأقراؤها ‏ بفتح الألف ‏ ثم دليل الخطاب إنما يكون دليلا 
إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة» سوى اختصاصه بالحكم» ومتى كانت له 
فائدة أخرى لم يكن دليلاً مثل أن يخرج مخرج الغالب أو للتنبيه أو لمعنى من 
المعاني» وقد قال تعالى: ##ورَببَئَكُمْ أل فى ++ جورت 4 ولم يختص التحريم 
باللاتي في حجوركمء وقال تعالى: ##فليْس عَليَكَْ ناح أن تقصروأ مِنَ الصو إِنّ 
حِفْهُ4”'' وأبيح القصر بدون الخوف, انتهى . 


وقال صاحب «الجلالين» فى قوله تعالى : مذ اخ 4 أي 0 
وفي قراءة بالبناء للفاعل أي تزوجن 8©#يَّنْ بيرت يِمَحِمَّة 4 أي زنا لمعَليينَ ضف 
مَا عَلَ الْمَحْصَدّتِ» أي الحرائر الأبكار من العذاب أي الحدّهء فيُحَدَّون خمسين» 
ويَعْرَبين نصف سئة » ويقاس عليه العبد» ولم يجعل الإحصان شرطأا لوجوب 
الحدء بل لإفادة أنه لآ رجم عليهم أصلاً : قال صاحب «الجمل»: لأنه لما 
حكم بالتنصيف عُلم أن حدّهن ليس رجماً لأنه لا يتنصف, وإذا كان الحد مع 
الإحصان ليس ره فمع عذمه أولى فتعرض لحالة الإحصان. لآنها التو 
يتوهم فيها رجمهن كالحرائر» انتهى . 


(01:..شووة الاءة ال 
١‏ سورة القنناع* الآية ٠١١‏ . 


وفرضا 
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وقال الباجي"" في شرح عديف الباب: قوله: «ولم تحصن» يحتمل أن 
يريد به ولم تعتق ؛ لآأن الإحصان قد يكون بمعنى الحرية» وقال العيني في 
اشرح البار 0 : قال الطحاوي: لم يقل هذه اللفظة غير مالك , بن انحن ع 
الزهري» قال أبو عمر: هو من رواية 5 عينية» ويحيى بن سعيد عن ابن 
شهاب كما رواه مالك». ومفهومه أنها: إذا أحصنت لا تجلد. بل ترجم 
كالحرة» لكن الأمة ة تجلد» محمد ان أ شر امستطتة. 

ولا اعتبار للمفهوم حيق نطق القران صيرينا بخلافه في قوله تعالى: 
#َإِدآ أُْحَصِنَّ» الآية» فالحديث دل على جلد غير المحصن, والآية دلت على 
جلن النسصن:: لآن الرجم لا يُتَصَّفُء فيجلدان عملاً ةا و يكون 
الإحصان بمعنى العفة» كما في قوله تعالى: طوَاَ ين الْمُمصّكت» الآية أ 
العفيفات . ظ | ظ 

وقال الخطابي: ذكرٌ الإحصان في الحديث غريب مشكل جداًء إلا أن 
يقال: معناه العتق. وقيل: معناه ما زوه وحديث علي - رضي الله عنه - 
أقيموا على أرقّائكم الحدَّء من أحصن منهم ومن لم يحصن.ء أخرجه مسلم 
موقوفاًء والفساتي مرقوعاً» تكد الآأمة على كل حال رحد الأمة عند 
مالك والكوفيين إسلامهاء انتهى مختصراً. 

(فقال) تَكِِ: (إن زنت فاجلدوها) قال الحافظ: قيل: أعاد الزنا في 
الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في 
الأمة مطلق الزناء - 


قال الباجي”" : يحتمل أن يكون خطانا لللآئمة. ويحتمل أن يكون خطاا 


.ما 


.)١55 /7( «المنتقيل»‎ )١( 
(؟) «عمدة القاري» (8//ا50).‎ 
.)١56 «المنتقى» (لا/‎ )*( 


ايفن 
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للسادات». وذلك أن للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته» وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: ليس له ذلكء. والدليل على ما نقوله قوله كَلهُ: (إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها» ومن جهة القياس أن كل من يملك تزويجح شخص 
بغير قرابة ولا ولاية جاز له أن يقيم الحد عليه كالإمام» وهذا إذا ثبت بالبينة أو 
الإقرارء وأما إذا لم يكن ذلك إلا بعلم السيد فهل يقم عليه الحد؟ قال الشيخ 
أبو القاسم: فيه روايتان: إحداهما: جواز ذلك» والأخرى: منعهء انتهى . 


قال الزرقاني”'': في الحديث خطابٌ لِمُلاكهاء ففيه أن السيد يقيم على 
رقيقه الحد وتسمع البينة عليهماء وبه قال الأئمة الثلاثة» والجمهور من 
الصحابة والتابعين» خلافاً لأبي حنيفة في آخرين» لكن استثنى مالك القطع في 
السرقة» لأن فيه مثلة» فلا يؤمن السيد أن يمثل برقيقه» فيمنع من مباشرته 
القطع سدا للذريعة» انتهى . 

قال الحافظ''': استثنى مالك القطع في السرقة وهو وجه للشافعية» وفي 
أخرى: يستثني حدّ الشرب» واحتج للمالكية بأن في القطع مثلة» فلا يؤمن السيد 
أن يريد أن يمثل بعبده» فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك» 
فيدّعي عليه السرقة لثلا يعتق فيمنع من مباشرته القطع سداً للذريعة» انتهى . 

وقال الموفق”": للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القِنَّ في قول أكثر 
العلماء» روي نحو ذلك عن علىي» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي حميد اف 
أسيد الساعديين» وفاطمة ابنة النبي ول وعلقمة» والزهري ومالك» والثوري» 
والشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر. 


)0 اشرح الزرقاني» .)١597/5(‏ 


(6) «فتح الباري» (151/117). 
2 «المغني» /١17(‏ 0395 . 
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وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم 
الحدود إذا زنواء وقال أصحاب الرأي: ليس له ذلكء. لأن الحدود إلى 
السلطان» ولأن من لا يملك إقامة الحدّ على الحر لا يملكه على العبد 
كالصبيّ» ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار. 


ويعرف الخلاف فيهاء والصواب متهاء وكذلك الإقرار فينبغي أن يفوّض ذلك 
إلى الإمام أو نائبه كحدٌّ الأحرار» ولأنه حدّ هو حقٌ لله تعالى فَيُوفْضُ إلى 
الإمام» كالقتل والقطع . 

ولنا قوله كله: «إذا زنت أمة أحدكم فتيقن"'' زناها فليجلدهاء ولا يَُرْبْ 
بها» الحديث» وفيه «فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبعهاء ولو بضفير» وعن 
علىٌ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلْهِ أنه قال: أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمائكم» رواه الدارقطني”"2. ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجهاء فملك 
إقافة الحد عاها. ظ ظ 

وإذا ثبت هذاء فإنما يملك إقامة الحدّ بأربعة شروط : 


أحدهاء أن يكون جلداً كحد الزنا والشرب والقذفء أما القتل والقطع 
فلا يملكهما إلا الإمام» وهذا قول أكثر أهل العلم» وفيهما وجه آخر أن السيد 
يملكهماء وهو ظاهر مذهب الشافعي» لعموم قوله يَكِ: «أقيموا الحدود على 
ما ملكت أيمانكم؟. ‏ 


ولنا أن الأصل تفويض الحدٌّ إلى الإمام لأنه حق لله تعالى» فيفوض إلى 
(101 افق اشيكة: افتبيق.. 


(0) أخرجه الدارقطنى فى «السنن» (/ .)١108‏ 


شف 


ات كتاب الحدود 9و6 باب )١605(‏ حديث 


© © © #© © © 5 © همه #١‏ © © »© 5 ه (ه ه هي ت» ٠»‏ ه »© هم »© ه هم ه ه ه هاه © هم هس نه هاة© هاه © * > هه هه هه هاه © © هاه © © ماه ه هه مه ه و6 ه 


ثائيه. كما 2 حق الأحرارء ولما ذكره أصحاب أ حنيفة . وإنما فوض إلى 
السيك الجلد خاصة د تأديب» والسيد تحللفق تأديب عبذه . 


الشرط الثاني: أن يختص السيد بالمملوكء فإن كان مشتركاً بين الاثنين 
أو كاقت؟ الأمة عريحة» إل كان السمترك سكانا أو عفي يد ١‏ الأ بيلك السيد 
إقامة الحد عليه» وقال مالك والشافعي: يملك السيد إقامة الحد على الأمة 
المزوجة لعموم الخبرهء ولنا ما رُوي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
إذا كانت الآمة ذات زوج رَفِعَتٌ إلى السلطان» وإن لم يكن لها زوج جلدها 
سيدها نصف ما على المحصن”''؛ ولم نعرف له مخالفاً في عصره فكان 
إعباغا بسولان انتعها ملز ك لشن بنط قا اشنيته المقع كه 

الشرط الثالث: أن يفيت الحدذ شيتة» أو اعترافك» فإن ثبت باغتراف: 
فللسيّد إقامئُه إذا كان يعرف الاعتراف الذي يَنْيْتّ به الحذّ وشروطهء وإن ثبت 
ببينةٍ» اعتبر أن يثبت عند الحاكم» لآن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة» 
ومعرفة شروط سماعها ولفظهاء ولا يقوم بذلك إلا الحاكم» وقال القاضي 
يعقوب: إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروط العدالة» جاز أن 
يسمعهاء ويقيم الحدء كما يقيمه بالإقرار» وهذا ظاهر نص الشافعيء؛ لأنها 
أحد ما يثبت به الحدء فأشبهت الإقرارء ولا يقيم السيد الحدّ بعلمه. وهذا 
قول مالك؛ لأنه لا يقيمه الإمام بعلمهء فالسيد أولى» فإن ولاية الإمام للحدٌ 
أقوى من ولاية السيدء» وعن أحمد رواية أخرى أنه يقيمه بعلمه. 


الشرط الرابع : أن يكون السيد بالغاً عاقلاً عالماً بالحدود وكيفية إقامتهاء 
لأن الصبئتَ والمجنون ليسا من أهل الولايات» والجاهل بالحدٌ لا يمكنه إقامته 
على الوجه الشرعى. فل" يُفْوَضٌ إليه. وفى الفاسق وجهان: أدهي :لا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)779/1١(‏ 
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يملكهء لأن هذه ولاية» فنفاها الفسق. والثاني: يملكهء لأن هذه ولاية 
استمادها بالملك» ٠‏ فلم ينافها الفسق كبيع العبد» وفي المكاتب الاحتمالان: 
أحدهما : يملكه. والثاني : لا. 


وفي المرأة أيضاً احتمالان: أحدهما: لا تملكه» لأنها ليست من أهل ‏ 
الولاياك: والقاتى + شنلكه'لأن فاطمةى وضى ام ضفينا: جلت أية لهاء 
وعائشة - رضي الله عنها ‏ قطعت أمة لها 350 وفشديضة الع أن العد 
يُمَوَضٌ إلى وليهاء لأنه يزوج أمتها امم فملك إقامة الحد على مملوكتهاء 
انتهى . مختصراً. ظ 

وقال المحافظل90© : اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقّاء. فقالت 
طائفة: لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له الإمام» وهو قول الحنفية» وعن 
الأوزاعي والثوري لا يقيم السيد إلا حدَّ الزنا»ء واحتج الطحاوي بما أورده من 
طريق مسلم بن يسارء قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: الزكاة 
والحدود». والفيء»؛ والجمعة إلى السلطانء» قال الطحاوي: لا انعلم له مالفا 

من الصحابة. وتعقّبه ابن حزم. فقال: بل خالفه اثنا عشر نفما من الصحابة. 

وقال آخرون: يقيمها السيدء ولو لم يأذن له الامام» وهو قول الشافعي. 

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر في الأمة إذا زنت» ولا 
زوج لهذا تكدها ستلعاة فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام» وبه قال 
مالك؛» إلا إن كان زوجها عبداً لسيدهاء فأمرها إلى السيد» وقال ابن العربي 
في قول مالك: (إن كانت الأمة ذات زوج لم يحذها إلا الإمام»: من أجل أن 
للزوج تعلقاً بالفرج». لكن حديث النبي كَلهِ أولى أن يتبع . 


.)١57/١7( «فتح الباري»‎ )١( 


١ 
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لأقيموا الحدود على أرقٌائكم»» وفي بعض طرقه «من أحصن منهم ومن لم 
يحصن» واختلف في رفعه ووقفه» والراجح أنه موقوف». لكن سياقه في مسلم 
يدل على رفعه» فالتمسك به أقوى» انتهى مختصرا . ظ 

وفي «الهداية2”0: لا يقيم المولى الحدّ على عبده إلا بإذن الإمام» وقال 
الشافعي: له أن يقيمه لأن له ولاية مطلقة عليه» كالإمام بل أولى» لأنه يملك 
من التصرف فيه ما لا يملكه الإمام فصار كالتعزيرء ولنا قوله كَك: «أربع إلى 
الولافا :وذكر نهنا الحدود: ولآة: التحد حق الله تخالى» لآن المقتصد متها 
إخلاءٌ العالم عن الفساد. ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد» فيستوفيه من هو نائب 
عن الشرع» وهو الامام أو نائبه بخلاف التعزيرء لأنه حق العبد» ولهذا يعَرّر 
الصبئيٌ؛ وحق الشرع موضوع عنه» انتهى . 

وقال الحافظ في «الدراية»: حديث «أربعة إلى الولاة» وذكر منها 
الجدوده لم اجدة:: رذكره ابن أأنى كني صن الخميقة اريعة إلى السنلطان» 
الصلاة والزكاة والحدود والقضاءء وعن عبد الله بن محيريز: الجمعة والحدود 
والزكاة والفيء إلى السلطان» ومن طريق عطاء الخراساني مثله» ولم يذكر 
الفيء» انتهى . 

وقال الشيخ رحمه الله في «البذل)"'': استدل الشافعي ‏ رحمه الله 
بحديث الباب على أن للمولى إقامة الحد على مملوكه» وعلماؤنا حملوا على 
التسبيب أي لبكون معببا لجلدها رافعة للإمامء واستدلوا بما روي عن أبي 
مسعود وابن عباس وابن الزبير موقوفاً ومرفوعاً: «أربع إلى الولاة: الحدود. 
والصدقات» والجمعات,. والفيء»» ولأن الحد خالص حبق الله تعالى» فلا 
يستوفيه إلا نائبه» وهو الإمام» انتهى . ظ 


.)313/1( )١( 
.)578/١1( (؟) (بذل المجهود»‎ 


كي 


5 كتاب الحدود (9) باب )١65(‏ حديث 
ثم إن رَنَتْ فَاجْلِدُومًا. ثم إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومًا. ثم بِيعُومًَا 2-6 

قلت: وما روي عن الصحابة الذين تقدمت آثارهم في مباشرتهم الحدود 
من ابن عمر وعائشة وغيرهما تَحْمّلَ على إذن الإمام» ولا مانع من ذلك في 
الآثار المذكورة. ظ 

(ثشم إن زنت) مرة ثانية (فاجلدوها) قال الزرقاني''': وقع في بعض 
الروايات زيادة الحدء لكن قال أبو عمر: انفرد بها راويهاء ولا نعلم أحداً 
ذكره غيره» انتهى (ثم إن زنت) مرة ثالثة (فاجلدوها) قال النووي: فيه أن الزاني 
إذا حُحدَ ثم زنى ثانياً يلزمه حدّ آخرء ثم إن زنى ثالثة لزمه حدّ آخرء وهكذا 
ا فأما إل :رفن مرات». ولم يُحد لواحدة منهن ١‏ فيكفيه ا وحد للجميع . 
قال الموفق"'": إن نا .يوصفي التكة من «الزنا والحرقة والقدقه وغيرها إذا 
تكرر قبل إقامة الحد أعوا جد واحد قير خلاف علمنامة: قال ابخ العند: 
أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق والشافعي. وإن أقيم عليه الحدء ثم حدثت منه جناية أخرى ففيها 
حدّهاء لا نعلم فيه خلافاً» وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ عنه» انتهى . 

قلت: حكى ابن حزم فى «المحلى» فى المسألة الأولى خلافاً» وحكى 
عن طائفة أن لكل فعلة حدّء وعزا هذا القول إلى أصحابهم يعني الظاهرية» ثم 
من الحدود بنفس الزنا وغيره حتى يستضيف إلى ذلك معنى آخرء وهو ثبات 
ذلك عند الحاكمء انتهى.. 


(ثم بيعوها) قال ال ال بثمء لأن القو تننن مطلوتث لمن أراد 


.)١591/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)781١/١7( «المغنى»‎ )0( 
.)١59/5( «شرح الزرقاني»‎ )9( 


ع9 


4 كتاب الحدود (9) باب (65) حديث 


وَلْو يضفيرا . 


أخرجه البخاريّ في: 5" كتاب البيوع» 57 باب بيع العبد الزاني. ومسلم في: 
4 - كتاب الحدودء. 5 باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث "7. / 


التمسك بأمته الزانية» أما من أراد بيعها من أول مرة فله ذلك. .انتهى» قال 
الباجي" : سئل عيسى بن دينار هل تباع ببلدها ذلك أو تَعَرّبِ؟ فقال: يبيعها 
بذلك الحلد أو حيثث عناك قال: وكان يستحب بيعها بعل ثلاث ولا يوجبه» 


قال النووي”'“': وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندناء وعند 
الجمهور. وقال داود وأهل الظاهر: هو واجبء. وقال الحافظ في «الفتح)” " : 
الأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافاً لأبي ثور وأهل الظاهرء وادّعى بعض 
الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ. وممن حكاه ابن الرفعة 
ويحتاج إلى ثبوت» وقال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على 
مباعدة من تكرّر منه الزناء لئلا يظن بالسيد الرضاء بذلك» ولما في ذلك من 
الوسيلة إلى تكثير أولاد الزناء قال: وحمله بعضهم على الوجوب؛ ولا سلف 
له من الأمة فلا يستقل به» وقد ثبت النهي عن إضاعة المال» فكيف يجب بيع 
الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له» فدل على أن المراد الزجر عن 
بحاش جره تكن نه ولك اننهى . ظ 0 


ومال ابن حزم في «المحلى» إلى أن الأمر بالبيع بعد الثالثة مندوب». 
وبعد الرابعة فرض يجبره السلطان على بيعها أحبٌ أم كره» انتهى . 
(ولو بضفير) بضاد معجمة وفاء» فعيل بمعنى مفعول أي حبل مضفورء. 


.)١50 «المنتقئ» (ل/ا/‎ )١( 


(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/7؟17١5).‏ 
(*) «فتح الباري» (؟١14/1١).‏ 


"١ 


4 - كتاب الحدود (5) باب (1675) حديث 


ووقع في رواية المقبري «ولو بحبل من شعر» وأصل الضفر نسج الشعرء 
وإدخال بعضه في بعض» ومنه ضفائر شعر الرأس» وقيل: لا يكون مضفوراً إلا 
أن يكون من ثلاث» وقفيل: فبرظةه ايكون فريفناء وفيه نظرء كذا في 
«الفتح)”"' . 

وفيه أيضاً استدل به على جواز بيع البظلت والتصرف في ماله بدون قيمة» 
ولو كان بما يتغابن بمثله إلا أن قوله: (اولو بحبل من شعرا لا يراد به ظاهره. 
وإنما ذكر للمبالغة كما وقع في حديث "من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» 
على اعد الأوية : أن قد ا يسع أن تكون مهدا قي 
ويحتمل أن يطرد لأن عيب الزنا 5: تقض ,للقي عد الل أنعابد لإكرنا بينها 
بالنتقصان بيعاً بثمن المثل» نبّه عليه القاضي عياض ومن تبعه. 

وقال ابن العربي: المراد من الحديث الإسراع بالبيع وإمضائهء ولا 
يتربص به طلب الراغب في الزيادة» وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة» 

وقال الزرقاني”'': مبالغة في التنفير عنهاء والحض على مباعدة الزانية» 
لما فيه من الاطلاع على المنكرء والعون على الخبثء قالت أم سلمة 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال: «نعم إذا كثر الخبث» وفسره العلماء 
بأولاد الزناء قاله ابن عبد البرء انتهى . 

قال العجاكيز""" + :استش كن الأمر ببيع الرقيق مع أن كل مؤمن مأمور أن 
يرى لأخيه ما يرى لنفسهء ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني 
ما لا يرضى اقتناءه لنفسهء وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق 


)0 «فتح الباري» (؟١/15١).‏ 
(6) «شرح الزرقاني» .)١597/5(‏ 
فر «فتح الباري» .)١154/1١1(‏ 
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5 كتاب الحدود (9) باب )١615(‏ حديث 


الوقوع عند المشتري» لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج » فإ 
الإخراج من الوطن المألوف شاقٌّ ولجواز أن يقع العفاف عند المشتري بنفسه 
أو بعيره» قال ابن العربي : يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال». ومن ادر 
أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي المعصية. انتهى . 


وأفاد الشبيت في «الكوكب الدع 5 على جامع الترمذي»: ليس من 
ضرورته إخفاء العيب عن المشتري حتى يلزم المكروه. بل في لفظ «الضفير' 
إشارة إليه» فإن تقليل ثمنها إنما هو لأجل ما ظهر من عيبها عند المشتري» نعم 
يمكن أن يتوهم أن البيع ماذا يفيد فيهاء فإن الزنا لما كان عادةً لها كانت عند 
المشتري مثلها عند البائع مع ما لزم للبائع من المخالفة الظاهرة» بقوله 5كة: 
«وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك». والجواب أن لتبدل الأيدي أثراً في تنقل 
الأحوال. لا سيما في أمثال تلك الخصالء» فكم من امرأة هي منقادة لفحول 
الرجال. ومخالفة الرواية مقيدة بما إذا لم يرتضيه الآخرء وأما فيما نحن فيه 
فقد رضى المشتري لنفسه بما لم يرض به البائع لنفسه» انتهى . 


وأجاب عنه ابن المنير بأن المباعدة إنما توجهت على البائع» لأنه الذي 
لدغ فيها مرة بعد أخرى» ولا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين» ولا كذلك 
1 فإنه لم يُجَرب منها سوءاًء فليست وظيفته في المباعدة كالبائع» وقال 
الزرقاني”") : ولعلها ادمح مه لسري بأن يزوجها أو يعفها كفده و 
يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها. أه. 


(قال نانك قال :ابن شهنات)'الزهري الراوي : :زلا أفرى أبعد) يومد 
الاستفهام يعني لا أدري هل أمر النبي كَلةِ ببيعها بعد الزنية (الثالئثة أو الرابعة) 


.) 37 78/9( )١( 
.)١59/5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


يذل 


| 4 كتاب الحدود (0) باب (16) حديث 
قَالَ بحم : يه مَالكاً > ا وَالصَفِيدٌ 0 


قال الحافظ'"2: لم يختلف في رواية مالك في هذاء وكذا في رواية صالح بن 
كيسان وابن عيينة وغيرهم» وأدرجه في رواية يحيى بن سعيد عند النسائي» 
ولفظه: «ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»ء بعد الثالثة أو 
الرابعة»» ولم يقل: قال ابن شهاب» وعن قتيبة عن مالك كذلك؛. والصواب 
التفصيل . 


وأما الشك في الثالثة أو الرابعة» فوقع في حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة عند الترمذي «فليجلدها ثلاثا» فإن عادت فليبعهاء ونحوه في مرسل 
عكرمة عند أبي قرة بلفظ «وإذا زنت الرابعة فبيعوها» ووقع في رواية أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة عند البخاري «ثم إن زنت الثالثة» فليبعها» قال 
البخاري: تابعه إسماعيل بن أبي أمية» قال الحافظ: يريد في المتن لا في 
السند» ووصلها .النسائي. 

رمعل لاد نهل مجاينها تن اناي فت اليه أو يبيعها بلا جلد؟ 
والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عته للعلم بأن الجلد لأ يترك» .ولا 
يقوم البيع مقامه» ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد» لأنه 
المحقق» فيلغى الشكء. والاعتماد على الثلاث فى كثير من الأمور المشروعة» 
القن ميختضرر : ظ ١‏ ظ 

(قال مالك: والضفير الحبل) هكذا في جميع نسخ لالمرطا من الهندية 
والمصرية الدالة على أن التفسير من قول مالك في رواية البخاري عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك بلفظ «بيعوها ولو 5-5 


000 9 


)000( «فتح الباري» (؟1١/157١).‏ 
(0) «فتح الباري» (؟7١717/1١).‏ 
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57 كتاب الحدود (9) ياب )١16750/(‏ حديث 


ا 


نّ عَبْداً كانَ يَقُومُ عَلَى 
رَقيق الخمس . ا ابتك جَارِيَةَ مِنْ ذْلِكَ الرقيق. فَوَفَعَ بها. 
نَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَلَابِ وفاة: وف عه فقوة ووه ون وه فون وم و و اث ةا و م و و قانقةه 


1 29 حدّثني مَالِكُ عَنْ افع ؛ 


كلهم عن الزهري عند النسائي: والضفير الحبل» وهكذا أخرجه عن قتيبة عن 
مالك» وقوله: «الضفير الحبل». مدرج فى هذا الحديث من قول الزهري على 
ما بين في رواية اا جر سبي بي فقال في آخره: قال 
ابن شهاب: والضفير الحبل . 

وكذلك ذكره الدارقطني في «الموطات» سوا لجميع من روى «الموطأً) 
إلا ابن مهدي. فإن ظاهر سياقه أنه أدرجه أيضاء ومنهم من لم يذكر «الضفير 
الحبل» كما في رواية الباب» انتهى» أي عند البخاري». وفي رواية 0 عن 
أبي غريرة عتيد البيخارن الإلق يمحي عن تعره قال صاحب «المحلى»: 
بالشعر لآنه الأكثر في حبالهم. انتهى . 


١5١ 3‏ - (مالك عن نافع) منقطع في «الموطأ» ووصله البخاري تعليقاً 
فقال: قال الليث: حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبداً من رقيق 
الإمارة وقع على وليدة من الخمس» فاستكرهها حتى اقتضبهاء فجلده عمر 
الحدّء ونفاه.» ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها (أن عبداً) لم يسم (كان 
يقوم على رقيق الخمس) بضمتين وسكون الميم لغة (وأنه استكره) بسين التأكيد 
أي أكره (جارية من تلك الرقيق) وفي النسخ المصرية «من ذلك الرقيق» 
والإشارة إلى رقيق الخمس. ولفظ البخاري «وقع على وليدة من الخمس 
فاستكرهها» قال الحافظ: لم أقف على اسم واحد منهما (فوقع بها) أي زنى 
بها (فحلده عمر بن الخطاب) خمسين جلدة» فإنه حد العبيد» سواء كانوا بكرا 
أو ثيباً عند الجمهورء منهم الأئمة الأربعة خلافاً لبعض الصحابة» والظاهرية 
كما تقدم في أول الباب. 


(ونفاه) أى غريه نصف 1 أن حجله نص حل الحرء ويستفاد منه أن 
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4 - كتاب الحدود (0) باب )١6790(‏ حديث 


وَل تخلن الزلةةي أنه اشكرهها. 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يرى أن الرقيق ينفى كالحرء كذا في «الفتح». قال 
الزرقاني”2: لم يأخذ به مالك» قلت: لما تقدم في آخر الباب السابق» أن لا 
تغريب على العبيد عند مالك وأحمد خلافا للثوري وغيره» وعن الشافعي قولان 
كالمذهبين . 


قال الباجي”': قوله: «نفاه» يحتمل أنه رأى في ذلك رأي من يرى النفي 
على العبيد بالزناء وهو أحد قولى الشافعى» ويحتمل أن يكون نفاه لما اقترف 
من الزناء ومن الاستكراه» ولا تغريب على عبد عند مالك في شيء من ذلك» 
ويحتمل أن يريد بنفاه أن يباع بغير أرضهاء وقد روى ابن المواز عن ربيعة في 
العبد يستكره الحرة يحدّء ويباع يكير أرظيها السك عنها .معرة» اننهى: 

(ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها) قال الباجي: يحتمل أن تقوم البينة 
بالاستكراه لهاء أو تأتي متعلقة به تدمى» أما لو ظهر بها حمل ولا زوج لها 
ولا سيد يقرٌ بوطئهاء فقالت: استكرهتء فإنه لا يقبل قولها وتجلدء انتهى . 

قلت: هذا مبننٌ على ما تقدم من الخلاف في أن مجرد الحمل موجب 
للحد أم لا؟ أما المستكرهة فلا حد عليها. ض 

قال الموفق”": لا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم» رُوي ذلك 
عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه 
بيخا لف : وذلك لقول رسول الله د : اعفى لمت عن الخطأ والتسيان وما 
اسدُكرهوا عليه»» وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استَكِرٌمَت على 
عهد رسول الله كلِيِ فدرأ عنها الحدء رواه الأثرم» انتهى . ظ 


.)١59/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١56 (؟) «المنتقيل» (/ا/‎ 
.)"غا//1١؟( فر «المغني»‎ 


ىم 


* - كتتاب. الحدود (9) باب )١6"8(‏ حديث 


27 حدثنى مالك عَنَ بحيين بن مسغييل؟؛ 


+ 


سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أن نل الله ته بِنَ عَيَاشٍ بن أبي رَبِيعَةَ 
المَخْزُومِيَ قَال: أمَرَني عَمَر بن الْخَطَابء في فيه مِنْ فَرَيْشٍء 0 


وعزا الحافظ حديث وائل إلى ابن أبي شيبة» وقال: سنده ضعيف». 
قلت: وما أدري لِمَ لم يعزوه إلى كتب الصحاح. فإن الحديث أخرجه 
الترمدي: "© نم إتال* هذا حديث غريب». وليس إسناده بمتصل؛ وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الوجه» سمعت محمداً يقول: عبد الجبار لم يسمع من 
أبيه» ولا أدركهء يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهرء والعمل على هذا 
الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي كل وغيرهم أن ليس على المستكره 
حدء انتهى . 

74 7 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن سليمان بن يسار) 
الهلالي أحد الأعلام (أخبره أو هيد ل بن عياف بد البناء التحتية والشين 
المعجمة (ابن أبي ربيعة المخزومي) بالخاء والزاي. فما في ١‏ بعض النسخ الهندية 
بالجيم تحريفٌ من الناسخ». الصحابي ابن الصحابي (قال: أمرني عمر بن 
الخطاب) في زمان خلافته حال كوني (فى فتية) بكسر الفاء وسكون المثناة 
الفرقة بجع قله النتن أ قن .مخماغةا شاك أحداق ا(فن. قرين): 

قال الباجي”" : وفي «المدنية»: سألته عن أمره للجماعة الكروا طائفة 
لتلا ضربهم؟ فقال: بل هم الذين جلدوهم.ء وكانوا أيضاً مع ذلك 
طائفة» وقد حكى القاضي أبو محمد يستحب للإمام إحضار طائفة 1 
المؤمنين لإقامة الحدء والأصل في ذلك قوله تعالى: #اوَلْسسْهَدٌ عَذَاببِمَا طأ 
من الْعؤْمنيت 904" والطائفة المستحبة في ذلك أربعة فصاعداً. 0 عن 


.)١507( «سنئن الترمذي»‎ )١( 
.)١55/ا/( «المنتقي'»‎ )9( 
37 فر سورة النور: الآية‎ 


يحض 


“5 كتاب الحدود (9) باب )١81:(‏ حديث 


وهاه وه © هه هه هاه وه هوه ها هه هاه هاه واه هاه واس وا وا هاه مان هي هاه واه هاه وا هاه هه ها هم هه ه هماع وه > ٠. ٠. ١ ٠١ ١‏ .5 © 


عغطاء وغبره قلاثاً #4 :وقيل: النان» :والدلين_ عللى ها تقوله أن للاربعة 
اختصاصاً بالزناء فكان ذلك أولى ما سّنَّ فيه» وقال الشيخ أبو القاسم: 
ينبغي للإمام أن يحضر أربعة فصاعداً من الأحرار العدول» وكذلك في عبده 
وأمته» انتهى. 000 

قال الرازي في «التفسير الكبير»: قوله 97 27 عَدَبيْمًا؛» الآية 
أمرء وظاهره الوجوبء. لكن الفقهاء قالوا: يستحب حضور الجمع» والمقصود 
إعلان إقامة الحد لما فيه من الردع» ولما فيه من رفع التهمة عمن يجلد. 
وقيل : أراد بالطائفة الشهود. لأنه يجب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادة. 


«6 


انتهى . 

زقال الموة مين أن محقم الجر طافقة مين التويدين» فال 
احا كا الطائنة واجد ها نرق ومزااقول اند عباس رمجافهة: والظاهر 
أنهم أزاذوا"ء الحيدا مع الذي يقيم الحدء لأن الذي يقيم الحدّ حاصل ضرورةً 
فيتعين ضرف الأمر إلى غيره» وقال عطاء وإسحاق: اثنان» فإن أراد به واحدا 
مع الذي يقيم الحد. فهو مثل القول الأول» وإن أراد 35 و لوديه أن 
الطائفة اسم لما زاد على الواحذء وأقله اثنان» وقال الزهري: ثلاثة» لآن 
الطائفة جماعة» وأقل الجمع ثلاثةء وقال مالك: أربعة» لأنه العدد الذي يثبت 
به الزنا»ء وللشافعي قولان كقول الزهري ومالك» وقال ربيعة: خمسة»ء وقال 
الحسن: عشرة» وقال قتادة: نفرهء انتهى . 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن»”' ' بعد ذكر بعض هذه الأقوال: قال 
أبو بكر يشبه أن المعنى في حضور الطائفة ما قاله قتادة أنه عظة وعبرة لهم 


)00 «المغني») (؟١560/1؟").‏ 
(؟) (552/9). 


ل 


“4 كتاب الحدود (9) باب )١678(‏ حديث 


5-0 
0 له ب 


فَجَلدَنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدٍ الإمَارَةِ. حَمْسِينَ حَمْسِينَ. فى الرّنًا. 


فيكون زجراً له عن العود إلى مثله؛ وردعاً لغيره عن إتيان مثله. والأولى أن 
تكون الطائفة جماعة يستفيض الخبربهاء ويشيع» فيرتدع الناس عن مثلهء لأن 
الحدود موضوعة للزجر والردع» وبالله التوفيق» انتهى . 

(فحلدنا ولائد) جمع وليدة رمن ولائد الإمارة) . 


قال الباجي”: يحكيل أن يكون عبد اله بن عياش قد ناهد اراز 
الولائد بالزنا أو قيام البينة عليهن بذلك. ويحتمل أن يكون عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أمرهم بذلك دون أن يعرفوا وجه الحد عليهن» وفي «المدنية»: سألته 
فيمن أمره إمام بقتل رجل في حد أو بجلده» فقال: إن كان الإمام عدلاً مأموناً 
لا يخاف عليه جورء. ولا جهلء فليفعل ما أمره به» وإن كان يخاف عليه جهلا 
اف نوا فلا يمتثل أمره إلا أن يعرف أن الذي أمره 5 ادر فق ويشي عا 
فليمتثل أمره» انتهى . 

قال ابن عابدين”'': إن الحاكم إذا فبك عند السد ا لينة أو الإقرارء 
وأمر الناس بالرجمء. لهم أن يرجمواء وإن لم يحضروا مجلس الحكمء ولم 
يعاينوا الحجة. وقيل: لا لفساد الزمان» قال في الغرر: والأحسن التفصيل بأن 
القاضي إذا كان عالماً عادلاً وجب اتتماره بلا تفحصء. وإن كان عادلاً جاهلاً 
سكل د قضائه. فإذا ارين يوافق الشرع يؤتمر م وإن كان ظالما 
لا يقبَل قوله. عالماً كان أو جاهلاًء انتهى . 


(خمسين خمسين) اله كل واحدة منهن (في الزنا) أي في جل الزناء 
0 قرييا في 0 اليا أن ذلك حجل الزنا في العبيد والإماء ٠‏ عند الجمهور 


.)١57/1/( «المنتقيل»‎ )١( 
.) ١و‎ /5( #(رد المحتار»‎ 68 


اين 


“5 كتاب الحدود (5) ياب 


الل ال 
ل الا في الْمَرأَةٍ توك حافلة ولا ا 


07 و أ #ر ين أ ١‏ 


َتَقُولُ: َدِ اسْتُكْرهْتُ. أو تَقُولُ: تَرَوَجْتُ. إِنَّ ذَلِكَ لا يُقْبَلَ مِنْهَا 
وإّهَا يام علَيهَا الحيٍ إلا أن يَكُونَ لَهَا عَلَى ما ادَعَتْ عَتَ مِنَ النُكاح 


قال الزرقاني2: هكذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما عن يحيى بن 
سغنة» .ووو معي فين التقرس. أن حمر يبة الخطات حل .ولاه من الس 
أبكاراً في الزناء قال أبو عمر: هذا كله أصح وأقبت ها زوق عد عجر 
- رضي الله عنه أنه سئل عن الأمة كم حدّها؟ فقال: أَلْقَتُ فروتها وراء 
الدار» وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كل 
موضعء يرسلها إليه لا تقدر على الامتناع منهء فلذا لا تكاد تقدر على الامتناع 

من الفجورء فوا جد عليهاء وإنما عليها الأدب» 5 دون الحذدّء وهكذا 
قال طائفة: لا حَدَّ على الأمة حتى تنكحء» انتهى . 
(4) ما جاء في المغتصبة 

ببناء المجهول أي المرأة التي غصبها أحدٌ فزنى بها . 

(قال مالك: الأمر عندنا في المرأة) التي (توجد حاملاً و) الحال أنها (لا 
زوج لهاء .فتقول) المرأة: ع9 (قد استكرهت) ببناء المجهول أي أكرهت على 
الزنا. (أو) تقول مثلاً: قد ( تزوجت) ولا يعلم هذا النكاح» فقال مالك في 
الصورة المذكورة: (إن ذلك) الذي ادّعته من الإكراه أو التزوج (لا يقبل منها) 
بيناء المجهول أي لا يقبل هذا اقول مجهره دغواعا» :(ورتيا) أي المراة 
0 الحاملة (يقام عليها الحدٌ إلا أن يكون لها على ما ادّعت من التكاح بينة) 

يثبت بها النكاح (أو) يكون (على) قولها (أنها استُكْرهَت) بينة أو قرينة 'واضحة . 


)21 (اشرح الزرقاني» .)١6١/5(‏ 


ا كتاب الحدود 62 باب 


َه سر 6 0م 9 > م 6 ع وومةه 8 اس ع 1 
او جاءت تدمى. إن كانت بكرا. أو اسْتَعْائْتَ حَتى أَتِيَتْ وَهْىَ عَلى 
1 0 00 ر 1 0 ره عه 

ذلك الحَالٍ. أو مَا أَسْبَّهَ هذا. م مِنَ الأمْرٍ الَذِي تَبْلُعُ فيه مَضِيِحَةَ 
ع عو ال الل 2 : َه 
الها قال: لك سر مِنْ هذاء فيدر علي ليقن وَلم 


قبل مِنْهَا مَا اذَّعَت مِنْ ذَلِكَ. 


ثم ذكر بعض القرائن بقوله: (أو جاءت) المرأة المذكورة» والحال أنها 
(تذمَى) بفتح الميم أي يخرج منها الدم (إن كانت بكراً) عند الإكراه (أو 
استغاثت) عند الإكراه (حتى أتيث) ببناء المجهول أي أتاها من يغيثها (وهي 
على ذلك السال) "أي تيع حال 'الرظة يلوف زأوءما انمه بهذ) الذى ذكر يي 
القرائن (من الأمر الذي تبلغ) المرأة (فيه فضيحة نفسها) بالنضيتب على 
المفعولية» والسياق هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية. 


قال الزرزفاتى 7" وفي نسخة «لا تبلغ»2) وهي ممفيحة أنضاء بتقدير لا 
تبلغ ذلك إلا من عِظْم مَادَمَامًا ٠‏ فإن التي تكون راضية بالزنا لا تفضح نفسها 
بالصيحة . 


(قال» مالك: (فإن لم تأت) المرأة المذكورة (بشيء من هذا) الذي ذكر 
من القرائن (أقيم عليها الحد. ولم يقبل) ببناء المجهول (منها ما اعت من 
ذلك) أي التكاح أو الإكراه بمجرد قولهاء بدون بيئَةٍ على النكاح أو قرينة على 
الإكراه؛ وتقدم في ذيل حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن المرأة إذا وجدت 
حاملاً ولا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحدٌ بذلك» وتسألء فإن ادّعت أنها 
أكرهت أو وطئت بشبهة لم تحدّ عند الأئمة الثلاثة خلافاً للإمام مالك» إذ 
قال عليه السد إذا "كانت متدية غين غومة إلا أن تظهر أمارات الإكراه بأن 


تأتي مستغيثة أو صارخة . 


(0) «شرح الزرقاني» (5/ .)١5١‏ 


“5 كتاب الحدود (5) ياب 
قَالَ مَالِكُ: وا لْمُعْتَصَبَهُ للا تكح حد حَنَّى تَسْتَبْرىَ نَمسَهَا بتَلَاثِ حيض . 
قَال: إن ازْتَابَث مِنْ حَيْضَيهَاء قلا تنك حَبّى تشتبرئ تَْسَهَا 


قال الدردير”'": ولم يقبل دعوى من ظهر بها الحمل الغصب بلا قرينة 
تصدقهاء فَتَحَذدَّء وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواهاء. ولا تحد كتعلقها 
بالمدّعى عليه» على ما مرّ عند قوله: وإن ادّعت استكراها على غير لائق بلا 
تعلق خَدَّتْ له» وأولى إن شهدت لها بينة بالإكراه» قال الدسوقي: المراد 
بالتعلق أن تأتي مستغيثةٌ منه أو تأتي البكر تَدَمَى عقب الوطء وإن لم تستخثء 
وتقول: أكرهني فلان» انتهى . ظ 


وما أشار إليه بقوله: على ما مرّء هو المذكور فى «باب الغصب»» وذكر 
فيه أن العراد بغير اللاائق ق به من كان ظاهره الصلاح. 


لوي سي او 0 م بآن 
استبراءها كعدتها» وقال الباجى 000 يريد الحرة. وكذلك المرأة يأسرها العدو. 
نأنا الأنة كان ضيفة واحذة عيبا الأ "ان ترتانهه اكهى. 


(فإن ارتابت) المغتصبة (من حيضتها) بارتفاعها (فلا تنكح) أيضاً (حتى 
تستبرئ نفسها من تلك الريبة) قال الزرقاني: بزوالهاء انتهى . 


ظ قال الدردير؟: يجب الاستبراء لجارية وإن صغيرة أطاقت الوطءء لا إن 
لم تقطه كبنت ثمان أو كبيرة لا تحملان عادة» كبنت تسع سنين وبنت سبعين» 


60 «الشرح الكبير» .)7١9/5(‏ 
(؟) «المنتقيل» .)١557/١(‏ 
(9) «الشرح الكبير) (؟/ .)594٠‏ 


حاكن 


4٠‏ كتاب الحدود (5) باب 
(5) باب الحد فى القذف والنفى والتعريض 


قب امتراء كر بفلانة اشير أو رجعت لسيدها من غصب أو من سبى 
بحيضة ممن يمكن حيضهاء قال الدسوقي: قوله: إذا سبى العدوٌ أمة أو حرة 
لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيضء والأمة إلا بعد حيضة. ولا يُصَدَّفْنَ في 
نفى الوطء. انتهى . 


وقال الموفق''': الموطوءة بشبهة تعتدٌ عدة المطلقة» وكذلك الموطؤة في 
نكاح فاسدء وبهذا قال الشافعي» لأن الوطء في الشبهة وفي النكاح الفاسد في 
شَعْل الرحم ولحوق النسبء. كالوطء في التكاح الصحيح . 


ثم قال: والمزنيٌ بها كالموطوءة بشبهة فى العدة». وبهذا قال الحسن 
وروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ لا عدة عليهاء وهو قول الثوري 
والشافعى وأصحاب الرأي» لأن العدة لحفظ النسبء» ولا يلحقه نسب» وقد 


روي عن علي رضي الله عنه ‏ ما يدل على ذلك» انتهى . 

وعَلِمَ مما ذكر من كلام الدسوقي وغيره أن ما حكى الموفق من مذهب 
مالك هو في الأمة» وفي الحرة قوله مثل القول المشهور للإمام أحمدء وفي 
«الهداية»: لا يجب الاستيراء إذا رجعت الأبقة» أو رُدَّتِ المغصوبة» أو 
المؤاجرة لانعدام السبب» وهو استحداث الملك واليد» وهو سبب متعين أي 
لوجوب الاستبراء» فأدير الحكم عليه وجوداً وعدماًء انتهى بزيادة. 


(6) الحد 
كذا فى النسخ المصرية» وفى الهندية بدلها «ما جاء). 


)001( «المغني» (١5/11ة1١).‏ 


بدن 


 4*‏ كتاب الحدود (5) باب 


في القذف 
هو في اللغة الرمي» وفي الشرع نسبةٌ مَنْ أحصن إلى الزنا صريحاً أو 
دلالةٌ كذا في «العناية»» وقال العورقد : القذف هو الرمي بالزنا» هو محرم 
بإجماع الأمة.» والأصل في 0 الكتاب والسنةء أما الكتاب سي الله 
تعالى: ودين مون الات 7 2 يوأ بره 2 فاجإِدوهر 5 نين نين جَلرَة 274 لآ الآ 
وأما السنة فقول النبي كَلِِ: «اجتنبوا السبع امراف وعد فيها «قذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق عليه والمحصنات ههنا العفائف . 


وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان 
مكلفاًء وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة» العقل. 
والحرية» والإسلام» والعِقّة عن الزناء وأن يكون كبيراً يجامع مثله» وبه يقول 
جماعة العلماء قديماً وحديثاً» سوى ما رُوىي عن داود أنه أوجب الحد على 
قاذف العبد» وعن ابن المسيب وابن أبي ليلى قالا: إذا قذف ذمية ولها ولد 
مسلم يد والأول أولى» لأن من لا يُحَدُ قاذقه إذا لم يكن له ولدّء لا يُحَدُ 
وله:ولل كالميجتونة. 


واختلفت الرواية عن أحمد في ا١‏ ال اك وبه 
قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي». والثانية لا يشترط؛ لأنه حر عاقل 
عفيف يتَعيِّرٌ بهذا القول الممكن صدقهء فأشبه الكبيرء وهذا قول مالك 
وإسحاق». فعلى هذه الرواية لابد أن يكون كبيراً يُجامع مثله» وأدناه أن يكون 
للغلام عشرٌّء وللجارية تسعء انتهى. 


.)7387/١15؟( «المغنى»‎ )١( 
ستووة النووة اليه‎ 299 
.)47/5( فرةه (اصحيح البخاري» (/ا/ لال11. 07/8١؟)2 وااصحيح مسلم)‎ 
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5 - كتاب الحدود (6) ياب )١6194(‏ حديث 


2049 2_2 حدّثني مَالِكْء عَنّْ ا الرَّنَادِ ؛ 


و سير 00 # هر 


عر ب :.عيك. العرية داه فى فرية. ز[زؤز[ز[ز[ز[ [  [‏ ز 0 


وفى «الهداية)2'7: إذا قذف الرجل رجلاً محصنا أو امرأة محصنة بصريح 
الزناء وطالب المقذوف بالحد. حدَّه الحاكم ثمانين سوطاً إن كان حراًء وإن 
كان القاذف عبداً جلده أربعين» والإحصان أن يكون المقذوف حراً عاقلاً بالغ 
مسلماً عفيفاً عن فعل الزناء أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصانء قال 
تعالى: لأمَلَيِنَ نِضَفْ ما عَلَ الْمخْصَكتِ صمت الْعدَابٍِ 7# أي ا والعقل 
والبلوغ. لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون.». 0 تحقيق الزنا منهما.». 
والإسلام لقوله علد : «من أشرك فليس بمحصن». والعن لاير نقيت لا 
يلحقه العار.ء وكذا القاذف صادق فيه» انتهى . 


بف 


عطف على القذف يعني الحد فيما إذا نفى رجلاً عن نسبه. 


والتعريض 

أيضاً عطف على القذف يعني الحد فيما إذا لم يصرح بالزناء بل عزا 
أحداً إلى الزنا بالتعريض» وسيأتي أن التعريض موجب للحد عند الإمام مالك» 
وهو رواية مرجوحة لأحمد لا للجمهورء وسيأتي أيضاً معنى التعريض . 

208 _(مالك عن أ بى الزناد) بكسر الزاي وخفة النون» عبد الله بن 
ذكوان. هكذا في جميع نسخ (الموطاة بلفظ أب الزناد» وفي «البيهقي) برواية 
يحيى بن بكير عن مالك عن ابن أبي الزناد» والظاهر أن لفظ ابن تحريف من 
الناسخ في «البيهقي» (أنه قال: جلد) أمير المؤمنين (عمر بن عبد العزيز عبداً) 
لم يسم (في فرية) بكسر فاء وسكون راء بمعنى الكذب والافتراء» يقال: هذا 


.)"66/1١( )١( 
8 شووة الساء الاي‎ 50 


“5 كتاب الحدود (4) ياب )١164(‏ حديث 


وى اسم 


ثمانِين . 


6 


قَالَ أ ق الرناف: لاله للم 0 بْنَّ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ 
عقال* أخْرَكْتٌ عَمَرَ سن الْخَطَابِ وَعُتمَان بن 0 وَالْخْلْمَاءَ هَل 


جرا. فمَا رَأَيْثُ أحداً 100 0 شي فرية أكثَرَ مِنْ َرْبَعِينَ .٠‏ 


فرية بلا امرية رياه ههنا القذف (ثمانين) جلدة أخذاً بظاهر قوله تعالى: 
ا َاجَلِدُوهرٌ تَمْدينَ جَلْرَه74'' فإنه ليس فيه تفصيل بين الحر والعبد. 


(قال أبو الزناد) المذكور: (فسألتٌ عبد الله بن عامر بن ربيعة)”'' العنزي 
(عن ذلك) الأمرء ولعله أشكل عليه لأنه سمع عمن سلف بخلاف ذلك (فقال) 
عبد الله بن عامر: (أدركت) لا يوجد في نسخ «الموطأ»» ولا في رواية البيهقي 
ذكر أبي بكر في هذه الرواية» ويوجد ذكره في بعض الروايات الأخر كما 
موا (عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ في زمانه (وعثمان بن عفان) 
- رضي الله عنه - في زمانه (والخلفاء) الذين بعدهما (هِلّم جرا) من عهد عثمان 
- رضي الله عنه - إلى زمان عمر بن عبد العزيز. وهلم بمعنى تعال في لغة 
الحجازء يستوي فيه الواحد وغيره» ويبني على الفتح» وفي لغة تميم يثنى 
ويجمعء كذا في «المجمع) (فما رأيت أحداً) من الخلفاء المذكورين (جلد عبداً) 
ولا أمة (في فرية) أي قذف (أكثر من أربعين) جلدة» هكذا أخرجه البيهقي"" 
برواية يحيى بن بكير عن مالك عن ابن أبي الزناد. 
3 ثم قال: سك عاك اوه ا ل و م 
عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاء 
فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين» انتهى . 


(9) توه التوو لاد 
(0) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (65/ 2717١‏ . 
(9) أخرجه فى «السنن الكبرى» (8/ 707). 


61م 


4 - كتاب الحدود (6) ياب )١8614(‏ حديث 

2-1 حدّثني مَالِكُ عَنْ زَرَيْق 00000 

7 م 00 0 المذكورة بالأحرارء لقوله تعالى: مير 
2 «المحلى» ١‏ به 8 الأئمة الأربعة» أنه ينصف حد القذف وغيره على 
العبد» وروى ذلك أبو يوسف عن قتادة عن على - رضي ألله عنه وعن ة 
عن ابن عباس» انتهى . 

قال الموفق”'2: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف 
الحر المحصن. لأنه داخل في عموم الآية» وحَدّه أربعون في قول أكثر أهل 
العلم. روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أ قال* أدركت أبا بكر وعمر 
وعثمان ومن 0 من الخلفاء. فلم أرهم يضربولد المملوك إذا قذف إلا 
أربعيرة . 

روف خاي أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ قال في عبد قذف حراً: 
ثمانين» وبه قال قبيصة وعمر بن عبد العزير» ولعلهم ذهبوا إلى عموم الآية. 
والصحيح الأول للإجماع المنقول من الصحابة» وهو يخص عموم الآية. 

وقد عيب على أبي بكر بن عمرو بن حزم جلده العبد ثمانين» وقال 
عبد لين عام ين «ربيعة: :ها .رآينا أجدا قله علد الغيد ثماتين:: .قال 'سعيد: 

حدثنا ابن عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه قال: حضرت عمر بن عبد العزيز 

جلد عبداً في فرية ثمانين» فأنكر ذلك من حضره من الناس وغيرهم من 
الفقهاء. انتهى . ظ ا 


8 (مالك عن زريق) يتعديم الزاي المعجمة على الراء المهملة 


2000 «المغني» (؟١//781).‏ 
(0) «السنن الكبرى؟ .)١01١7/8(‏ 


/ان "1 


48 - كتاب الحدود (5) باب )١1640(‏ حديث 


ابْنِ حَكِيمٍ الأَيلِيَ ؛ أن رجلا يُقَالُ 


هو 0 / 7 0" أ[ 0 3 1 5 6 ده 
فكأانه انعلا فليا خا قال 00 1 نان ررق سفاني 
عَلذ. فلما أرذت أن اخلدةة ا ا 100 


فين جميع النسخ الهندية والمصرية إلا الزرقانى» ففيها بتقديم المهملة. وقال: 
هو بضم الراء المهملة» وفتح الزاي المعجمة» وإسكان التحتية»آخره قاف. 


قلت: ذكره الحافظ”''' فى الراءء وأحال عليه في الزاي» فقال: رزيق 
بالتصغير ابن خكيم كذلك» 07 فيه: بتقديم الزاي» وفي أبيه بالتكبير» أبو 
حكيم الأيلي واليهاء ثقة من السادسة. له ذكر في البخاري في «باب الجمعة 
في القرى). وأخرج لَه الفجانى حديثاً 5 في القطع في ربع دينار (ابن 
خكيم) مصغراًء ويقال فيه بالتكبير» (الأيلي) بفتح الهمزة وسكون التحتية نسبة 
إلى أيلة» بلدٌ بساحل بحر القلزوم كما في «لب اللباب». 2 
(أن رجلاً يقال له مصباح) لم يذكر حاله (استعان ابنا له) أي طلب 
المعاونة عن ابنه في شيء من أمره (فكأنه) أي الولد (استبطأه) أي تأخر 
وتساهل في تعميل أمره (فلما جاءه قال) الوالد له: (يا زاني) بالياء في آخره في 
النسخ المصرية» وبحذفها بلفظ «يا زان» في الهندية» قال الباجي: قول 
المصباح لابنه على وجه السب يا زاني قذفٌ لهء وكذلك من قال لغيره: يا 
زاني قذف له يجب عليه من الحدّ ما يجب على القاذف» انتهى . 
(قال) وفي الهندية «فقال» (زريق) بتقديم الزاي في جيمع النسخ 


(فاستعدانى) أي طلب الإعانة منى ابنه (عليه) أي على أبيه (فلما أردت أن أجلده) 
أي لما أردت أن أجلد الأب حدّ القذف؛, قال الباجي”'': هذا يقتضي أنه كان 


.)56١/1١( انظر: «تهذيب التهذيب» (7077”/5) و«تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)1517 /7( (؟) «المنتقئ»‎ 


اوداق 


4 - كتاب الحدود (5) باب )١1540(‏ حديث 


قَالَ ابْنْهُ: وَاللَِّ لَيِنْ جَلَدْتَهُ لَأَبُوأنَ عَلَى نَفْسِي بالرّنَا. كَلَمّا قَالَ ذُلِكَ 


أشْكل عَلَىَ أَمْرهُ. فَكديت 0 


ترق أن الات لد لقف ايموعويه قال بم تلكو متصانه الانما ررواة ابن يعن 
عن أصبغ اله له تكن الال اضيا وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» انتهى . 

قال ابن حزم: وأوجب في ذلك الحدّ مالك والأوزاعئٌ وأصحابنا. 
وقالت طائفة: لا حَدَّ عليه» وروي ذلك عن عطاء والحسنء وبه يقول أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم والحسن بن حي وإسحاق بن 
راهوية» وقال سفيان الثوري في الأب يقذف ابنه: إنهم يستحبون الدرأ عنه. 
انتهى . 

وقال الموفق''': إذا قذف ولدّه وإن نزل لم يجب الحد عليه» سواء كان 
القاذف رجلا أو امرأة» وبهذا قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب 
الرأيء وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأبو ثور وابن المنذر: عليه الحد 
لعموم الآية. ولنا أنه عقوبة تجب حقاً لآدمي» فلا يجب للولد على الوالد 
كالقصاص (قال ابنه: والله لئن) بزيادة اللام على إن الشرطية (جلدته لأبُوأنَ) 
بنون التأكيد من باء يبوء أي لأرجعن بالإقرار (على نفسي بالزنا) ليسقط عنه حد 
القذف. | 

(فلما قال) الابن (ذلك أشكل على) بشد الياء (أمره) ماذا أفعل فيه» قال 
الباجي”'': قوله: لئن جلدته يريد الدة أننة. و إفقاط حر القذف عن هذا 
يقتضي أن زريق بن حكيم كان يرى أن عفو المقذوف عن القاذف عند الإمام 
غير جائزء وهي إحدى الروايتين .عن مالك. انتهى . 


قلت: أو وجه الإشكال أن كلام الابن لم يكن نصاً في العفو (فكتبت 


.)"88/1( «المغني»‎ )١( 
.)١21//7( (0؟) «المنتقيل»‎ 
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47 كتاب الحدود (5) ياب )١1640(‏ حديث 


اقبه إلى اعمَنّ بن عَيُف العريز»: نوهو الوالي تؤمهذء. أذكر له ديك: 
ا 
فيه) أي في ذلك الأمر (إلى عمر بن عبد العزيزء وهو الوالي يومئذ) على 
المدينة المنورة من جهة سليمان بن عبد الملك» ويحتمل أنه أراد بالوالي 
الخليفة إن كان ذلك 9 في ذ 21 خلافته» قاله هه ا له ذلك فكتب 
اي أي 5 0 عن أبيه. 

قال صاحب «المحلى»: فيه سقوط الحد بعفو المقذوف وهو قول 
الشافعى فى «الأنوار»: حد القذف حقٌّ لآدمى يسقط بعفوه وعفو وارثه» انتهى . 

قال الموفق”'': يعتبر لإقامة حدٌّ القذف شرطان: أحدهما: مطالبة 
المقذوف؛ لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه. 

الثاني: أن لا يأتي ببينة لقوله تعالى: م ل يأوأ بِأريمَوَ شُبن42”" الآيةء 
وكذلك يُشُترط عدم الإقرار من المقذوف,. لأنه في معنى البينة» فإن كان 
القاذف زوجاً اعثرَ شرط ثالتٌ» وهو امتناعه من اللعان» ولا نعلم خلافاً في 
هذا كلهء وتُعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحدء فلو طلب ثم عفا عن الحد 
سقطء وبهذا قال الشافعييٌ» وأبو ثورء وقال الحسن وأصحاب الرائ: لا 
يسقط بعفوه» انتهى . ظ 

كان اناس "كان يالك فى الزلدة له العتو عن انيه وني يرد كرا 
به واختلف قول مالك في غير الأب» ففي «المدونة» عن ابن القاسم: كان 


.)١5١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)"85/1( «المغني)‎ (2 
ل عسوو ة الخويي الاك‎ ْ 
.)١5/8 /1/( «المنتقيل»‎ )5( 


ا 


59 - كتاب الحدود (6) باب )١650(‏ حديث 


قَالَ زَُرَيْقّ : وَكَتَبْتُ إلى عُْمَرَ بْن عَبْدٍ العزيز أيه 
مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام» كما روي عن عمر بن عبد العزيز»ء قال 
فى «كتاب ابن الموّاز»: وإن لم يرد به قر ا قال: كم رجع مالك» فلم يجزه 
عند الإمام إلا أن يريد ستراً. 

وجه القول الأول أنه حق من حقوق المقذوف» يجوز له العفو عنه قبل 
نيه الى ْ 

وفي «الهداية»27: لا خلاف أن في حدٌ القذف حق الشرع وحق العبد. 
فإنه و لدفع العار ع المقذوف. فمن هذا الوجه حق العبد ثم إنه شرع 
اخر ا : ومنه سمي 1 : وهذا أيه حَفِق الشرع. وبكل ذللء تشهل الأحكام. 
وإذا تعارضت الجهتان» فالشافعى مال إلى تغليب حق العبد يها لحق العبد 
باعتبار حاجته وغناء الشرع» ونحن صِرّنا إلى تغليب حق الشرع, لأن ما للعبد 
يتولاه مولاه» فيصير حق العبد مرعيا به» ولا كذلك عكسهء لأنه لا ولاية 
للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة. 

وهذا هو الأصل المشهور الذي يتفرع عليه الفروع المختلف فيها. منها 
الإرث,. إذ الإرث يجري فى حقوق العباد. لا فى حقوق الشرع. ومنها العفو. 
فإنه لا 0 عفو المقذوف عندناء وتصح عنذه » وغير ذلك من الفروع الكو 
ذكرها صاحب «(«الهداية). 

(قال رُرَيْقَ) المذكور: (وكتبت) بصيغة المتكلم في جيمع النسخ» فما في 
نسخة الزرقاني بصيغة الغائب وشد الياء في: «إليَّ» تحريف من الناسخ (إلى 
عمر بن عبد العزيز أيضاً) والأثر هكذا ذكره ابن حزم في «المحلى» برواية ابن 

ثم أخرج برواية إسماعيل بن أمية أخبرني رزيق بن حكيم أن عمر بن 


.)؟هال/6١(‎ )١( 


لض 


2 كتاب الحدود هه( باب )١650(‏ حديث 
أرَأَيْتَ رجلا افْتْرِيَ عَلَيْه أو عَلَى أنزك وك ملكا أن اعدهماء .قال: 


ذكنية إلى عر : إن عَمَا كَأَجْرْ عَمْوَهُ في نَفْسِهِ. وَإِنِ افتري على أبِوَيهِ 
وَكَدْ هَلَكَا أو أَحَدَهُمَا فَحُذْ لَهُ بكتاب اللَه. ص5 


عبد الغزيز كتب إليه في رجل قذف ابنه أن اجلده إل أن يعفو ابنه عنه» قال 
ابن رزيق: فظننت أنها للأب خاصة.» فكتبت إلى عمر أراجعه للناس عامة أم 
للأب خاصة.ء فكتب إلىّ» بل للناس عامة» انتهى. وهذا يوضح المراد في 
رواية «الموطأ». 

وكتبت إليه أيضاً (أرأيت) بصيغة الخطاب (رجلا) أي أخبرني عن البحكم 
في رجل (افتري) ببناء المجهول (عليه أو على أبويه وقد هلكا) أي نان هيه 
(أو) مات (أحدهما قال) رزيق (فكتب إلى) بشد الياء (عمر) بن عبد العزيز (إن) 
شرطية (عفا) المقذوف (فأجز) أي أمض (عفوه في نفسه) أي فى حق نفسه؛ 
لأنه صاحب الحق. 

(وإن افتري) ببناء المجهول (على أبويه) أو على أحدهما (وقد هلكا) معا 
(أو) هلك (أحدهما) قال عمر: (فخذ) بالخاء والذال المعجمتين بصيغة الأمر 

من الأخذ في - جيمع النسخ الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها «فَحَذَ) بالحاء 

والدال المهملتين (له) أي للمالك:واخدا كان أو كلاهما (بكتاب الله) أي بالحد 
الوارد في كتاب الله من ثمانين جلدة. 

قال الباجي”"'2: يريد لا يجوز عفوه إذا وصل إلى الإمام» لأن المقذوف غيره» 
وقد قال ابن المواز عن مالك: إنما يجوز العفو إذا قذفه في نفسه. فإذا قذف أبويه أو 
وو ا ا اين 

وقال العوفق” إن قُذْفَتٌ أمه وهي مَيْتَة مسلمة كانت افر حرة 
أو أمة 1 القاذف إذا طالب الايد وكان را فلن وأما إذا قَذْقَتٌ وهي 


.)118/0( «المنتقيل»‎ )١( 
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فض 


5٠‏ - كتاب الحدود (6) ياب )١15140(‏ حديث 


في الحياة» فليس لولدها المطالبة؛ لأن الحق لهاء. فلا يطالبٌ به غيرها. وأما 
إن قُذِفَتْ وهي ميّتة» فإنَّ لولدها المطالبة؛ لأنه قَدْحّ في نسبهء ولأنه بقذف أمه 
ينسبه إلى أنه من زناء ولا يستحق ذلك بطريق الإرث» وقال أبو بكر: لا يجب 
الحدٌ بقذف مَبْنَةِ بحال» وهو قول أصحاب الرأي» لأنه قذف لمن لا تصح منه 
المطالبة» فأشبه قذف المجنون. 

وقال الشافعي: إن كان الميت محصناًء فلوليه المطالبة» وينقسم بانقسام 
الميراث» وإن قذف أباه أوجده أو أحداً من أقاربه غير أمهاته بعد موته لم 
يجب الحد بقذفه في ظاهر كلام الخرقيء» لأنه إنما وجب بقذف أمه حقا له 
لنفي نسبه لاحقاً للميت» ولهذا لم يعتبر إحصان المقذوفة» واعتبر إحصان 
الولد» ومتى كان المقذوف غير أمهاته لم يتضمن نفي نسبه فلم يجب الحدء 
وهذا قول أبي بكر وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن كان الميت محصناء 
فلوليّه المطالبة به» وينقسم انقسام الميراث» لأنه قذف محصناًء فيجب الحد 
على قاذفه كالحئّ» ولنا أنه قَذَفُْ من لا يُتَصوَّرٌ منه المطالبة» فلم يجب الحد. 
بقذفه كالمجنونء» انتهى . 

وفي «الهداية»"'': لا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في 
نسبهء وهو الوالد والولدء لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية فيكون القذف 
متناولاً له» وعند الشافعي يثبيت حق المطالبة لكل وارث» لأن حق القذف 
يورث عنده» وعندنا ولاية المطالبة ليس بطريق الإرث» ولهذا يثبت عندنا 
للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن» خلافاً 
لمحمد ‏ رحمه الله تعالى -» انتهى . 

(إلا أن يريد) الابن (سشرا) كس السية وفتحها أئ اقيض عل تقيهيه او 
على أبويه . 


.)؟"هك/١(‎ )١( 


ينض 


5 كتاب الحدود (5) ياب 5 )١1614(‏ حديث 


قَالَ يَحَيَول يتالكا به تفول: وَذلِكَ أَنْ د الرَججل 


الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَكَافُ إِنْ كُشِف ذَلِكَ مِنْهُ تر مك 3 فَإِذَا 
كَانَ عَلَى ما وَصَمْتُ فَعَمَاء جَارٌ عَفوه. 


ظ (قال مالك: وذلك) أي المراد بالستر المذكور (أن يكون الرجل المفترى 
عليه) ببناء المجهول (يخاف إن) بكسر الهمزة وسكون النون (كُشِف) ببناء 
المجهول (ذلك) الفعل الذي رمي به (منه) أي من المقذوف (أن) بفتح الهمزة 
مفعول يخاف (يقوم عليه بِيْنَةُ) بما رمي به (فإذا كان) الأمر (على ما وصفتُ) 
بصيغة المتكلم أي من خوف إقامة البينة (فعفا) المقذوف لأجل ذلك (جاز 
عفوه) قال الزرقاني: ولو بلغ الحاكم» انتهى . ظ 

قال الباجي"': روى ابن حبيب عن أصبغ معنى قوله في عفو المقذوف 
في نفسه أو أبويه عند الإمام. إن قال: أردت ا لم يقبل منه» ويكشف عن 
ذلك الإمامء فإن خاف أن يثبت ذلك عليه أجاز عفوه» وإلا لم يجزء وقال ابن 
الماجشون عن مالك: معنى قوله: إلا أن يريد سترا إن كان مثله يفعل ذلك 
خاز غفوءء .ولا كلت إلا أن يقول: أردوث:سعراء أها العفيقت الفاضل فلا 
يجوز عفوهء انتهى . ظ 

وتعقبه ابن حزم في «المحلى”''» فقال: قال مالك فيمن قذف آخرء 
فثبت ذلك عند الإمام» فأراد المقذوف أن يعفو عن القاذف لا يجوز له العفو. 
إلا أن يريد ستراً على نفسه خوف أن يثبت عليه ما رمي به. فيجوز عفوه 
حينئظِ»ء قال: فنظرنا في ذلك» فوجدناه ظاهر التناقض» لأنه إن كان حدّ القذف 
عنده من حقوق الله فلا يجوز عفو المقذوف أراد ستراً أو لم يُرِدء لأنه تعالى 
لم يجعل له إسقاط حدٌ من حدود الله؛ وإن كان من حقوق الناس» فالعفو جائز 
لكل أحد في حقه أراد كرا أو لم يرد. 


.)١5/8 /10( «المنتقيل»‎ )1١( 
.)١5060/1١5( (؟)‎ 


0 


“4 كتاب الحدود (6) باب () حديث 


َو 
أنه 


١١/١‏ - حذثني كالك ع هسام بن غَرَوَة عَنْ أبيه ؛ 
كلقي نكل نذت قزم جاع 4 ند اليل على ا لاد واد 


ويقال لمن نصر هذا القول الظاهر الخطأ: ما الفرق بين هذاء وبين من 
عفا عن الزاني بأمته» وهو يريد تستراً على نفسه خوف أن يقيم الواطئ لها بين 
بأنها له غصبها منه الذي هي بيده الآن» وبين من غعفا عن سارق متاعه.» وهو 
رمسم ا عل شين خرف أن يقيم الذي سرقة واي عدليأة الدى كان بيده 
سرقه منه» فهل بين شيء من هذا كله فرق؟ هذا ما لا يُعْرَفُ أصلاء فسقط هذا 
القول جملة» لتناقضه ولتعريه من الأدلة» ولأنه فول لا يَعْرّف عن أحد من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا عن أحد من التابعين. 


ع نظرنا فى توك أتى عمقفةء: توجدناء :قد كداقضن ١‏ الأنه عله مين 
حقوق الله تعالى» ولم يجز العفو عنه أصلاً. فأصاب في ذلك» ثم تناقض 
مناقضة ظاهرة» فقال: لا حدّ على القاذف إلا أن يطالبه المقذوف» فجعله بهذا : 
القول من حقوق المقذوف. وهذا تخليط ظاهرء انتهى . 0 

وقد عرفت فيما سبق من كلام الموفق أن مطالبة المقذوف شرط إجماعاً. 
فلا يبطله خلاف ابن حزمء وما أورده من التناقض في مسلك الإمام مالك مبنيٌّ 
على قلة الإطلاع في مسالك الأئمة» فقد تقدم قريبا من كلام صاحب «الهداية» 
أن لا خلاف في أن في حد القذف حقا للشرع. وحقا للعبد كليهما معاء 
واعتبر الفقهاء كلا الحقين» فتأمل . ظ 


<١‏ << (مالك». عن هشام بن عروة عن أبيه) أ عروة بن ادن (أنه 
قال في رجل قذف قوما) حال كونهم (جماعة) أي مجتمعين بأن قال لهم: إنكم 
كلكم زُنَاةٌ (إنه ليس عليه) أي على القاذف (إلا حدّ واحد) للجميع . 
(قال مالك: فإن تفرقوا) أي كان المقذوفون متفرقين فقذفهم فرداً فرداً. 
م 


“5 كتاب الحدود (6) ياب )١6541١(‏ حديث 


ع مه ا 9 و 
فليس عليه إلا خد واحجد. 


(فليس عليه) أي على القاذف (إلا حدٌ واحد) أيضاً يعنى أن قول عروة: جماعة 
في الأثر السابق ليس باحترازء قال الباجي"'': قوله في قاذف الجماعة: ليس 
عليه إلا حدّ واحد قاله مالك وأصحابه في غير ما كتاب» سواء قذفهم مجتمعين 
أو متفرقين ووجه ذلك أنه حد من الحدود. فتداخل كحدّ الزناء وبهذا فارق 
حقوق الأدميين» فإنها لا تتداخل» انتهى . 


كال عاجيه :(المسلىة عد قزل مالف الم عليه الأسد واسة تووله 
أبو حنيفة» وقال الشافعي: إذا تعدد المقذوف. فلا بد لكل عد ا 


قال المرقه *': إذا قدت الجواعة يكلية والحدة.. فون واعحة إذا طاليوا: 
أو واحدٌ منهم. وبهذا قال الشعبي والزهري والنخعي ومالك والثوري وأبوحنيفة 
وصاحباه وابن أبي ليلى وإسحاق. وقال الحسن وأبو ثور وابن المنذر: لكل 
واحد 1 كامل. وعن حي مثل ذلك» وللشافعي قولان كالروايتين. 


ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهمء فلزمه له حدَّ كامل» كما لو قذفهم 
بكلمات. ولنا قوله تعالى: ##وَلدِنَ رَمْْنَ الْمُخْصَتٍِ 74 الآية» ولم يُفَرّقُ بين 
قذف واحد أو جماعة. ولأن الذين شهدوا على المغيرة - رضي الله عنه ‏ قَذَفُوا 
امرأة» فلم يَحَُدَّهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلا حداً واحداًء ولأن الحد إنما 
وجب بإدخال المعّرّة على المقذوف بقذفه» وبحدٌ واحدٍ يظهر كذب هذا 
القاذف* .وه ول المعرّة :فويض أن كتى بده فلاف .ما إذا قدف كل اعد 
قذفاً مفرداً فإن كَذِبّه في قذفي لا يلزم منه كذيّه في الآخرء ولا تزول المعرّةٌ 
عن أحد المقذوفين بحدّه للآخر. ١‏ 
)١(‏ «المنتقيل» (/ا587/1١).‏ 


(؟) «المغنى» (؟1١/05٠5غ. .)15١05‏ 
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لض 


“5 كتاب الحدود (6) باب (0) حديث 
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نزة تدك الجماعةدركلماك-فلكن مواعه جد ..وبهذ ا" قال غطاء مو اللتعبى 
وابن أبي ليلى وأبو حنيفة والشافعي؛ وقال حماد ومالك: لا يجب إلا حد 
واحدّء لأنها جناية توجب الحدء فإذا تكررت كفى حدّ واحدء كما لو زنى 
بنساء أو شرب أنواعاً من المسكرء ولنا أنها حقوق للآدميين» فلم تتداخل. 
كالدتوة والقضاه» :ونارق:ا قانيوا عليهه فته تق لله ثعالوى + انتهي . 


قلت: قد تقدم في كلام صاحب «المحلى» أن الإمام أبا حنيفة يوافق 
الإمام مالكاً في ذلك» قال صاحب «الهداية»'2: من زنى أو شرب أو قذف 
غير مرة م فهو لذلك كله. 


قال ابن الهمام”'': سواء قذف واحداً مراراً أو جماعة بكلمة» كقوله: 
أنتم زنَاة أو بكلمات كأن يقول: يا فلان أنت زان» وفلان زانِ» حتى إذا حضر 
واحد منهم ء فادعى أحد لذلك» ثم حضر حضر آخر فاذعى أنه قذفه لا يقام إذا كان 


يقذف قبل أن يحدّء لأن حضور بعضهم للخصومة كحضور كلهم فلا يح ان 
إلا إدا كان بقذف آخر فيييا لقي 


وحكي أن ابن أبي ليلى سمع من يقول لشخص: يا ابن الزانيين فحدّه 
حدّين في المسجدء فبلغ أبا حنيفة» فقال: يا للعجب لقاضي بلدنا أخطأ في 
مسألة واحدة فى خمسة مواضع . الأول: أخذه بدون طلي المقذوف» والثاني : 
أنه لو خاصم وجب حدٌّ واحدء والثالث: ينبغي أن يتربص بينهما يوماً أو أكثر 
حتى يخفف أثر الضرب الأول» والرابع: ضربه في المسجدء والخامس: ينبغي 
أن يتعرف أن والديه في الأحياء أولاء فإن كانا حيّين فالخصومة لهما وإلا 
فالخصومة للابن. 


.)50/1١( )١( 
.)1١8/5( (؟) «فتح القدير»‎ 


0 


“5 كتاب الحدود (6) باب )١1651١(‏ حديث 


0 الك عن أي الرَجَالٍ محمد سّ 0 الرَحمن بن 
0 الهمان الأَنْصَارِيٌ 0 من بنِي النَجَار عَنْ - عَمِرَةَ بنتِ 
0 لأخلنه | أن رَجُليْنِ ١‏ اسْتَبا في 0 0 بن الْخَطََاب . ٠‏ قال 


0-1 


2 


لك مث بي 1 الْكَتَاب. َقَالَ َائاك: مَتَحَ أبَاءُ أ وَكَالَ 00 
قَلُ كان اديه يد كع أن تَجلده الي ش92 


قوزقال» :وعكد الشاقعية إن اقلق جباعة بكلمة »كلك فى فول وان 
قذفهم بكلمات أو قذف واحداً مرات بزنا آخرء يجب لكل قذف حدّء وعندنا 
لا فرق ولا صمل وال التعدد كيننيا كان > وطولنا تالتمانك:والقوري 
والشعبي والنخعي وأحمد في رواية» وفي رواية كقول الشافعي المذكورء وفي 
الجديد للشافعي لا يتداخل» ولو قذفهم 50 واحدة». انتهى . 

(مالك عن أبي الرجال) بجيم (محمد بن عبد الرحمن بن حارثة) بحاء 
وراء مهملتين وثاء مثلثة (ابن النعمان) بالتعريف في النسخ المصرية والتنكير في 
الهندية. (الأنصاري ثم من بني النجّار) بفتح النون والجيم الثقيلة بطنٌ من 
الخزرج» ولفظ 0 ليس في بعض النسخ المصرية» ولا ضير فيه تخصيصض 
بعد التعميم . 

(عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية أنها قالت: 
(أن رجلين) لم يسميا (استبًا) أي سبّ كل واحد منهما الآخر (في زمان) خلافة 
(عمر بن الخطاب. فقال أحدهما للآخر: والله ما) نافية (أبى بزان ولا أمى 
بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب) - رضي م ار العلم الي 
من الصحابة» وسيأتي منشأ الاستشارة في كلام الباجي . 

(فقال قائل) من أهل المشورة نظراً إلى ظاهر اللفظ: إنه (مدح أباه وأمه) 
فلا شيء عليه (وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدحٌ غير هذا) فذكره في مقام 
المشاتمة دليل التعريض بالقذف لمخاطبه (نرى أن تجلده الحدّ) حدّ القذف». قال 


570 


“5 كتاب الحدود (6) ياب )١651١(‏ حديث 


ل ا صمنر يو سا نر 9 ا 
فجلده عمر الحدءى تمانين . 


الباحى "+ قوله: واللها أمن عزائة» يفتضن أنه قال :ذلك علن جه المشاتنة: 
والمفهوم في لسان العرب من هذا إضافة مثل هذا إلى أم المسبوب» وفخره 
عليه بسلامة أمه بذلك مع شاهد الحال من المشاتمة يقتضي أن أم المسبوب 
معيبة بذلك» ولو استويا في السلامة لم يكن هذا وقت ذكرهاء لأنه لا يتضمن 
ذللكرهرة للبنات على السوتييي 2 

ولما كان اللفظ فيه بعض احتمالء ويحتاج في كونه قذفاً إلى نوع من 
الاستدلال أو العدول عن ظاهر اللفظ استشار عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيه علماءً 
الصحابة. فتعلق بعضهم بظاهر اللفظ. وتعلق بعضهم بالمفهوم منه» وقال: كان 
لأمه مدخ غير هذاء يريد ليس هذا مما يقصد به الإنسان مدح أمهء وإنما يقصد 
إلى وصفها بهذا البر في فضلها على من يوجد فيها هذه المعائب» لا سيما مع 
ما يشهد لذلك من حال المشاتمة» وقصد كل واحد منهما إلى ذم الآخر وذم 

(فجلده عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (الحد) أي حد القذف 
(ثمانين) وهكذا أخرجه البيهقى”'"' برواية يحيى بن بكير عن مالك وجلده عمر 
ثمانين جلدة» لأنه وافق رأيه رأيهم. 

قال الباجى”"': وبه قال مالك» وقد جلد عمر بن الخطاب فى التعريض» 
وقال: حق الله لا ترعى جوانبه» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: ليس في التعريض حدّ. والدليل على صحة ما نقوله أنه لفظ يفهم 


2 .)١6١ /7( «المنتقن»‎ )١( 


(5) «السئن الكبرى» (5807/8). 
(*) «المنتقيل» (/ا/ »)١6١‏ وانظر «الاستذكار» .)١77//75(‏ 
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57 كتاب الحدود (6) ياب (41) حديث 


فقد أحالوا المسألة. لأن الخلاف بيئنا وبينهم إنما هو فيما يفهم بالتصريح». 
فإذا لم يفهم ذلك فلا خلاف في أنه لا حَدّ فيه. 
وجوابٌ ثانٍ» وهو أن عرف التخاطب ينفي ما قالواء لأن أهل اللغة 


ره 
مه 


شعيب أنهم قالوا: إلى لَأنتَ الْسَلِيمٌ أَلرَشِيدُ4* وإنما أرادوا ضد ذلك» انتهى . 


وأثر الباب أخرجه محمد في «موطعه)”. ثم قال: قد اختلف في هذا 
على عمر بن الخطاب أصحاب النبي كَل فقال بعضهم: لا نرى عليه حداء 
فأخذنا بقول من درأ عنه الحد. وممن درأ الحد وقال: ليس في التعريض 
جَنْدّه على بن أبي طالب» وبهذا نأخذء. وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائناء انتهى . ظ 


وقال الموفق”''2: كلام الخرقي يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا 
بلفظ صريحء لا يحتمل غير القذف. وهو أن يقول: يا زاني أو ينطق باللفظ 
الحقيقي في الجماعء فأما ما عداه من الألفاظ. فيرجع فيه إلى تفسيره»ء فلو 
قال لعز يا محدة أو لأمرأة يا فحية) وسره ينا لبس كدقه: مغل أنديرية 
بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبّه بالنساء» وبالقحبة أنها تستعد لذلك فلا 
حدّ عليه» وكذلك إذا قال: يا فاجرة» يا خبيثة» وحكى أبو الخطاب في هذا 
رواية أخرى أنه قذفٌ صريحٌ. ويجب به الحدء والصحيح الأول. 

واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف. مثل أن يقول لمن 
يخاصمه: ما أنت بزان أو ما يعرفك الناس بالزناء أو يقول: ما أنا بزان» ولا 
أمي بزانية» فروى عنه حنبل لا حدّ عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي» واختيار 


)21 «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (9/ غ٠ .)١‏ 
إفة «المغني» .)791/١11(‏ 


خض 


5 كتاب الحدود (5) باب )١1681(‏ حديث 


أبي بكرء وبه قال عطاء وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأيء لما رُوي أن رجلاً قال للنبي كللِِ: إن امرأتيى ولدت غلاما 
أسود يعرض يثفيةة فلم يلزمه بذلك حدٌّ ولا غيره» وقد فرق الله تعالى بين 
التعريض بالخطبة والتصريح بهاء فأباح التعريض في العدة» وحرم التصريح 
فكذلك فى القذف. 


ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفاء وروى الأثرم وغيره عن 
أاحيد أن علة الحد. وروي ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه -» وبه قال إسحاق 
لحديث «الموطأ» هذاء وقال معمر: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يجلد الحد 
في التعريض» وروي أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ جلد رجلا قال لآخر: يا ابن 
شَامّةٍ الوَدْرِ يُعَرْضٌ له بزنا امه وَالوَذُرُ”©: قِنْرٌ اللخم يُعَرْضٌ له بك 9 
الرجال» ولأن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاته كالصريح الذي لا 
يحتمل إلا ذلك المعنى. ولذلك وقع الطلاق بالكناية. 


فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة, ولا وُجِدّت قرينة تُصِرف إلى 
القذف+ كلا شك فى :أنه لآ يكون كذفا .:وذكن أبوركر بن عبد العرة أن أن 
عبد الله رجع عن القول بوجوب الحدٌ في التعريض» انتهى . 


وما ذكره الموفق من قول «ابن شامّةٍ الوَدْرِ» ذكره ابن حزم في 
«المحلى»” ' بسياق آخرء وجعله حجة لمن درأ الحدَّء فأخرج بسنده إلى 
حميد بن هلال أن 0-5 شاتم ول : فقال: يا 9 شَامَة الود يعنت 
ذكور الرجالء فقال له عثمان: أشهد عليه» أشهد عليه؟ فرفعه إلى عمر 


49 الزذر: طلم للم المع 
(6) واحده كمَرَة: رأس الذكر . 
.)51١/١5( )6‏ 


ا 


“5 كتاب الحدود (6) ياب )١6541١(‏ حديث 
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- رضي الله عنه ‏ فجعل الرجل يقع في عثمان. فينال منه» فقال عمر 
- رضي الله عنه - أعرض عن ذكر عثمان» فجعل لا ينزع. فعالاه عمر 
بالدّرة» وقال: أعرض عن ذكر عثمان» وسأل عن أم الرجل» فإذا هي قد 
وبحت أزواجا» فدرأ عنه الحن. 


وعَدَّ السرخسي في «المبسوط)"'' عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن لم يقل به 
الحدء. إذ قال: إذا عَرَض بالزناء فقال: أما أنا فلست بزانٍ فلا حذ عليه 
عندناء وقال مالك رحمه الله -: يحَذء والاختلاف بين الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ فعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان لا يوجب الحد في مثل هذاء 
ويقول في حال المخاصمة مع الغير مقصوده بهذا اللفظ نسبة صاحبه إلى 
الصَيْنْء وتزكية لنفسهء. لا أن .يكو قذفاً للغيرء وأخذنا بقوله» لأنه إن تصور 
معنى القذف بهذاء فهو بطريق المفهوم» والمفهوم ليس بحجة. انتهى . 


وبسط ابن حزم '' في ترجيح دلائل من درأ عنه الحد» واستدل لذلك 
بروايات مرفوعة» منها: حديث مسلم عن أبي هريرة «أن أعرابيا قال: يا 
رسوك الزن امراتي ولت غلذنا اود وان الكر» التحدين "...ومني 
حديث ابن عباس أن رجلاً قال: «يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. 
قال نيه كاله الي لز ضير عديكة قال كا سكي" يقال 17 
الأحاديث في غاية الصحة موجبة أنه لا شيء في التعريض أصلاًء وحديث أبي 
هريرة الذي ذكره ابن حزم عن مسلم أخرجه البخاري في صحيحه» وترجم عليه 


.)١١٠١/4( )١( 
.)177/١7( انظر: «المحلى»‎ )0( 


(5) أخرجه النسائي  7579(‏ 7”176). 


فض 


4٠‏ - كتاب الحدود (6) باب )١6541(‏ حديث 


02 ف 2 سي ه عا > 3 8 مم جه 207 
فاو وقرى لون لي م 2 2 رم .رم 0 
يرَى أن قايله إنمَا أرَادَ بذْلِك نميا. أو قذفا. فعَلى مَنْ قال ذلِك» 
اها 


«باب ما جاء فى التعريض». قال الحافظ"'': استدل الشافعى بهذا الحديث 
على أن التعريض بالقذف لا يعطى حكم التصريح» فتبعه البخاري. 


(قال مالك: لا حَدَّ عندنا إلا في نفي) النسب عن أبيه كما سيأتي في 
القول الآتي مفصلاً (أو قذف) أي رمي بالزنا صريحاًء كما تقدم في أول 
الباب» وفي النسخ الهندية «إلا في قذف أو نفي»», والمؤدى واحدء والأول 
أوجه للسياق الآتي من قوله: إنما أراد (أو تعريض) بالقذف كما تقدم قريب 
(يُرى) ببناء المجهول أي يُظْنّ بظاهر الكلام (أن قائله) الذي نفى أو عَرَّضَ 
(إنما أراد بذلك) أي بكلامه الذي قاله (نفياً) عن النسب (أو قذفاً) أي رميا 
بالزنا . ظ 

وذلك لما تقدم قريباً من كلام الباجي أن الخلاف إنما هو فيما يُمُهم منه 
القذف» فإذا لم يفهم ذلك» فلا خلاف في أنه لا حد فيه (فعلى من قال ذلك) 
أي الكلام المذكور الدال على القذف أو النفي (الحدٌ تاماً) ثمانون جلدة إذا 
أريد بالتعريض القذفٌ. 

قال الحافظ”'': التعريض بعين مهملة وضاد معجمة»ء قال الراغب: هو 
كلام له وجهان» ظاهرٌء وباطنٌ» فيقصد قائله الباطن» ويظهر إرادة الظاهر, 
انتهى. وقال أيضاً في موضع آخر: التعريض ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم 
يذكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع» يقوم مقامه» انتهى . 
وقال العيني: التعريض نوع من الكناية ضد التصريح» انتهى . 


.)١75/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١7/6 /١١( فق افتح الباري»‎ 


تفضا 


5 2 كتاب الحدود (5) باب )١6541(‏ حديث 


(قال مالك: والأمر عندنا أنه إذا نفى رجل) أي أحد (رجلاً من) نسب 
(أبيه فإن عليه) أي على نافي النسب (الحد) أي حد القذف (وإن كانت أم الذي 
نفي) ببناء المجهول (مملوكة) أي أمة (فإن عليه) أي على النافي (الحد) تاما 
لأن العبرة في النسب بالأب» ولا دخل في إثبات النسب 0 الأم حرة أو 
أمة . 

قال الباجي"" : قوله: ينفي الرجل من أبيه. وذلك أنه إذا نفاه عن أبيه 
فقد رمى أمه بالزنا وقطع نسبهء وكلا الأمرين يوجب حدّ القذف. وذلك بأن 
ينفيه عن أبيه أل فتسية إل غير آبيةة وقولةة. :إن كانت أمة ارم يريد أن 
الحذ واجب عليه لقطع نسبه. 


وفي «الموازية» فيمن قال لرجل: يا ولد الزناء فالحد في ذلك كلهء وإن 
كانت أمه مملوكة أو 0-01 لأن القذف توجه إلى المسلم المقذوف. وذلك 
بخلاف قوله: يا ابن الزانية» وأمه مملوكة أو ذمية» فإنه لا حذدّ عليه» ووجه 
ذلك أن القذف اختص بالأم» وقد تكون زانية» ويثبت ابنها من أبيه» انتهى . 

وقال الموفق": إذا نف رسلا عن أنه فعليه الحك» انض عليه أحميد: 
وكذلك إذا نفاه عن قبيلته. وبهذا قال إبراهيم النخعي» وإسحاق. وبه قال 
أبو حنيفة» والثوري» وحمادء إذا نفاه عن أبيه» وكانت أمه مسلمة حرة» وإن 
كانت رقيقة أو ذمية فلا حدٌ عليه؛ لآن القذف لهاء وجه الأول ما روي عنه يَكِنِ 
كان يقول: 7ل أو مرمطال وقول" إن قنانة السك عم فريقن إلا ليق" ومن 


.)١16١ «المنتقم'» (لا/‎ )١( 

.)594/١5( «المغنى»‎ )6( 

(9) أخرجه ابن ماجه فى: نام من تفن وجلا فنن قبيلة» من كتاب الحدودء )81١7/5(‏ 
وأخرية احول انل ننه 9(7// 7001 19؟) رفون . 


ان 


 4*‏ كتاب الحدود (5) باب )١641١(‏ حديث 


ابن مسعود أنه قال: «لا جلد إلا في اثنتين: رجل قذف محصنة أو نفى رجلا 
عن أبيه»”'؟ وهذا لا يقوله إلا توقيفاً: انين < 

وفي «الهداية»”"2: من نفى نسب غيره» فقال: لست لأبيك» فإنه يُحَذٌَ 
وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة؛ لأنه فى الحقيقة قذف لأمه». ومن قال لغيره 
فى غضب: لست بابن فلان لأبيه الذي يُذَعَْ له يحدء ولو قال فى غير غضب 
لذ نكرو لا نبعتد التغميو رن اديه عرقيقة هنا القن يوقي غير يزاة به العاف 
بنفى المشابهة أباه فى أسباب المروءة. 

قال ابن الهمام”": عذّله في «الهداية». بأنه في الحقيقة قذفٌ لأمه. 
وأورد عليه بأنه يجوز أن لا يكون ثابت النسب من أبيه ولا تكون أمه زانية بأن 
كانت موطوءة بشبهة أو نكاح فاسدء فالوجه إثباته بالإجماع» انتهى . 

وفى «العناية»: قيل: يجب أن لا يجب الحد ههناء وإن كان قذفه فى 
حالة الغضب لجواز أن ينفي النسب عن أبيه من غير أن تكون الأم زانية من كل 
وجه بأن تكون موطوءة بشبهة .6 وأجيب بأن هذا وجه القياس » ووجوب الحد 


قال في «المبسوط»: وإنما تركنا هذا القياس لحديث ابن مسعودء قال: 
لا حدَّ إلا فى قذف محصنة أو نفى رجل عن أبيه» انتهى . 


وقال ابن حزم في «المحلى»”*؟2: اختلف الناس فيمن نفى آخر عن نسبه 


.)7507/8( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)”"هدو/١( (؟)‎ 

(©) «فتح القدير» .)١9١7/5(‏ 
(85) (١١/١؟5).‏ 


نضا 


و كتاب الحدود )5( باب 
(6) باب ما لاا حد فيه 


قَالَ مَالِكُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في الْأَمَةِ يَقَعُ بهًا الرَجلُ. وَلَهُ 
ها شرك أنْهُ لا يُقَامُ ال م و 1ك 


الحدّ فهو كما قال ابن مسعود: ولا حََدٌ إلا في اثنتين ن أن يقذف محصنة أو ينفي 


رجلاً عن أبيه وإن كانت أمنة: أمة وعن الشعبي في الرجل ينفي الرجل عن 
فخذه. قال: ليس عليه حد إلا داف د 


فى رجل نفى رجلا عن أبية: قال 'له: الست 5 وأمه اا أو ورا 


(5) ما لا حد فيه 
أي بيان الأحوال التى لا يجب فيها حد الزنا. 
(مالك إن أحسن ما سمع) ببناء الفاعل والمفعول» والمعنى أنه سمع في 
المسألة الآتية أحكاماً مختلفة وأحسنها عنده ما سيأتي (فى الأمة) متعلق بسمع 
يمي يطؤها (وله فيها شرك) يعني كانت الأمة الموطوءة مشتركة 
بين الواطىء وبين الآخر (أنه لا يقام عليه) أي على الوطء (الحد) لماله فيها 
شيء من ٠‏ الملك. 


قال الباجي"''2: وهذا على ما قال: إن من وطىئ أمة له فيها شرك يريد 
خض .مق وقعها سواء كادف تلك الحفة فليلة أن كتيرةم ,ركان الباقى بجني 
تراعد أن الججاعةك حإنه الانسة عليه .وؤلك. آنا تمك القى برمذاف مضنا نبي 
سيط اله عنه» وقد قال مالك في «الموازية»: يعاقب إن لم يعذر بجهل. 
وروى مالك عن ابن عمر يعاقبء ولا يُحَدَّه قال أبو الزناد: يعاقب بمائة 


.)١61 «المنتقيل» (/ا/‎ )١( 


يض 


“4 كتاب الحدود (5) باب 


ام رمع 2 00 ا ل ل 8 2و بغز 
نه يلح به الوّلد. قوم ع ل فيعط 
شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَن. وَتَكُونْ الْجَارِيَةُ لَهُ. وَعَلَى هذَاء الْأَمْرٌ 


جلدة. والذي يقضتيه مذهب مالك أنه يعاقب بقدر ما يرى الإمام لما ارتكب 
من المحظور. [ 

(وأنه يلحق به الولد) أي يثبت نسبه منه» قال الباجي : يريد أنها إن حملت» 
فإن الولد لاحقٌ بهء يريد أنه يلحقه في النسبء ويعتق عليه (وتقوم) يبناء المجهول 
بن التسريوافي جبيع الس المصرية غير الزرقاني» ففيها كالنسخ الهندية تقام 
قال: وفي نسخة تُقَوَمُ (عليه) أي على الواطىء (الجارية حين حملت) . 

قال الباجي: لا تخلوا الجارية إذا وطئها من أن لا تحمل أو تحملء» فإن 
لم تحمل ففي «الموازية»: أن الشريك مُخَيِّر في قول مالك وأصحابه بين تقويم 
حصته على الواطىء وبين استمساكه بها وبقائها على الشركةء وقال مالك: إن 
لم تحمل بقيت بينهماء ووجه هذا القول الثاني أن تصرف أحد الشريكين في 
الأمة المشتركة تصرفٌ لا ينقص قيمتهاء فلا يوجب تقويمها عليه»ء كما لو 
عفدا 2 ظ 
فأما إن حملت وهي مسألة الكتاب» فإنه لا بد من التقويم شاء الشريك 
أو أبى» وذلك لأنه تعلق العتق بحصتهء لتعدّيه» فلزم أن تَقَوّمَ عليه حصته. 
كمالو أعتق حصته من أمة مشتركة (فيعطى) ببناء الفاعل أو ا أي يعطي 
الواطىء (شركاؤه) واحداً كان أو جماعة (حصصهم من الثمن) الذي قومت به 
الجارية (وتكون الجارية) أم ولد (له) أي للواطىء . 

(قال مالك: وعلى هذا) الذي ذكر (الأمر عندنا) بالمدينة المنورة» قال 
صاحب «المحلى»: وبه قال أبو حنيفة والجمهورء انتهى. قال الباجي: ذكر في / 
«الموطأ» القيمة حين الحمل» وقال في «الموازية»: وقد قيل: يوم الحكمء 
وقيل: يوم الوطءء وقال محمد: الصواب عندنا إن كان وطئ مراراء فالشريك 
بالخيار بين قيمتها يوم وطئت أو يوم حملت» 


فض 


قال الخرقي''': إذا كانت الأمة بين شريكين» فأصابها أحدهماء وأحبلها 
أدب ولم يبلغ به الحدّء وضمن نصف قيمتها لشريكهء وصارت أم ولد له 
وولده حرٌّء وإن كان معسراًء كان في ذمته نصف مهر مثلهاء وإن لم تحبل» 
فعليه نصف مهر مثلهاء وهي على ملكيهما . 


قال الشارح: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في تحريم وطء الجارية 
المشتركة» لأآن الوطء يصادف ملك غيره» ولم يُحِله الله تعالى بدليل قوله: 
دا هُم لوهم حَفِظن © إلا عك أيهم أز ما ملكت اتتقهم»”" 
الآية» وأكثر أهل العلم لا يوجبون فيه حداً؛ لأنه له فيها ملكاء فكان ذلك 
شبهة دارئة للحده وأوجبه أبو ثور؛ لأنه وطء مَحَرّمٌء لكونه في ملك غيره. 

ولنا أنه وطء صادف ملكهء فلم يوجب حداً كوطء زوجته الحائض» 
ويقارق ما لا ملك له فيهاء فإنه لا شبهة له فيهاء ولهذا لو سرق عينا له نصفها 
لم يقطع. ولا خلاف في أنه يُعَزَّرهِ لما ذكرنا في خجة أبي ثورء ثم لا تخلو من 
حالين: إما أن لا تحمل منه فهي باقية على ملكهماء وعليه نصف مهر مثلها؛ 
لآنة: وطاءتعفظ قالش اللتجيةع فأ وعنيه مور البذل متعواء كانه مطاوعة ان 
مكرهة؛ لأن وطء جارية غيره يوجب المهر وإن طاوعت؛ لأن المهر لسيدهاء 
فلا يسقط بمطاوعتهاء ويكون الواجب النصف بقدر ملك الشريك فيها . 


والحال الثاني: أن يُحْبِلَهاء وتضع ما يِتَبيّن فيه بعض خلق الإنسان» فإنها 
تصير بذلك أم ولد للواطىء» وتخرج من ملك الشريك كما تخرج بالإعتاق» 
سواء كان الواطىء موسراً أو معسراً؛ لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق» ويلزمه 
نصف قيمتها؛ لأنه أخرج من نصفها من ملك الشريكء» فلزمته قيمته كما لو 


60 «المغني» .)771/١5(‏ 
(؟) سورة المؤمنون: الآية 6؛ 5. 


مض 
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أخرجه بالإعتاق أو الإتلاف. فإن كان موسراً أذَاهء وإن كان معسراً كان في 
ذمته» والولد حرٌ يلحق نسبّه بوالدهء لأنه مِنْ وطءٍ في محل له فيه ملكُ» وقال 
القاضي: الصحيح عندي أنه لا يُقَوَّمْ عليه نصف شريكه.ء إذا كان معسراء بل 
يصير نصفها قِنا باقياً في ملك الشريك؛» لأن الإحبال كالعتق» فيجري مجراه في 
التقويم. والسراية» فاعتبر في سرايته اليسارء وهذا قول أبي الخطاب. ومذهب 
الشافعي . ظ 

فعلى هذا إذا ولدت احتمل أن يكون الولد كله حراً لاستحالة انعقاد 
الولد من خرٌ وعبدء واحتمل أن يكون نصف الولد حرا ونصفه قِنَاء كولد 
الحسن هيا : 


ثم هل تلزمه قيمة الولد ومهرٌ الأمة؟ على وجهين؛ أحدهما: لا يلزمه 
ذلك. وهو ظاهر قول الخرقيء لأن الأمة صارت مملوكة لهء فلم يلزمه 
مهرعا» .ولا اقبمة ولدهاء: لآن الولك خلق: عدر . 

الثاني : يلزمه لشريكه نصف مهر مثلها ونصف قيمة ولدهاء لأن الوطء 
صادف ملك غيره» وإنما انتقلت بالوطء الموجب للمهرء وقال القاضي: إن 
ولدت بعد التقويم» فلا شيء على الواطىء» لأنها وضعته في ملكهء ووقت 
الوجوب وقت الوضعء ولا حَقٌ للشريك فيهاء وإن وضعته على التقويم فعلى 
روايتين» وذكرهما أبو بكرء واختار أنه تلزمه قيمته» انتهى . 

وقال ابن رشد”©: أما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح 
ولا شبهة نكاح» ولا ملك يمين» وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام» 
وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهةٌ تُدْرَأْ الحدودٌ مما ليس بشبهة» وفي ذلك 
مسائل: منها: الأمة يقع عليها الرجل» وله فيها شركء فقال مالك: يُدْرَأْ عنه 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟/”577). 
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العده بوزة ولوف الحعق الولدمة؛ بوقوفكه غليه» .ونه قال ابو حنيفة».بوقال 
بعضهم: يُعَزَّرُّ وقال أبو ثور: عليه الحد كاملاء إذا علم الحرمة» انتهى . 

وفي «الهداية"'': الوطء الموجب للحد هو الزناء وهو في عرف الشرع: 
وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك. والشبهة توعان: 
شبهة في الفعل» وتسمى شبهة اشتباه» وشبهة في المحل» وتَسَمَّى شبهة 
حكمية» والحد يسقط بالنوعين لإطلاق الحديث أي قوله يدم «ادرءوا الحد 
بِالشّبُهَات» والنسب يثبت في الثانية إذا ادعى الولدء ولا يثبت في الأولى وإن 
اذعاه» فشبهة الفعل في ثمانية مواضع» والشبهة في المحل في ستة مواضع» 
وَعَدَ في هذه الستة الجارية المشتركة بينه وبين غيره. 


وقال أيضاً في موضع آخر : إذا كانت الجارية بين شريكين» » فعجاءت 
بولد» فادّعاه أحدهما ثبت نسبه منه» وصارت أم ولك له» ويضمن نصف 


عَقَرِهاء لأنه وطئ جارية مشتركة» إذ الملك يثبت حكماً للاستيلاد» فيتعقبه 
الملك في نصيب صاحبه» بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه» لأن الملك 
ههنا يثبت شرطا للاستيلاد» فيتقدمه» فصار واطئا ملك نفسهء. ولا يغرم قيمة 
والدهنا» لأن السب شح ميد 0 وقت العلوق» فلم يتعلق شيء منه على 
ملك الشريك . 

فالنايق الهداء' 827 وتعير 53 نصفها يوم وطنها الذي عَلِقَتْ منه» وكذا 
نصف العقرهء وإنما وجب نصف العقر على المستولد؛ لأنه وطىئ جارية 
مشتركة» لأن الملك في نصف شريكه يثبت حكماً للاستيلاد» فيتعقبه» وهو 
وإن كان مقارناً للعلوق لاستناده إليه» فهو مسبوق بالوطءء وبابتدائه يثبت 
المهرء فلا يسقط بالإنزال» فلزم سبق وجوب المهر الاستيلادٌ بالضرورة. 


.)511/١(١ )١( 
.)74 /0( (؟) انظر: «فتح القدير»‎ 


كل 


4٠“‏ كتاب الحدود (5) باب 


5 َو كت 


0 بذَلِكَ. إِنْ حَمَلَتْ ألْحَِ به الْولَدُ. . 


ثم ضمان قيمة نصف الشريك لازم في يساره» وإعسارهء لأنه ضمان 
تملك كالبيع» وعن أبي يوسف إن كان المدعٌي معسراً سعت أم الولدء لأن 
منفعة الاستيلاد حصلت لهاء انتهى. 

(قال مالك في الرجل يحل) بضم الياء وكسر الحاء المهملة 00 
الآخر (جاريته) أي يُؤْذِنَه في وطئها (إنه) بكسر الهمزة والضمير للشأن < 
أصابها) أي جامعها (الذي أحلق له) ببناء المجهول (قَوّمت) ببناء ل من 
التقويم (عليه) أي على الواطىء (يوم أصابها) أي يعتبر قيمتها وقت الوطء. 
سواء (حملت) الجارية (أو لم تحمل) من ذلك الوطء (ودرىء) ببناء المجهول 
أي دفع (عنه) أي الواطىء (الحدّ بذلك) الوطء للشبهة (فإن حملت) الجارية من 
ذلك الوطء (ألجقّ) ببناء المجهول (به الولد) قال الزرقاني“'2: للقاعدة إن وطء 
الجيية يمرا لحت بتكن الولف اين ظ 

قال الباجي”'' وهذا على ما قال: إن الرجل إذا أحل للرجل وطء 
جاريته» يريد أطلق ذلك» وأذن له فيه مع تمسكه برقبتهاء فإن هذا يكون بعقد 
يقتضي الإباحة» كعقد النكاح» وقد يكون لغير عقدء فإن كان بعقد النكاح. 
فإنه مباح» وما ولدت من هذاء فهو رقيق لسيد الأمة» وأما إذا أباح له وطأها 
بغير عقد مثل أن يقول: أُعِيْرَكُهَا تَطَؤُهاء ورقبتُّها لي فإن هذا ليس بإحلال 
على الحقيقة» لأن العقد غير حلالٍ» ولكنه أذن في الوطءء فالواطىء يلزمها 
بقيمتها يوم الوطءء ولا ترجع إلى ربهاء كان للواطىء مال أو لم يكن» ويتبعه 
في عدمهء فإن حملت به فهي له أم ولد. 


.)١87 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١55 (؟) «المنتقل» (ل/ا/‎ 
دن‎ 


4 كتاب الحدود )اياك 


ووجه ذلك أن ما دخل عليه من إعارة الفرج غير مباح» إلا أنه إذا فات 
صحح بتمليك الواطىء الرقبة» لأنها لا تحل له من غير عقد النكاح إلا بذلك» 
انتهى . 

وقال الموفق''؟: إن وطئ جارية غيره» فهو زان» سواء كان بإذنه أو غير 
إذنهء لأن هذا مما لا يستباح بالبذل والإباحة» وعليه الحد إلا في موضعين: 
أحدهما: الأب إذا وطئ جارية ابنه» فإنه لا حد عليه في قول أكثر أهل 
العلم» الثاني : إذا وطئ جارية امرأته بإذنهاء فإنه يجلد مائة ولا يرجمء وإن 
لم تكن أحلتها له فهو زانء انتهى. قلت: وسيأتي الكلام على هاتين 
المسألتين قريبا . ظ 

ولم يُمَرْقْ ابِنُ حزم في شيء من هذه الأمورء بل اختار عموم الحدّ في 
هذه الأنواع كلهاء فإنه أخرج أولاً الآثار المشعرة إلى الإباحة""'» منها: ما 
روي عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتهاء 
فليصبها وهي لهاء فليجعل به بين وركيها . 

وعن اروس اكد كاق تورف بده وعد فظاء فال فنديلفنى أن الوجل 
كان تورسل موده إلى :ضبيتة؟ فال انو محية > هذا :قولو ويه يقول سلبان 
الثوري» وقال مالك وأصحابه: لا حدّ في ذلك أصلاء ثم اختلف قوله في 
الحكم في ذلكء. فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل» فإن حملت 
قُوّمِتْ على الذي أبيحت له» ومرة قال: تقام بأول وطئه حملت أو لم تحمل . 

وكات طائتة + [ذ1 جرع فقدمنار حلكها اللدئ أحعلف لمكلهياة كا 
وويقا' فو عافد والهين إذا حلت الآنةالاتيان» فععقها له ورلكي به 


6 «المغني» /١1(‏ 756). 
(0) انظر: «المحلّى؛» (2705/17 .)5١17‏ 
بذك 


“5 كتاب الحدود (5) باب 


قَالَ مالك ع الرجَل يَقَعْ عَلَى جَاريَة ابنه 
ماه 2 ا 0-8 0 ع + 3 “لج ى 3 # 0 
عَنْهُ الحَد. وَتَقَامُ عَلَيْه الْجَارِيَة. حَمَلَتْ أو لَمْ تخمل. 


0-9 5-9 و 
7 9 و ووه م 
أو آء ا 


و أدئته : إنه يدر 


٠‏ ار له 


الولدء فهذا قولٌ ثانٍء وقال آخرون بتحريم ذلك جملة» كما روينا عن ابن عمر 
- رضي الله عنه » قال: لا تحل لك إلا من ثلاثء. إما أن تتزوجهاء وإما أن 
تشتريهاء وإما أن تهبها لك. ثم قال بعد الكلام على هذه الأقوال: ولا يُلْحَقُ 
الولد ههنا أصلاً. جاهلاً كان أو عالماء لأنها ليست فراشاً أصلاًء ولا مهر 
عليها أيضاً. لأن ماله حرام» إلا بنصٌ أو إجماعء. ولا نص ههناء ولا إجماع 
وعلى المحلل التعزير إن كان عالماًء فإن كانوا ججهَّالاً أو أحدهمء فلا شيء 
على الجاهل أصلاً» انتهى. 


5 00 7" ئ 0 ٠‏ 1 ا 7 
وقال ابن رشد'*: ومن المواضع التي اختلفوا فيها هل هي شبهة دارئة 
للحَدٌ أم لا؟ أن يحل رجل لرجل وطء خادمه. فقال مالك: يدرأ عنه الحدء 
وقال غيره: يعَزّرَه وقال بعض الناس: بل هي هبة مقبوضة» والرقبة تابعة 
للفرجء انتهى . 


(قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه) أي يزني بها (أو) يقع على 
جارية (ابنته) فقال مالك: (إنه يدرأ) ببناء المجهول (عنه الحذ) لشيهة وقعت فيه 
بقوله كلهّ: «أنت ومالك لأبيك»», واتَقَوَمُ) ببناء المجهول من التقويم في النسخ 
الهندية» وفي المصرية «تقام»» وهو بمعناه (عليه الجارية) المزنية سواء (حملت) 
الجارية بهذا الوطء (أو لم تحمل) . 

قال الباجي”"': وهذا على ما قال: إن الأب إذا وطئ جارية ابنه لم 
يعد الأن الأب له فى هال أنه بحق + فكان >القيريك يط جار لدافيها شرك» 
فيدراً عنه الحد لماله فيها حقء وتُقَرُمُ على الأب» وإن لم تحملء ولا يلزم 
)١(‏ «بداية المجتهد» (579/7). 
(؟) «المنتقى» (ا/ .)١65‏ 
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تقويمها على الشريك إلا أن تحمل» وذلك أن وطء الأب يحرمها على الابن» 
ولا يحرم وطء الشريك الأمة على شريكه» انتهى . 

فا البروقة :الاب إذا بوط جارية ولذوه لزت لا حر عليه عند أكثر 
أهل العلم» منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي». 
زقال أنه اتوو روا افد : عله السدد إلا أن يمنع منه م لأنه وطء في 
غير ملك .أشبة وطء حازية أضة. 

ولناء أنه وطء تمكنت الشبهة منه. فلا يجب به الحد. كوطء الجارية 
المشتركة» والدليل على تمكُن الشبهة قول ا كه : «أنت ومالك 0 
فأضاف مال ولده إليه» وجعله له 0 حقيقة. المدك + فل أقل من 
جَعْلِه شُبْهَةَ دارئة للحد الذي ندرا بالكتيات 


ولأن القاتلين بانتفاء الحد في عصر مالكء. والأوزاعي» ومن وافقهما قد 
اشتهر قولهم» ولم يُعْرَفُ لهم مخالفٌ فكان ذلك إجماعاً. ولا حد على 
الجارية» لأن الحد انتفى عن الواطىء لشبهة الملك» فينتفى عن الموطوءة 
كوطء الحازية المشتركة. 1 ظ 

ولا يصح القيامِنٌُ على وطء جارية الأبء»ء لأنه لا ملك للولد فيهاء ولا 
شبهة ملكِء بخلاف مسألتناء وذكر ابن أبي موسى قولاً في وطء جارية الأب 
والأم اال تلخد لانو الا َقْطَمُ بسرقةٍ مالهء أَشْبَهَ الأبَء والأول أصحٌء وعليه 
عامة أهل العلم فيما علمناه» انتهى . 

وقال أيضاً في موضع آخر: لا يجوز للرجل وطهءٌ جارية ابنه؛ لأن الله 
تعالى قال: #إِلَّا عَك دهم أو مَا مَلَكْتَ أَيْمَتْهُمِ4 وليست هذه مملوكة ولا 


)01 «المغني» (١1/هغ").‏ 
(؟) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (1/ 77/4). 


كلا 


“41 2 كتاب الحدود (5) باب 


زوجة» ولآنه 0 لابنه وطؤهاء ولا تحل الديراة لرجلينء فإن وطئها لا حد 
علي بوقال كاوه تعدا برقال بعصي القدافعيةة إن كان اين .وطنيا شن انها 


ولخاه أن 'لم نينا ميقا والحد تدرا بالكبيات4.ولان الأب لأ يقكل 
بابنه. والقصاص حق آدميء فإذا سقط بشبهة الملك» فالحد الذي هو حق الله 
بطريق الأولى» وإذا ثبت هذاء فإنه تحرم على الابن على التأبيد» وإن كان 
الابن قد وطئها حرمت عليهما على التأبيد» وإذا لم تعلق على الأب أي لم 
تحمل منهء لم يزل ملك الابن عنهاء ولم يلزمه أي الأب قيمتهاء وقال أبو 
حنيفة: يلزمه ضمانهاء لأنه أتلفها عليه» وحرّمه وطأهاء فأشبه ما لو قبّلها. 

ولناء أنه لم يُخْرجها عن ملكه. ولم تنقص قيمتهاء وإن عَلِمَتٌ منه. 
فالولقك عق يلكق به النسي» لأنه هه موطء للا احينه التدد لأجز الننبية: 
فَأَسْبَه ولد الجارية المشتركة» وتصير الجارية أم ولد للأب» وقال الشافعي في 
أحد قوليه: لاتصير أم ولدء لأنها غير مملوكة فَأشْبَهَ ما لو وطئ جارية أجنبي 

وقال أصحابنا: لا يلزم الأب قيمة الجارية ولا قيمة ولدها ولا مهرهاء 
وقال الشافعي: يلزمه ذلك كله إذا حكم بأنها أم ولدء وهذا يبني على أصل. 
وهو أن للآت أن يتملك من مال:ولده ما شاءة وأنة لنتن للاين مطالبة :أنه 
بدين له عليهء ولا قيمة متلف. وعندهم بخلاف ذلكء» انتهى . 

وفي «الهداية)""' : من وطئ أمة ابنه» فولدت منه فهي أم ولد لهء وعليه 
قيمتهاء ولا مهر عليه. لأن له ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء» فله 
تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء» غير أن الحاجة إلى إبقاء نسله دونها إلى 


.)١١0371( )١( 


52” 


٠9‏ كتاب الحدود (5) يباب (؟655١)‏ حديث 


٠ /0‏ - حدّثني مَالِكُْ عَنْ رَبِيْعَةَ بْن أبي عَبْدٍ الرَّحْمِن؛ 
أن عُْمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ قَالَ لِرَجْلِ حَرَّجَ بِجَارِيَةٍ لامْرََتِهِ مَعَهُ في سَفَرٍ. 


إبقاء نفسهء فلهذا يتملك الجارية بالقيمة» والطعام بدون القيمة» ثم هذا الملك 
يثبت قبل الاستيلاد شرطا له» إذ المصحح حقيقة حقبقة الملك أو حقهء وكل ذلك 
غير ثابت للآب فيهاء بجر ا ا فلا بد من تقديمه. 

فتبين أن الوطء يلاقي ملكه. فلا يلزمه الْعْفْرّءِ وقال زفر والشافعي: يجب 
المهرء لآنهما يكيتان العلك جكها للاستيلادء كما في الجارية الحشتركة 
وحكم الشيء يعقبه» والمسألة معروفة» انتهى . 


قال ابن الهماه'"'؟: قوله: والطعام بدون القيمة» ويحل له الطعام عند 
الحاجة إليه» ولا يحل له وطء جاريته عند الحاجة إليه كذا عند الأئمة» إلا ما 
ل عن مالك وابن أبي ليلى» ويُجْبَرٌ الابن على الإنفاق عليه دون دفع الجارية 

ليه للتسري» فللحاجة جاز له التملك» ولقصورها أوجبنا عليه القيمة مراعاة 
0 وتعضية للمقصودين مقصود الأب والابن» إذ البدل يقوم مقام 
المبدلء ولا عقر عليه» وهو مهر مثلها في الجمال» خلافا للشافعي وزفرء 
فإنهما يوجبان العقر عليه لثبوت ملكه فيها قبل الوطء شرطاً لصحة الاستيلاد 
عندناء وعنده قبيل العلوق. لأن ثبوته ضرورة صيانة الولد» وهي مندفعة 
بإثباتة. كذلك دون إثباته قبل الوطءء قلنا: لازم كون الفعل زناً ضياع الماء 
شرعاًء فلو لم يقدم عليه ثبت لازمهء فظهر أن الضرورة لا تندفع إلا بإثباته قبل 
الإيلاج» بخلاف ما لو لم تَحْبّل حيث يجب العقرء انتهى . 

651 (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب) 
رضي الله عنه ‏ (قال لرجل) موصوف (خرج) الرجل المذكور (بجارية») مملوكة 
(لامرأته) كانت الجارية (معه في سفر) الجار متعلق بخرجء والجملة صفة لرجل 
)١(‏ «فتح القدير» (”/ 77/4) . 


لمكن 


“5 كتاب الحدود () باب )١1655(‏ حديث 


عو 


ره سر 0 سس رن 6 ١‏ 1 ل ك العا 7 
ل ل 0 
-. 3 0 - آآءْ : 0000 6 6ن لص عر 
ذلِكَ؟ فقال: .وعيها لىع فقال شمر :: لتاتيتى بالينة» او لارفتك 
5 2 صن ا ا كيم اط مر ل سل سر © عر 3 5 
بالحجارة . قال: فاعترفت امرأته انها وهمتها له: 


(فأصابها) أي جامع الجارية المذكورة (فغارت) بصيغة الماضي من الغيرة (امرأته 
فذكرت) الزوجة (ذلك) الأمر (لعمر بن الخطاب). 

التاناجي 27 يتين انها رقعة ذلك لبعد أن أقريايت .على رازه 
بالوطء أهل العدان: وإلا كانت قاذفة لهء» ويحتمل أن قامت بينة بوطته إياهاء 
الشهى: 

(فسأله) عمر ‏ رضي الله عنتةبى أى .سال عمر الزوج'(عن ذلك) الأمر 
الذي قالته زوجته (فقال) الرجل في الاعتذار: إن زوجتي (وهبتها لى) قال 
الباجي: فيه اذْعاءٌ لإباحة وطئه إياها مع إقراره بذلك (فقال عمر بن الخطاب) 
للزوج: (لتأتيني بالبينة) الشهادة العادلة على أنها وهبتها لك (أو لأرميَنّك 
بالححارة) أي اكاك (قال) ربيعة: (فاعترفت امرأته) بعد ذلك (أنها وهبتها له) 
أي للزوج فلم يرجمه عمر ‏ رضي الله عنه -. 

فال الج ")يعمل أن بكرة هديا له" الجاوية أن تكو وفيت رقعيا: 
وظنت أنه لا يطؤهاء فلما وطئها غارت» وأرادت اتكان الهية ثم ذهبت إلى 
الاتران» إن تجرحاء بن سنك ؤمس أو إقكانا عن ضيه حفن ان اكون 
هبتها إباحة الوطء» فلما حملت أرادت القيام في حقهاء فلما سألت عن الهبة 
أقرّت بهاء والأول أظهرء انتهى. 

وأخرج البيهقي”" بإسناده إلى نافع قال: وهبت امرأة لزوجها جارية. 
فخرج بها في سفرء فوقع عليهاء فحبِلَت. فبلغ امرأته حَبْلُهاء فأتت عمر بن 


.)١665 «المنتقيل» (لا/‎ )١( 
.)1١65/1/( «المنتقى)»‎ )6( 


(9). «السنن الكبرى» (7/8١5؟7).‏ 


صن 


4 كتاب الحدود (9) باب (1647) حديث 


الخطاب» فقالت: إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه» وتقوم عليه» فبلغني 
0000 قال: فلما قدم الرجل أرسل إليه عمرء قال: ما فعلت الجارية 
نة» أأخبَلتها؟ قال: نعمء قال: أإبتعتّها؟ قال: لاء قال: فوهبتها لك؟ 
قال: نعمء قال: فلك بينة على ذلك؟ قال: لاء قال: لتَأتِيئي بالبينة أو 
لأرجمنك فقيل للمرأة: إن زوجك يرجم». فأتت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فأقرت 
أنها وهبتها له فجلدها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الحدّء أراه حدّ القذف. 
وقال ابن رشد في «البداية»”"2: الرجل يطأ جارية زوجته اختلفوا في ذلك 
على أربعة أقوال-فقال هالة والجمهون: عله الحد كافلاً» .وقالك: طائفة: 
ليس عليه الحدء وتقوّم عليه» فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته» وإن كانت 
اسْتُكرهت قُوّمَتْ عليه وهي حرة. وبه قال أحمد وإسحاقء وبه قال ابن 
مسعودء والأول قول عمرء رواه مالك في «الموطأ» عنهء وقال قوم: عليه مائة 
جلدة فقطء. سواء كان مُحْصَناً أولاء وقال قوم: عليه التعزير» انتهى. 
قال الموفق”'': إذا وطىء جارية امرأته بإذنهاء فإنه يجلد مائة» ولا يرجم 
إن كان ثيباً» ولا يُعَرَّبْ إن كان بكراًء وإن لم تكن أحلتها له فهو زانِ» حكمه 
حكم الزاني بجارية الأجنبيى» وحكي عن النخعي أنه يَُعَزَّرهِ ولا حد عليهء لأنه 
يملك امرأته» فكانت له شبهة في مملوكتها . 
وعن عمرء وعليٌء وعطاءء والشافعي» ومالك أنه كوطء الأجنبية» سواء 
أحأتّها له أو لم تُحِلّها. الأنه لذ شيية لةفيياء فأشنه وطة خازية أضتةة «ولا نه 
إباحةٌ لوطء مُحَرَّمَةٍ عليه» فلم يكن شبهة كإباحة سائر المُلّاكِ . 


وعن ابن مسعود والحسن إن كان استكرههاء فعليه غرم مثلهاء وتعتق» 
فإن كانت طاوعته» فعليه غرم مثلهاء ويملكهاء لأن هذا يُرُوى عن النبي وله . 
)١(‏ (بداية المجتهد» (؟175/1). 
(؟) «المغني» .)551/١5(‏ 


2014 


5 كتاب الحدود (5) باب )١16547(‏ حديث 


وقد رواه ابن عبد البرء وقال: هذا حديث صحيح"'"''» ولنا ما روى أبو داود'"ا 
بإسناده عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَيْن وقع على 
جارية امرأته» فَرَفِع إلى النعمان بن بشيرء وهو أميرٌ على الكوفة فقال: لأقضين 
فيك بقضية رسول الله كيده إن كانت أحلتها لك .جلدناك مائةٌ وإن لم تكن 
أخانيا للك رجالا السديف» ]نتهى: ظ 

وفي «الهداية»”': إذا وطىء جازنة آبية آى آعه أن توس يقال يمت 
أنها تحل لي فلا حدّ عليه» ولا على قاذفه. وإن قال: علمت أنها حرام علىّ 
ده ان بين هؤلاء اليسناظ ف اله فظنه 9 الام ددر » فكان 
شبهة اشتباه» إلا أنه زنا حقيقة» فلا 1 قاذفة . التهى : 

قلت: حديث النعمان بن بشير الذي ذكره الموفق ضعفه المحدثون» قال 
الترمذي: في إسناده اضطراب سمعتٌ محمداً يعني البخاري يقول: لم يسمع 
قتادة من حبيب» وأبو اليسر لم يسمعه أيضاً من جيب ) وسألت محمدا عنه. 
فقال: أنفي هذا الحديثء, وقال النسائي: هو مضطرب» كما حكاة.عنة ابره 
القيم في «الهدي»”* '» وكذا ضعفه البيهقي وغيره. ظ 


والحديث الذي ذكره ابن عبد البر أخرجه أبو داود عن سلمة بن المحبق». 
قال النسائي: لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيحٌ لا يعرف. ولا يحدث عنه غير 
الحسن» وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق» 
في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يثبت هذا الحديث». وقال الخطابي : هذا 


.)75٠0/8( أخرجه أبو داود في «السنن» (5570)» والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
20 .)4508( (؟) «سنن أبي داود» رقم‎ 

.)36/1( )9( 

(5) «زاد المعاد» (76/6). 


وين 


4 - كتاب الحدود (5) باب )١1045(‏ حديث 


حديث منكر» وقبيصة غير معروف» والحجة لا تقوم بمثله» كذا في «الهدي». 

وقال الشيخ في «البذل)0' : قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء 
يقول به» وفيه أمور يخالف الأصولء منها: إيجاب المثل في الحيوان» ومنها : 
استجلاب الملك بالزناء ومنها: إسقاط الحد عن الزاني» وإيجاب العقوبة في 
الخال :وهلة رالأمون كلها مكرك لا يخرع على ملعت جل من القدياء : 
وخليق أن يكون الحديث منسوخاً. إن كان له أصل في الرواية. 

وقال في «فتح الودود»: قال البيهقي في «سننه)”' : حضول الالجماع مق 
فقياء الأنضان بعد التانشينة غلن ترك القولةدليل على أنه إنانت ضار 
منسوخاً» بما ورد من الأخبار في الحدود» ثم أخرج عن أشعث أنه قال: 
بلغني أن هذا كان قبل الحدود. 

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في «التقرير»": قوله: فهي حرةء وهذا 
حكم الضمانء وما يكون بعد الحدّء والأول بيان الحذدّ ما يجبء. والقضية 
واحدة» وعلى هذا فالرواية لا تنافي شيئا من المذاهبء وكان ذلك بيانا. 
وإرشاداً لما ينبغي أن يكون» وليس حكماً يجب الائتمار به» ولا تشريعاً. 

والحاصل أن من زنى بأمة امرأته» إن كان أحلتها عُرّرَه وإلا رجمء ثم 
بعد ذلك ينظر إن كانت الأمة مطاوعة له في ما فعل وجب أي باعتبار المصلحة 
أن تعطى لهء لأنهما قد اتفقا في أمر فيدومان على الزنا لو لم تهب الأمة له. 
وفيه مفاسد دنيوية» وأخروية كما لا يخفى. 

وإذااك تكو مطارعة اميت تتجرير ها لذن بقاءها فى نيقي تورك 
المفاسد حيث يقصد منها ماقصد أولاء فتلزم المفاسد, ولله درٌ الاستاذ العلامة 
الحبر النحرير الفهامة حيث أتى ما يعجز عنه كل فقيه» ولا يكاد يصل إليه إلا 
كل متفردٍ منفرد في العلوم وجيه» انتهى . 


ظ )١(‏ «بذل المجهود» (/ا١/57557).‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ .)51٠‏ 
لكا 


5 - كتاب السرقة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
5 - كتاب السرقة 
(44) كتاب السرقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هكذا في جميع النسخ الهندية» وليس في النسخ المصرية من المتون 
والشروح ذكر الكتاب» ولا التسمية» بل في جميعها الباب الآتي قريباء قال 
صاحب «الهداية»"'2: السرقة في اللغة أخذ الشيء فد 
والاستسرار» ومنه استراق السمعء » قال تعالى: إلا من أ سترق أَلسَّمم # وقد 
لحاحن لعافتي الشررية والمعنى اللغوي مراع ا ابتداء وانتهاء. 
أن اعداء لا غبي» كما إذا: نقيت الجدار على المير ايه دراه لوال مين 
الهاللق كان عا السواد: 

تالساحب ل الفقارة: تلع ازسنافواقق الشريعةه عن ارال ؟ البرادة 
أخذ مال الغير فلن سيل الحية تبان 000 للتمول غير متسارع إليه الفساد 
من غير تأويل ولا شبهة» انتهى . 

وقال< المؤفه'"": الفيرقة احن الماك عل رجه الحنية والأسيكان ونه 
استراق السمعء ومسارقةً النظرء إذا كان يستخفي بذلكء» فإن اختطف أو 
اختلس لم يكن سارقاًء ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس”" بن معاوية. 
قال: أَقْطَعٌ المختلسٌ» لأنه يستخفي بأخذهء فيكون سارقاً. وأهل الفقه والفتوى 


.)7355/1١( )١( 

(؟) «المغني» (؟1١/5١51).‏ 

فر هو إياس سن معاوية بن فرة الهذلي. قاضي البصرة» المتوفى سئنة إحدى وعشرين ومائة. 
ااسير أعلام النبلاء» (ه/ .)١66‏ 


وم 


114 كتاب السرقة 6 باب 


)١(‏ باب ما يجب فيه القطع 


من علماء الأمصار على خلافه؛ وقد روي عن النبي كَلكِ: «ليس على الخائن 
وال ير قطع) وعن جابر مرفوعاً : (ليس على المنتهت قطع1. رواهما أل 
داود”١‏ 5 انتهى . 


قال الموفق”'؟: القطع لا يجب إلا بشروط سبعةء أحدها: السرقة» وهو 
الأخذ على وجه الخفية» كما تقدم قريباً» الثاني: أن يكون المسروق نصاباًء 
ولا قطع في القليل في قول الفقهاء كلهم الأ السحينه وذاوةدوادن نت 
الشافعي» والخوارجء قالوا: يقطع في القليل والكثير» لعموم الآية» ولما روى 
أبو هريرة أن النبي يَكلِ قال: «لعن الله السارق يسرق الحبل» فتقطع يده. 
ويسرق البيضة» فتقطع يده» متفق عليه" . 

ولنا؛؟ قول النبي يل : «لا قطع إلا في ربع ونان :فضا عند مق علو 
وإجماع الصحابة على ذلك يخصص عموم الآبةة والقن وحهر أن شار 
ذلك. وكذا البيضة» يحتمل 1 السلاح»ء وهي تساوي ذلك . 

الثالث: أن يكون المسروق مالا فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع 
فيه صغيراً كان أو كبيراًء وبهذا قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي وابن 
المنذرء وقال الحسن ومالك وإسحاق: يقطع بسرقة الخُرٌ الصغير؛ لأنه غير 
مميّز أشْبّه العبدَ» وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد. ولناء أنه ليس بمال» 
فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم . 


:63 اعوج ألو عاوة 048499 402/8 
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نض 


وإن سرق عبداً صغيراً فعليه القطعٌ في قول عامة أهل العلمء قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلمء منهم مالك والثوري 
والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة ومحمدء والصغير الذي يقطع بسرقته. هو الذي 
لا يُمَيّرُّ فإن كان كبيراً لم يقطع سارقه؛ إلا أن يكون نائماء أو مجنوناًء وقال 
أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد» وإن كان صغيراً. 

الرابع'': أن يسرق من حِرْزِْء ويُخرجه منهء وهذا قول أكثر أهل العلم. 
منهم الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم من أحد من أهل 
العلم خلافهمء إلا قولاً كي عن عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع المتاع. 
ولم يخرج به من الحرزء عليه القطع. وعن داود أنه لا يعتبر الحرزء لأن الآية 
لا تفصيل فيهاء وهذه الأقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه» قال ابن المنذر : 
ليس فيه ختبر ثابت» .ولا مقال لأغل العك إلا.ما ذكرنا يت 
والإجماع حجة على من خالفه. 


وسئل النبي كِ عن الثمار؟ فقال: ما أخذ في غير أكمامه فَاخْتّمِلَ» ففيه 
قيمتّه - معه» 5 كان في الخزائن» ففيه القطع. إذا بلغ ثمن المجَنّ» رواه 
اق داوه*" أ وابن ماجه. وغيرهماء وهذا الخبر يخص الاي 

الشرط الخامسء. والسادس. والسابع : كوق الساوق مكلف 
السرقة» ويطالب بها المالك بالمعروف. وتنتفي الشبهات». ويذكر ذلك في 
موا مع الو ظ ظ 00 


قال الدردير"": تقطع يد السارق المكلف» سواء كان مسلماً أو كافراً. 


)010 «المغنى» (5551/15). 
:62 أخرجه أبو داود ( )ل وابن ٠‏ ماجه (60945”) واللفظ له. 


(؟) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (71737/4). 
م 


حرا أو .عنداً» ذكرا أو أشن يواحهد امن ثلاثة أشباء» سدرفة :طفل .ذكر أى انق حر 
يَحْدَعْء وكذا المجنون من حِرّز مثله» كدار أهله أو مع كبير حافظ لهء فإن كان 
كبيراً أو لم يكن في حرز لم يقطعء أو بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو 
بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم من العروض والحيوان رقيقاً أو غيره» والتقويم 
بالدراهم لا بالدينار هو المشهورء انتهى بزيادة من الدسوقي. 

وفي «الدر المختار»”©2: السرقة لغدّ أخذ الشيء من الغير خفْية» وشرعاً 
باعتبار الحرمة كذلك بغير حق». نصاباً كان أم لاء وباعتبار القطع أخذ مكلف 
ولو أنثى أو عبداً أو كافراً ذمياًء ناطق بصيرء فلا يقطع أخرسء» لاحتمال نطقه 
بشبهة» ولا أعمى لجهله بمال غيره عشرة دراهم أو مقدارهاء فلا تقطع بسرقة 
ديئار قيمته دون عشرة دراهم» مقصودة بالأخذء فلا تقطع بثوب قيمته دون 
عشرة» وفيه دراهم مصرورة, إلا إذا كان وعاء لهاء ظاهرة الإخراج» فلو ابتلع 
دينارا في الحرزء وخرجء لم يقطع. خفية من صاحب يد صحيحة» فلا يقطع 
السارق من السارق مما لا يتسارع إليه الفساد كلحم وفواكه في دار عدل» فلا 
يقطع بسرقة في دار حرب من حزرء لا شبهة ولا تأويل فيه» انتهى . 

ثم اختلفوا في النصاب الموجب للقطعء قال الموفق”'؟: اختلفت الرواية 
عن أحمد في قدر النصاب الذي يجب به القطع. فروي عنه أنه ربع دينار من 
الذهب.ء. أو ثلاثة دراهم من الورق» أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهماء وهذا 
قول مالك وإسحاقء. وروي عنه أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع, وعلى هذا يُقَوّم بأدنى الأمرين من ربع ونان أ 
ثلاثة دراهم» وعنه أن الأصل بثلاثة دراهمء ويِقَوَّمَ الذهب به» فإن نقص ربع 
دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع» وهذا يحكى عن الليث وأبي ثور. ( 


0 .)507/( )0١ 
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لخن 


وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً. 
وروي هذا عن عمر وعثمال وعلي. وبهة قال المفقهاء السبعة وعمر بن 
عبد العزيزء والأوزاععى»؛ والشافعى لحديث عائشة رضى الله عنها: قالت: قال 
رسول الله عد : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً)”'' . ظ 


وقال عثمان البنّي: تُقطع في درهم فما فوقه» وعن أبي هريرة وأبي سعيد 
تُقْطَعُ في أربعة دراهم فصاعداً. وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن الحَمْس لا 
َقْطعٌ إلا في الخَمْس”' » وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة. 
وروي ذلك عن الحسنء وقال أنس: قطع أبو بكر - رضي الله عنه ‏ في مجن 
قيمته خمسة دراهم» وقال عطاء وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في دينار أو 
عشرة دراهم» لما روى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي كه أنه قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم»» وروى ابن عباس 
قال: «قطع رسول الله ويد يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم»» وعن 
النخعي : لا تقطع اليد إلا في أربعين درهما. 


ولنا حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كله قطع في مَحِنْ» 
ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه» قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في 
هذأ الباب» انتهى . 


وقال الزرقاني”" تبعاً للحافظ في «الفتح»: اختلف في قدر ما يقطع فيه 
السارق بقرب من عشرين وذقنا فقيل: فيما قلّ وكثر تافهاً أو غيره» نقل ذلك 
عن أهل الظاهر والخوارج والحسن البصري» وقيل إلا في التافه» وقيل: درهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ح(719/8/4). 


(0) أخرجه الدارقطني (7/ »)١87‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 577). 
(0) «شرح الزرقاني» (157/5). 
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فصاعداًء وهو قول عثمان الببّي وربيعة» وقيل: أربعون درهماً أو أربعة دنانير» 
وقيل : درهمان» وقيل: ما زاد عليهماء وإن لم يبلغ ثلثه. وقيل : ثلاثة دراهم. 
ويقوّم ما عداها بهاء وإن كان ذهباًء وهي رواية عن أحمد. وحكاه الخطابي 
عن الك 

وقيل: إن كان المسروق ذهباً فربع دينار» وإن كان غيره وبلغت قيمته 
لاثة دراهم قطعء وإلا لاء ولو كان نصف دينار»ء وهو قول مالك المعروف 
عند أصحابه» ورواية عن أحمدء والمشهور عنه إذا كان المسروق غير الذهب 
والفضة» فالقطع إذا بلغت قيمة أحدهماء وفيل: ربع دينار» أو ما بلغت قيمته 
من فضة أو عرض» وهو مذهب الشافعي. 

وقيل: عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض وهو مذهب 
الحنفية» وقيل: ربع دينار من الذهب والقليل والكثير من الفضة والعروض» 
وهو قول ابن حزم. وحكي عن داودء. لأن التحديد في الذهب ثبت هيا في 
حديث عائشة» ولم يثبت التحديد في غيره نصاء فبقى على عمومه؛ انتهى 
26 الفتيح»90 . | 
«وقال الدردير": ققطع بسرقة ريم هيدان شرعى أو اثلاثة جراعم الترعية 
خالصة من الغشء» وبسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم من العروض وغيرهاء 
والتقويم بالدراهم لا بربع الدينار» هو المشهورء فإذا كان المسروق يساوي ربع 
دينار» ولا يساوي ثلاثة دراهم لم يقطعء قال الدسوقي: هكذا صرح الباجي 
وعياض بمشهورية هذا القول. انتهى . 


وفي «الهداية»”": إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراه أو يننا عله قيمته 


.)87/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


6 «الشرح الكبير» (5/ 7”*5) . 
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4 - كتاب السرقة )١(‏ باب 


عثداة دراهم مضروبة وجب عليه القطع. والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا» وعند 
الشافعي التقدير بربع دينار وعند مالك بثلاثة دراهم. لهما أن القطع على عهد 
رسول الله يَكِيةٍ ما كان إلا في ثمن المِجَنّء وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم 
فالأخذ بالأقل وهو المتيقن به أولى غير أن الشافعي يقول: كانت قيمة الدينار 
على عهد رسول الله يِلِ اثني عشر درهماً والثلاثة ربعها . [ 


ولناء أن الأخذ بالأكثر في هذا أولى احتيالاً لدرأ الحدء وهذاء لأن في 
الأقل شبهة عدم الجناية» وهي داركة للحدء وقد تأيد ذلك بقوله كَل : «لا قطع 
إلا في دينار أو عشرة دراهم». وقوله: أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم» إشارة 
إلى غير الدراهم يعتبر قيمته بهاء وإن كان ذهباء انتهى . 


قال ابن الهام'': قوله: ولنا أن الأخذ بالأكثر أولى عرف أنه قد قيل في 
ثمن المجن أكثر مما ذكرء ويريد بذلك حديث أيمن: رواه الحاكم في 
«المستدرك»”'' عن مجاهد عن أيمن قال: لم تقطع اليد على عهد رسول الله َك 
إلا في ثمن المجن» وثمنه يومئذٍ دينار» وسكت عنهء ثم قال بعد الكلام 
الطويل على أن أيمن صحابيء أو تابعيّ: الحاصل أنه اختلف في أنه صحابي 
أو'تابعي».قإنا كان:«صحابياً فلا إشكال». وإن كان تابعياً فخديعه مرصل » 
والأرسان لسن عندنا بولك عع عدا عير العلماء اقادسا ول عن بحن اورستب 
اعتباره. 


ثم بسط الكلام على هذه الروايات التي أشار إليها صاحب «الهداية», 
وكذا بسط الزيلعى فى «نصب الراية)”''» وتبعه الحافظ فى «الدراية»» في 


.)١5؟‎ /5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)7307/4/5( )90( 
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م - حدّئني مَالِكُ عَنْ نَافِم» عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ؛ 


أن رَسُولَ الله يله قَطعَ فِي مِجَنّ تَمَنْهُ َكانه دَرَاهِمَ. 
"اخرسجة التخارية قن 3 كدرى فنان الحاويه عبان قوناللة عمال دن * 
والسارق والسارقة فاقطعوا أندذقهينا ومسلم و 48 كتاب الحدود. ديات 
حد السرقة ونصابهاء حديث 5. ظ ظ 


تخريج الروايات الدالة على أن ثمن المجن كان في عهده يله دينار أو عشرة 
دراهم. ظ 
1 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن 
رسول الله كَكِةِ قطع) يد سارق بحذف المفعولء» والمعنى أمر بقطعه (في مجن) 
بكسر الميم وفتح الجيم وشدٌ النون مفعل من الاجتنان» وهو الاستتارء 
والاختفاء. ومما يخاف منهء وكسر الميم لأنه آلة (ثمنه) مبتدأ خبره (ثلاثة 
دراهم) هكذا رواه الأكثر عن نافع بلفظ ثمنهء ورواه الليث عنه بلفظ قيمته. 
وهو المراد بالثمن ههناء وقيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه»ء وأصله قومة. 
فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة. 

والثمن ما يقابل به الشي في عقد البيع وأطلق على القيمة مجازاًء أو 
لتساويهما في ذلك الوقتء, أو في ظن الراويء أو باعتبار الغلبة» قال ابن 
دقيق العيد: القيمة والثمن قد يختلفان» والمعتبر إنما هو القيمة» وقد تمسك 
مالك بهذا الحديث في اعتبار النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية وسائر من 
خالفه بأنه ليس في طرقه أنه لا يقطع في أقل من ذلك. كذا في «الفتح)"''2. 

وأخرج البخاري”'' بطرق عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن يد السارق لم 
تقطع في عهد النبي يكل إلا في ثمن مِجَنء وقد عرفت فيما سبق أن الروايات 


.)1١5 /١؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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هه هه © © © © سشوهه هد ها همه هل وأو هاو هاه هس وله مله هس ساوج جاأسا نا وا ها به هاه جا ها هاه ها اواج هاه ه م هه و ع 0ه >4 ١ ١‏ .ع5 ٠‏ 


وقال ابن حزم في «المحلى"'' في حديث الباب: لم يروه أحد إلا نافع 
عن ابن عمر » هكذا رواه الثقات الأئمة عن نافع وبسط أسماءهم» ثم قال: 
ولايد 50-08 اي اللفظ إلا أن 0 كال لمن ووو اد بعض | الثقات 508 عن 


خمسة 0 


وقال الحافظ فى الجر : النسائى عن شريك عن منصور عن عطاء. 
يومئك ديئنار). وأخرجه الطبراني عن يحيى الحمّاني» عن شريك به 6 وأخرجه 
ا ل أن شريك وابن 6 داود عن الجمّاني» فزاد فى السند عن 
انق عن أمه أم أيمن» وزاد في المتن» قوم على عهد رسول الله كَكهِ ديناراً 
أ عشرة دراهم. 


وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: 
«لم تقطع اليد على عهد رسول الله يَكِ إلا في ثمن المجن» وثمنه يومئَدٍ 
ديئار). وأخرجه الطبراني من هذا الوجه بلفظ: قال رسول الله كه : «أدنى ما 
يقطع فيه السارق ثمن المجن»؛ وكان يِقَوّم م ديتارا وما أورد عليه الحافظ من 
الانقطاع. تقدم جوابه في كلام ابن الهمام. 

ثم قال الحافظ: وفي الباب عن ابن عباس «أن النبي كل قطع يد رجل 
فى قيمة مجن قيمتة ينان أو عشرة دراهم». أخرجه أبو داود» وهذا لفظه. 
والنسائي» والحاكم» ولفظهما «كان ثمن المجن يِقَوَّمَ على عهد رسول الله َل 
عشرة دراهم». وأخرجه النسائي عن عطاء قوله. ورجحهء وأخرجه هو وابن 


.)558/5( )1١( 
.)72600 /7( و«نصب الراية»‎ ١٠١ (؟) «الدراية» (؟1//5١٠) ورقم الحديث‎ 


4 


5 - كتاب السرقة )١(‏ باب (1245) حديث ‏ 
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ابي شيبة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. 


وأخرج أحمد والدارقطني من هذا الوجه بلفظ: «لا يقطع السارق في أقل 
من عشرة دراهم». وأخرجه اص أ شيبة من هذا الوجه بهذا اللفظء ومن وجه 
آخر عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزيئة رقغه «ما بلغ 

ثمن المجن قطعت يد صاحبه)». وكان ثمن المجن عشرة دراهم». وعن ابن 
مسعود رفعه ١لا‏ قطع إلا في عشرة دراهم» وأخرجه الطبراني في الأوسط من 
زؤانة أبي مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه . 

ورواه عبد الرزاق من طريق القاسم عن ابن مسعود قولهء وأخرجه 
الطبراني» وأشار إليه الترمذي» ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن القاسمء 
قال : أتي عمر برجل سرق ناه قال لعثمان ‏ رضي الله عنه -: قَوّمهء فَقَوّمه 
ثمانية دراهم» فلم يقطعهء انتهى . 0 

وأخرج محمد في «موطئه) حديث الباب وما في معناه. ثم قال: قال 
محمد: قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليدء فقال أهل المدينة: ربع دينارء 
ورووا هذه الأحاديث» وقال أهل العراق: لا تقطع اليد في أقل من عشرة 
دراهم» ورووا ذلك عن النبي كَلة» وعن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وعن 
غير واحدء فإذا جاء الاختلاف في الحدود أخذ بالثقة» وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائناء انتهى. 


وذكر في «التعليق الممجد)”'' تخريج هذه ار وايات 0 عن «مسند الإمام 
5 حنيقة» الذي جمعه الخصكفي”" اق حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن بن 


.)0”/#( )١( 


(0) كذا في الأصل وهو المعروف في لنسبته 6 وحكي في هامش االمسند» عن «الجواهر 
المضيئة» الحصكفى» «ش». 


5+ ٠ 


45 - كتاب السرقة )١(‏ باب )١154(‏ حديث 


عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: «كان يقطع اليد على 
عهد رسول الله يَيٌِ فى عشرة دراهم»» وفي رواية إنما كان القطع في عشرة 
دراهم”''» قال «شارح المسند»”2: وبهذا يظهر الرد على الترمذي حيث قال: 
ما روي عن ابن مسعود هو مرسل» رواه القاسم عن ابن مسعودء. والقاسم لم 
يسمع من ابن مسعوده انتهى . 

قلت: أخرج الحاكم' '" بسنده عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن في 
عهد رسول الله عَكِنَدِ يه يقوّم على عشرة دراهم. قال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء وشاهده حديث أيمن » وأقرّه عليه الذهبي . 


ركان ال ضيبي ا اتيس 1 رجت 1 ابتدارا بد ا جور 0 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يلِِ قال: «لا قطع إلا في دينار أو عشرة 
دراهم». كن أت تسوه التخوة مو قو فا .مر فوعا+ وفي الحديث المعروف,. «لا 
مهر أقل من عشرة» ولا قطع في أقل من عشرة دراهم». 

وعن أيمن بن أبي أيمن وابن عباس وابن:عمر أن المنجن الذي قطعت 
اليد فيه على عهد رسول الله كلِيِ كان يساوي عشرة دراهم» والرجوع إلى قولهم 
أولى» لأنهم من حِلَّةِ الغزاق فكانوا أعرف بقيمة السلاح من غيرهم إلى آخر ما 

قال الباجي”* : قوله: «فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم) يتة يتضمن القطع في 
العروضء وبه قال جماعة العلماء» وإن اختلفوا في بعض أنواعهاء فقال 


(0) انظر: «مسند الإمام مع تنسيق النظام»» (ص67١).‏ 
() هو الشيخ علي القاري المتوفى 5١١٠.ه.‏ 

6) «المستدرك» (078/5”). 

(5:) «المنتقيل» (/ا/ .)١657‏ 


5 كتاب السرقة () بياب )١6545(‏ حديث 


2-11 وحذدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تََبْدٍ الله بن 


مه اريك 8" ا عو ماه افع 
عبل لرحمن بن بي السايلن لمكي ؛ فاأعا ماه واوا ها مهد هاه و هاه ه.ا ما .ا وا ةا وام م ماه 6 م مايه 


مالك: يقطع في جميع المنقولات التي يجوز بيعهاء وأخذ العوض عليهاء كان 
أصلها مباحاً كالماء والصيد والتراب» أو محظوراً كالثياب والعقار» وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: ما كان أصلها مباحاً فلا قطع على من سرقه. 
ويقطع عندنا من سرق المصحف خلافاً لأبي حنيفة. 

وقوله: ثمنه ثلاثة دراهم». يحتمل أن ذلك قيمته» ويحتمل أنه بيع بثلاثة 
دراهم» ونسبته بقيمته دليل على أن القطع متعلق بقدر معلوم» وإلا فلا فائدة 
لذكره . 

وعلِمَ منه أن للورق مدخلاً في نصاب القطع خلافاً للشافعي في قوله: لا 
تعلق للنصاب بالورق» ودليلنا حديث الباب فإنه يفيد الاعتبار بالورق» وإذا 
ثبت ذلك فإن العروض تُقَوَّمُ بالدراهم دون الذهبء. قال في «الموازية»: سواء 
كان ذلك خيث يجري الذهب أو لم يكن» هذا المشهور من المذهب. 

وكان الشيخ أبو بكر يقول: هذا إذا كان الغالب على نقد البلد الورق» وإذا 
كان تعاملهم بالذهبء فإنها ثُقَوّمُ بالذهب. وجه الأول أن الدراهم هي التي جرى 
العرف بالتعامل بها في هذا القدرء فكان الاعتبار بها في قيمته. وأما الزكاة فإن 
نصابها مما جرت العادة أن يتعامل بها بالدنانير في بلد الذهب . 

ووجه القول الثاني: أن الاعتبار في قيمة العروض بما تباع به غالباً في 
بلد التقويم» كقيم المتلفات» والاعتبار بقيمة السرقة حين إخراجها من الحرز 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن الاعتبار يوم القطع» انتهى مختصرا. 

61 (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبيى حسين) بن 
الحارث بن عامر بن نوفل (المكي) النوفلي ثقة» عالم بالمناسك» كذا في 
«التقريب»» ورقم عليه للستة» تابعي صغيرء قال ابن عبد البر'؟: لم تختلف 


.)71١7/١7( و«التمهيد»‎ )١55 /75( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


به 


3 - كتاب السرقة )١(‏ باب )١655(‏ حديث 


ا 


نَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: ١لا‏ قَظِعَ فِي نَمَرِ مُعَلَق. 5100 


رواة «الموطأ» في إرسالهء ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. 
انتهى» وفي «المحلى» : مرسل في [الموطأ ومين عبن موي20 الت 0 
بإسنادهماء عن ابن أبي حسين عن عمرو بن أبي شعيب عن جله بمعناه. 
الكهن . 

قال الحافظ في «الدراية»: حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يَكِِ سئل 

عن الثمر المعلق. فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذٍ خُبْنَة فلا 
شيء عليه» ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن, فعليه 
القطع. أخرجه الأربعة إلا الترمذي فاختصره وأخرجه الحاكم وابن شيبة» لكنه 
وقفهء وله شاهد مرسل» أخرجه مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حيسي > :| لتهن . 


(أن رسول الله ككل قال: لا قطع) وما في بعض النسخ الهندية من تكرار 
لا قطع) تحريف م٠‏ من الناسخ. ليس التكرار في النسخ المصرية. ولا في الس 
القديمة الهندية. (في ثمر) بفتح المثلثة والميم (معلق) الجر ابل 15201 
ويحرز. 


قال الباجي”": يريد والله أعلم ‏ الثمر في أشجارها إذا كان في 
الحوائط وشبههاء أما من سرق من ثمر نخلة» في دار رجل قبل أن تُجَدّ. ففي 
«الموازية»: يقطع إذا بلغت قيمته على الرجاء والخوف ربع ديئار» ولو كان 
ذلك في البساتين لم يقطعء 01 الفتان لببن تقس ولا حرز للنخل. ولا 
ها كان مفضيلة ينا اتصال خلقة. وفي «العتبية) : إذا كانت النخلة في الدار. 


)١(‏ «سنن الترمذي» ("/ 0م ) ح(11585). 
م «المنتة '» (/ا68/1١).‏ 


ورف 


4 -.كتاب السرقة )١(‏ باب ظ )١1645(‏ حديث 
وَلاا فى خريسّة جَبَل) 00 020000 


فالدار مسكن وحرز لما كان فيها من شجرة » أو ثمرها المتصل بهاء انتهى . 


قال الموفق"'؟: الثمرٌ في البستان قبل إدخاله الحرزء لا قطع فيه عند أكثر 
الفقهاء.ء وكذلك الكثرٌ المأخوذ من النخل» وهو الجَمَّارٌَء روي هذا عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وبه قال مالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي» 
وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان مُحْرَزْ ففيه القطع» وبه قال ابن المنذر 
إن لم يصح حَبّر رافع» قال: ولا أحسبه ثابتاء واحتججا بظاهر الاية وبقياسه 
على سائر المكارات 

ولنا ماروى رافع ؛ بن خديج عن النبي وَل أنه قال : «لا قطع في ثمر ولا 
كَثَراء أخرجه أبو داود'' وابن ماجه» وعن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن 
جدهء عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله كَكِلهِ أنه سَئل عن الثمر المعلق. 
فقال: «من أصاب بفيه»» الحديث» وهذا يخص عموم الآية» ولأن البستان 
ا بغير الثمرء فلا يكون حرزاً له كما لو لم يكن محوطاًء فأما إن 
كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة؛ تبرق هنها ان ففيه القطع. ٠‏ لأنه سرق 
من حرز» انتهى . 

قلت» وسيأتي حديث رافع في ما لا قطع فيه وسيأتي هناك أن الأمة تلقته 
بالقبول. ظ ظ ٠‏ 

(ولا فى حريسة جبل) قال ابن الأثير: أي ليس فيم يحرس بالجبل» إذا 
سرق قطع لأنه ليس بحرزء وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة» أي أن لها من 
يحرسهاء ويحفظهاء مرح مسال مب 
يسرق من الماشية بالجبل قطع. انتهى . 


.)107//١5( «المغني»‎ )١( 
ماجه (؟7/‎ ٠ أخرجه أبو داود (”459/5) من كتاب الحدود. والنسائي (//278 89 . وابن‎ 68 
.6 
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5 - كتاب السرقة )١(‏ باب )١645(‏ حديث 
ا و ا و َه 0 يم 2ه ود 1 70 0 # أ : ا 
فإذا اواه المراح أو الجرين فالفطع فيما يبلغ دمن المجن . 


وفي «المحلى»: قوله: حريسهة جبل 5 فيما يحرس بالجبلء في 
«المشارق»: هى ما في المراعى من المواشى» فحريسة بمعنى محروسة أي أنها 
وإن أخرسَتٌ بالجبلء فله قطع فيها. وقال أبو عبيد :. وبعضهم يجعله السرقة 
نفسهاء يقال حرس حرساً إذا سرق» وقال: هي التي تُحْرَسنُ أي تُسْرَقء قال 
يعقوب: المحترس الذي يسرق الإبل والغنم ويأكلهاء انتهى . 

قال الباجي"'': قوله: حريسة جبل» يريد - والله أعلم ‏ الماشية التي 
تحرس فئ الجبل راعية. وقال ابن القاسم 82 «العتبية»): حريسة الجبل كل 
شيء يسرح للمرعى من بعير أو بقرة أو غير ذلك من الدواب» لا قطع على من 
سرق منهاء وإن كان أصحابها عندهاء ووجه ذلك قوله عد : «ولا فى خريسة 
جبل». ومن جهة المعنى أن ذلك ليس بحرز لهاء وإنما هو موضع مشيها 
ورعيها. والموضع مشسدرك) وأما إذا اوق الماقية المراح. ففيها القطع. وإن 
كان في غير دورء ولا تحظير » ولا غلق» وأهلها فى مدنهمء قاله مالك وابن 
القاسم. ووجه ذلك أنه جعل ذلك الموضع ةا لهاء. يدترا في عتقاء 

(فإذا آواه المراح) بضم الميم وحاء مهملة موضع مبيت الغنم (أو الحرين) 
بفتح الجيم وكسر الراء الموضع الذي يُجَمَْفٌ فيه الثمارٌ» وفيه لف ونشر غير 
مرتب» قال الباجي: يريد إذا آوى إلى المراح الماشية» والجرين الثمرء فعلق 
بها القطع. لأن ذلك حررء ومستقر لكل واحد منهما (فالقطع فيما بلغ ثمن ‏ 
المجن) أي مقدار النصاب على الاختلاف بينهم في قيمة المجنء» ومقدار 


قال الزرقاني”'': بيِّن كله الحالة التي يجب فيها القطعٌء وهي حالة كون 


.)١1859 /7/( «المنتقيل»‎ )1١( 
.)١95/5( «شرح الزرقاني»‎ )6( 


5 - كتاب السرقة )١(‏ باب (1844) حديث 


المال في حرزه» فلا قطع على من سرق من غير حرز إجماعاً إلا شد به 
الحسنٌ والظاهرية» وقال ابن العربي: اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن 
يكون المسروق محرزاً بحرز مثله» خلافاً لقول الظاهرية: لا قطع في كل فاكهة 
رطبة ولو بحرزهاء وقاسوا على ذلك الأطعمة الرطبة التي لا تَذَّخَرُّء وليس 
مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله: «فإذا آواه الجرين» فبين أن العغلة كونه 
في غير حرز له» انتهى . 3 6 ض 

والحديث هكذا أخرجه محمد فى «موطئها0© ثم قال: لد وبهذا 
نأخذ من سرق ثمراً في رأس النخل أو شاة في المرعى فلا قطع عليه» فإذا أتي 
بالثمر الجرينَ أو البيتَء وأتي بالغنم المراح» وكان لها من يحفظهاء فجاء 
سارق سرق من ذلك شيئاً يساوي ثمن المجنء» ففيه القطعء والمجن كان 
يساوي يومئذٍ عشرة دراهمء ولا يُقْطع في أقل من ذلك» وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائناء انتهى . 

وقوله: وكان لها من يحفظهاء هكذا في النسخة التي بأيديناء وفي 
هامشها: قال القاري: هكذا فى الأصلء والظاهر أو كان لها من يحفظهاء 
انتهى . 00 
وتقدم في أول الباب في شروط القطع «الشرط الرابع» كون المسروقة في 
جرز عند جمهور العلماء خلافاً لداود الظاهري» إذ لا يعتبر الحرر. 

ثم قال الموفق”": إذا ثبت اعتبار الحرزء والحرز ما عُدَّ حرزاً في 
العرف» فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه عَلِمَ أنه رَدْ 
ذلك إلى أهل العرف» ثم بسط في أنواع الحرز للذهب والفضة والأمتعة 
والمواشي وغيرها. 


)01( «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (7/ 09). 
هه «المغني» .)571//١17(‏ 


كه 


45 - كتاب السرقة )١(‏ باب (1545) حديث 


اف - وحدثني عَنْ مَالِك) عَنْ عَبْدٍ الل : أن بَكرء 
عَنْ أَبِيهِ عن ا ع غيل الرَّحْمِن؛ إن سَارِقاً ل في زَمَانِ 


1 ابن الهمام: إن الإخراج من الحرز شرظ عند عامة أهل 
العلم» وعن عائشة والحسن والنخعي أن من جمع المال في الحرز قطع. وإن 
لم يُخْرِجٌ به وعن الحسن مثل قول الجماعة. وعن داود لا يعتبر الحرز 
أصلاء وهذه الأقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه» ولا مقال لأهل العلم إلا ما 
ذكرناء فهو كالإجماع. قاله ابن المنذرء والحرز ما عد عرفاً حرزاً للأشياء لأن 
اعتباره ثبت شرعاً من غير تنصيص على بيانه» فيعلم به أنه رَدَ إلى عرف الناس 
فيه» والعرف يتفاوت». وقد يتحقق فيه اختلاف لذلك» وهو في اللغة الموضع 
الذي يحرز فيه الشيء» وكذا هو في الشرع إلا أنه بقيد المالية أي المكان الذي 
بحر افده لوال كالدان بوالسانوضي والتستدى ننس والحهرر :ها 1 فد صاده 
مُضَيّعا» انتهى . 

وفي «الهداية»'؟: الحرز على نوعين: حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور. 
وحرز بالحافظ. قال العبد الضعيف: الحرز لا بد منه؛ لأن الاستسرار لا 
يتحقق دونه» ثم هو قد يكون بالمكان» وهو المكان المُعَدٌَ لإحراز الأمتعة: 
كالدور والبيوت والصندوق والحانوت» وقد يكون بالحافظ كمن جلس في 
الطريق أو في المسجدء وعنده متاعه. فهو مُحْرَرٌ به» وقد قطع رسول الله وك 
من سرق رداء صفوان من تحت رأسه. وهو نائم في المسجدء وفي المحرز 
بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ. هو الصحيحء انتهى. 

06 (مالك عن عبد الله بن أبى بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
(عن أبيه) أبي بكرء لا يعرف له اسم سواه (عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن 


سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (أن سارقاً) لم يُسَمَّ (سرق في زمان) أي خلافة 


.)35/1١( )١( 


5 - كتاب السرقة )١(‏ باب )١18145(‏ حديث 


غووم م ع 


9 آمل دس حت بوت | 70 
عَثْمَانَ أَتَرَجَةَ. فَأْمَرَ بها عَثمَان بن عَمان 


لغة ضعيفة» واللغة 0 0 بضم الهمزة 1 اي 1 الواحدة 0 
وهى الخ تكلم بها الفصحاء.» وارتضاه النحويون». قاله الأزهري» والآأثر 
بهذا السند والمتن» زاد فى رواية الشافعى قال مالك: هى الأترجة التى يأكلها 
الناس » انتوون: 

[ ل : كانت تلك الآأترجة تؤكل » ورووق عن الهم : ولو 
أصل الأثمان» وقيم المتلفات» انتهى . 


وقال الباجي”" ' في «المزنية»: من رواية ابن القاسم عن مالك كانت 
نرْنْجَةٌ تؤكل. وروى ابن وهب عن ابن سمعان أنها كانت من ذهب كالحمصة. 
قال مالك: والدليل على ذلك أنها قومت. ولو كانت من ذهب لم تقوم؛ انتهى 
وفي «المحلى' : قال مالك: الأترجة التي يأكلها الناس» وقال ابن كنانة: كانت 
أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب. وروى ابن المسيب أن سارقاً 
سرق أترجة» ثمنها ثلاثة دراهم. فقطع عثمان يده قال: والأترجة خرزة من 
ذهب تكون في عنق الصبي»؛ انتهى . 

(تأسر يها اويا لا عرحة ا(عتماة )ب رفس الدعفهى زأن هرم ) اننا 
المجهول من التقويم (فقومت» ببناء المجهول (بثلاثة دراهم من صرف اثني عششر 


ا 


درهماً بدينار) يعني أن الدينار يوازي بائني عشر درهماأًء فكأنها فَوّمَتَ كه 


.)١55/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)518/5( (؟)‎ 
.)١69 «المنتقيل» (ل/ا/‎ )9( 


04 


4؛ ‏ كتاب السرقة 2 )١(‏ باب )١645(‏ حديث 
وا و اا ا 06 ٠‏ عن 
عَمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ 0 عَنْ عَائِسّةَ رَوْجٍ النْبِيّ كَل؛ أ 
طَالَ عَلَيَ وها ييه «الْقَطعْ 8 ربع دِينَارٍ قَصَاعداً). 
أخرجه البخاريّ في: 47 كتاب الحدودء ١‏ باب قول الله تعالى: ‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . 


ومسلم فو 48 كتاب الحدودء. نات حد السرقة ونصابها » حديث ١‏ ب2: 


دينارء ولذا ذكره الحافظ في «الفتح"'' في مستدلات الشافعية في العبرة بربع 
دينار (فقطع عثمان) - رضي الله عنه ‏ (يده) أي أمر بقطعه. 

ولعل الروايات عن عثمان - رضي الله عنه في ذلك مختلفة. فقدتقدم قويا 
أن الإمام محمد رحمه الله عَدَ عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ فيمن قالوا: لا 
تقطع في أقل من عشرة دراهم . ظ / 

وتقدم أيضاً من كلام الحافظ في «الدراية» عن ابن أبي شيبة أتيى عمر 
د رضي الله عنه ‏ برجل شيرف ويا فقال لعثمان: قَوّمْهء فَقَوّمه ثمانية دراهم. 
فلم يقطعه. “كان السر حمسي ٠‏ فى «المبسوط): روي عن عمر ‏ ضي الله عن - أَتِي 
بسارق سرق ونا فأمر بقطع يدهء قال عثمان - رضي الله عنه -_: إن سرقته لد 
يساوي عشر دراهمء فأمر بتقويمه » فقوم بثمانية دراهم». فدرأ الحدء فدل أنه 
كان ظاهراً معروفاً فيما بينهم أن النصاب يتقدّرٌ بعشرة دراهم» انذيى: 

617 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة) بفتح 
فسكون (بنت عبد الرحمن) المدنية (عن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت: ما 
طال علي) بشد الياء أي لم يمض زمان طويل لعهد النبي يٍَ (وما نسيت) كذا 
في النسخ. قال الزرقاني”'': وفي نسخة «ولا نسيت» أي حكم ما يُقَطع فيه 
السارق» وهو (القطع فى ربع دينار فصاعدا) قال صاحب «المحكم): هل 


000 افتح الباري» (؟1١//ا١٠١).‏ 
68 «شرح الزرقاني» (4/ .)١68‏ 


6.61 


5 - كتاب السرقة )١(‏ باب )١1850(‏ حديث 


يختص بالفاء» ولا يجوز بدلها الواو» وقال ابن جئي: هو منصوب على الحال 
المؤكدة. أي ولو زادء ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعداء كذا في 
«المحلى» . 

قال الزرقاني: هذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف. لكنه مُشْعِر بالرفع. 
وقد أخرجه الشيخان من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي كَل 
قال : تقطع يل السارق فى ربع دينار فضا عدا + التي : 

وبسط الطحاوي فى الإيراد على رواية عائشة - رضى الله عنه ‏ فى ربع 
دينار» وأجاب عن الحافظ في «الفتح6”'' مفصلاً لا يسعها هذا «الأوجز) 
الأخصرء وقال ابن حزم في «المحلى»: أما القطع في ربع دينار» فلم يرو إلا 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» وروي عنها على ثلاثة أضرب» ثم بسطها. 


وقال السرخسي في «المبسوط»: وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
اضطرب أهل الحديث فيه» وأكثرهم على أنه غير مرفوع إلى رسول الله كله 
حتى كان القاسم بن عبد الرحمن إذا سمع من يرويه مرفوعا رماه بالحجارة. 
انتهى . ظ 

11 . (مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد (بن عمرو بن حزم) 
بمهملة وزاي (عن عمرة بنت عبد الرحمن) هكذا في جيمع النسخ» وتقدم قريباً 
رواية عبد الله عن أبيه عن عمرة» ولا ضير في ذلك» فإن عبد الله يروي عن 
أبيه وخالة أبيه عمرة معاً كما في «التهذيب”' وأثر الباب أخرجه البيهقي”" 
برواية ابن بكير عن مالك مثل رواية يحيى . 


.)١٠١77/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55/60( «تهذيب التهذيب»‎ )( 
.)77/5/8( أخرجه البيهقي‎ )0( 


5٠ 


5 كتاب السرقة )١(‏ ياب )١650(‏ حديث 


1 


كا تالت عر نه هانق َف لنب يل إِلَى مَكة. وَمَعَهَا مَوْلَاَانِ 
َمَاء وَمَعَهَا عُلَامٌ لِبَِي عَبْدِ اللو | ْنِ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ فَبَعَنَتْ مَعَ 
الْمَوْلَاتيْن 0 مَرَجْلٍ . ف خيط عليه 0 حَضرَاءٌ. ف 2 


(أنها قالت: خرجت) بسكون الفوقية (عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي كله 
إلى مكة) في نسك (ومعها) أي مع عائشة (مولاتان لها) أي لعائشة» قال 
الباجي''': تريد مُعْتقانء ولا يسمى من فيه بقية رق مولى حتى يعتق» انتهى . 
(ومعها غلام) أيضاًء قال الزرقاني: لم أقف على اسم أحد من الثلاثة (لبني 
عبد الله بن أبي بكر الصديق) صفة لغلام (فبعثت) عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (مع 
المولاتين) المذكورتين (ببردٍ مراجل) بصيغة الجمع في النسخ الهندية» وأكثر 
المصرية» وكذا في «موطأ محمد). وفي هامشه''' عن القاري: بُرد مراجل 
بكسر الجيم وفتح الميم نوع بردِ من اليمن» انتهى. وفي «المحلى»: بُرد مراجل 
ضربٌ من برد اليمن» كذا في «جامع الأصول». انتهى. 

وفي بعض النسخ المصرية «ببرد مرجل» بالإفراد» قال الزرقاني"" 
بالجيم والحاء أي عليه تصاوير الرجال أو الرحال؛ كما أفاده أبو عبيد 
الهروي» ومنع تصوير الحيوان إنما هو إذا تم تصويره» وكان له ظل دائمء 
وهذا مجرد وشّي في البرد»ء لا ظل لهء وليس بتام» انتهى . 

وفي «المجمع»”*': عليه مرظ مرحل أي نقش فيه تصاوير الرحال بحاء 
مهملة» وروي بجيم أي صور الرجالء» والصواب الأول» ومنه وعليه هذه 
المرحلات يعني المروط المرحلة» وتجمع على المراحل» انتهى. 

(قد خيط عليه) أي على البرد: ولفظ محمد «خيطت عليه)» (خرقة خضراء) 


.)١٠١ «المنتقىل» (لا/‎ )١( 

(6') انظر: «التعليق الممجد)» (”/ .)5١‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (5/ .)١56‏ 

(:) «مجمع بحار الأنوار» (؟/07015). 


4؛ - كتاب السرقة )١(‏ باب (1850) حديث 
قالت: تخد العْلَام لبود َمَتَىَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ. وَجَعَلّ مَكَانَهُ لبْداً 
أن قروم لاط كلف كنا كزقت الْمَوْلَانَانِ الْمَدِيئَهَ دَفَعَنَا ذْلِكَ إِلَى 
أغلهه فلا َنَقُوا غنة وقنوا فيه اللن وله تعدو الازقي فهو 
ا 00 عَايْسَةَ زوج اك عد لقن ا م1 جه ا ل لال عد وا 7 ا 1 1 


كاللفافة له» وجعل البرد مخفيّاً فيها (قالت) عمرة: (فأخذ الغلام البرد) 
المخيط. (قفتق عنه) أي شقّ عنه خياطة الخرقة التي عليها (فاستخرجه) أي 
شقٌّ خياطة الخرقة» واستخرج منها البرد (وجعل مكانه لِبْدا) بكسر اللام 
وسكون الموحدة مأ يتلبك هرق شعر أو صوف» قاله الزرقانى» وفئ «المحلى» 
عبن «القاموس»: اللبد الجوالق: والمخلاة» وبساط معروف» 3 نحت 
السرج. انتهى . 

(أو قَرْوّة) بفتح الفاء وبالهاء في آخره ويحذفها 570000 
ونحوها . واأو' للشك ٠‏ من الراوي» قاله الزرقاني (وخاط عليه) أي خاط الخرقة 
على ما وضع فيها. ظ ظ : 

(فلما قدمت) بصيغة الواحد المؤنث الغائب من الماضي في جيمع النسخ 
الهندية والمصرية» إلا الزرقاني ففيها «قدمتا» قال: بالألف على لغية» انتهى . 
وهكذا بصيغة التثنية في رواية البيهقي (المولاتان المدينة) مفعول قدمت (دفعتا) 
بصيغة التثنية في جميع النسخ» والضمير إلى المولاتين. (ذلك) البرد (إلى أهله) 
ولفظ محمد فى «موطته)”'': فلما قدمنا المدينة دفعنا ذلك البرد إلى أهله. وفي 
هامشه : قدمنا بصيغة المتكلم مع الغيرء وكذا دفعنا على ما في بعض النسخ. 
وهي التي شرح عليها القاري. وفي بعضها الأولى بصيغة المتكلم مع الغيرء 

(فلما فتقوا عنه وجدوا فيه الِلَبدَ ولم يجدوا) فيه (البرد فكلموا المرأتين) أي 
المولاتين المذكورتين (فكلمتا) أي المولاتان (عائشة زوج النبي كَلْةِ) في ذلك 


.)11/9( «موطأ محمد مع التعليق الممجد»‎ )١( 


1 7 


4 - كتاب السرقة )١(‏ باب (16540) حديث 


00 00 ا ل ا ند ا 2 232 2 و سس هج ا 5 ا ل ار وز 0 
55 إليها؛ 9" العَبْدَ. فسَيّل العَبْد عَنْ ذلك فاغتَرَفَء فَأمَرَتَ 


م (أو كتبتا إليها) إلى عائشة شك من الراوي (واتهمتا) هكذا سياق الصيغ 

فى المصرية كلها بصيغة المثناة من نانيظا الغائب» وهو أوضح مما في 

ا المكنية من ضييقة جيم المتكلم في الاخيرين وكذيكا بسينة العا 

وضمير المفعول (العبد) المذكور الذي كان معهن (فسئل) ببناء المجهول (العبد 

عن ذلك) الأمر (فاعترف) العبد بأنه سرق (فأمرت به عائشة زوج النبي كَل 
فقطعت) ببناء المجهول (يده) . 


قال الباجي"'؟: يحتمل أن يريد أنه حمل إلى الأمير» فثبت اعترافه عنده. 
فقطعه. والغلام يحتمل أنه كان لا يدخل على عائشة ولا ينزل معهاء ولا تأذن 
له في الدخول إلى موضعهاء وأن المولاتين كانتا معه في منزل واحدء فأخذ 
الغلام البرد من منزل عائشة» ولم تأذن له في الدخول إليه» وما كان بهذه 
الصفة فهو مأخوذ من حرز. ويحتمل أن يكون الغلام كان ل 
على عا الح حل ماني ب باد اس ا الاين برد جا 
وغيرها مشتركاًء وكان لعائشة ‏ رضي الله عنها - أو للمولاتين موضع منفرد: 
ولم ينزل فيه الغلام» ولم يؤذن له بالدخول فيه» فسرق منهء فلذلك لزمه 


القطع. انتهى . 


(وقالت عائشة: القطع) يجب (في ربع دينار فصاعداً) أي زائداً من 
الذهب. قال الباجي: تريد أن البرد مما يجب فيه القطع؛ لأنه لا تقصر قيمته 
عن ذلك. انتهى. وتقدم في بيان اختلاف العلماء في النصاب أن التقدير بربع 
دينار مسلك الإمام الشافعي ومن وافقه. 


.)١5١ «المنتقيل» (لا/‎ )١( 
و‎ 


5 - كتاب السرقة )١(‏ باب )١840(‏ حديث 
وَقَالَ مَالِكُ: أَحَبٌِ ما يَجِبُ فيه الْقَله لي ا نياف إن 

ارَتَفْعَ الصَرْفٌ أو انَضَعَ. وَدلك أن رَسَولٌ الله ا قْطِعّ في 

قِيِمَنّهُ ثَلَانَة ذراعم. وَأن عُتثْمَانَ بن هقان قَطَعَ قف م 3 5 

ا وهنا ا ما عت 2 في لك 


(قال مالك : 0 000 (إلي) أي عندي تعلو 
بأحب (ثلاثة دراهم) من الفضة (وإن) وصلية (ارتفع) زاد (الصرف) أي قيمته (أو 
اتضع) أ نقص . 

قال الباجي"'': يريد فيما يحتاج إلى تقويم مما ليس بذهب ولا ورق» 
انتهى . وتقدم في بيان النصاب أن التقويم عند الإمام مالك يعْتبر بالدراهمء ولا 
عبرة في التقويم عنده للدينارء وهذا إذا سرق من غير الذهب.» وفي عين 
الذهب العبرة ردم دينار شرعيّ (وذلك) أي الدليل على عبرة التقويم بالدراهم 
(أن رسول الله عَلِنهِ قطع في) سرقة (مجن قيمته ثلاثة دراهم) كما تقدم قريبا من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

قال الحافظ في «الفتح”'': تمسك مالك بحديث ابن عمر في اعتبار 
النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية وسائر من خالفه بأنه ليس في طرقه أنه لا 
يقطع في أقل من ذلك» انتهى. قلت: واضطر الحافظ إلى هذا التأويل؛ لأن 
العبرة عند الشافعية بربع دينار لا غير. 

(وأن عثمان بن عفان قطع) في زمان خلافته (في أترجة قومت) ببناء 
المجهول من التقويم (بثلاثة دراهم) كما تقدم أيضاً قريباً (وهذا) أي التقويم 
بثلاثة دراهم (أحب ما سمعت إلي) بشد الياء (في ذلك) كرره تأكيداً» وعلم منه 
أنه رضي الله عنه سمع في ذلك الأقوال المختلفة» واختار منها التقويم بثلاثة 
دراهم لوجوه ترجحت عنده . 


.)١57 /1/( «المنتقى»‎ )١( 
.)١٠١64/1( افتح الباري»‎ 2230 
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45 - كتاب السرقة () باب 


0غ باب ما جاء فى قطع الآبق والسارق 


وتقدم قريباً اختلاف الأئمة في مقدار النصاب» والعبرة عند الإمامين 
مالك وأحمد لربع دينار أو ثلاثة دراهم في الذهب والفضة. 


وأما فى غيرهما. فالتقويم بأقلهما عند أحمد فى المشهور عنه» وبثلائة 
دراهم لا غير عند مالك في المشهور عنه. وأما عند الشافعي فالعبرة لربع دينار 
نطلقاً» سؤاء كان المسروق:من:قضة أو غيرها» وغعتن اللحتفية العيرة بعشرة 
دراهم» سواء كان المسروق ذهباً أو غيره. 


(0) ما جاء في قطع الآبق والسارق 
هكذا في ج جميع النسخ التي بأيدينا من الهندية والمصرية من المتون 
0 0 العطف ب بين الابق والعبارى؟ اا عنذدي حذفه. لي 
56 الواردة في | الباب» والمسألة 5000 


قال الموفق"' ': يُقْطعّ الآبق بسرقته» وغيره. رُوي لفون اين عمرء 
وعمر بن عبد العزير» وبه قال مالك والشافعي» وقال مروان وسعيد بن العاص 
وأبو حنيفة: لا يقطع؛ لأن قطعه قضاءٌ على سيده» ولا يُقَضَئْ على الغائب» 
ولنا عموم الكتاب والسنة» وأنه مكلف سرق نصاباً من حرز مثله» فيقطع كغير 
الآبق» انتهى . 

قلت: مسألة القضاء على الغائتب مسألة مستقلة خلافية عند الأئمة. 
وسالة تظم الآبق الننازق مسالة مستغلة. ظ 0 


ولا يمنع الإباق القطع عند الحنفية» قال صاحب «المحلى»: قال في 
«شرح السنة»: العبد إذا سرق قطع. انما كان أو غيرة» وهو قول.مالك 


.)56٠/١5( «المغنى»‎ )( 


5 كتاب السرقة (؟) باب )١16548(‏ حديث 


54 - حدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع ؛ 
مر اشرق وَهوَّ آبق . فععة ة ةم ف ةا ة ةا م مة .اماه نوه وو م ةا و وام م نفام ماف ة همان رمام مايه 


والشافعي وعامة أهل العلم.ء قلت: وهو قول إمامنا أبي حنيفة» كما ذكره 
محمد في «موطتئه)”''. ولكن روى الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً اليس على 
العبد الآبق قطعٌ إذا سرق» ولا على الذمئ» كذا في «جمع الجوامع».» انتهى. . 

اما ا ل 
اباب الخية راق تمدقام وتكرافه الزنانن صدرب رقي االلاعنه فى ار قلاعيث 
الآبق الآتي قريبا عند المصنف. ثم قال: قال محمد: تقطع يد الآبق وغير الآابق 
إذا سرق» ولكن لا ينبغي أن يَقْطَعَ السارق أحد إلا الإمام الذي يحكم؛ لأنه حد لا 
يقوم به إلا الإمام أو من ولاه الإمام ذلك». وهو قول أبي حنيفة . 

قال ابن رشد في «البداية»”2: أما السارق الذي يجب عليه حدٌّ السرقةء 
فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفاً. سواء كان حراً أو عبداًء ذكرا 
أو أنثى» مسلماً أو ذمياًء إلا ما رُوي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد 
العبد الآبق إذا سرق» وروي ذلك عن ابن عياس وعثمان ومروان وعمر بن 
عبد العزيز. ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم. : فم برائ أن الإجماع ينعقد 
بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت الفسالة عنده قطعيّة» ومن لم ير 
ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع» انتهى . 

4 (مالك عن نافع) كذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» 
وكذا في «موطأ محمد) بذكر نافع» فما في نسخة «المنتقى» في المتن والشرح 
من حذف نافع سقوظ من الناسخ (أن عبداً) لم يُسمّ (لعبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنه - (سرق وهو) 5 العبد جملة حالية (آبقّ) يعنى سرق في زمان 


.07١/7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد»‎ )١( 
.)77٠١ /9( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ 6 
«بذاية المجتهد» (؟555/5).‎ )9( 
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55 - كتاب السرقة (؟) باب (164) حديث 


لكر وها ان تر كر ْمَرَّ إِلَى سَعِيدٍ د ا لاض امد 

العدية لِيَمَطعَ بك : 0 أن ا بد .وقال* ا تَفْطَعْ يَد 
الأب التشاوق ]ذا شوو تفال له عد اللو دن عهرة فى أن 
ب ل 1 اش لله اد اي عا تأر زر كنت فَقَطْعَتٌ يَذَه. 
إباقه ثم رجع (فأرسل به) أي بالعبد مولاه (عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - 
(إلى) أمير المدينة (سعيد بن العاصي) بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي 
الأموي». له صحبةٌ وكان سِنْه يوم موت النبي كَل تسع سنين» وقتل أبوه يوم 
بدن كافرا )...وكات تعد مكتهورا بالجود والكرم. ولما مات في قصره بالعقيق 
سئة ثلائة وخمسين كان عليه ثمانون ألف ديئار» فوفاها عنه ولذه عمرو 
الأشدق. كذا في «الزرقاني"''2. 

(وهو) أي سعيد إذ ذاك كان (أمير المدينة) من جهة معاوية» وكان عاتبه 
على تخلفه عنه في حروبه» فاعتذرء ثم ولأآه المدينة» فكان يعاقب بينه وبين 
مروان في ولايتهاء قاله الزرقاني (ليقطع يده) أي يأمر بقطعه لكونه أميراً (فأبى 
سعنبك أن يقطع يده. وقال) في الاعتذار: (لا تقطع يد الآبق إذا سرق) ولعله بلغه 
الحديث المرفوع المذكور قبل ذلك . 

(فقال له) أي لسعيد (عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - منكراً عليه (في 
أيْ) آية من (كتاب الله وجدت هذا) الأمر الذي تقول به (ثم أمر به) أي بالعبد 
(عبد الله بن عمر فقطعت) ببناء المجهول (يده) لأن الإباق لم 0 عله غانها 
من القطع . 

قال صاحب «المحلى»: وبه أخذ مالك أنه يقطع يد الأبق» ولكنه قال: 
لا يقطع السيد يد العبد إذا أبى السلطان أن يقطعهء كذا قال الشافعي في 
«الأمك القن 


.)١557/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


د 


5 - كتاب السرقة (0) باب (1649) حديث 


248 وحدثني عَنْ مَالكِ» عَنْ زَرَيق بن حكيم؛ أنه 


و رمو مو م هم شَِ ا 6ن 0 ا ءَ ٠س‏ م 0 ع و م سر 
أخبرهء أنه أخذ عبدا ابقا قد سَرَق. قال: فأشكل علي أمره» قال: 


ل 0 0-9 00-0 ١‏ 0 
1 0 8 و سس سس 2 هم 1 ع ى 62 ير كه ٠‏ 71 د 7 
و رونو ء َ 


8 َ ص َم سم َ ل مي 3 د 2 
فاح نه ادن كته اسيم آل العب الا اذا شد فج وهة 
ور .انرون سبحم ء: ى. :19 عرف وخر 
تس عر كى ا رديوق لبر 
ابق لم تقطع يَذه. ل ل ا ل ل ا ا 2 0 


قلت: لعل مسلك ابن عمر ‏ رضي الله عنه » كان أن للسيد إقامة الحد 
على عبده بقطع اليد في السرقة كالشافعية» وإلا فقد تقدم أن المرجح من 
مسلك الإمام أحمدء وهو مذهب الإمام مالك» أنه ليس للسيد قطع يد عبده في 
السرقة» وليس ذلك إلا إلى الإمام» وأما الحنفية فليس عندهم للسيد حقٌ في 
إقامة الحد على عبده مطلقاء وبذلك جزم محمد في «موطتئه» كما تقدم من 
كلامه قريبا. 

7/1644 (مالك عن زريق) بالتصغير وتقديم الزاي على الراء في جيمع 
النسخ الموجودة عندي من الهندية والمصرية», إلا الزرقاني» ففيها بتقديم الراءء 
وقد عرفت فيما سبق أن تقديم الزاي على الراء وعكسه قولان لأهل الرجال'") 
(ابن حكيم) مصغراً» وقيل مكبراً (أنه أخبره) أي أخبر رزيق مالكاً (أنه أخذ) أي 
رزيق وكان والياً على أيلة (عبداً آبق قد سرق) ما يوجب القطع. 

(قال) رزيق: (فأشكل علي) بشد الياء أي اشتبه علي (أمره) وسيأتي وجه 
الإشكال من أنه كان قد سمع أن.يد الآبق لا تقطع (قال) رزيق: (فكتبت فيه) 
أي في ذلك الأمر (إلى عمر بن عبد العزيز) أمير المؤمنين (أسأله عن ذلك) 
الأمر (وهو) أي عمر بن عبد العزيز (الوالي يومئذٍ) على الناس (وأخبرته) أي 
كتبت إليه وجه الإشكال وهو (أني كنت أسمع) قبل ذلك (أن العبد الآبق إذا 
سرق وهو آبق) جملة حالية (لم تقطع يده) قال الزرقاني: وكأن شبهة قائل ذلك 
أن الآبق يجوع غالباء ولا قطع على سارق زمن المجاعة» انتهى . 


يَوْمَيِذْ. قال: 


)01 انظر : «تهذيب التهذيب» (”7/ 73777) و«المشتبه») (ص؟7١7).‏ 


اك 


5 - كتاب السرقة (؟) باب )١1649(‏ حديث 
قَالَ : َكَتَبَ لي عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَرِيزٍ تقيض كِتَابِي ء سَول: تبت لي 


عر م 4 
ما 


نَكَ كُنْتَ تدمع أن العند الآبق إذا سوق ل ا 


تارك رمال 1 تقول في كتَابهِ : «وَالصَارثُ لسار قَهَ فأقطعوا أيد 


(قال) رزيق: (فكتب إلي) بشد الياء (عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي) 
بفتح النون وكسر القاف على زنة فعيل من النقض» بالضاد المعجمة في جميع 
النسخ المصرية''؟ وهو أوضح مما في النسخ الهندية من لفظ «يقتصٌ»» بفتح 
المثناة التحتية بصيغة المضارع من القصّء بالصاد المهملة» وهو تتبع الأثر أي 
يتتبع كلامي» وقال الزرقاني”'': نقيض كتابي أي إبطاله يقال: تناقض الكلامان 
تدافعاء كأن كل واحد نقض الآخرء وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي 
إيطال بعض» انتهى . 


(يقول) عمر بن عبد العزيز في جواب كتابي: (كتبت إلي) بصيغة الخطاب 
وشدّ الياء (أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تَفْطعْ يده) وكيف تعتمد 
على سماع مخالف للنص «وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه) المجيد: 
(#وَالسَارفٌ وَالسَارِقَة فأقَطعوا أيدِيهما4”") ة قرأالجمهور الستاوق والتسناوقة 
بالرفع» وفيه وجهان: أحدهما: مذهب سيبويهء وهو المشهور من أقوال 
البصريين أن السارق مبتدأ محذوف الخبر» تقديره فيما يتلى عليكم أي حكم 
السارق. ويكون قوله تعالى: ##تَأَقَطعُوَا» بياناً لذلك الحكم المقدرء فما بعد 
الفاء مرتبط بما قبلهاء ولذلك أتى بهاء ولو لم يؤت بالفاء لتوهم أنه أجنبيٌ. 
والكلام على هذا جملتان» أولاهما خبريّةٌ والثانية أمرية. 


والثانى : مذهب الأخفش. ونقل عن القيرد وغيره أنه مبتداً أشي والخبر 


(1) في «الاستذكار) )17١/75(‏ «نقيض كتابي» . 
(؟) «شرح الزرقاني» (5//ا6١).‏ 
(*) سورة المائدة: الآية 7"8. 


84 


4 - كتاب السرقة (؟) باب )١819(‏ حديث 


الجملة الأمريّة. وإنما دخلت الفاء فى الخبر لأنه نشنة الشترظ إد الآألف 
واللام فيه موصولة بمعنى الذي والتي» والصفة صلتها. فهى في قوة قولك: 
الذي يسرق» والتى تسرق» وهذا الثاني اختاره صاحب «الجلالين». كذا فى 


«الجمل». 


. والمراد بأيديهما: أيمانهماء لقراءة ابن مسعودء فإنه قرأ: #فاقطعوا 
أيمانهما» قال صاحب «العناية»: وهي مشهورة» جازت الزيادة به على 
الكتاب. قال صاحب «الجلالين» : فاقطعوا أيديهما أي يمين كل واحد منهما 

من الكوع. قال:ضاخن «الهم ١»‏ البمين مستفاد مخ القراءة' الشتاذة: والكوع 


مستفاد من السئئة + انتهى . 


وفي «الهداية»'': الاسم يتناول اليد إلى الإبطء وهذا المفصل أعني 
الرسغ متيقن به» كيف وقد ص صخ أن النبي وك أمر بقطع يد السارق من الزندء 
والمسألة إجماعية كما سيأتي قريباً في كلام الموفق (#جرَآء'#) منصوب على 
المصدر بفعل مقدر أي جار هيا جزاءً» وذكر صاحب «الجمل» فيه أربعة أوجه 
(#يمَا كسبَا») ما مصدرية أو موصولة. اسه أ سبي كننهنيا » بوالآية 
من مستدلات الحنفية في عدم الضمان على السارق. ظ 


قال السرخسي: إذا قطع يد السارق رُدّتِ السرقة إلى صاحبهاء ٠‏ لأن 
المسروق منه واجِدٌ عين ماله ومن وَجََدَ عينَ ماله فهو أحقٌّ به فإن لم يقدر 
فلا ضمان على السارق عندناء وقال الشافعي: هو ضامن لقيمتهاء وقال 
مالك: إن كان السارق ذا مال يؤمر بأداء الضمان في الحال» وإن تٍ يكن له 
شيء فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد ذلك. 


وحجتنا قوله تعالى: #جَرَآء يما كَسَبَا فقد نص أن القطع جميع موجب 


.)7504/1( )١( 


2 


4 - كتاب السرقة (5) باب (1849) حديث 
اده 00 وه الا و 2 2 و شٍِ ْ 
تكله من ألله لله وألله عٍٍُ 4 جا فَإِن نلعت سرقته ته ربع دينار 


قَصَاعداً فَافطَعْ له 
وحدثني عن مَالِك ا 21 


أن العابيع تن مككّده. وَسَالم بن 
فعله. رهن افيف الرسمو + ذقني أذ ند | النبي يقِِْ قال: «لا غرم على 
السارق بعد ما قطعت يده» إلى أخر ما بسطهء والإمام أحمد يوافق الشافعي في 
ذلك كما في «المغني)”". وقال: قال الثوري وأبو تحنردة: لا يجتمع العَرْم 
والقطع. فإن غرمها قبل القطع فلا يقطع. وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم. 
وقال عطاء وابن سيرين والشعبي ومكحول: لا غرم على السارق إذا قطع. 
' ووافقهم مالك في المعسرء ووافقنا في الموسرء انتهى. 


(«تكلا4) عقوبة لهما (طِيَنَ يَهُ4) عز اسمه (لوَاَه 4 غالب على 
أمره (#حكيدُ4) في خَحلّقهء ومن حكمته هذه الحدود المتضمنة للمصالح» قال 
القرطبي المُفَسّر: أول من حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة» 
وأمر الله تبارك وتعالى بقطعه في الإسلام» فكان أول سارق قطعه يل من 
الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» ومن القياء فاطمة المخزومية. 
كذا في «الزرقاني”" 

ثم كتب عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ مستدلاً بعموم الآية 
المذكورة (فإن بلغت سرقته) أي الآبق المذكور في السؤال (ربع دينار) مفعول 
بلغت (فصاعدا) نصب على الحال المؤكدة» ولفظ البيهقي”" «ربع دينار أو 
أكثر» (فاقطع يده) أي ولا يمنعك كونه عبداً آبقا . 


(مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (وسالم بن 
)01( (404/10). 
4 شرح الزرقاني» .)١51//4(‏ 


() أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى» (2)7558/8 والمعرفة العدة والآثار) لك 


لق 


5 - كتاب السرقة (0) باب )١1649(‏ حديث 


0-1 


عق اللعف اشرو ل الوسر كانوا ترونو ةذ شرن العنن لاد نا 
واد الل تع 

قال مالاك” وَذْلِكَ اي الذي لا الختلاف فيه عِنْدَنَاء 
الآبقّ إِذَا سَرَقَ ما يجب فِيه الْقَظعْء قَطِعَ. 
عبد الله) بن عمر - رضي الله عنه ‏ (وعروة بن الزبير) والثلاثة من فقهاء المدينة 
المعروفين (كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق) وقوله: (ما يجب فيه القطع) 
مفعول سرق أي إذا سرق مقدار النصاب (قطع) ببناء المجهول جزاء إذا . 


وأخرج البيهقي''' أثر رزيق المذكور برواية الشافعي عن مالك نحو ذلك» 
ثم قال الشيخ: وهذا 7 قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعرو ةن الرفيو 
وغيرهمء وكان ابن عباس رضي الله عنه ‏ يذهب إلى أن ليس على الآبق 
المملوك قطع إذا سرق» وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من ٠‏ الصحابة» لأنه 
أشبه بكتاب الله قال الشافعي: ولا تزيده معصية الله بالإباق را قال 


الشيخ : وقل رفعه بعض الضعفاء عن اف عباس ١‏ واليسن بشىء . انتهى . 


(قال مالك: وذلك) أي قطع يد الآبق السارق (الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا) بالمدينة» ثم ذكر المشار إليه بقوله (أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه 
القطع قطع)”'' وهذا الباب كله خال من شرح الباجي» وكتب فيه بعد ذكر 
الآثار المذكورة في هذا الباب: وهذا الباب 3 نعثر على شرح اله في نسخ 
الشارح التي بأنديناء انتفون + 


.)559/8( «السئن الكبرى»‎ )١( 

3( قال أن عور على هذا قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة ) وأصحابهم. والثوري» 
والأوزاعي. والليث». وأحمذةه وإسحاق» وأبي ثورء وداود» وجمهور أهل العلم اليوم 
بالا نميا » وإنما وقع الاختللاف فيه فدذيعا ثم انعقد ند الإجمع على ذلك بعد ذلك 

«الاستذكار» (5؟7/7/ا١).‏ 


فد 


55 - كتاب السرقة (9) باب )١660(‏ حديث 
() باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 

2-0 وحذّثني عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَابء عَنْ صَمْوَانَ 

0 ا 


(*) ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 

وترجم البخاري في «صحيحه» «باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى 
السلطان»» وبسط الحافظ في «الفتح"'' في الروايات الدالة على مذهب الستر ما لم 
يبلغ السلطان. والمنع عن الشفاعة بعد ما بلغ السلطان» منها حديث عائشة مرفوعا : 
«أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود». وأخرجه أبو داود. 

قال الحافظ: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير»ء وقد نقل 
ابن عبد البر وغيره الاتفاق فيه» ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب 
الستر على المسلم» وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام» انتهى . وسيأتي كلام 
ابن عبد البر والنووي في آخر الباب. 

6 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان) بن أمية صاحب القصة الآتية» قال ابن عبد البر: هكذا رواه جمهور 
أصحاب مالك ومن : ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن 
صفوان بن عبد الله عن جدهء ولم يقل عن جده أحدٌ غير أبي عاصم.ء ورواه 
شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه» كذا في 
“الو 

وبسط ابن حزم في تخريج طرق هذا الحديث في «المحلى»9؟) ثم قال: 
حديث صفوان لا يصحٌ فيه شية أصلاً؛ لأنها كلها منقطعة؛ لأنها عن عطاء 


)010( «فتح الباري» (8107/10). 


”)2 «تنوير الحوالك») (ص١١5).‏ 
(0) (١7١65/لاه).‏ 


رف 


44 - كتاب السرقة (7) باب (1660) حديث 


نَ صَفُوَانَ بْنَ أَمَيهَ قبل لَهُ: إِنْهُ مَنْ لَمْ يَهَاجِرْ هَلَكَ . 2000 


وعكرمة وعمرو بن دينار وابن شهاب» وليس أحد منهم أدرك صفوان» انتهى. 
وفي «الميحا ؛: منقطع في «الموطأ) وأخرجه النسائي وابن ٠‏ ماجه 0007 
بإسنادهما عن عبد الله بن صفوان عن أبية- انتهى : 

قلت: أخرجه ابن ماجه''' برواية شبابة عن مالك عن الزهري عن 
عبد الله بن صفواك عن أبيه» وهكذا أحمد في المسئده» برواية محمد بن أل 


حفصة عن الزهري» وأخرج أيضا بطرق آخر موصولة عن صفوان. 


(أن صفوان بن أمية) , بن خلف القرشى المكي صحابي من المؤلفة مات 
أيام فتل عثمان» وقيل سنه إحدى أو انيه سوه قال صاحب «(المحلى» : 
كان ابن عمة رسول الله كل قتل أبوه يوم بدر كافراً» صرائر و 
قلت * هو الذي استعار منه رسول الله كيه أدرعاً. فال :* أغفيا يا 
محمد» الحديث» قال صموان : أعطانى رسول الله وكيد يوم حنين ) وأنه لأبغض 
التاسن الو فنا :زا تعطعن عقف ضار اعت التاسن الق 4 .زواة حمل فى 
المسئذه) . ظ ظ ظ [ ظ 
(قيل له) أي لصفوان: (إنه من لم يهاجر هلك) قال الزرقاني: وكأن قائل 
ذلك لم يسمع قوله يَكلِ: «لا هجرة بعد الفتح»» وفي رواية أخرجها أبو عمر 
أنه قيل له: لا دخل الجنة إلا من قد هاجرء فقال: أن ل على عحتون انين 
النبي وكلة.. 
0 0 لباجي”" ا 5-5 باع ا ناي شيو 


.)١0965( «سنئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)1 5" (//( (؟)‎ 


يي 


5 - كتاب السرقة (9) باب )١66٠0(‏ حديث 


قَقَدِمَ صَمْوَانَ بْنٌ أَمَيّةَ المدِيئة قَنَامَ في الْمَسْجِدٍ 0000 


كانت قبل الفتح؛ لأنها كانت دار كفرء فكان المهاجر يهاجر من دار الكفر إلى 
دار الإسلام». وكان يهاجر ليقوم بنصرة التق عَلئِد ‏ وذلك لا يكون له بالمقام ٠‏ 
معه فلما افتتحت مكةء وأسلم أهلها وكثر الإسلام» وصارت مكة دار إسلام» 
فلم تلزم المهاجرة منهاء واستغنى النبي كله بمن معه من المسلمين» 


(فقدم صفوان بن أمية المدينة) مؤدياً لما سمع من وجوب الهجرة أو 
مسعفتبا لذلك:. (فنام في المسجد) قال الزرقاني: أي في المسجد النبوي» 
انتهى. وهو ظاهر سياق الروايات الواردة في ذلك» وفي «التعليق الممجد»""' : 
الع مي ا ظ ظ 

والتخدية وواة ابى دا" ':والتسائى وابن ماجه امداق الما من 
غير وجه عن صفوان أنه طاف بالبيت» وصلىء ثم لفت رداءه» فوضعه تحت 
رأسهء فأخذه. فأتى رسول الله يله فقال: إن هذا سرق ردائي» الحديث . 

قال الشيخ عبد الحي: قد راجعت السنن» فليس في سنن أي :داوة. واين 
ماجه ذكر لما ذكره» بل فيهما نام في المسجد من غير ذكر طواف» وكذا في 
روايات متعددة. للنسائي» بل في بعضها مرج جد ادي وم كرد الها قو 
رواية واحلة للنسائي. اننهى : 

قلت: والتصريح بمسجد النبي أيضاً في رواية واحدة للنسائي» لكن 

الظاهر من سياق جميع الروايات في هذه القصة كونها في المدينة المنورة 
فالظاهر المسجد النبوي. ظ 

وني بوواءة لبتي عن عطاء قال : ينها صفوان مضطجع بالبطحاء ذا 


.)007/0( (010 


(؟) رواهأبو داود في «السنن» ».)١78/5(‏ وابن ماجه (509480؟) (2)850/7 وأحمد في 
(المسند» ("”/ .)5٠١1١‏ ش 


(*) «السئن الكبرى» (8/ 7556). 


فيه 


5 - كتاب السرقة (5) باب (60ه١)‏ حديث 


جاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه» وفي أخرى له عن مجاهد كان ضَفوان 
رجلا من الطلقاءء فأتى النبي كَلخِ فأناخ راحلته» ووضع رداءه عليهاء ثم تنتى 
يقضي الحاجة» فجاء رجل فسرق رداءه» الحديث. وهذا يخالف جميع 
الروايات الواردة في القصة. 

(وتوسّد رداءه) أي جعله وسادة تحت رأسه. قال الباجي"'2: هذا يقتضي 
مع ما روي أنه عليه السلام» أمر بقطع السارق أنه أخذه من حرزه» فيحتمل أنه 
وجب فيه القطع. لأن صاحبه كان معه وحارسا له. فكان ذلك بمعنى الجِرّزء 
وقد قال ابن القاسم فيمن سرق من بسط المسجد التي تطرح فيه في رمضان: 
إن كان عنده صاحبه قطع وإلا لاء وكذلك قال مالك في محارس الإسكندرية» 
يعلق فيها الناس السيوف والمتاع. فُتسرق: إن كان عاحة معه قطع سارقه» 
لأن صفوان لم يقم عن ردائه ولا تركه . 

ويحتمل أن السارق دخل ليلا من غير الباب فسرقهء وقد قال مالك في 
محارس الإسكندرية يعلق فيها الناس السيوف والمتاع» فينقب سارقء. ولا 
يدخل من مدخل الناس: إنه يقطع» وإن لم يكن عنده حارس» ويحتمل أيضا 
أن يكون في المسجد بيت نزل فيه صفون بن أمية» انتهى”"' . 

وترجم النسائي والبيهقي على هذ الحديث «ما يكون حرزاً وما لا يَكون)», 
وترجم عليه أبو داود: «باب فيمن سرق من حرز»» وقال الموفق”"“: إذا كان 
لاسا للتوي» أو متوسدا لت ثائما : أن سعقطاء: أو متترها لد أو متكا علية 
في أي موضع كان من البلدء أو بريه فهو محرزرٌ بدليل أن رداء صفوان سُرِقَء 
وهو متوسّدٌ له. وإن تدحرج عن الثوب زال الحرز إن كان نائماء انتهى . 
)١(‏ «المنتقيل» (7/ .)١77‏ 


(؟) (0/5٠58؟).‏ 
فر «المغني» (١1//ا؟ة).‏ 


5 


4 - كتاب السرقة (9) باب (1660) حديث 


- 2 0 1 ير مءَ ع م 0 وو ع ”7 0 
فجاء سارق حَذْ رداءه. فَأحَذ صَمْوَان السارق» ل ا ا يه 


قال الباجي: وفي «الموازية» فيمن سرق رداءه في المسجدء ولم يكن 
تحت رأسه وكان قريباً منه: يقطع إن كان متنهباًء فقيل له: قطع في رداء 
صفوان وهو نائم» قال: كان ذلك تحت رأسهء ففرق بين النائم وغيره فيما لا 
يكون تحت رأسه. فما كان تحت رأسه يقطع في النائم أو اليقظان» لأنه إذا 
أخذ من تحت رأسه يستيقظ بهء وما كان بين يديه فلا يحرسه إلا اليقظان. 


وفي «الهداية»!'2: وقد يكون الحرز بالحافظ كمن جلس في الطريق أو 
رادء صموان من تك رابية) وهو نائمء ثم قال: ولا فرق بين أن يكون 
الحافظ مستيظقاً : أو ناكما والمتاع تحته ف عنذه هو الصحيح؛ لأنه يعد النائم 
عند متاعه حافظأً له فى العادة» انتهى . ْ 


(فجاء سارق فأخذ رداءه) أي رداء صفوان» وفى رواية حميد عن صفوان 
غك الساق : كيت ثانما ون السييعن غان. تخنيضة لى + فينيا ثلاتون ورهماء 
فجاء رجل فاختلسها مني» الحديث» وهكذا أخرجه الحاكم في مس71 
(فأخذ صفوان السارق) قال الباجى”": يحتمل أن يكون أخذه فى المسجدء 
وروي عن ابن القاسم في زكاة الفطر توضع في المسجد: من سرق منها لا 
يقطع إلا أن يكون معها حارس» فيقطع وإن لم يخرج من المسجد كما قطع 
سارق رداء صفوان» وقد أخذ فى المسجدء انتهى. 


قلت: وظاهر الروايات أنه أخرجه من المسجد ففى رواية للنسائي عن ظ 
)1١(‏ (١/ا7”5).‏ 


.)"8خ٠/5(‎ )؟١(‎ 
.)١55 /7( «المنتقى»‎ )0( 


7 


4؟ - كتاب السرقة (0) باب )١66(‏ حديث 


_ إِلَى رَسُولٍ الله يق فَقَال لهُ وَسُولُ الله : امرك ت ردَاءَ 


1 
فحا 


بك 
هذ ؟) قَالّ: ١‏ نَعَم. . كَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله يك أن ثة ل .َال ل 


ششواد: ني لَمْ أذ لهذا يا رَسُولَ الله يمد 
سُولُ الله يكلو «َهَلّا ا 


ابن عياس كان صفوان 0 في المسجدء ورداؤه تحتهء فسرقٌء فقام» وقد 
ذهب الرجل فأدركه فأخذه. وفي أخرى له عن صفوان: جاء رجل فاختلسها 
مني» فأخذ الرجل فأتي بهء الحديث وهكذا في رواية لأبي داود”'"'. فجاء 
رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجل» وفى أخرى له: فاستلّه من تحت رأسه: 
فاستيقظ فصاح به فأخذ. 1 


(فجاء به إلى رسول الله كَلِيِ) زاد في النسخ الوكدية بعد ذلك (فقال له 
النبي كلهِ: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم) وليس هذا في النسخ المصرية» لا في 
المتون» ولا في الشروحء» ولا في «موطأ محمد» ولا في رواية البيهقي برواية 
الشافعي عن مالك بهذا السند. ولا في ابن ماجه في رواية شبابة عن مالك. 
فالظاهر أنه ليس بموجود في رواية مالك. 


نعم يوجد هذا في رواية عكرمة عن صفوان عند النسائي بلفظ : «فأخذه 
فأتى به النبى كَلٍ فقال: إن هذا سرق ردائى فقال له النبى يلل أسرقت رداء 
هذا؟ قال: نعم » الخاديت 


(فأمر به) أي بالسارق (رسول الله يَكِةٍ أن م يده) ولفظ 001 عند 
النسائى «فأتيته فقلت: أتقطعه من 0000 أنا أشعة واشعة ثمنهاة 
(فقال له صفوان: إني لم أرد هذا) أي قطع يده (يا رسول الله) وإنما أردت تأديبه 
فقط (هو) أي الرداء (عليه صدقة) مني (فقال رسول الله كهِ: فهلا» بتشديد اللام 


.)5795( «سنن أبى داود»‎ )١( 


5 - كتاب السرقة (9) باب ظ )١66١(‏ حديث 


حَ مه ست 


قبل أن تام بدا . 
قلت: وقد وصله النسائيّ في: ا : دياب ام 
متحاوة للسارق غن زه يعد أن يأتى به الإمام. . 


ناته هنا يكون ضرا نوها لا يكون: 'وابن امجدنيى 4 كقهاته 
ا و0 ظ 


أي هلا تصدقت به (قبل أن تأتيني به) فإن الحدود إذا انتهت إلى الإمام لا 
تدرا . 

قال الباجي”2: قول صفوان: لم أرد هذاء يريد أنه لم يرد أن يبلغ به 
القطع. وأنه قد وهبه الثوب ليبين بذلك أنه لم يرد به القطع . 

ويحتمل أنه يكون وهبه ذلك لما اعتقد أن ذلك يسقط عنه القطعء 

ويحتمل أن يكون اعتقد أن الحق من حقوقه. فتصدّق به عليه» بمعنى أنه 
أسقطه عنهء وذلك كله لا يسقط القطع عنه بعد وجوبه عليه» سواء وهبه إياه 
قبل الترافع أو بعله. 

وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك القطع» وفرق قوم بين قبل الترافع وبعده. 
والذليل على ما نقوله قوله تعالى: ##والسَارِفٌ وَالسَارِقَة4 الآية» وحديث صفوان 
هذا ومن جهة القياس أنه انتقال ملك بعد السرقة» فلم يؤثر في إسقاط القطع. 

وكال اليوفق"'* السارق إذااهلك العين المسزوقة بهبة» أو بيع »أو 
غيرهما من أسباب الملكء. لم يخل بين أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم أو 
بعده» فإن ملكها قبل لم يجب القطع. لأن من شرطه المطالبة بالمسروق» وبعد 
ملكه له لا تصمٌ المطالبةء وإن ملكها بعده» لم يسقط القطعٌ» وبهذا قال مالك 
والشافعي وإسحاق . ظ 


.)١55 «المنتقل» (ا/‎ )١( 
.)551١/١7( (؟) «المغنى»‎ 


حر 


5 - كتاب السرقة (9) باب )١1660(‏ حديث 


وقال أصحاب الرأي: يسقط لأنها صارت ملكهء فلا يقطع في عين هي 
ملكه كما لو ملكها قبل المطالبة بهاء ولآن المطالبة شرطء د يعتبر 
اوامها” ولم يبى لهذا العين مطالت. 


وَلنا حديث صموان هذاء وفيه قال رسول الله عَلِلَهِ : فهلا قبل أن اتيت 
به! فهذا الحا ار ويا ال يندا إل با القطع. وبعذه لا يسقطه. 


و 
نفا 


انتهى . 

قلت: وما وقع من الاختلاف بين الباجي والموفق في نقل مذهب الإمام 
مالك مبنيٌٌ على اختلاف المالكية في ذلك». ومختار متونهم هو الذي حكاه 
الباجي . 

قال الخليل وتبعه الدردير''': إذ قالا: لا يقطع بسرقة ملكه من مرتهن 
ومستأجرء كملكه له قبل خروجه به من الحرز بإرث أو صدقة» ثم خرج به فلا 
يقطع. بخلاف ملكه به بعد خروجه بهء قال الدسوقي: أي فإنه يقطع. فإذا 
سرق نصابأء وأخرجه من حرزء ثم وهبه له صاحبهء فإن القطع لا يرتفع عنهء 
لكن قيد هذا بعضهم بما إذا وهبه له صاحبه بعد أن بلغ الإمام» وإلا فلا قطع 
كما وقع لصفوانء وقال له عليه السلام: هلا كان ذلك قبل أن يأتيناء» انتهى . 


وعَلمّ منه أن ما حكى الموفق من مذهب الإمام مالك مبنئٌ على قول 

: ظ 1 : ظ : / ١‏ )0 
البعض المرجوح في المذهب». وما يظهر من صنيع الإمام محمد في «موطئه» 

أيضأ التفريق بين قبل الترافع وبعده» فإنه ترجم على حديث الباب «الرجل. 

يسرق منه الشيء يجب فيه القطعء. فيهبه السارق بعد ما يرفعه إلى الإمام» وقال 

بعد ذكر هذا الحديث: قال محمد: إذا رفع السارق إلى الإمام أو القاذف». 


.)١(‏ «الشرح الكبير) :ع 
(0) «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (07/7). 


غ2 


1 - كتاب السرقة (*) باب ظ )١1860(‏ حديث 
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فوهب صاحب الحد حدّهء لم ينبغ للإمام أن يعطل الحدء ولكنه يُمْضِيهء وهو 
قول أبى حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى. ظ 

ويخالف هذا ما في فروع الحفة:: وهياحت: «الهنداية»:ذكر: فى المشالة 
خلاف أبي يوسف. لا محمدء بل ذكر صاحب «البدائع» اتفاق الإمامين أبي 
وإن وهبه بعد القضاء قبل الإمضاء يسقط عندهماء وقال أبو يوسف: لا يسقط . 
وهو قول الشافعي» كذا في «البذل»5''. 


وفي «الهداية»”"©2: إذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم 
يقطعء. معناه إذا سلّمت إليهء وكذلك إذا باعها المالك إياه»ء وقال زفر 
والشافعي: يقطع. وهو رواية عن أبي يوسف. لأن السرقة قد تَمّت انعقادا 
وظهوراًء وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شبهة» ولنا أن 
الإمضاء من القضاء في هذا الباب» فيشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء. 
وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء . 

قال ابن الهماءه””: مستدلاً لهم بما في حديث صفوان من قوله: «يا 
رسول الله لم أردء هذا ردائي عليه صدقة» فقال عليه السلام: هلا قبل أن 
تأتيني به»» ثم أجاب عنه عن الحنفية» بقوله: أما الحديث ففي رواية كما 
ذكر. 

وفي رواية الحاكم في #الجمعنر كن قال3 ]نا امه وا نيع تمنده 
وسكت عليهء وفي كثير من الروايات لم يذكر ذلك بل قوله: «ما كنت أريد 


.)755 /١ا( «بذل المجهود»‎ )1١( 
.) 7١/١١ )0( 
.)١554/5( «فتح القدير»‎ )9( 


د 
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هذا»ء وقوله: «أيقطع رجل من العرب في ثلاثين درهماً»» ولم يثبت أنه سلمه 
إليه في الهبة''' ثم الواقعة واحدة. فكان في هذه الزيادة اضطرابء. 
والاضطراب موجب للضعف. ويحتمل كون قوله: 3" صدقة عليه» كان بعد 
الدفع إليه وفي ذلك لا يكون ملكاً له قبل القبضء ١‏ 
وقال الشيخ في «اليذل)7) زقلا عن «البدائع»: أما ل فلا حجة فيه؛ 
لأن المرويّ قوله: «هو عليه صدقة». وقوله: «هو) يحتمل أنه أراد به 
المسروق. ويحتمل أنه أراد به القطع. وهبة القطع لا تُسُقط الحدء يدل عليه 
أنه روي في بعض الروايات: وهبتٌ القطع. وكذا يحتمل أنه تصدق عليه 
بالمسروق أو وهبه منه؛ لكن لم يقبضهء والقطع يسقط بالهبة مع القطع» انتهى . 
قلت: قد اختلفت الروايات في قول صفوان في هذه القصة كما بسطها 
ابن حزم ففي ففي رواية طارق عن صفوان «فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله قد 
تجاوزت عنه. قال فلولا كان هذا قبل ان تان به وفي رواية د 
صفوان قال: «ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي». 
وفي رواية أخت صفوان عنه قال: «تقطعه من أجل ثلاثين درهماً. أنا 
أبيعه وأنسئه ثمنها»» وفي رواية عمرو بن دينار «قال صفوان: قد عفوتٌ عنه). 
ونى بنواكة تالت «قال صفوان: لم أرده بهذا هو عليه صدقة» ثم قال ابن 
حزم”": أما حديث صفوان فلا يصمّ فيه شيء أصلاً. لأنها كلها منقطعة؛ 
لآنها عن عطاء وعكرمة وعمر وابن دينار وابن شهاب ليس أحد منهم أدرك 
صفوان» وأما عطاء عن طارق» وهو مجهولء أو عن أسباط عن سماك عن 
حميد بن أخت صفوان» وهو ضعيف عن ضعيف مجهولء. انتهى . 
)١(‏ والهبة لا تتم إلا بالقبضء» والرداء كان بيد صفوان كان قد سلبه من السارق قبل ذلك. #اش». 


(0) «بذل المجهود» (/ا١/755).‏ 
(6) «المحلّى» .)517/1١7(‏ 


فر 


5 - كتاب السرقة (9) باب )166١(‏ حديث 


ا بسحي ا لاوا ا ايت رن بي 
عَبْدٍ الرخمنٍ 6 أن الرا اه العَوَامَ لقي رَجْلا قذ أذ سَارِقا . وَهوَّ 
يريك أنْ يع بيه إن السُلطان. ٠‏ فَشَمَعَ لهال نر الله قَقَالَ: لا. 
حَنَى بلع به السُلْطانَ. َقَالَ الرُيَيْرٌ: إِذَا بَعْتَ به السَلَطانَ َلَعَنَ الله 


الشَّافِعَ املع 


١‏ (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) الرأي (أن الزبير بن 
العوام لقي رجلا) لم يسم (قد أخذ) الرجل المذكور (سارقاً وهو) الرجل (يريد 
أن يذهب به) أي بالسارق (إلى السلطان) ليقيم عليه الحد (فشفع له الزبير 
ليرسله) أي يطلقه ولا يذهب به إلى السلطان. 


قال الباجي”" : هذا على مأ تقدم من جواز الشفاعة لمن وجب عليه 
الحد فبل أن يبلغ الإمام الذي يقيم الحد» ويحتمل أن يكون السارق كان مع 
رجل أخقلة دول حرس ولا شط أن الحرس والشرط م اه فاه 
تصح الشفاعة في حد ظهر إلء 4 انتهن .: 


(فقال) الرجل الآخذ: (لا) تشفع أو لا أتركه (حتى أبلغ به السلطان) وبعد 
ذلك إن شئت فاشفعه. (فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان» فلعن الله الشافع) 
عنده (والمشفع) بكسر الفاء المشددة أي قابل الشفاعة» وهو السلطان إن شَُفِع 
وروى الدارقطني”'' عن الزيبر مرفوعاً: «اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي» فإذا 
وصل إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه؛. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً أن 
الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن عليه إذا بلغته 
إقامتهاء كذا في «الزرقاني)”" 
)١(‏ «المنتقيل» (لا/ .)١6‏ 


(١؟)‏ «شرح الزرقاني» .)١159/4(‏ 
() «سئن الدارقطني» .)5١6/7(‏ 


إزفرة 


5 - كتاب السرقة (4) باب )١1661(‏ حديث 


(:) باب جامع القطع 
1 - حدثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنٍ 


وقال الموفق”'"2: قال الزبير في الشفاعة في الحدٌ: يفعل ذلك دون 
السلطانء فإذا بلغ الإمام» فلا أعفاه الله إن أعفاه"'» وممن رأى ذلك عمارء 
وابن عباس» والزهريء والأوزاعي» وقال مالك: إن لم ُعْرَفٍ بِشَّرٌ فلا بأس 
أن يشفع له ما لم يبلغ الإمامء وأما من عُرِف بِشَّرٌ وفسادٍء فلا أَحِبُ أن يشفع 
له أحدٌّء ولكن يترك حتى يقام عليه الحدء وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم 
تجز الشفاعة», لأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى» وقد غضب النبي وك 
حين شفع أسامة في المرأة المخزومية. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه : من حالت شفاعته دون حدٌ من 
حدود الله» فقد ضادٌّ الله في حكمه "2 0 

وفي «المحلى»: قال النووي 5 ١ن‏ يسم وان تتتري لقان يعد لوطه إلى 
الإمام فأما قبله» فأجازها الأكثر إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذىّ للناس» 
وأما ما لا حدٌّ فيهاء وواجبها التعزيرء فيجوز الشفاعة فيهاء وقبولها قبل البلوغ إلى 
الإمام وبعده» بل الشفاعة فيه مستحبةٌ إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى» انتهى . 


(4) جامع القطع 
أي الروايات المتفرقة في باب القطع. 


1 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه) القاسم بن 


.):57//1١؟( «المغني»‎ 0١1 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 0777 . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (577/9). 

(5) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١1857/١١/5(‏ 
5 


4 - كتاب السرقة (5) باب (1667) حديث 


اد ادبي َمل الْيَمَنِء أُقْطعَ اليد وَالرَجْلِ قَدِم.. قَترَلَ عَلَى أبي 
كر العديق» فشكا له أن قاف التمق' فد طلمة: 0 


محمد بن أبي بكر الصديق» وهذا الأثر هكذا أخرجه محمد في «موطئه» عن 
مالك والبيهقي برواية الشافعي عن مالك (أن رجلا) قال ابن جريج: اسمه جبر 
أو جبير كما سيأتي» موصوف صفته الأولى (من أهل اليمن)» وصفته الثانية 
(أقطع اليد) أي مقطوع اليد اليمنى (والرجل) اليسرى في السرقة (قدم) المدينة 
خبرأن (فنزل على أبي بكر الصديق) ‏ رضي الله عنه ‏ في زمان خلافته (فشكا 
إليه أن عامل اليمن) أي واليها من أبي بكر رضي الله عنه ‏ (قد ظلمه) إذ قطع 
يده ورجله بغير موجب لذلك. 


وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)"'': أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: قدم على أبي بكر رجل أقطعٌ. فشكا إليه أن يعلى بن أمية قطع يده 
ورجله في سرقة» وقال: والله ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله» فخنته 
في فريضة واحدة» فقطع يدي ورجليء فقال أبو بكر: إن كنت صادقاً» فلأقيدنك 
منه» فلم يلبئوا إلا قليلاً حتى فقد آل أبي بكر حلياً لهم» فاستقبل القبلة ورفع 
يديه» وقال: أَظَهرْ من سرق أهل هذا البيت الصالح» قال: فما انتصف النهار 
حتى عثروا على المتاع عنده. فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله» فقطع 
أبو بكر يده الثانية قال ابن جريج» وكان اسمه جبراً أو جبيراًء وكان أبو بكر 
يقول: لجرأته على الله أغيظ عندي من سرقته» كذا فى «نصب الراية)”''» وتبعه 
الحافظ في «الدراية»» وقال: هذا على شرط لمحي والعجب أنهما ذكرا في 
ذلك أن يعلى قطع يده ورجله في سرقة» والصحيح أن يعلى قطع يده فقطء فقطع 


أبو بكر رضى الله عنه ‏ رجله كما سيأتى فى آخر الحديث عن «الاستذكار)”" . 


.)141/4( رقم‎ )1844 -188/1١( «مصتف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)73275/8( (5؟)‎ 
.)188/55( )7( 


نار 


45 - كتاب السرقة (4) باب (1667) حديث 


لشب م ىا لوك مَعَهْ وَيقُول: النَّهُهّ عَلَيِكَ 2-000 
أَهْلَ هذا الْبَيْتِ الصَّالِح. فَوَجَدُوا الْحُلِى عِنْدَ .... 0 5507000 


(فكان) ذلك الأقطع (يصلي من الليل) أي يصلي النوافل في الليل كثيرأء 
(فيقول أبو بكر) متعجباً بصلاته (وأبيك) قسم على معنى ورب أبيك» قال 
الباجي”"'2: ويحتمل أن يقوله أبو بكر على عادة العرب في تخاطبها وتراجعها 
دون أن يقصد به القسمء لما روي عن. النبي يله أنه قال: «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم»» انتهى. وهذا أحد الأقوال في قوله يَككهِ: «أفلح وأبيه إن صدق 
دخل الجنة» (ماليلك بليل سارق) بالإضافة وما نافية» قال الباجي: يريد أن ليل 
السارق إنما هو للنوم المتصلء» أو للمشي والتسبب إلى السرقة» وأما الصلاة 
بالليل فليست من أفعال: السارق: 


لم فقدوا) بفتح الفاء والقاف (عِقْدا) بكسر العين وسكون القاف 

. (لأسماء بنت عميس» بضم العين آخره سين مهملتين مصغراً (امرأة 

7 5 الصديق) أم ابنه محمد صحابيةٌ شهيرةٌ (فجعل الرجل) الأقطع 

(يطوف) أي يدور امعو أي مع الذين. كانوا يفتشون العقّد (ويقول) 5 

يدعو كول القيلة رافعاً يديه كما تقدم في رواية عبد الرزاق 0 عليك) 

أى 1 بالعقوبة (بمن بَعِتَ) بفتح الموحدة وتشديد التحتية من التبييت» وهي 

الإغارة في الليل (أهل هذا البيت الصالح) يعني من أغار على بيت أبي بكر 
الصديق. 


وده ير 


(فوجدوا) أي المفتشون (الحلي) قال صاحب «المحلى»: بفتح فسكون» 
)١(‏ «المنتقيل» .)١777/19/(‏ 


فد 


5 - كتاب السرقة (4)اياتب (1669) حديث 
صَائْغْ . َعَم أن الأَفْطعَ جَاءَهُ بوء فَاغْتَرَف به الأقْطَعُ. أو شُهدَ عَلَْه 
به . فُأَمَرَ به أبُو بَكْرٍ الصَدَيقُ. 6م دَقَالَ أَبُو بكر 
وَاللَهَ لدُعَاؤُهُ عَلَى نَْسِهِ أَسَّدُ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَيه. 


| 


والجمع خَلِيٌ بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء أي العَِّدُ المذكور (عند 
صائغ زعم) وفي النسخ الهندية بزيادة الفاء بلفظ «فزعم» أي قال الصائغ (أن 
الأقطع) المذكور (جاءه به) أي أتى عند الصائغ بهذا الحلى فسألوه (فاعترف به 
الأقطع أو) شك من الراوي (شهد) ببناء المجهول من المجرد (عليه به) وهكذا 
بالكنك فى «موطأ ا 7 والبيهقي. (فأمر به أبو بكر الصديق فنقطعت) ببناء 
المجهول (يده اليسرى) لأنه كان مقطوع اليمنى من قبل . 


(وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه) إذ دعا رافعاً يديه كما تقدم (أشدٌ 
عندي عليه) كذا في جميع النسخ الهندية والمصرية إلا الزرقاني» فليس فيها 
لفظ «عليه». قال الزرقاني”': «أشدٌ عندي» وفي نسخة: «علي» وفي أخرى 
«عليه» (من سرقته) لأن فيها حظاأً للنفس في الجملة. بعادت الدعاء عليها. لما 
في ذلك من عدم المبالاة بالكبائر» قاله الزرقاني . 


وقال محمد في 55 بعد ذكر هذا الأثر: قال محمد: قال ابن 
شهاب الزهري: يروى ذلك عن عائشة أنها قالت: إنما كان الذي سرق حلي 
أسماء أقطع اليد اليمنى» فقطع أبو بكر رجله اليسرى. وكانت تنكر أن يكون 
أقطع اليد والرجل. وكان ابن شهاب أعلم من غيره بهذا ونحوه من أهل بلاده. 
وقد بلغنا عن عمر وعلي أنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى» 
والرجل اليسرى. فإن أتي به بعد ذلك لم يقطعاه وضمناه. وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائناء انتهى . ظ 


.)١59/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)50//9( ف «موطأ محمد مع التعليق الممجد»)‎ 


فر 


5 - كتاب السرقة (4) باب )١1665(‏ حديث 


وتوضيح ذلك: أنهم اختلفوا في السارق يسرق مراراً» قال الموفق”'؟: لا 
خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل 
الكف. وهو الكوع؛ وفي قراءة ابن مسعود #فاقطعوا أيمانهما» وهذا إن كان 
قراءة وإلا فهو تفسير. 


وقد روي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: إذا سرق 
السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة» ولأن البطش 
بها أقوى. فكانت البداية بها أردع. وإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى. 
وبذلك قال الجماعة إلا عطاءء كي عنه تقطع يده اليسرى» لقوله تعالى: 
#فَاقطعوا أيِدِيَهَمَا» ولأنهما آلة السرقة» وروي ذلك عن ربيعة وداودء وهذا 
شذوذ يخالف جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهمء وهو قول أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى آخر ما بسط في 
دلائل الجمهور. 

ثم قال”": فإن عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء آخر 
وحخبس» وبهذا قال عليٌ. والحسنء, والشعبي» والنخعي» والثوري» وأصحاب 
الرأي» وعن أحمد: أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى» وفي الرابعة رجله اليمنى» 
وفي الخامسة. يَعَرِْرء ويُحَُبَّس» وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا يد أقطع 
اليد والرجل». وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر» وروي عن 
عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز نحو ذلكء» قالوا: ويقتل في 
الخامسة لرواية جابر جيء إلى النبي كَلْةّ بسارق. فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
وفجول آله انها سرف فقال: «اقطعوه». الحديث: وفي أخخرة ثم أت :نه في 
الخامسة» قال: «اقتلوه»» فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في البئرء رواه 


.)55٠0/١؟( «المغني»‎ )١( 
.)555/1١؟( «المغني)‎ 20 


كر 


5 - كتاب السرقة (5) باب (؟166١)‏ حديث 


أبو داود''» وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق 
فاقطعوا رجلهء ثم إن سرق. فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله. 

ولنا ما روى سعيد بسئده إلى سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علياًء 
أنق مربعل مقطوع :البلا .والوججل فج يرق قال لأمحابهة ما ترون تن هذا 
قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين» قال: قتلته إذأء وما عليه القتل» بأي شيء 
يأكل؟ وبأي شيء يتوضأ للصلاة؟ وبأي شيء يغتسل للجنابة؟ فردّه إلى السجن 
أيامأء ثم أخرجهء فاستشار أصحابهء فقالوا مثل قولهم الأول» وقال لهم مثل 
ما قال أول مرةء فجلده جلداً شديداً ثم او وروي عنه أنه فال : إن 
لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلاً يمشي عليها . 

وأما حديث جابرء ففيى حق شخص استحق القتل بدليل أن النبي كَككِلةٍ أمر 
به في أول مرة وفي كل مرة» ورواه النسائي. وقال: منكرء وأما الحديث 
الآخر وفعل أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقد عارضه قول علىي» وقد 
روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رجع إلى قول علىّ» فروى سعيد بسنده إلى 
عبد الرحمن بن عابد» قال: أَتِيَ عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق» فأمر 
به عمر أن تقطع يدهء فقال على رضي الله عنه -: إنما قال الله تعالى: #8 إِنَّمَا 
جرؤا ألَذِنَ يحَارِبونَ ه74" الآيةء وقد قطعت يد هذا ورجله. فلا ينبغي أن 
تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء وإما أن تعزره وإما أن تستودعه 
السجن» فاستودعه السجن» انتهى . 

وفي «المحلى»: ما رُوِي أنه يَلٍ قتله في الخامسة فمنسوخ» أو مؤول 


.)55٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


() أخرجه البيهقي في «سننه) (8/ 240715 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (017/9)» وابن 
عبد الرزاق .)185/١١(‏ 
(”) سورة المائدة: الآية “77. 


خيد 


5 كتاب السرقة (4) باب (؟66١)‏ حديث 


بقتله لاستحلاله» وعمل بظاهره أبو مصعب المالكي ونقله عن مالك وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهماء وقال إمامنا أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة» بل يُعَزَّرُ ثم 
نقل قول محمد في «موطئه"'' المذكور من أن عائشة تنكر أن يكون هذا أقطع 
البنجدو الوجل.» 


وقال أبو يوسف في «كتاب الخراج»: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استشار 
فى سارق فأجمعوا على أنه إن سرق قطعت يده» فإن عاد قطعت رجله. فإن 
عباس سأله عن السارق» فكتب إليه بمثل قول عليء» انتهى. - 


وى ل الاحرهي النشى )كه ان بو بطمية نيط نئل يكين لأ عل لد 
وقد ثبت عنه عليه السلام الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»» ولم 
يذكر فيها السارق» ثم ذكر حديث أبي بكر المذكور في «الموطأ»» وقال: 
القاسم لم يسمع أبا بكرء وقد روي عنه وعن غيره من ٠‏ الصحابة خلاف هذا. 


فال ساعيه «اللممتكان177 1 عولف فى هذا الحديف» قروئ انه إننها 
قطع رجله. وكان مقطوع اليد اليمنى فقطء ا الرزاق بسنده عن الزهري 
عن سالم وغيره قال: إنما قطع أبو بكر رِجَلَ الأقطع وكان مقطوع اليد اليمنى 
فقطء وعن نافع عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رِجُلَ الذي قطعه يعلى بن 
أمية» كان مقطوع اليد قبل ذلك» وذكر عبد الرزاق» ثنا معمر عن الزهري عن 
عائشة قالت: كان رجل أسود يأتى أبا بكر فيدنيه» ويقرئه القرآن حتى بعث 
بتاعا 4 افقال” أرسلني معه فأرسله 525 واستوصى به 0 فلم يعبر منه إلا 


( .)58/( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 
.)7177/48( (؟) «الجوهر النقى» على هامش «السئن الكبرى»‎ 


9) «الاستذكار» (5؟7/ .)١186‏ 


5 


5 2 كتاب السرقة (51) باب (؟665١)‏ حديث 


قليلاً حتى جاء قد قطعت يدهء فلما رآه أبو بكر فاضت عناة قال :قا :شاتك؟ 
قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئاً من عمله» فخنته فريضة واحدة» فقطع 
يدي» فقال أبو بكر: تجدون الذي فطع هذا يخون عشرين فريضة» إن كنت 
صادقاً لأفتدينك ا 


ثم أدناه فكان الرجل يقوم الليل» فيقراً فإذا سمع أبو بكر صوته قال: 
تالله لرجل قطع هذا لقد اجترأ على الله» فلم يعبر إلا قليلاً حتى فقد آل أبي 
بكر حلياً لهم ومتاعاء فقام الأقطع. فاستقبل القبلة» ورفع يده الصحيحة. 
والأخرى التي قطعت فقال: اللّهم أظهر على من سرقهمء وكان معمر ربما 
قال: اللّهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين» فما انتصف النهار 
حتى عثروا على المتاع عنده» فقال أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله» فأمر 
به فقطعت رجله» وقال ابن أبي شيبة عن الأوزاعي عن الزهري قال: انتهى أبو 
بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل» انتهى . 

قلت: هكذا ذكر ابن التركمانى تبعاً «للاستذكار»» رواية عبد الرزاق عن 
معمر بخلاف ما تقدم لا ند ابن حجر تبعاً للزيلعي» والصواب ما 
في «الاستذكار» فإن القصة في أصل «مسند عبد الرزاق»'*' التي بأيدينا توافق 
رواية «الاستذكار» من أنه قطعت يده أولاً» وقطع عو دق - رضي الله عنه - 
سخلة خرا . 

(قال مالك: الأمر) المحقق (عندنا) بالعدينة المدورة(فى) الرجل (الدي 
يسرق مرارا) قبل إقامة الحد عليه (ثم يستعدى عليه) ببناء المجهول يقال: 
استعديت الأمير على فلان» فأعداني» أي استعنت عليه فأعانني» والاسم منه 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر لأقيدنك منه. «ش». 


6 أخرجه عبد الرزاق في «مصنقه» .)١481/1/5(‏ 


5١ 


5 كتاب السرقة (54) باب (؟1665١)‏ حديث 


العدوى. وهى المعونة. كذا في «مختار الصحاح» (][ (إنه) القيغير للشان (ليبس 
عليه) أي 017 السارق اليدذكوى :زرلا أن بد دنا المعحهو ل (يكة) الراتمدة 
ظ (بجميع) بالموحدة ذ في النسخ الهندية واللام ة فى المصرية (من سرق منه) أي 
لجميع سرقاته؛ لأن حد القطع لله تعالى» لا لمن سرق منهم. » وإلا لجاز 
عفوهم إذا بلغ الإمامء قاله الزرقاني. 

وهذا أي القطع الواحد (إذا لم يكن أقيم عليه الحد) قبل ذلك (فإن كان 
قد أقيم عليه الحد قبل ذلك) لسرقة (ثم سرق) بعد ذلك (ما يجب فيه القطع) 
مفعول سرق (قطع أيضا) جزاء لقوله: فإن كان. 

قال الباجي"'': معناه أنه لا يقطع له إلا يد واحدة» وإن سرق مائة مرةء 
لواحد أو لجماعة قبل أن يقطع. فإن قطع يده يجزئ عن ذلك كلهء وإن قطعت 
يده لسرقة شيء واعةة اق أشباء كثيرة» ثم سرق بعد ذلك.» فإنه يقطع أيقنا 
كشارب الخمر يشرب مائة مرة» فلا يجلد عليه إلا حد واحدء ثم إن جلد 
لكر فرة أو رار قإنة مستا شه عدت قحلن كج حلت اول رةه اله هذا 
في الأصلء والمعنى يستأنف الحد إذا شرب بعد الجلد. ' 

قال الموفق”'': إذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد عن جميعهاء 
وتداخلت حدودها؛ لأنه حدٌ من حدود الله فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كد 
الزناء وذكر القاضي فيما إذا سرق من جماعة» وجاءوا متفرقين» رواية أخرى. 
أنها لا تتداخل» ولعله يقيس ذلك على حد القذف». والصحيح أنها تتداخل» 
)١(‏ «المنتقيل» (7/ .)١78‏ 
(؟) «المغني» .)557/١1(‏ 


55" 


5 2 كتاب السرقة (4:) ياب )١1669(‏ حديث 


11/17 وحذثني عن مَالِك». أن أَيَا الْر: د 0 أ 
عَامِلا لِعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيز أَحَذَ ناساً في حِرَابَة. ا 


لأن القطع خالص حبق الله فتتداخل كحد الزنا والشرب». وفارق حد القذف 
فإنه حق لادمي» ولهذا يتوقف على المطالبة باستيفائه» ويسقط بالعفو عنه. 
00 فأما إن سرق فقطع ثم سرق ثانياً قطع ثانياً» سواء سرق من الذي سرق 
منه أو لاء أو من غيره» وسواء سرق تلك العين التي قطع بها أو غيرهاء وبهذا 
قال الشافعي. - 

وقال أبو حنيفة: إذا قطع بسرقة عين مر لم يقطع بسرقتها مرة ثانية, 
واحتجٌ بأن هذا يتعلق استيفاؤه بمطالبة آدمي» فإذا تكرر سببه في العين الواحدة 
لم يتكرر كحد القذف» ولنا أنه حدّ يجب بفعل في عين فتكرّرُه في عين واحدء 
تخررهني لخاد كال نا انهو 

قلت: وحكى ابن رم في «المحلى» عن الظاهرية بخلاف الآئمة الاأربعة 

أنه يجب عليه الحد مسيتانفاً لكل سرقة» ورجح هو بنفسه. بخلاف أصحابه أنه 
إن بلغ الإمام أو أميره مع قدرته على إقامة الحد. ثم سرق يستأنف الحدء ولا 
يجزئ عنه حد تقدم وجوبه» وإن كِ يعلم نه بذلك». فيتداخل كل سرقة قبل 
ذلك وإن سرق ألف مرة» فإن علم الإمام بذلك استقرٌ عليه الحدء. ولا يتداخل 
ذلك بما سرق بعده وإن كان قبل إقامة الحد. 

(مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (أ نه أخبره) وفي 
النسخ المصرية: مالك أن أبا الزناد أخبره أي مالكاً (أن عائلا لعمزيد 
عبد العزيز) لم يسم (أخذ ناساً في حرابة) بالحاء المهملة في جميع النسخ التي . 
بأيدي من المتون والشروح» وضبطه في «المحلى» دوالك المهملة أي 
المحارية وقطع الطريق. 


وقال الزرقان ”2 : بكسر الحاء المهملة أي مقاتلة. وبخاء معجمة مكسورة 


.)١5١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


و 


5 كتاب السرقة (:) باب 2 )١66(‏ حديث 
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أيضاً ضبط بهما بالقلم في نسخة صحيحة» ويقال: خرب بالمعجمة يخرب من باب 
قتل» خرابة بالكسر إذا سرق» لكن يؤيد الأول قوله: «ولم يقتلوا» إلخ لأن التخيير 
في القطع والقتل والصلب والنفي إنما هو في الحرابة بالإهمال» لا في الخرابة 
بالإعجام بمعنى السرقة, إذ لا قتل فيها ولا غيره سوى القطع. انتهى . 
وعلى :الجرابة بالمييلة وفى البالعى تدرسه :ولاس 'فى :ذلك :قو لبعد 
اسمه: #إِنَّمَا جروا أَلَذِنَ يحَارِيُوْنَ الله رسو وَيَسَعَوْنَ فى الأرضٍ هَسَادًا أن يمََّلوَا 
ا ا 1 وق أَيَدِيهِمْ وَأيَُنُهُم من جِلَفٍ أوْ يتما مرت الْأَرْضٍ ولك 
ئْ--3 ف لذن وَلَمرَ في اليو عَدَاتُ عَفِيكٌ © إلا اليج 6و ين قبل 
عط َعلَموًا ألك لَه عَفُورٌ تَحِبمٌ 9© #ذ'ا واختلف أهل العلم فيما 
تعلق ا والأحكام المرتبة عليها في مسائل : 
الأولى: في أن الآية نزلت في الكفار أو في المسلمين» وترجم البخاري 
ف ١صحيحه»‏ «كتاب المحاربين من أهل الكفر والرِدّة: وقول الله تعالى : #8 نما 


يهنا 


سة ا 


كوا أَلَدّنَ يحَارِبُونَ أله الآية». قال الحافظ”"': قال ابن بطال: ذهب 
بام إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والرِدّة وممن قال ذلك 
الحسن وعطاء والضحاك والزهري». وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن 
خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفسادء ويقطع الطريق» وهو قول مالك 
والشافعي والكوفيين» قال: وظاهر القرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل 
على أن الحدود الكدترو ِ هذه الآية نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد 
نزل فيهم مدا لسر الَذينَ َصَرَبَ أرقا الآية . 


وقال الموفق”": هذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت 
)١(‏ سورة المائدة: الآية “7"7. 


فم اافتح الباري» .)٠١97/١7(‏ 
() «المغني» .)877/١75(‏ 


0 


5 - كتاب السرقة (14) باب (166) حديث 
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في قاع الطريق من المسلمين» وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب 

الرأي» وحُكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين» وحُكي ذلك عن الحسن 
وغيره؛ لأن سبب نزولها قصة العرنيين» وكانوا ارتدوا عن الإسلام» وقتلوا 
الرعاة» قال أنس: فأنزل الله في ذلك الآية» أخرجه أبو داود''". والنسائي» 
ولأن محاربة الله ورسوله إنما تكون من الكفارء لا من المسلمين. 


ولنا قوله تعالى: ##إلَا أَلَذِيِت تَابوُاْ من قَبّلٍ أن موا عله 4 والكفار 
تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلهاء ويسقط عنهم القتل والقطع في كل 
حال» و ا ديت ان نا تغالى اقي 41 الربا كاذنأ 


217 2 2 


المتارتد هو السبتليين اعتتلقوا :قن اتعريقه والعدر افك فلمو ظة قن 


وحكى الشيخ في «البذل»”'' عن ابن جرير: اختلف أهل العلم في 
المستحق باسم المحارب الذي يلحقه حكم هذه الآية» فقال بعضهم: هو اللص 
الذي يقطع الطريق وهو عطاء الخراساني وقتادة» وقال آخرون: هو اللص 
المجاهر بلصوصيته» المكابر فى المصر وغيره» وممن قال ذلك الأوزاعى. 
ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم» ولا دخلّ ولا عداوةٌ قاطعاً للسبيل 
والديارء وقال الوليد: سألت الليث وابن لهيعة» قلت: .تكون المحاربة فى دور 
المصر والمدائن والقرى؟ فقالا: نعم إذا هم دخلوا عليهم بالسيوف علانية أو 
ليلا باليرانء وهو قول الشافعي . 


.)5٠77/( أخرجه أبو داود (5755)». والنسائى‎ )١( 
.)5788/1١1( (؟) «بذل المجهود»‎ 


6 


5 - كتاب السرقة (4) باب )١669(‏ حديث 
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وقال آخرون: المحارب قاطع الطريق» أما المكابر في الأمصارء فليس 
بالمحارب الذي له حكم المحاربين» وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. 
انتهى. ' 

وفي «المغنى"'2: الجملة أن المحاربين الذين تثبت لهم أحكام المحاربة 

ع تعتبر لهم شروظ ثلاثة,» أحدها: أن يكون ذلك في الصحراءء فإن كان ذلك 

منهم في القرى والأمصارء فقد توقف حون فيهم. وظاهر كلام الخرقي أنهم 
غير محاربين» وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق؛ لأن الواحي معو حل 
قطاع الطريق. 5-0 الطريق إنما هو في الصحراءء ولأن من في المصر يلحق 
يه الخوية غالبا فتهي النركة 52 فيكودوق 5208 وقال كثير من 
أصحابنا: هو قاطع حيث كانء وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو 
يوسف وأبو ثور؛ لتناول الآية بعمومها كل محارب» ولأن .ذلك إذا وجد في 
العضر كان أمظ جردا وأكف شور 

والشرط الثاني: أن يكون معهم سلاح» فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير 
محاربين» لأنهم لا يمتنعون ممن يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافاء فإن 
عرضوا بالعِصِيٌ والحجارة» فهم محاربونء وبه قال الشافعي وأبو ثورء وقال 
أبو حنيفة: ليسوا محاربين لأنهم لا سلاح معهمء ولنا أن ذاك من جملة 
السلاح الذي يأتي على النفس والطرف» فأشبه الحديد. 

الشرط الثالث: أن يأتوا مجاهرةً»ء ويأخذوا المال قهراًء فأما إن أخذوه 
مختفين فهم سُرَّاقُء وإن اختطفوهء وهربوا فهم منتهبونء لا ع عليهم: 
وكذلك إن خرج الؤاخت أو الأكتنان. فى قاقلةه فايكنيوا متها فيا فليسوا 
بمحاربين» لأنهم لا يرجعون إلى مَنَعَةٍ وقُوّةٍه وإن خرجوا على عدد يسير 
فقهروهم. فهم قطاع الطريق» انتهى . ظ 


200 «المغني» (57/5/1). 


4 - كتاب السرقة (4) باب (168) حديث 


قال التووي*: تنبت أحكام المحاربة في الصحراءء وهل تثبت في 
الأمصار؟ فيه خلاف» قال أبو حنيفة : لا يثبت» وقال مالك والشافعي: يثبت 
انتهى . ظ 

كلهال المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أي لأجل عدم 
الانتفاع بالمرور فيها ولو لم يقصد أخذ مال السالكينء والمراد بالقطع 
الإخافة, لا الما وسواء كانتت الطريق عناوحة عن العمراث أو 5اخلة 
كالازقةء أو آخذ مال مسلم أو غيره ذمي ومعاهد على وجه يتعذر معه الغوث» 
فإن كان شأنه عدم تعذره» فغير محارب بل غاصب . ظ 

قال الدسوقي: قوله: لمنع سلوك خرج قطعها لطلب إمرةٍ أو لعداوةٍ بينهم 
كما يقع في بعض عسكر مصر مع بعضهم فليس بمحارب. ١‏ 

وقوله: المراد بالقطع الإخافة أي من أخاف الناس فى الطريق لأا أن 
يمنعهم من السلوك فيهاء وإن لم يقصد أخذ المال. يك 
الانتفاع بالمرور فيهاء سواء كان الممنوع فيها خاصاً كمّلانٍ أو كل مصري أو 
عام كما إذا منع كل أحد يمرّ فيها. 

وقوله: أو آخذ مال مسلمء والبضع أحرى من المال» فمن خرج لإخافة 
السبيل قصداً للغلبة على الفروج» فهو محارب أقبح ممن خرج. لإخافة السبيل 
لأخحذ المال» وصرح في «المدونة» بأنه إذا خرج بدون سلاحء بل خرج 
متلصصاًء لكنه أخذه مكابرة يكون محارباء انتهى مختصراً. 


وفي (البدائع»”" ؟: أما ركنه فهو الخروج على المارة لأخذ المال على 


.)167 /1١1/5( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)75/87/5( «الشرح الكبير»‎ )( 
.)57//5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 


/ا 55 


4 - كتاب السرقة (4) باب (166). حديث 


سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارّة عن المرور» وينقطع الطريق» سواء كان 
القطع من جماعة أو من واحدء بعد أن يكون له قوة القطع» وسواء كان القطع 
. بسلاح أو غيره من العصا والحجر ونحوهاء لأن انقطاع الطريق يحصل بكل 
مدلل 0 

ثم قال: وأن يكون في غير مصرء فإن كان في مصر لا يجب الحدء 
سواء كان القطع نهاراً أو ليلاأء وسواء كان بسلاح أو غيره» وهذا استحسان» 
وهو قولهماء والقياس أن يجب» وهو قول أبي يوسف. انتهى . 

والمسألة الثالثة: أنهم اختفلوا في الأحكام الأربعة في الآية هل هي 57 
اشير 0 أو التنويع بأنواع قطع الطريق؟ قال الموفق” ': ذم ذهبت طائفة إلى 
أن الإمام مُخَيّر بين القتل والصلب والقطع والنفي». لأن «أو» يقتضي التخيير» 
وهذا قول ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والتنخعيى وأبى ثوز وداود؛ 
التي . ظ 0 

قلت: والتخيير للإمام هو مذهب الإمام مالك وخلط كلام نقلة المذاهب 
فى ذلك» والمحقق من مذاهب الآئمة الأربعة هو الذي نوردها عليك» وهو 
الصواب» إن شاء الله تعالى. 

فأما الإمام مالك فمذهبه في ذلك التخييرء قال الباجي”'': إذا أخذوا قبل 
التوبة لزمهم الحدء وهو المذكور في الآية» قال ابن المواز وابن سحئون عن 
مالك: إن ذاك على التخييرء وقال أبو حنيفة والشافعى: على الترتيب» والدليل 
على ما نقوله الآية المذكورة» ولفظة «أو» ظاهرها سيت وإذا قية أنه تير 
فإنه تخيير متعلق باجتهاد الإمام ومصروف إلى نظره» ومشورة الفقهاء بما يراه 
أتم للمصلحة وأذبٌ عن الفسادء قاله مالك في «الموازية»» انتهى . 


)00( «المغني» .)41/5/١1(‏ 
(5) «المنتقين» (ا/ ١71ا١).‏ 
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فال الو" تلذب للومام النظر بالمصلحة. ولا اتعيد عليه شيء 
بخصوصه. لأن «أو» فى الآية للتخيير» فالأولى لذي التدبير من المحاربين 
القتل» ولذي البطش إذا لم يقتل أحداً القطع من خلاف» ولغيرهما ولمن 
وقعت منه الحرابة فلتة بلا قتل أحد النفى والضر بالاجتهاد» انتهى . 


وأما مسلك الإمام أحمد فالتنويع لا غيرء قال الخرقي: فمن قتل منهم 
وأخذ المال قُتِل وإن عفما صاحب المال» وصلب حتى يشتهر»ء ومن قتل منهم 
ويا غك الما نفل ولى تُضلت». بون أغة الماك وتم يقعل قطفيت ينه النمتن 
ورجله اليسرى في مقام واحد. ثم حسمتاء وَخُلَي. 


وبسط الموفق”'' في شرح هذا الكلام» ثم قال: وإذا أخافوا السبيل ولم 
يقتلوا ولم يأخذوا مالآ فإنهم ينفون من الأرض» ويُروى عن ابن عباس أن 
النفى يكون في هذه الحالة» وهو قول قتادة والنخعي وغيرهماء ثم قال: فإن 
تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى» وأخذوا بحقوق 
الآدميين من الأنفس والجراح والأموال, إلا أن يُعْفَى لهم عنهاء ولا نعلم في 
هذا خلافاً بين أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور 
لقوله تعالى: للا أدبت تَابواْ من قَبَلِ أن تَفْدِرُواً4» فعلى هذا يسقط عنهم 
تحتم القتل والصلب والقطع والنفي» ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح 
وغرام المال والدية لما لا قصاص فيهء انتهى . 


وهكذا مذهب الإمام الشافعي» وقال النووي”": قال الشافعي وآخرون: 
هي على التقسيم» فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلواء وإن قتلوا وأخذوا المالء 


.)90٠١ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)587 /١١1( ف «المغني»‎ 


فر ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)١1517/١١(‏ 
ظ1ظ 


ك5 - كتاب السرقة (:) باب )١68(‏ حديث 


وَلّمْ يَقتُلُوا أحداً. فَأْرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أو يَقْثْلَ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْن 
تَبْدٍ الْعَزِيزٍ فِي ذَلِكَء فَكتبَ إِلَيْهِ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ: لَوْ أَحَذْتَ 


ا 


قُيَلُوا وصلِبُواء وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلافء فإن أخافوا السبيل» ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلواء ظَلِبُوا حتى يُعَزَّرَواء 
وهو المراد بالنفي عندناء قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف» 
فكانت عقوباتها مختلفة» ولم يكن التخيير» انتهى . 

وأما عندنا الحنفية» ففي «الهداية)27: إذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد 
يقدر على الامتناع» فقصدوا قطع الطريق». فأخذوا قبل أن يأخذوا مالاء 
ويقتلوا نفساًء حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة» وإن أخذوا مال مسلم أو ذميّ 
قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف». وإن قتلوا ولم يأخذوا قتلهم الإمام 
حدّاًء والأصل فيه الآية المذكورة» والمراد التوزيع على الأحوال وهي أربعة» 
هذه الثلاثة المذكورة» والرابعة إذا قتلوا وأخذوا المال» فالإمام بالخيار إن شاء 
قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم أو صلبهم». وإن شاء قتلهم بلا صلب 
وقطعء وإن شاء صلبهم أحياءء ثم قتلهمء انتهى بزيادة من «فتح القدير»"”'". 

قال صاحب «العناية»: حاصله أن الإمام بالخيار في جمع العقوبتين بين 
قطع الأيدي والأرجل مع القتل أو الصلبء وبين القتل أو الصلب ابتداء من 
غير قطع الأيدي والأرجل» وكذلك للإمام الخيار عند اختيار ترك قطع الأيدئ 
والأرجل بين القتل والصلب» وكان الخيار للإمام فى موضعين» انتهى . 

(ولم يقتلوا) أي المحاربون المذكورون (أحداً فأراد) العامل المذكور (أن يقطع 
أبديهم أو يقتلهم) ولعله رأى التخيير في ذلك كمسلك الإمام مالك» ولذا أورده 
الإمام في «الموطأ» (فكتب) العامل (إلى عمر بن عبد العزيز) أمير المؤمنين (في ذلك) 
الأمر يستشيره أو يأخذ الإذن منه (فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت) بصيغة 


.)7ا/ه/١١‎ )١( 
.)١9/5/0( انظر: «فتح القدير»‎ )( 
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45 - كتاب السرقة (5) باب )١668(‏ حديث 
ّم م 00 
ل سا هس 00 م اير أ 1 م 3 2 72 7 1 سه 1 
قال يَحيل: وَسمِعْت مَالِكا يَقول: الأمْر عِندنا فى الذى يَسَرق 
ا ل اميف 0 7 ل ا 
امتعةه الناهني:. القن تكون مَوْضوعَةٌ بالاأسوّاق محَرَّرّة» قد أحرَزهًا 


5 0 َه و 3 ل دي 0 
اهلها في اوعيتهم . وضموا بعضها لين بحن - ايد وا الطب ا 


الخطاب (بأيسر من ذلك) وفي النسخ المصرية بالإضافة بأيسر ذلك أي أهونه 
وهو النفى. لكان أحسن. فحذف جواب لوء أو هي للتمني» فلا ة 
الجواب لها. 

قال الباجي”'': هذا يقتضي أن العامل رأى قتلهم أو قطع أيديهم. ولا 
يعلم ما بلغت حرابتهم» وكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر من 
ذلك على سبيل الحض والندبء» لا على سبيل الإنكار» ويحتمل أن يكون 
عمر بن عبد العزيز قال ذلك» وقد علم أنهم أخذوا بأثر خروجهم قبل أن 
يتكفوا سيلا أو بتعلوا أحدا أو يأختو مالا ».وقد :ووق "انم المواز عن مالك 
فيمن هذه صفته لو أخذ بالأيسرء قال ابن القاسم: وهو الجلدء والنفي. 
انتهى . 

(قال مالك: الأمر عندنا) بالمدينة المنورة (في الذي يسرق أمتعة الناس 
التي تكون موضوعة بالأسواق) وإن لم تكن في الدكاكين (محرزة) بالنصب أي 
تكون محرزة بحرز مثلهاء وأوضحه بقوله: (قد أحرزها أهلها) أي أصحاب 
الأمتعة (في أوعيتهم) التي كانت تحرز هذا المتاع في مثلها (وضموا بعضها) أي 
بعض الأمتعة (إلى بعض). 

قال الباجي”'2: يعني أنها وضعت في السوق على وجه الإحراز لها على 
ما يفعله من يقصد السوقء. فينزل فيه من غير حانوت» فيضع متاعه في موضع. 


.)١7١ /1( «المنتقيل»‎ )١( 
.)١ا/6 «المنتقيا» (/ا/‎ )0( 


6١ 


5؛ - كتاب السرقة (5) باب (1688) حديث 


عاو 0-0 2 0 زع 0 9 8 كت 1 0 زع م ا 2 ينا 31 وير ” 38 و : 
7 5 3 05 > ع 03 « ٠‏ : 1 
إنه 2 رك 1 2 2 بف صن ا 3 . ل بي ما ليه فيه 


لمم . فَإِدَ نَ عَلَيْه المع . كَانَ صَاحِبٌ الْمَنَاعَ عِنْدَ مَتَاعِهِ أو لَمْ يَكْنْ . 
َبْلاَ ذَلِكَ أَوْ تَهَاراً. 


يتخذه لنفسه موضعاً وحرزاً لمتاعه يضعه فيه للبيع» وقد قال مالك في 
«الموازية»: ما وضع في السوق للبيع من متاع» وإن كان على قارعة الطريق من 
أحرز فيه متاعه كالحانوت» انتهى . 

(إنه من سرق من ذلك) المتاع المذكور (شيئأ من حرزه) الذي ذكر حاله 
(فبلغ قيمته) أي قيمة المسروق مقدار (ما يجب فيه القطع) وهو ثلاثة دراهم 
عند المالكية (فإن عليه) أي على السارق (القطع) إذ ذاك» وسواء (كان صاحب 
المتاع عند متاعه) إذ ذاك (أو لم يكن) عندهء وسواء في ذلك (ليلاً كان ذلك) 
الأمر (أو نهاراً) إذ لا فرق في السرقة عن الحرز بين كون المالك عنده أو كونه 
غائباً عنه» وكذلك لا فرق في السرقة في الليل والنهار. 

وتقدم في أول كثات السرقة ة أن الأخذ من الجرز شرط القطع عند 
الجمهور. والحرز ما عد حرزاً للآشياء في العرف.». وهو يختلف». ويتفاوت 
بأنوع الأعياءة - 0 فيه الااختللاف قا ود تقدم قريب عن «الموازية» أن ما 

وقال العوافة” :إن كان الكونة ندم يليه أو رةه بن المكل كدر 
البزازين؛ وقماش الباعة. وخبر الخبّازين» بيحيث يشاهده» قط إليه.» فهو 
مره وإ نام. أو كان غائباً عن موضع مشاهدته»ء فليس بمحرز». وإن جعل 
المتاع في الغرائر. وَعَلَْمَ عليها. ومعها 1 يشاهدها» فهي محررة وإ وال فلا 
انتهى . 


0010( «المغني») (5578/15). 
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5 - كتاب السرقة (4) باب )١168(‏ حديث 


نفد يس و له 6ه 


قَالَ مَالِكَء ٠‏ في الَذِي يَسْرِقَ ما يَحِبُ عَلَيْهِ فبه القَطلع. نم 


اع هنو ع 2 و و ا 


يوجد معه ما سرق فيرد إلى صَاحِبهِ : إنه بده 

نان رد َال قَالٌ: كننت فطع يذه وَكَذ أحدّ الْمتام 
فده وَدْفِعَ ا صَاحبه؟ فَإِنّمَا 0 بِمَنْزلةٍ الخارب 0 هه ريح 
الخراقه السسكره ردن تدر ولك لكر 


وفي «الهداية»”'2: الحرز على نوعين: حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور, 
وحرز بالحافظ كمن جلس في الطريق أو المسجد وعنده متاعه و 0 
وفي المحرز بالمكان لا تر الانس د بالحافظ. لأنه محررٌ بدونه وهو ألبيت» 
وإن لم يكن له باب أو كان وهو مفتوح. لأن البناء لقصد الإحرازء قال: ولا 
فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً أو نائماً والمتاع تحته أو عنده» انتهى. 


(قال مالك في الذي يسرق) شيئاً يصل قيمته إلى النصاب أي مقدار (ما 
يجب عليه فيه القطع) وهو ثلاثة دراهم عند الإمام مالك (ثم يوجد) ببناء 
المجهول (معه ما سرق) أي يوجد المال المسروق عند السارق (فيرد) ببناء 
المجهول أي المال المذكور (إلى صاحبه) أي مالكهء فقال مالك: (إنه تقطع 
يده) أي يد السارق حينئذٍ أيضاء ولا يسقط القطع عنه برد المال إلى المالك. 


(فإن قال قائل) أي أورد معترض (كيف تقطع يذه والحال أنه (قد أخذ) 
ببناء الفحير ل (المتاع منه ودفع إلى صاحبه) أي مالكهء فلما بلغ المال إلى 
مالكه ينبغي أن يسقط ذلك الحد عن السارق» فأجاب الإمام عن الإيراد 
المذكور بقوله: (فإنما هو) أي السارق (بمنزلة الشارب) للخمر (يوجد منه ربخ 
القعرات المتتكر) الدى: لك يشريه ( لبس هة) أى بالكازب: انكر ) خييد 
لاعتياده ذلك مثلاً» فلا يسكره (فيجلد الحد) بشربه لكونه موجباً للحد»ء وإن لم 
بشكرة لاعتياده . 


.)”دال/1١(‎ )١( 


و 


15 - كتاب السرقة (5) باب )١168(‏ حديث 


قَالَ : .وَِنَمَا يُجْلَدُ الحَدَّ فِي الْمُشْكر إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرهُ. 
وذلك أَنّهُ إِنْمَا شَرِيَه لِيُسكِرَه . مَكَذلِكَ نُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ في السَّرِكَ 
ّي أَحِدَتْ مِنْهُ. وَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهًا. وَرَجَعَتْ إلى صَاحِيها. وَإِنْما 
سَرَقََا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بها . 


ثم شرع في توضيح جوابه بقوله (قال) مالك. وفي «المحلى»: شرع من 
ههنا جواب القائل» وليس كذلك عندي» بل أجاب عنه عندي بقوله: فإنما هو 
تجدرلة. اليا رق 

ومن ههنا شرع في توضيح الجواب كور (وإنما يجلد الحد في 
المسكر) الذي وجب الحد (إذا شربه وإن لم يسكره) لعارض الاعتياد (وذلك) 
أي وجه إقامة الحد عليه مع عدم سكره (أنه إنما شربه ليسكره) وعدم تمتعه 
بالسكر لا يدفع عنه الحد. 

(فكذلك تقطع يد السارق في السرقة) الموجبة للحد (التي أخذت منه ولم 
ينتفع) السارق (بها) زاد في النسخ المصرية لفظ «لو» قبل قوله: لم ينتفع. 
والأوجه عندي حذفها؛ لأنه بيان لقوله: «أخذت منه»» وعلى وجودها فهو 
وصلية (وإن رجعت) كذا في الهندية. وليس في المصرية لفظ «إن» وعلى 
وجودها فهي وصلية» أي وإن رجعت السرقة (إلى صاحبها و)وجه إيجاب الحد 
عليه أنه (إنما سرقها حين سرقها ليذهب بها) . ظ 

قال الزرقاني"'2: فحاصل جوابه أنه لا يشترط في قطع السرقة الانتفاع 
بالفعل» بل مجرد القصد والخروج من الحرز كاف. كما أنه لا يشترط في حد 
الشرب السكر بالفعل بل تعاطيه» وإن لم يسكر. 

وهذا كله على مسلك الإمام مالك رضي الله عنه -» والمسألة خلافية 
عند الأئمة» قال صاحب «الهداية»”'': من سرق سرقة فردّها على المالك قبل 


.)١6١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )( 
.)737١/١١ )0( 
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5 - كتاب السرقة (5) باب (0ه1) حديث 

تان قالكه فى القؤم انوت إلى الف فترترن ونه جويعا : 
ضر بالمدل يَحْمِلُونَةُ جَمِيعاً. اا ا ية” 
بالمككل أنه م أيه ذلك حب يما 0 
أخرَجُوا ذلِكَ مِن جِرزِهِ وَهُمْ يَحْملُود 1 ار ظ| 
به به من ذْلِكَ ما يَجِبَ فيه الْقَظِمْ . وَذْلِكَ ك دم دَرَاهِمَ فَصَاعدا . 


الْقَظمّ جَمِيعا . 


الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع» وعن أبي يوسف يقطع اعتباراً بما إذا ردّه بعد 
المرافعة» وجه الظاهر ‏ أي ظاهر الرواية وهي الأولى » أن الخصومة شرط 
لليوو السرقة». يوقت اتتطيت: بلا ها معد اليزافعة لانعياء التخصيوية للعصورك 
مكموذفا انون 


(قال مالك في القوم) أي في جماعة (يأتون إلى البيت) وغيره من الحرز 
(فيسرقون منه) أي من البيت (جميعا) أي مجتمعين (فيخرجون بالعدل) بكسر 
العين وسكون الدال المهملتين» الحمل من الأمتعة وغيرها (يحملونه جميعاً أو) 
يخرجون (الصندوق) بضم الصاد وتفتح والزندوق والسنقدوق لكات» سه 
صناديق (أو) يخرجون جميعاً (الخشبة) الثقيلة التى يحتاج لحملها الجماعة. 
وتكون مما يجب القطع بسرقتها كالساج والآبئنوس (أو المكتل) بكسر ميم 
وسكون كاف وفتح المثناة الفوقية» الزنبيل» وهو ما يَعْمّل من الخوص» يحمل 
فيه التمر وغيره (أو ما يشبه ذلك) الذي ذكر من الأشياء (مما يحمله القوم 
جميعاً) أي مجتمعة» فقال مالك في الصورة المذكورة: 


(إنهم) بكسر الهمزة (إذا أخرجوا ذلك) أي الشيء المسروق (من حرزه 
وهم) أي الجماعة (يحملونه جميعا) أي مجتمعة (فبلغ ثمن ما خرجوا به من 
ذلك) وثمن فاعل بلغ» ومفعوله (ما يجب فيه القطع) وفسره بقوله: (وذلك ثلاثة 
دراهم فصاعدا) أي زائداً من الثلاثة» فإن العبرة في الثمن عند الإمام مالك 
لثلاثة دراهم كما تقدم فى محله (فعليهم) أي القوم المذكورين (القطع جميعا) 


ه: 


5 كتاب السرقة (5) باب 6 (لاهه١)‏ حديث 


قَالَ: وَإِنْ حرج كل وا واحل حِدٍ مِنْهُمَ يه عَلَى حدتهء فَمَنْ حرج 
مِنْهُمْ ما تَبْلْغُ قِيمَتُهُ نَلَانَهَ دَرَاهِمَ مَصَاعِداً. فَعَلَيْهِ الْمَطعْ. وَمَنْ [ 
يَحْرُخ مِنْهُمْ بِمَا تبلغ قِيمَنْهُ ثََانَةَ دَرَاهِمَ قَلَا قَظعَ عَلَيْهِ. 
أي يقطع يد كل واحد منهم لأنهم كلهم اشتركوا في إخراجه من الحرز. 

(قال) مالك: (وإن خرج) ببناء المجرد في جيمع النسخ (كل واحد منهم 
بمتاع) يتعلق بخرج (على حدته) بكسر المثناة أي منفرداً (فمن خرج منهم بما) 
أي بمقدار ما (تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع) لبلاغ سرقته حد 
اسيك روي يي اا لحري يي 
عن. حد النصاب . 

والحاصل أنهم إذا أخرجوا الشيء مجتمعة» وبلغ قيمته حد النصاب 
فالقطع عليهم جميعاًء وإن أخرجوه متفرقين» فالقطع على من بلغ قيمة سرقته 
حد النصاب دون من لم يبلغ قيمة سرقته النصاب. 

والسيالة خلافة ععن الأعنة. قال اللموف 7 إذا اشترك الجماعة في 
سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعواء وبهذا قال مالك وأبو ثورء وقال الثوري وأبو 
حنيفة والشافعي وإسحاق: لا قطع عليهم إلى أن تبلغ حصة كل واحد منهم 
نصاباً. لأن كل واحد لم يسرق نصاباً» وهذا القول أحبٌ إلى» لأن القطع ههنا 
لا نص فيهء ولا هو في معنى المنصوصء والمجمع عليه قلا يجبء 
والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه؛ لأنه مما يدراً بالشبهات . 

واحتجٌ أصحابنا بأن النصاب أحد شرطي القطعء فإذا اشترك الجماعة فيه 
كانوا كالواحد قياساً على هتك الحرزء ولأن سرقة النصاب فعل يوجب القطع. 
فاستوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص. ولم يفرق أصحابنا بين كون 
المسروق ثقيلاً يشترك الجماعة في حمله»ء وبين أن يخزج كل واجد منهم 
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5 - كتاب السرقة (1) ياب )١669(‏ حديث 


ير الل 
0 


ل ان لي ل عِنْدَنَا أنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ 
مَعْلْقَةَ عَليّه» ليس مَعَهُ فِيهًا غَيره للك لا بيت عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا 


ل وك 


شَيْعَا انطع حَتى حى حر به مِنْ الدَار كلها . وَذْلِكَ أن الدَار كلها 


هي 11 فَإِنَ كات 0 في الدَارٍ سَاكن غيره) ركان كل إِنَسَابٍ 
0-0 بان فياك وَكَانْتُ جِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً: اها دو ون 6 زه هاده 


جزءا + تضن عليه أمن. وقال ماللة: إن انقرة كل واحد 'بجزء منه لم يقطع 
واحد منهم .) انتهى . 

وفي «الهداية»"'': إذا اشترك جماعة في السرقة» فأصاب كل واحد منهم 

عشرة دراهم قطع. وإن أصابه أقل لا يقطع. لأن الموجب سرقة النصاب» 

ويجب على كل واحد منهم بجنايته فيعتبر كمال النصاب في حقه» انتهى . 

(قال مالك: الأمر عندنا) بالمدينة المنورة (أنه إذا كانت دار رجل) أي أحدٍ 
رجلا كان أو امرأة (مغلقة) مقفلة (عليه)» وفسره بقوله (ليس معه فيها غيره) 
يعني يسكن في الدار منفرداً (فإنه لا يجب على من سرق منها) أي من الدار 
(شيئأ القطع) فاعل لا يجب (حتى يخرج به) أي بالمسروق (من الدار كلها) أي 
ذهب خارج الدار. 0 

(وذلك) أي سبب كون الإخراج من الدار شرطاً (أن الدار كلها هي حرزه) 
فإذا لم يخرج المتاع من الدار كله لم يخرجه من الحرزء والإخراج من الحرز 
شرط لوجوب القطع . ( 

(فإن كان معه) أي مع الرجل المذكور (في الدار ساكن غيره) أيضاًء وكان 
الدار مشتركة بين الرجال بحيث ينفرد كل واحد منهم ببيت من الدار على حدق»ء 
والعة اخنا ” بقوله: (وكان كل إنسان منهم) أي من ساكني الدار (يغلق) بكسر 
اللام (عليه بابه) أي باب بيت من الدار (وكانت الدار حرزا لهم جميعا) 
بالاشتراك» لكن لكل واحد منهم حرز على حدةء وهو بيته في تلك الدار. 


.) "598/١١ )١( 
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5 - كتاب السرقة (5) باب (168) حديث 


ل 


فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتٍ يَلكَ الدّارٍ شَيْئاً يجب فِيه الْمَطْعُ؛ َحَرَجَ به به إلى 
الدَّارء فَقَد أخرّجه مِنْ جرزه إلى غَيْر حَرَّزِف له 


(فمن سرق من بيوت تلك الدار) المشتركة (شيئاً) موصوف صفته (يجحب 
فيه القطع) أي يصل مقدار النصاب (فخرج به) أي بالمسروق من البيت (إلى 
الدار) المشتركة (فقد أخرجه) السارق (من حرزه) أي حزر صاحب البيت (إلى 
غير حرزه» ووجب) عطف على قوله: فقد أخرجه (عليه) أي على السارق (فيه 


القطع) . 


قال الباجي"''2: معنى هذه المسألة تحقيق معنى الحرزء فمن أحرز متاعه 
في بيت من داره» فلا يخلو أن تكون الدار غير قائدة أو مباحة» فإن كانت 
الدار غير مباحة فساكن الذار واحذء أو سكتها جماعة سكتى مشاعاء فإن 
جميع الدار حررٌ واحدّء لا يقطع إلا من أخرج السرقة عن جميعهاء وإن كان 
سَكُنّ الدارٌ جماعةء كل واحد منهم ينفرد بسكناهء ويغلقه عن الآخرء فإن كل 
مسكن منها حررٌ قائمٌ بنفسهء فمن سرق من مسكن منهاء فإنه يقطع إذا أخرج 
السرقة منه وإن وجد في الدارء انتهى . 


وبذلك قالت الحنفية» قال صاحب «الهداية)9©: ومن سرق سرقة فلم 
يخرجها من الدار لم يقطع. لأن الدار كلها حرز واحدّء فلا بد من الإخراج 
منهاء فإن كانت دار فيها مقاصيرء فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدار 
قطع. لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حررٌ على حدة» قال ابن الهمام: هذا 
كلام محمدء وأوّل بما إذا كانت الدار عظيمة فيها بيوت» كل بيت يسكنه أهل 
بيت على حدتهم إلى اخر ما قاله. 


.)١ا/8//( «المنتقيل»‎ )١( 
.)"048/١( (؟)‎ 
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5 - كتاب السرقة (:) باب )١1669(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا في الْعَبْدِ يَسْرِقَ مِنْ مَمَاعَ سَيدِ: 
إذ كان َس من حَدَيه وا من يمن علَى بَئيهه لم حل ير 
فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعٍ تيدف ها يَجِبُ فِيهِ الْمَظعْ اقلا قظع عَلَيْهِ. كنك 
الأمة إِذَا سَرَقَتْ مِنْ اع سياه لا قلع عليه 


وَفال) فِي الْعَْدٍ لا يَكُونْ مِنْ حَدَمٍِ وَلَا مه ِمّنْ يَأَمَنُ عَلَى بَبْتِ؛ 
لاك انق يك عقاو اناو لانم 12 جينث و الت 1 الئل 


(قال مالك: الأمر عندنا) اختلطت نسخ «الموطأ» في هذه الفروع الآتية 
المتعلقة بسرقة العبد والمرأة لا سيما النسخ المصرية وقع فيها تكرار لبعض 
الفروع» واقتفينا في ذلك النسخ الهندية لقلة التكرار فيهاء والمسألة كانت 
واضحة إلا أنها أشكلت لتفريع» وقد يؤدي التفصيل إلى الإشكال (في العبد 
يسرق من متاع سيده أنه) أي العبد (إن كان) كذا في النسخ المصرية والهندية 
بدون الواوء وفي نسخة الباجي بالواو الوصلية» ومال النسختين واحد» ونسخة 
الباجي أوضح (ليس من خدمه) أي خدم السيد (ولا ممن يأمن) السيدء وفي 
النسخ المصرية ببناء المجهول. فالضمير إلى العبد أي لا يأمن السيد في دخوله 
(على بيته) أي ليس من المعتمدين عند السيد. 

(ثم دخل) العبد المذكور في بيت السيد (سراً) مختفياً (فسرق من متاع 
سيده ما يحب) أي القدر الذي يجب (فيه القطع فلا قطع عليه) وإذا كان ذلك 
فى العبد الذي لم يؤمن عليه» ولا هو من الخدمء فإذا كان العبد من الخدم 
والمعتمدين» فبالطريق الأولى لا قطع عليه. 


(وقال) مالك (فى العبد) الذي (لا يكون من خَدَمِه ولا ممن يأمن على 
بينه) كما في الصورة المتقدمة (فدخل سرأ) في البيت (فسرق من متاع امرأة 
سيده) أي من متاع زوجته (ما يجب) أي القدر الذي يجب (فيه القطع: إنه 
يقطع) يده في هذه الصورة. 
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5 كتاب السرقة (4) باب )١667(‏ حديث 


ففرق الإمام مالك في متاع سيده ومتاع زوجة سيده إذ لم يوجب القطع 
في الأول» وإن لم يكن العبد من خدمهء فكأنه لم يوجب القطع على العبد في 
قال يده مطلفا: وأوجب القطع في مال زوجة سيده بشرط أن لا يكون من 
خدمه ولا ممن يأمن دخوله في بيته . 


أما إن كان من خدمهء وممن أذن له في الدخول على بيته» فلا قطع عليه 
أيضيا كما حمل عليه''' الباجي أثر السائب الآتي في الباب الآتي. (قال) 
مالك: (وكذلك) أي مثل حكم العبد حكم (أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم 
لها) أي للمرأة (ولا لزوجها) أي ليست خادمة له أيضاً (ولا ممن تأمن) المرأة 
في دخولها (على بيتهاء ثم دخلت) البيت (سراً) مختفياً (فسرقت من متاع 
سيدتها ما يجب فيه القطع. فلا قطع عليها) فإن كانت خادمة لها أو لزوجهاء 
أو كانت مأمونة في الدخول في البيت. فلا قطع عليها بالطريق الأولى. 


(قال) مالك: (وكذلك) أي مثل العبد (أمة المرأة التى لا تكون من خدمها 
.ولا ممن تأمن) المرأة في دخولها (على بيتهاء فدخلت) البيت (سراً فسرقت من 
متاع زوج سيدتها ما) أي القدر الذي (يجب فيه القطع أنها تقطع يدها) لأن متاع 
60 قال أبو عمر في «الاستذكار» :)7١7/75(‏ أجمعوا على أن العبد لا يقطع في ما مرق 
من مال سيّده وسيّدته» وكذلك الأمة لا قطع عليها في ما سرقت من مال سيدها 
وسيدتهاء مما يؤتمن عليه» ومما لا يؤمنون عليه. 
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زوجها ليس من متاع سيدهاء هكذا سياق النسخ الهندية» وهو واضح المعنى» 


وأما في النسخ المصرية”'' فهكذا: قال مالك: والأمر عندنا في العبد 
يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته» ثم 
دخل سراًء فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه لا قطع عليهء وكذلك 
الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليهاء قال مالك: والأمر عندنا في 
عبد الرجل يسرق من متاع سيده إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على 
بيته» ثم دخل سراًء فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع 
يدهء قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن 
تأمن على بيتهاء ثم دخلت سرأء فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع. 
فلا قطع عليها . ظ 

قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمهاء ولا ممن تأمن 
على بيتها فدخلت سراًء فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها 
تقطع يدهاء اذو 

وقد عرفت أنه ليس في هذه العبارات إلا تكرار بعض الفروعء قال 
الباجي”'2: وأصل ذلك أن العبد والإماء يقطعون في السرقة مسلمين كانوا أو 
كافرين» مَلْكَهم مسلم أو كافر إذا سرقوا من مال أجنبي» ومن سرق منهم من 
متاع سيده فلا قطع عليه. وإن لم يكن من خدمهء ولا ممن يأمنه على بيته 
انتهى . 


وقد عرفت أن الإمام مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ فرق بين مال السيد وبين 


.)5١57/55( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١18٠ «المنتقى» (لا/‎ )0( 


5 - كتاب السرقة (4) باب )١669(‏ حديث 
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مال زوج السيدء. ولا فرق في ذلك عند الحنفية والجمهور» قال صاحب 
(الهداية»"'؟* إذاا يورق أحة الروحين من الاعن أو العيد.من يده أو من امرأة 
سيده أو من زوج سيدته لم يقطع لوجود الإذن بالدخول عادة. 

قال ابن الهمام”'': كذلك لا قطع على المكاتب إذا سرق مال سيده؛ 
لأنه عبد له أو من زوجة سيدهء وهو قول أكثر أهل العلم» وقال. مالك وأبو 
ثور وابن المنذر: يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده» لعموم الاية. 
وأثر عمر - رضي الله عنه - في السرقة من مال زوجة سيده» وعن ابن مسعود 
مثلهء ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه» فحلّ محل الإجماع» فتخص به 
الآية» انتهى. قلت: والمراد بأثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو أثر السائب الآتي 
في كلام الموفق. 


قال الموفق”": إذا سرق العبد من مال سيده فلا قطع عليه في قولهم 
جميعاً » ووافقهم أبو ثور فيه» وححكي عن داود أنه يقطع لعموم الآية» ولنا ما 
وفك الساتبه بن يريك قال:: شهدت عمر - رضي الله عنه . وقد جاءه عبد الله بن 
عمرو بن الحضرمي بغلام له» فقال: إن غلامي هذا سرق فاقطع يدهء فقال 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما سرق؟ قال: سرق مرآة إمرأتي» ثمنها ستون درهماء 
فقال: أرسلهء لا قطع عليهء خادمكم أخذ متاعكمء, ولكنه لو سرق من غيره 
قطعء وفي لفظ: قال: مالكم سرق بعضه بعضاً لا قطع عليه» رواه سعيدء 
وعن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال: عبد لي سرق قباء لعبد لي آخرء فقال: 
لا قَطْعء مالّكَ سرق مالَّكَ”)» وهذه قضايا تُشْتَهِره ولم يخالفها أحدّء فيكون 


.)7"ا/ل/١١‎ )1١( 

2( «فتح القدير» (8/ .)١55‏ 

.)5509/١7( «المغني»‎ )9( 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7581/48). 
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5 - كتاب السرقة (5) باب )١66(‏ حديث 
قَالَ مَالِكُ: وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقٌ مِنْ مَنَاع امْرَأَتَِ. أو 
ا تَسْرِقٌ مِنْ مَنَاع زَوْجِهَا. ما يَجِبُ فيه الْقَظمٌ : إِنْ كَانَ | ادي 
ايو شاد ييه صَاحبهِ في بيت سِوّى لبت الَذِي 
يُعْلِقَانِ عَلَيْهِمًا. وَكَانَ في حِرّزِ سِوَى الْبَيْتِ الَذِي هُمَا فيه. َإِنَ مَنْ 
سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَمَاع صَاحِبِهِ مَا يَجبُ فيه الْقَطِعُ قَعَلَيْه القَظعْ فيه. 


إجماعاً. وهذا يخص عموم الآية» ولأن هذا إجماع من أهل العلم. لأنه قول 
من سمينا من الأئمة» ولم يخالفهم في عصرهم أحدء فلا يجوز خلافه بقول 
من بعدهم» كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين» انتهى . 
وسيأتي أثر السائب في «الموطأ» أيضا في الباب الآتي. 


(قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته) أي زوجته (أو المرأة) 
بلفظ «أو» في النسخ المصرية والواو في الهندية. والأول أوضح (تسرق من 
متاع زوجها) ومفعول الفعلين (ما يجب فيه القطع) أي مقدار النصاب». فقال 
نالك فى الصورة المذكورة: (إن كان الذي سرق كل واحد منهما) أي من 
الزوجين (من متاع صاحبه) أي من متاع الآخر منهماء ولفظ من بيان 
للموصولء فإن كان المتاع المسروق (في بيت سوى البيت) أي غير البيت 
(الذي يغلقان عليهما) أي يشتركان في القيام في هذا البيت. 


وأوضحه بقوله: (وكان) المتاع المذكور (في حرز سوى) أي غير (البيت 

الذي هما) ساكنان (فيه. فإن من سرق منهما من متاع صاحبه) في الصورة 
المذكورة وهي كون المتاع في بيت خاص لأحدهما غير مشترك بينهما (ما يحب 
فيه القطع) مفعول لقوله: سرق (فعليه) أي على السارق منهما (القطع فيه) قال 
الزرقاني''2: وكذا إن سرق كل ما حجر عليه الآخرء ولو في بيت واحدء 
الشهق.: ظ 


.)١177/4( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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5 2 كتاب السرقة (14) باب )١665(‏ حديث 
قَالَ مَالِكُ فِي الصَّبِىٌ الصَّعِيرٍ والْأَعْجَمِيَ الَّذِي لا يُنْصِحُ: 


قال اليوفق"'" :إن سيرق أن الروسين فى مان الأكرفإن كاذاهها لس 
تخجورا عنه فلا قطع فيه؛ وإن سرق مما أحزره عنه» ففيه روايتان: إحداهما :لا 
قطع عليه؛ وهي اختيارٌ أبي بكرء ومذهب أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -» لقول 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي حين قال له: إن غلامي 
سرق مرأة امرأتي: أرسله. لا قطع عليه» كما تقدم قريباء «وإذا لم يقطع عبده 
بسرقةٍ مالها فهو أولى» ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجبء ولا 
تقبل شهادته له د لي الا خرجاد فأفية الوالة والولك: 


والثانية : يقطع وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن الا وهو ظاهر كلام 
الخرقي لعموم الآية. ولأنه سرق مالا | عن لأ شيية: له فج انهه 
الأجنبي» وللشافعي قولان كالروايتين» وقول ثالث أن الزوج يقطع بسرقة مال 
الزوجة؛ لأنه لا حق له فيه؛ ولا تقطع المرأة بسرقة ماله؛ لأن لها النفقة فيه 
انتهى . 

وفي «الهداية»9' 7 ددسو ناجل لتر وين بي مور الاقير عا ا 
يسكنان فيه» فكذلك عندنا 5 له يقطع خلافاً للشافعي» قال انق الهمام في 
أحد أقواله: وبه قال مالك وأحمدء وفي قول آخر كقولناء وفي قول ثالث يقطع 
الرجل خاصة.» ثم استدل لمسلكه بقصة المرأة المذكورة في كلام «المغني». 

(قال مالك في الصبي الصغير) الذي لا يتميّز (والأعجمي الذي لا يُفْصِحُ) 
بصيغة المضارع من الإفصاح صفة موضحة لعجميته» قال ابن القاسم: هو مثل 
الأسود والصقلي الذي يؤتى به. ولا يعرف شيئاًء وأما الأعجمي المستعرب 
الذي قد عرف ومَيّر فلا يقطع من سرقه. وروي عن ابن نافع إن كان يفصح ولا 


0( «المغني» (؟١1/١551).‏ 
(؟) (١/لا؟؟).‏ 
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45 - كتاب السرقة (1) باب )١667(‏ حديث 


إِنْهُمَا ذا رقا مِنْ حِرْزِهِمًا أو عَلْقِهِمَاء فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْمَطعْ. 
َإِنَ خَرَجًا مِنْ حِرزِهِمَا وَعَلَقِهِمَاء فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَظعْ. 


يفقّه مأ يقال له فمن سرقه من حرزه وجب عليه القطع. ولو راطنه بلسانه. 
فخرج إليه» فذهب لم يقطع. كذا في «المنتقى»"''. 


(إنهما إذا سرقا) ببناء المجهول (من حرزهما أو غلقهما) بلفظ أو في 
الهندية والواو في المصرية عطف بيان للحرز (فعلى من سرقهما) ببناء الفاعل 
(القطعُ) أي يجب قطع هذا السارق (قال) مالك: (وإن خرجا) كذا في 
المصرية» وهو أوجه مما في الهندية «إذا خرجا» أي الصبي والعجمي 
المذكوران (من حرزهما وغلقهما) بأنفسهماء ثم سرقا بعد خروجهما عن الحرز 
(فليس على من سرقهما قطع) لأنه لم يسرقهما من الحرزء والسرقة من الحرز 
شرط للقطع . 


قال الموفق” في شروط القطع: وأن يكون المسروق مالأء فإن سرق ما 
ليس بمال كالحرء فلا قطع فيه صغيراً كان أو كبيراًء وبهذا قال الشافعي 
والثوري وأبو ثور وأصحاب الرائ وابن المنذرء وقال الحسن والشعبي ومالك 
وإسحاق: يقطع بسرقة الحر الصغيرء لأنه غيرٌ مُمَيّرِهِ أشبه العبد» وذكره أبو 
الخطاب رواية عن أحمد. 


| ولنا أنه ليس بمالٍ» فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم» إذا ثبت هذاء فإنه 
إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصاباً لم يقطع. وبه قال أبو حنيفة وأكثر 
أصحاب الشافعيء وذكر أبو الخطاب وجهاً آخر أنه يُقَطَمُء وبه قال أبو 
يوسف. وابن المنذر لظاهر الكتاب؛ ولأنه سرق نفانا من الحلي» فوجب فيه 
القطع. كما لو سرقه منفرداًء ولنا أنه تابع لما لا قطع في سرقته. أشية ثيات 


.)18١ «المنتقيل» (لا/‎ )١( 
.)57١/١15( ظ (؟) «المغني»‎ 
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5 - كتاب السرقة (5) باب )١66(‏ حديث 
قَالَ: وَإِنْمَا هما بِمَْزْلَةٍ خريسَةٍ الجَبّل وَالثْمَر الْمَعَلق. 


الكبير» ولأن يد الصبي على ما عليه. وهكذا لو كان الكبير نائماً على متاع 
فسرقه ومتاعه» لم يقَطعْ ؛ لأن يده عليه. 


وإن سرق عبداً صغيراً فعليه القطعٌ» في قول عامة أهل العلم» قال ابن 
المتدن: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. منهم مالك 
والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمدء والصغير الذي يقطع بسرقته هو الذي 
لا يميزء فإن كان كبيراً لم يقطع سارقه إل انامكوق انما أو مغر ا ان اعحيا 
لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة» فيقطع سارقه. وقال أبو يوسف: لا 
يقطع سارق العبد وإن كان صغيراًء لأن من لا يقطع بسرقته كبيراً لا يقطع 

ولنا أنه سرق مالا مملوكاً تبلغ قيمته نصاباً» فوجب القطع عليه كسائر 
الحيوانات» وفارق الخرء فإنه ليس بمال ولا مملوك» انتهى . 


وفي «الهداية»”'': ولا قطع على سارق الصبي» وإن كان عليه حليٌ» لأن 
الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له. ولأنه يتأوّل في أخذه الصبي 
إسكاته أو حمله إلى مرضعته» وقال أبو يوسف: يقطع إذا كان عليه حلي هو 
نصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره» والخلاف في صبي لا 
يمشي ولا يتكلم كيلا يكون في يد نفسهء ويقطع في العبد الصغير لتحققها 
بحدها إلا إذا كان يعَبّرَ عن نفسهء لأنه هو والبالغ سواء في اعتبار يده» وقال 
أبو يوسف: لا يقطع وإن كان صغيراً لا يعقل» ولا يتكلم استحسانا» انتهى . 


(وإتخااتهنيا) أى لصتي العيقير والاعيحمى الدى 0 لصم (ابسعزلة ا حعريية 
الجبل والثمر المعلق) في أنهما إذا أخذا من الحرز ففيهما القطع. وإلا لاء 
وتقدم حكم الحريسة والثمر المعلق في أول كتاب السرقة» وما اخترنا من 
(1) (54/1"). 


كك”ة 


5 - كتاب السرقة (5) باب ظ )١685(‏ حديث 
كالكاللتة والانر عنداة فى انق تيد الفرورة 
لجا واه اضر 2 4 كى: الى سحن الصيول . 
مَا أَخرَجَ مِنَ القَبْر ما يَجبّ فيه القَظع. فَعَليّهِ فيه القَطع. 
00 و ع 1 7 2 ا اث و ٠‏ 7 
وَقال مالك:: وَذْلَك ان القبر حرز لما فيه. كما 
د 
حرز لِمَا فيهًا. 
قَالَ: وَلَا يَحِبُ عَلَيْهِ الْمَظمْ حَنَّى يَحْرُحُ به مِنَ الْقَبْرِ. 


الباق هو شيا ف الفمة البعدية ونشيعة الورزقاى ويعفن السع المضريةة آنا 
سياق نسخة الباجي وبعض النسخ المصرية الأخر هكذا: قال مالك في الصبي 
الصغير والأعجمي الذي لا يُفصِح إنهما إذا سرقا من حرزهما وغلقهماء فليس على 
من سرقهما القطع. قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق» انتهى . 
والظاهر أن في هذا السياق سقوطا من الكاتب وإن اتفقت عليه النسخ العديدة. 

(قال مالك : والأمر عندنا) بالمدينة المنورة (في الذي ينبش) بضم الموحدة 
وكسرها يكشف ويبحث (القبور) ويخرج منها الكفن (أنه إذا بلغ ما أخرج من 
القبر) والموصول فاعل بلغ ومفعوله (ما يجب فيه القطع) أي نصاب السرقة 
(فعليه فيه القطع) . 

(قال مالك: وذلك) أي سبب إيجاب القطع (أن القبر حرز لما فيه كما أن 
البيوت حرز لما فيها) فالذي سرق من القبر كالذي سرق من البيوت (قال: ولا 
يجب عليه) أي على السارق فيه (القطع حتى يخرج به) أي بالمسروق (من 
القبر) فإن سلب الكفن عن الميت ولم يخرج به من القبر فلم يتحقق بعد 
الإخراج من الحرزهء فإن القبر كله حرز لهء قال ابن حزم في «المحلى)"'': 
اختلف الناس في النباش فقالت طائفة: عليه القتل» وقالت طائفة: تقطع يده 
ورجله. وقالت طائفة: تقطع يده فقطء وقالت طائفة: يُعَزَّر أدبا ولا شيء عليه 
.غير ذلك» انتهى . 


.)"١5/65( )١( 


6 


5 - كتاب السرقة (4).باب )١68(‏ حديث 


وقال الموفق''': إذا أخرج النّباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم, 
قَطِمَء روي عن ابن الزبير - رضي الله عنه » أنه قطع نبّاشاًء وبه قال الحسن 
وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء 
وقال أبو حنيفة والثوري: لا قطع عليه أن القين ليس جره أن الجر فنا 
يوضع فيه المتاع للحفظ» والكفن لا يوضع في القبر لذلك» ولآنه ليس بحرز 
لغيره» رد 0 

وَلكا له تعالى: #إوَالسَارِفٌ ََلسَّارِقَة» الآية» وهذا سارق» فإن عائشة 
عرض الله عنها ‏ قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائناء وما ذكروه لا 
يصح.ء فإن الكفن يحتاج إلى تركه في القبر دون غيره» ويكتفى به في 
حرزه. ألا ترى أنه لا يترك الميت في غير القبر من غير أن يحفظ كفنه 
ويترك في القبر وينصرف عنه» والكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعاء 
فإن كُمْن الرجل في أكثر من ثلاث أو المرأة في أكثر من خمس» فسرق 
الزائد أو ترك معه طيباً مجموعاً أو ذهباً أو فضة أو جواهر لم يقطع بأخذ 
شيء من ذلكء». لأنه ليس بكفن مشروعء فتركه فيه سفء فلا يكون محرزاء 
ولا يقطع سارقهء ولا بد من إخراج الكفن من القبر لأنه الحرزء فإن 
أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع فيهء لأنه لم يخرجه من الحرز»ء 
فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب» فإن النبي وَل سمى 
القبر بيتأ» انتهى . 

وفي «الهداية)”"©2: لا قطع على التَبِّاشُ عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 
أبو يوسف: عليه القطع لقوله عليه السلام: «من نبش قطعناه»» ولأنه مال 
متقومٌ محرزٌ بحرز مثله» ولهما قوله يكِِ: «لا قطع على المختفي»» وهو 


)200 «المغني» .)556/1١(‏ 
(؟) ١١/ره»").‏ 


27 


5 - كتاب السرقة (4) باب )١166(‏ حديث 


النباش بلغة أهل المدينة» ولأن الشبهة تمكنت فى الملك؛ لأنه لا ملك 
للمدة حقيقة ولا للوارث لتقدم حاحة الويت2: وما رواه غير مرفوع أو تو 


قال ابن الهمام'': وبقول أبي يوسف قال باقي الأئمة الثلاثة» وهو 
مذهب عمر وابن مسعود وعائشة» وقول أبي حنيفة قول ابن عباس والثوري 
والأوزاعي ومكحول والزهري, والكفن الذي يقطع به ما كان مشروعا فلا 
يقطع في الزائد على كفن السنة» وكذا ما ترك معه من طيب أو مال. 


وفي «الوجيز»: في الزائد على العدد الشرعي وجهانء. وقد روى ابن 
ابي اليه عن عيمن بن يونس هن تحير عن الرهري 'قان أتي مروان بقوم 
يختفون أي ينيشون القبور فضربهم ونفاهم. والعكهان متوافرون» وأخرجه 
عبد الرزاق في «مصنتفه)» . أخبرنا معمر به وزاد و«طوف ف بهماء وروى ابن 5 
قبلا عن الزهرى افال2 اعد تاكن اف زمق معارية وكان هرون على الغديية 
فسأل من بحضرته. من الصحابة والفقهاء» فأججمع رأيهم على أن يضرب 
ويطاف به» وعبك و شوداتى ترجم منعينا من رجية الاثان اكه 
مختصراً . 


رفي "الميظلى: .روي محمد في «الاثارةا من آبي حنيفة كه اتفن على 
ذلك من بقى من الصحابة على عهد مروان» وروي أن ماقا أتي به مروان. 
فاستفتى الصحابة عن ذلك فلم يثبتوا له شيئاء فأفتاه ابن عباس أنه لا يقطع. 
انتهى. قلت: لكني لم أجده في نسخة «كتاب الآثار» التي بأيدي فلعله في 
نسخة أخرى أو في كتاب له آخر غير «الآثار» . 


.)176/0( «فتح القدير»‎ )١( 


8 


5 - كتاب السرقة (65) باب )١65854(‏ حديث 
(5) باب ما لا قطع فيه 


١/١6‏ - وحدثني يَحَبَى عَنْ مَالك» عَنْ يحي بن سَعِيكٍ) 


(6) ما لا قطع فيه 
يعني بيان المسائل التي لا تقطع فيها يد السارف 

١١/16‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن 
يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة (أن عبداً) أسود لواسع بن 
حبان عم محمد المذكورء واسم الأسود فيل» كما في «التمهيد» يعني بلفظ 
الحيوان المعروف المذكور في سورة فيل» قاله الزرقاني"'"' . 

وفي «المحلى»: هذا الحديث منقطع» وصله النسائي وابن ماجه عن 
عن عمه 55 بن حبان» انتهون:: 

وقال الزرقاني: هذا الحديث أخرجه أحمد والاربعة» 50 حبان من 
طرق عن مالك وغيره كلها عن يحيى بن سعيد» قال ابن العربي: فإن كان فيه كلام 
فلا يلتفت إليه» وقال الطحاوي: تلقت الأمة متنه بالقبول» وقال أبو عمر: هذا 
والحمادان وغيرهم. ورواه ابن عيينة عن يحيى عن محمد. عن عمه واسع عن 
رافع. وكذا رواه حماد بن دليل عن شعبة عن يحيى بن سعيد به» فإن صح هذا فهو 
متصل مسند» لكن خولف فيه ابن عيينة» ولم يتابع عليه إلا ما رواه ابن دليل» 
فقيل: عن محمد عن رجل من قومه» وقيل : عنه عن عمة له» وقيل : عنه عن أبي 
ميمونة» وأطال الكلام في ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»”" . 


.)١57 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)707 /757( (؟) «التمهيد»‎ 


322 


5 - كتاب السرقة (6) باب )١6685(‏ حديث 


سي لس شع 6 ره عير واب حش ال حم 7 عد ل 2 تو مر 82 و 
سرق وديا من حاط رجل فغرسّه في خائط سيدِهِه فخرج صَاحِب 
5 ار و بير ل 1 مه ماه تب 007 6 ماه ال 
الْوَدِي يلتمس وديه فوجذله. فاستعدى على العبدء مروان سن 


الحكم. م ا لي اح و الو أ سا وي لد م ارو ور 0 


والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح كما يشير إليه كلام ابن العربي» فإن 
كان فيه كلام لا يلتفت إليه والمتن صحيح كما أشار إليه الطحاوي وأبو عمر 
في آخر كلامه؛ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي 
داودء ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه» وإسناد كل منهما صحيحء انتهى 
كلام الزرقاني. 


(سرق وَدِبَا) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وشد التحتية أي نخلا 
صغاراً» قاله أبو عبيد وغيره» وفي بعض طرق الحديث «سرق نخلاً صغاراً» 
قاله الزرقاني» وقال الباجي”'" : الودي الفسيل» وهو صغار النخل» وقد روى 
ابن وهب عن مالك: لا يقطع من سرق نخلة صغيرة أو كبيرة» والأصل في 
ذلك قوله يَلِْةِ: «لا قطع في ثمر ولا كثر» والكثر الجمّارء ومعنى ذلك أن الثمر 
في الشجر ليس بموضوع على وجه الإحرازء وكذلك النخلة والودي لو 
وضعا''' في منبتهما للإحراز» وإنما وضعت للنماء» فلم يكن حرزاً يؤثر في 
إثبات القطع. انتهى. (من حائط رجل) لم يسمء وفى رواية حماد بن زيد عن 
يحيى عن محمد أن غلاماً لعمه واسع سرق وَدِيّا من أرض جار له (فغرسه في 
حائط سيده) واسع بن حبان. 


(فخرج صاحب الودي) أي مالكه (يلتمس وَدِيَه فوجده) أي في حائط 


جاره واسع (فاستعدى) أي استغاث (على العبد) المذكور (مروان بن الحكم) 
مفعول استعدى» وكان مروان إذ ذاك أمير المدينة من جهة أمير المؤمنين معاوية 


.)١187 «المنتقىل» (/ا/‎ )١( 
كذا في الأصل والصواب, لم توضعاء «ش».‎ )١( 


عع 


5 - كتاب السرقة (5) باب )١6685(‏ حديث 


. فسَجَنَّ 0 اعد وأناة ل يَذو. 0 ل ا سد إلى 0 
0 ا عَنْ ذْلِكَ؟ 0 َ سَمِعَ رَ 1 كيد يقو 
فطع في تمر وَل كَنْرِ) راكد لكا روديو ف ا 


- رضي الله عنه » قال الباجي: يحتمل أن يكون صاحب الودي استعدى على 
العبد في أن يرد وَدِيّهه ويحتمل أن يكون استعداه بمعنى أنه طلبه بأن يقطع 
يده» انتهى . 

(فسجن مروان بن الحكم العبد) المذكور (وأراد قطع يده) قال يام 
يحفيل أن يكون سنن لأن الشهادة لم تتم عليه إذا كان منكراً يسجنه لتتم 
الشهادة عليه» ويكون معنى أراد قطعه أنه اعتقد ذلك إن تمت الشهادة عليه 
ويحتمل أن يكون ثبت ذلك عليه» واعتقد هو وجوب القطع لكنه سجنه إلى أن 
يشاور في ذلك أهل العلم» فيعلم موافقتهم له على ذلك ومخالفتهم فيه؛ ولعله 
اعتقد ذلك من جهة عموم الآية» انتهى . 

(فانطلق سيد العبد) وهو واسع بن حبان (إلى رافع بن خديج) بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الدال المهملة الأنصاري الأوسي الصحابي الشهير (فسأله عن 
ذلك) قال الباجي: سأله ليعلم ما يجب في ذلكء» فإن وجب القطع استسلم 
لآمر الله تعالى» ولما عب المع رفعه عن عبده بإظهاره إلى مروان أو لعله 
رجا أن يجد فيه خلافا ب بين العلماء فيكون ذلك سبباً للعدول عن القطع . 


(فأخبره) رافع (أنه سمع رسول الله كل يقول: لااقطم الى ليرا الت 
المثلثة والميم أي معلق على الشجر كما تقدم التقييد بذلك في أول كتاب 
السرقة (ولا) في (كثر) بفتح الكاف والمثلثة (والكثر الجُمَارٌ) بجيم مضمومة 
وميم ثقيلة أي حداف النخل. وهو شحمهء وقال الحافظ: هو قلب النخلة وهو 
معروف. قال الزر ا هذا التفسير مدرجء ففي رواية شعبة قلت ليحيى بن 


.)١185 /7( «المنتقى»‎ )١( 
.)1717/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


ع 


5 - كتاب السرقة (5) باب (1684) حديث 


© © © 5 هاه ه© 858 © ه »© ه هم هه ه ه هأ ه »© ه © هاه ه ه 5ه هه هأ ه هاه ه هس اه © © هه هم ه اه © هج هه هه هه ه © © © © هه © 5 © شاه شاه سات مومه 


سبعيدة: عا الكثر؟ فقال: الجتمان»:.وبه 'تعقت تفشسير ابن الآثير للكقر بالكهر 
الرطب ما دام في النخلة» قال الزرقاني: والكثر الجَمَارٌء وهو القصد من 
الودي الذي هو النخل الصغار فلا قطع على سارقه» فالدليل طبق المدلول كما 
هو واضح. انتهى. وقال الباجي: الكثر الجمارء وهذا خاص يختص بموضع 
الخلاف» انتهى. 

والظاهر من كلام الشيخين الباجي والزرقاني أنهما حملا الكثر على 
الوَديّء ولذا قالا: إنه يختص بموضع الخلاف أو الدليل طبق المدلول» وهكذا 
فسر الكثر بِالوَدِي غيرهما أيضا: قال ضاتحت #النذايةة: الكيز الجَمارء وقيل : 
الودي. لني ١‏ 


وفي هامشه عن «البناية»: الجمار هو شحم النخل والودي أي الفسيل» 
وهو صغار النخل» قال الإنزاري: تفسير الجمار بالودي لم يثبت» انتهى . 
والحديث أخرجه اميق © برواية أبي الربيع عن الزهريء» وزاد في آخره 
«والكثر الودي والجمار»» انتهى . 

ون #الععليق الميجي "عن (المقرب): إن الجفاد قى» أبيضن لبن 
يخرج من النخلة» ومن قال: الجمار هو الوَّدِىْ وهو التافه من النخلة فقد 
أخطأاء انتهى . ظ ظ 

١ ْ 0 5 ف"‎ - 

وقال ابن الهمام ”": الكثر الجمارء وقيل: هو الودي» وهو صغار 


النخل» وجزم في «المغرب» بأنه خطأء انتهى. وهذا هو المعروف في كلام 
عامة الشراح أن الجمار هو شحم النخلة» وهو غير الودي» ولذا قال محمد في 


. 77 /8( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(؟) (#/05). 
(©) «فتح القدير» .)1١7١/6(‏ 


يقد 


5 - كتاب السرقة (6) باب )١6654(‏ حديث 
5 20 َإِنَ ”2 3 000 أخن غاذها ٍِ و ري ” فَظعَه . 


سُول اللَّه كلق كَمَشَى معد راز ل إلى نزرة بع العقب 0007 
عدت لاما نه ققال: نَعَمّْ. فَقَالَ: نكا الكضات و دان: 


ع 


أَرَدْتُ قَظعَ يَدِهِ. فيال[ له رَافِعٌ : سَمِعْتَ رَسولَ الله علد يفول : رلا 
فَظعّ في ثُمَرٍ وَلا كَثْرٍ) ا ل 00 


اموطئه»'' بعد حديث الباب: وبهذا نأخذ لا قطع في ثمر معلق في شجر ولا 
في كثر. والكثر الجمار. ولافي ودي ولا فى شجر. انتهى . فعطف الودي على 
الكثرء فالأوجه في الاستدلال ما قال الشيخ فى «البذل)”'؟: وكتب مولانا 
محمد يحيى المرحوم في «التقرير» أثبت الحكم في الودي مقايسة» والجامع 
عدم الإحراز أو كونه مما يتسارع إليه الفساد أو كونه تافهاء انتهى. 


(فقال الرجل) أي واسع بن حبان (فإن مروان بن الحكم) أمير المدينة (أخذ 
غلاماً لي) في سرقة الودي (يريد قطعه) أي قطع يده (وأنا أحب أن تمشي معي 
إليه) أي إلى مروان (فتخبره بالذي سمعت) أنت (من رسول الله كَلهْ) الذي ذكرته 
لي (فمشى معه) أي مع واسع (رافع) بن خديج (إلى مروان بن الحكم) فسأله 
ألا لتحقيى الآمر (ققال) لمروان: :<(اخذت) بيصيقة الخظاف يطريق الستؤال 
(غلاماً لهذا) الرجل الذي جاء معي (فقال) مروان: (نعم) أخذته (قال)رافع (فما 
أنت صانع به) أي ما تفعل به؟ قال الزرقاني: وفي هذا من اللطف في الخطاب 
ما لا يخفى حيث لم يقل: أخذت غلامه وأردت قطعه (قال) مروان: (أردت 
قطع يده) لسرقته (فقال له) أي لمروان (رافع) بن خديج: (سمعت رسول الله يكل 
يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر) زاد في رواية الترمذي وغيره (إلا ما آواه 


)010( «موطأ محمد مع التعليق الممجد» ("7/ 66). 
(؟) «بذل المجهود» .)77”7/1١1/(‏ 


5 /ا5 


5 - كتاب السرقة (6) ياب )١6665(‏ حديث 
اث ل أله 3 5 هه 
فامر مروان بالعبدٍ فارسل . 

أخرجه أبو داود في: :"ا كتاب الحدود. 1 باب ما لا قطع فيهء 
والترمذي فى : ١6‏ كتاب الحدود. 4 باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كترع 
والتسائت. فى :26ب كتاسن قطع السارق» دياف ها ل قطع فيه. وابن ماجه فى : 
٠‏ كتاب الحدودء. 17" باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. 

206 2 حذدثني عَنْ مَالِك» عرد آحرة مشهناتة6 عن 
النانسة بن ديل؟ أن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرو بن الْحَضِرمِئٌ 0 


الجرين» (فأمر مروان بالعبد فأرْسِل) ببناء المجهول أي أطلق من السجن بعد ضربه . 


ولفظ أبي قوف من بروادة ياه حو دن بهذا الحديف: الصلده موران 
جلدات وخلى سبيله» قال الزرقاني”'': وفي رواية شعبة «فضربه وحبسه» وفي 
رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد «فأرسله مروان فباعه أو نفاه» أي باعه 
سيده» انتهى . 

وتقدم في أول كتاب السرقة أن الحديث من مستدلات الأئمة الأربعة 
خلافاً لما قال ابن المنذر: إن خبر رافع لا أحسبه ثابتاً» وتقدم في أول هذا 
الحديث ما قال ابن العربي والطحاوي وغيرهما في قبول الرواية. 


065 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن السائب بن يزيد) 
الكندي الصحابي الصغير (أن عبد اللّه بن عمرو) بمتح العين وسكون الميم (ابن 
وهو ابن أخي العلاء بن الحضرميء قُتِل أبوه في السنة الأولى من الهجرة 
النبوية كافرا» استدركة انى مقوز:وابن فتحون» واسشعذا :ما ثقله ابن عيث البر 
والواقدي أنه ولد على عهد النبي عد قال في «الإصابة)”" : ومقتضى موت 


.)١75/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١١١/5( (؟)‎ 


نمة 


5 - كتاب السرقة (5) باب )١1666(‏ حديث 
0 بعلم َهُ إلى عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ. فََالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غْلَامِي 


سو 2 ا 


هذا . فإنه اك د-فقَالَ له غم : اذا 0000 0 710”ظ' 522 


أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين» فهو من أهل هذا القسم أي 
القسم الأول من الصحابة» كذا في «الزرقاني». 

ومعنى قوله: مقتضى موت أبيه أنه إذا مات في السنة الأولى فهو حينئذٍ إن 
لم يكن مولوداء فلا بد أن يكون حملاًء وعلى هذا أيضاً لساا” النبوية 
قريب من تسع سنين. وجزم في «التقريب6'؟: أنه ولد على عهد النبي كله 

(جاء بغلام له) لم يسم ام ل الله 
عنه ‏ (اقطع يد غلامي هذا) قال الباجيى: هذا يقتضي أنه اعتقد أنه لا يجوز له 
قطع يدهء وإنما ذلك إلى الإمام والحاكم بخلاف الجلد في الزنا والخمرء فإن 
للسيد إقامته على عبده» وأما ما فيه قطع عضو أو قتلء فإن ذلك ليس لأحد 
إقامته إلا للإمام» انتهى . 

قلت: وهذا مبننٌ على مسلك المالكية» وأما عند الحنفية أنه فَوََّضه إلى 
غمر د:وضي الله عنه ده لآن إقامة الجدوه: إلى الإمام؛ واليألة حلوانة شهية 
تقدمت في أول ا ا ل ل ني أن إقامة الحدود على العبيد 
على السادات مطلقا في ظاهر مذهب الإمام الشافغي» وهو وجه فى مذهب 
الإمام أحمدء وظاهر مذهب أحمدء وهو مذهب الإمام مالك أن للسيد إقامة 
الحدود المتعلقة بالجلد فقط دون القطع والقتل. فإنهما إلى الإمام» ومذهب 
السادة الحنفية أن الحدود بجميع أنواعها مفوّضة إلى الإمامء ولا خلاف بينهم 
في أن حد الحر إلى الإمام مطلقا 

(فإنه سرق) هذا يوان فته لسبب ما دعاه إليه من قطم يذه ٠‏ (فقال عمر) 
- رضي الله عنه -: (ماذا سرق؟) قال الباجي”" 1 "لين ابن عمرو معنى السرقة 


.):#ال/١(‎ )١( 
.)185 /7( «المنتقيل»‎ )6( 


ك/اء 


5 2 كتاب السرقة (6) ياب )١666(‏ حديث 


ع تو 


فَمَالَ: رن مرأة ل خرانى: ا 0 ورههناء فَعَالَ ع أرسله. 
فلس عله فطع . حَادِمكم سَرَق مَتَاعَكُم . 
لما لم يختلف ذلك عنده» ولما اختلف ذلك عند عمر ‏ رضى الله عنه - سأله 
عما سرق» ويحتمل أن يكون سأله لتقدير النصاب» ويحتمل أن يكون سأله 
النصاب ومعرفة الحرز أيضاً كان مما لا بد منها . 
(فقال) ابن عمرو: (سرق مرآة) بكسر الميم وسكون الراء ومدل الهمزة 
على وزن مفتاح . آلة نظر الوجه وغيره فيها (لامرأتي) أ لزوجتي (ثمنها ستون 
درهماً) وهو زائد من أقل نصاب السرقة بكثير (فقال عمر) ‏ رضي الله عنه ب 
(أرسله فليس عليه قطع) في هذه السرقة» وذلك لأنه (خادمكم سرق متاعكم) 
قال الباجي”'" : رأى عمر ‏ رضي الله عقة د انه لد قطع عليه. وذلك أنه فهم 
منه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الغلام كان يخدمهم» ويدخل إلى الموضع الذي فيه 
متاع امرأته؛ وقد روى ابن المواز عن مالك أن العبد إذا سرق من متاع زوجة 
سيده من بيت أذن له في دخوله فلا قطع علي وإن سرقه من بيت لم يؤذن له 
في دخوله فإنه يقطع, انتهى . 
| قلت : سار ل با لل ا ارس 
بين مال الو ولا رو 0 وغيرهم كما 
وقال محمد فى «موطته»” '' بعد أثر الباب: وبهذا نتأخذ أيما رجل له عبد 
سرق من دي رحم محرم منه أو من مولاه أو من امرأة مولاه أو من زوج 
)١(‏ «المنتقيل» (9/ 184). 
69 «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛ (57/7). 


فد 


5 2- كتاب السرقة (5) ياب )١666(‏ حديث 


© © »© © »© هد هس »© هه © © © »© هاه هه ه هاهاه © هاه اه هي هاه ها هاه هه هاه هاه هاه هاه هاه هاه © هم © هاه * © © شاه هم ع ه * »م هم هع 


مولاته» فلا قطع عليه فيما سرق» وكيف يكون عليه القطع فيما سرق من أخته 
أن أكسه أو كممفه أو كدالقهه .وهو لو كان مدكاها فنا أن صضشيرا: او كان 
محتاجاً أجبر على نفقتهم» فكان لهم في ماله نصيب» فكيف يقطع من سرق 
ممن له في ماله نصيب؟ وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 


قلق والتسالة مخلافنة ميق الاقنة قال البوفة ' :عملي أن الوالف لا 
يقطع بالسرقة من مال ولده» وإن سفل» وسواء في ذلك الأب والأم والابن 
والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم. وهذا قول عامة أهل العلم» منهم 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور وابن المنذر: القطع على كل 
سارق بظاهر الكتاب . 


ولنا قوله يَكلِ: «أنت ومالك لأبيك»» وقوله يلِ: «إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه). ولا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر 
النبي يل بأخذه. ولآن الحدود تدرا بالشبهات. ثم قال: ولا يقطع الابن وإن 
سفل بسرقة مال والدهء وإن علاء وبه قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي . 

وظاهر قول الخرقي أنه يقطع. وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر 
لظاهر الكتاب» ووجه القول الأول أن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما 
لصاحبه» فلم يقطع بسرقته كالأب», ولأن النفقة تجب في مال الأب للابن 
سكلا لذ قاذ يجوز إتللافه ممقظ] لتيتال::.واما'ساتر :الاقاربي كالاخرة 
والأخوات ومن عداهم فيقطع بسرقة مالهمء وبه قال الشافعي» وقال أبو 
حنيفة : لا يقطع بالسرقة من ذي رحم, انتهى . 


وفى «التعليق الممجد)”'': والوجه لنا أن فى مثل هذه القرابات يكون 


.)204/١0( «المغني»‎ )١( 
(؟) (#//اة).‎ 


234 


حت اسه السرقة (6) باب )١665(‏ حديث 


١5/15‏ وحدخص كح ناو ار شهاب؛ 


مَرْوَانَ بن الْحَكم أتِيَ بإنكاد لو شل شامع اناه قَظمَ ل 


البسط في الأموال والدخول في الخرر يخير. إدد, بخلاف غيرها من القرابات 
البعيدة. اكين» 

قلت: ما حكى الموفق في المسألة الأولى من مسلك الإمام مالك فهو 
مبنيَّ على المرجح في فروعه»ء وإلا فالمسألة خلافية عندهمء قال الباجي”"': 
لا يقطع الأب بسرقة مال ابنه» واختلف في الجدء فعن ابن القاسم لا يقطع. 
وقال أشهب: يقطع» ويقطع الابن بسرقة مال أبويه؛ لأن الابن لا شبهة له في 
مال الأب فهو كالأخ والأجنبي» انتهى . 

وقال الدردير"'؟: الجد ولو لأم إذا سرق من مال ابن ولده فلا يقطع 
للشبهة القوية في مال الولدء وإن سفلء, فأولى الأب والأم» بخلاف الولد 
يسرق من مال أصله فيقطع لضعف الشبهة» قال الدسوقي: قال ابن الحاجب: 
وفي الجد قولان؛ وفي «التوضيح»: اختلف في الأجداد من قبل الأب والأم 
فقال ابن القاسم: أحبٌ إلي أن لا يقطع لأنه أب» وقد ورد «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»؛ وقال أشهب: يقطعون لأنه لا شبهة لهم في مال أولاد أولادهم. 
ولا خلاف في قطع باقي القرابات» وقد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقاء 
لا في خصوص الجد للأم خلافا لظاهر المصنف» ظ 

15 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أن مروان , بن الحكم) أمير 
المدينة (أتي) ببناء المجهول (بإنسان قد اختلس) أي اختطف بسرعة على غفلة» 
وفي «المحلى»: الاختلاس أخذ الشيء مجاهراً بسرعة (متاعاً) لأحدء فأخذ 
وذهب به إلى مروان (فأراد) مروان (قطع يده) لممائلته بالسرقة (فأرسل) مروان 


.)١186 /0( )١( 
. )7737/5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 
4 


5 كتاب السرقة اكيم )١665(‏ حديث 
0 0 ك 5 هم َع 


ا 


| الكلتة قل 


(إلى زيد بن ثابت») الصحابي الشهير أحد فقهاء الصحابة (يسأله عن ذلك) 


الامعظليار لما ظير له أو توحقيقا للعيالة إن كانت اتنعيت ت عليه (فقال زيد بن 
ثابت: ليس في الخلسة قطع) بضم الخاء وسكون الوه يقلي كذا في 
«الزرقانى) . 


قال الباجي"' : الخلسة أن يأخذ الشيء مسارعاًء ويبادر بأخذه منه على 
غير وجه انكيران” والسرقة إنما شي أده تي و الاستسرار.من غير 
اختلاس ولا قاد 


وفي «المحلى»: روى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً «ليس 
على المختلس قطع» وروى الأربعة عن جابر» وقال الترمذي: حسن صحيح 
«ليس على خائن ولا على منتهب ولا على مختلس قطع»""'» قال عياض: 
شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق دون غيره» كالاختلاس والانتهاب 
والغصبء. لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع 
بالاستعانة إلى الولاة» وتسهيل إقامة البينة عليه» بخلاف السرقة» فعظم أمرهاء 
واشتد عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عليهاء انتهى. ‏ 


قال الموفق””": إن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاًء ولا قطع عليه عند 
أحد علمناه غير إياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه ‏ 
فيكون سارقا» وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلا فه. وقد روي 


220 «المنتق' » (/8/ م١‏ ). 
6 أخرجه اق داود (2)57591 والترمذي (54 2)١5‏ والنسائي 40وغ)ء وابن ماجه 
(؟5595؟). 


2 «المغني» (؟١١5/1١2).‏ 


5 


5 - كتاب السرقة (6) باب )١6690(‏ حديث 


0 اوحدكتي عن مَالِكِ عن يحب 0 سعيل؛ 3 


01 
6 
١ 
١ 
1١ 


7 نر - 0 0 در سل سل 0-0 - ىم سس 0 0 لاه دترم 
6 حَوَاتِمَ من حَدِيل ل , 1 اله عمرة بنت 
- 0 5 لق يه 1 
عل الر حم مولاة لها ناك لها أمية قال أبو بكر فجاءتنى 


عن النبي كَلِْهْ أنه قال: «ليس على الخائن قطع) . افا او وقال: لم 
يسمعه ابن جريج عن أبي الزبير» انتهى . 

١١17‏ (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري قاضي المدينة (أنه أخذ نبطيا) بفتح النون 
والموحدة ضبطه الزرقاني نسبة إلى قوم من العجم» وفي «المحلى» بكسر النون 
في ديوان الأدب» النبط قوم كدلون دوا العيراق + فقيل :نيوا تدللة 
لاستنباطهم الماء من الأرض أي لإخراجهم منها (قد سرق خواتم) جمع خاتم 
بفتح المثناة الفوقية آلة الطبع على المكتوب وغيره (من حديد فحبسه) أي حبس 
أبن بكراليطا 1 يده) للسرقة الثابتة . 

قال الباجي”'': يحتمل أنه اعتقد وجوب القطع؛ » فأراد أن يستظهر بفتوى 
العلماء. له أن يتفرغ لذلك» ويحتمل أن يكون سجنه ليأتى من يستوفي ظ 
ذلك منهء» ويحتمل أن يكون سجنه لشدة وقت خاف منه عليه» فسجنه إلى أن 
يزول المانع من شدة برد أو مرض أو غير ذلك (فأرسلت إليه) أي إلى أبي بكر 
(عمرةٌ بنت عبد الرحمن) الأنصارية الفقيهة الشهيرة» ولها روايات في مقدار 
السرقة الموجبة للقطع كما بسطها الطحاوي (مولاة لها يقال لها أمية) بضم 
الهمزة وفتح الميم وشد الياء المفتوحة كما ضبط بالقلم في النسخ المصرية» لم 
أجد ترجمتها (قال أبو بكر) القاضي المذكور: (فجاءتني) أمية (وأنا بين 


.)575917( «سئن أبي داود)‎ )١( 
.)١186 (؟) «المنتقيل» (لا/‎ 


١ 


5 - كتاب السرقة (6) باب (16610) حديث 


ظَهُْرَانَيَ الناس:. ققالث: تَقُولُ لك خالئك عمرّة: يا ابن أخجى. 
ع - 2 أآءًِ : 


أخذت نبَطِيا في شئْء عير ددر ل . فأرد 


م١‎ 


ظهراني) بفتح الظاء وسكون الهاء وفتح النون أي بين حلقة (الناس) قال 
الزرقاني”" : وزيد لفظ ظهراني لإفادة أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم 
والاستناد إليهم . ظ 

(فقالت) المولاة: (: تقول لك خالتك عمرة) فإن عمرة خالتها كما جزم به 
أهل الرجال (يا ابن أختي أخذت) بصيغة الخطاب (نبطياً في شيء يسير) لا 
يساوي المقدار الموجب للقطع (ذْكْرَ لي) ببناء المجهول أي ذُكر لي هذا الشيء 
اليسيرٌ قليل النين+. أو ذكر لى هذا الأمر كله الذئ ارستلت فيه لبك المولاة 
(فأردت) بصيغة الخطاب (قطع يده؟ فقلت) بصيغة المتكلم (نعم) هكذا الأمر. 

(قالت) المولاة: (فإن عمرة تقول لك لا قطع) أي لا يجوز القطع (إلا في 
ربع دينار) ذهبا (فصاعداً) أي زائداً نصب على الحال المؤكدة. وهذا المعنى قد 
روته عمرة عن عائشة مرفوعاً في «الصحيحين» وغيرهما (قال أبو بكر: فأرسلت 
النبطى) أي أطلقته من الحبس لهذا الأمرء قال الباجي: وإرساله النبطي عندما 
اتوي اليدامق قولها: الل الى صبخة توي السام رضيحة لاع باقواليد 11قه 
من أهل العلم» وأن الواحدة تجزىء في ذلك على ظاهر الأمر لأنه من باب 
الخينة اتهى:: 

قلت: والظاهر عندي أن أبا بكر سمعها من عمرة بلا واسطة المولاة؛ 
لأذهله الروابة فى كنيع الحدية تروى عن أبى بكر عن عمرة من انك 
مرفوعاً» ولم يوردوا عليها بأنها منقطعة بين أبي بكر وعمرة» فلا بد أن يكون 
سمه عنها.. " 


2.0١56 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


حك 


5 - كتاب السرقة (6) باب )١660(‏ حديث 
“بز “[[أآ[ 0 


و 
أنه 


تان كلك امه الْمُجتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَ في اغْترَافٍ الْعَبِدِ ؛ 
مَنِ اغترفَ د مله على فيه بشَيءِ َم الْحَد وَالُُُ فيه في جسَده 
فَإِنَ اغتِرَاقَهُ جَائْرٌ عَلَيْهء وَلَا يِنّهَمُ أن لياسر رضنا 


إنا 


كال مالك وان مَنِ 0 مِنْهُمُ م بأَمْرٍ كون عرفا كدي له 
قَإِنْ اعْترَافَه غَيْرٌ جَائِزٍ عَلَى سَيدٍ أناة 


(قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا) الذي لا اختلاف فيه في بلدنا 
(في اعتراف العبيد) أي إقرارهم بشيء من السرقة وغيرها (أنه من اعترف 
منهم)أي من العبيد (على نفسه بشيء) موصوف صفته (يقع فيه الحد أو العقوبة 
فيه) أي في ذلك الشيء (في جسده) كاعترافه بزنا أو بشرب خمر (فإن اعترافه) 
ذلك (جائز عليه) أي معتبر يعاقب به (وَلايُنَهُم) ببناء المجهول (أن يوقع) العبد 
المذكور (على نفسه هذا) الضرب أو القطع في السرقة بغير فعل ارتكبه. 


(قال مالك: وأما من اعترف منهم) من العبيد (بأمر يكون غُرْما) بضم 
الغين المعجمة» وسكون الراء المهملة (على سيده) أي يعود غرمه إلى السيد 
(فإن اعترافه) ذلك (غير جائز) أي غير معتبر (على سيده) قال الباجي"'' : 
0 إن من اعترف منهم بشيء يوجب عقوبة في جسمه كالقتل والقطع 
فى السرقة وغير ذلك من الحدودء فإن إقراره نافذ عليه» وأما ما كان يوجب 
إقراره نقل رقبته إلى غير سيده مثل أن بُقِرٌ بجناية خطأ أو يُقِرّ بما يوجب غرماً 
على سيده» أو ديناً في ذمته. أن مكعلفا بورقهةة فإنه لا يقبل ذلك بقوله إلا أن 


يصدفه سيذه » انتفن : 


هذا 


قال الموفق”"؟: إما العبد فيصح إقراره بالحد والقصاص فيما دون 
النفس» » لأن ة مولاه» وأما إقراره بما يوجب القصاص ذ في النفس 


.)١185 /9/( «المنتقرا»‎ )١( 
.)75/0( «المغني»‎ (١ 


لذ 


- كتاب السرقة (6) باب )١661/(‏ حديث 


“فال قانك: لي على الأجير و0 عَلَى الرّجْلٍ كران 
ل بعدثانياء | إن 00 ١‏ أن ا لَيْسَتْ بال 


فالمنصوص أنه لا يقبل ويتبع به بعد العتق» وبه قال زفر والمزني وداود وابن 
جرير؛ لأنه يسقط حق سيده بإقراره» فأشبه الإقرار بقتل الخطأء ولأنه متهم في 
أنه يقر لرجل ليعفو عنه» ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده» واختار أبو 
الخطاب أنه يصح إقراره. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي, لأنه أحد 
نوعي القصاص» فصح إقرره به كما دون النفس» انتهى . 


(قال مالك: ليس على الأجير) الذي يخدم على الأجرة (ولا على الرجل) 
الذي يخدم بدذون الأجرة (يكونان) أي الأجير وغيره (مع القوم) أو مع واحد 
من القوم (يَخَدْمَانِهم) بضم الدال (إن سرقاهم) أي سرقا شيئأ منهم (قطع) اسم 
لبن( لذن حالهما) أي الأجير والخادم (ليست بحال السارق) لأنهما يكونان 
مأذونين في الدخول عادة» فلم يكن أخذهما أخذاً من الحرز (وإنما حالهما) 
مشابه (حال الخائن) في أنه يخون ما جعل أميناً عليهء وهذان أيضاً كانا أمينين 
في متاع البيت». لإذن الدخول فيه. 


قال صاحب «المحلى؛ أن حالهما حال الخائن» (وليس على الخائن 
قطع) لما مر من الحديث,. قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن الأجير 
والخادم المؤتمن على الدخول اريم لا قطع عليهمء. لأن أخذ هؤلاء ليس 
على وجه السرقة» وإنما هو على وجه الخيانة» والخائن لا قطع عليه لأن 
صاحب المتاع قد ائتمنهم على الوصول إلى ما سرقوه. لأن القطع في السرقة 
من شروطها الحرزء ومن أبيح له الوصول إلى موضع» فليس ذلك في حقه 
حرزاًء انتهى. 


.)١185/1ا/( «المنتقئل»‎ )١( 


5ك 


4 - كتاب السرقة (6) باب (1681) حديث 


٠. 2 0‏ 0 22 و ا عه لعز به “امي لد :سر 0 و عر م وه 
قال مَالك» في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس عَليهِ 


ه. كه ب ابيز 70 ا تر و 0020 - 7 يي 2 ل اتير سج لله 0 وي 
٠‏ ب 5 ثُْ 0 ٠‏ 
قطع. وإنما مُثل ذلك مثل رَجل كان له على رَجِل دَيْنْ فجحذه 

و س2 


مهو سر هه 


(قال مالك في) الرجل (الذي يستعير العارية. فيجحدها) بالجيم فالحاء 
أي ينكر أخذها (إنه ليس عليه قطع) إذ ليس هو بسارق (وإنما مثل) بفتح الميم 
والمثلثة أي مثال (ذلك) الذي أنكر العارية (مثل رجل) أي زيد مثلاً (كان له) 
أي لزيد (على رجل) عمرو (دين فححده ذلك) أي جحد عمرو دينه (فليس 
عليه) أي على عمرو (فيما جحده) أي في دين جحده (قطع) اجماعا اده لين 
00 < ظ 
قال الباجي : وهذا على ما قال: إن المستعير لا قطع عليه فى جحد 
العارية» خلافاً لأحمد بن حنبل في قوله: عليه القطع» والدليل على ما نقوله 
أن هذا مؤتمن فلم يجب عليه القطع بجحد ما اؤتمن عليه كالمودع» انتهى. 
قلت: هكذا المنقول من خلاف الإمام أحمد في عامة شروح الحديث. 

وقال الي 30 اختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية» فعنه عليه 
القطع. وهو قول إسحاق لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاعء 
وتجحدهء فأمر النبي كَل بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة». فكلموه. الحديث 
متفق عليه» قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه» وعنه لا قطع عليه. وهو قول 
الخرقي» وأبي الخطاب» وسائر الفقهاء. وهو الصحيح إن شاء الله لقول 
رسول الله يَيْةُ: «لا قطع على الخائن»؛ ولأن الواجب قطع السارق والجاحد 
غير سارق» وإنما هو خائن. فأشبه جاحد الوديعة. 


والمرأة التي كانت تستعير المتاع» إنما قطعت لسرقتها لا لجحدهاء وفى 
بعض روايات هذه القصة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي 
سرفقت » وذكرت القصة. رواه البخاري . ١‏ 0 
)١(‏ «المغني» (415/17). 


2 


5 - كتاب السرقة (6) باب (1ه6١)‏ حديث 


َالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في السَّارِقٍ يُوجَدٌ فِي 
لْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاءَ وَلَمْ يَحْرُحْ بو: إِنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مَظعٌ. وَإِنْمَا 
رمع ش 1 


وفي حديث: «أنها سرقت قطيفة»» فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن 
الأسود قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله يليه أعظمنا 
ذلك» وكانت امرأة من قريش» فجثئنا إلى رسول الله كلد فقلنا: نحن نفديها 
بأربعين أوقية» قال: ١تُطهَرُ‏ حَيْرٌ لها». فلما سمعنا لين قول رسول الله كه أتينا 
أسامة». فقلنا: كلم لنا رسول الله يِه فذكر الحديث نحو سياق عائشة. 

وهذا ظاهر في أن القصة واحدة» وأنها سرقت» فقطعت بسرقتهاء وإنما 
عرفتها عائشة بجحدها للعارية لكونها مشهورة بذلك» ولا يلزم أن يكون ذلك 
سبباً كما لو عرفتها بصفة من صفاتهاء وفيما ذكرنا جمعٌ بين الأحاديث» 
وموافقةٌ لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصارء فيكون أولى» فأما جاحد 
الوديعة وغيرها من الأمانات فلا نعلم أحداً يقول بوجوب القطع عليه» انتهى . 

وأطال ابن حزم في «المحلى”" الكلام في ذلك» وشَّنْمَ الكلام كدأبه 
الشنيع على جمهور الفقهاء» وجزم بالقطع في جحد العارية» وجزم بأنهما 
قصتان» وأن التي سرقت هي بنت الأسود بن عبد الأسدء وأن التي استعارت 
هي بنت سفيان بن عبد الأسدء وهما ابنتا عم مخزوميتان» لكنه لم يجب عن 
الإشكال الوارد في ذلك أن أسامة بن زيد كيف شفع مرة أخرى بعد أن نهاه 
رسول الله يَلةِ مرة» وأيضاً فإن سياق القصتين في نكيره كَل وقوله كَلِ: «لو 
كانت فاطمة بنت محمد»» الحديث» واحد. 
< (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت) حال 
كونه (قد جمع المتاع) ليخرجه من البيت (ولم يخرج به) بعد فأخذ السارق 
وحبسه أهل البيت (إنه ليس عليه قطع) لأنه لم يخرجه من الحرز (وإنما مثل) 


.) 557/١52 )١( 


كلمع 


5 - كتاب السرقة (6) باب (60) حديث 


ذلِكَ كَمَئّلٍ رَجُلٍ وَضَعَ بَينَ يد نه حَمْرا لِيَشْرَبَهَا غلم الدل لزن 
عَلَيْه حَد. َمَئَلْ ذلِكَ رَجُلُ جَلَْسَ مِنٍ | مُرَأَةٍ مَجْلِساً. وَهُوَ يُرِيدٌ أنْ 
يُصِيبَهَا حَرَاما . فلم يفعنء وله يلم ذلك منهاء. تليق قلت انض 
في ذَلِكَء حَدٌ. 


بفتحتين أي مثال (ذلك) السارق (كمثل) بفتح الميم والمثلثة (رجل وضع) ببناء 
الفاعل (بين يديه خمرا) بالنصب في النسخ المصرية على المفعولية وبالرفع في 
الهندية» فيكون الفعل ببناء المجهول وهذا نائب الفاعل (ليشربها فلم يفعل) أي 
لم يشرب الخمر بعد (فليس عليه حد) الخمر لأنه لم يشرب إلى الآن. 


(ومثل ذلك) أيضاً هذا مثال آخر للمسألة المذكورة (مثل رجل) هكذا في 
النسخ الهندية» وليس في النسخ المصرية ههنا لفظ مثل» فيكون قوله: ومثل 
ذلك» بكسر الميم وسكون المثلثة» ويكون المعنى» ومثل المذكور حكم رجل 
(جلس من امرأة مجلساً) أي جلس عليها مجلس المجامع (وهو) الرجل (يريد 
أن يصيبها) أي يجامعها (حراماً) أي يريد أن يزني بها (فلم يفعل) بعد (ولم يبلغ 
ذلك) أي ذكره (منها) أي من المرأة أي لم يدخل حشفته فيها (فليس عليه) أي 
على ذلك الرجل الذي يريد الزنا (أيضاً في ذلك) الفعل الذي فعله من مجلسه 
مجلس المجامع (حذ) الزنا لعدم تحقق الزنا بعد وأما هذه المسائل الثلاثة 
فالأخريان منها مجمع عليهماء ولذا قاس عليهما الإمام مالك الأولى» والأولى 
أيضاً كذلك عند جمهور أهل العلم. 


قال اليف 00 في الشروط التي لا بد لها في إيجاب القطع: الرابع» أن 
شرق من حرزٍ ويخرجه منه. وهذا قول أكثر أهل العلمء وهذا مذهب عمر بن 
عبد العزيز والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ولا نعلم عن أحد من 
أهل العلم خلافهم إلا قولاً حُكِيَ عن عائشة والحسن والنخعيّ فيمن جمع 


)1( (المغني» (؟١/575).‏ 


لامع 


5 - كتاب السرقة (5) ياب )١661/(‏ حديث 


قَالَ كالك: لام الْمُجتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدنًا ؛ أ 0 في الخدية 


سير 


قَظعٌ . بَلَعَّ ثُمَنْهَا مَا يمه ل وال يلم 


المتاع» ولم يخرج به من الفح وض القطع. وعن الحسن مثل قول الجماعة» 
وحكيّ عن داود أنه لا يعتبر الحرز» وهذه أقوالٌ شَادَةٌ غير ثابتة عمن نقلت 
عنهء قال ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه. 
فهو كالإجماعء والإجماع حجة على من خالفه. انتهى . 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة) أي في ما 
يختلس ويخطف بسرعة (قطع) مطلقاً سواء (بلغ ثمنها) فاعل بلغ ومفعوله (ما 
يقطع فيه) اليد وهو النصاب (أو لم يبلغ) لعل المصنف أعاد هذا لإظهار أنه 
أمرٌ مجتمعٌ عليه وإلا فقد تقدمت المسألة قريباً من أثر زيد بن ثابت 


- رضي الله عنه -. 
ل يد 


/خ2 


ه؛ ‏ كتاب الأشربة 
5-5 الله الرحمن الرحيم 


له كتاب الأشرية 


(56) كتاب الأشربة 

جمع شراب». كأطعمة وطعام: اسم لها بريه لمن مصدراً؛ 7 
الوضدز هو الشرب مثلثة الشين» قاله الزرقاني"''. وفي «الدر المختار»9") 
الشزاك لق كل مائع اكات وامهلاو هاما ع قال ابن عابدين : 57 
كل مائع. أي هو اسم من الشرب أي ما يشرب ماء كان أو غيره حل لا أو 
يرمع الو 

قلت: وعلى المعنى الاصطلاحي استعمله المصنف», ولذا ذكر فيه حكم 
المسكرات» وأما غيره من الأشربة الحلال» فذكر أحكامها في «كتاب الجامع» 
الآتي قريباً» ثم «كتاب الأشربة» ههنا في جميع النسخ الهندية والمصرية من 
المتون والشروح غير نسخة «المنتقى» ففيها بين كتابي الصيد والجهادء والأوجه 
ذكره ههنا لدخوله في جملة الحدود. 

ثم اعلم أن الأشربة المسكرة كلها حرام عند الأئمة الثلاثة والإماء محمد 

- رضي الله عنهم أجمعين -» فإنهم جعلوا كلها خمراًء وَحَرَّمُوْا كل أنواعها بلا 
تفصيل وتفريق» والحنفية أهل الرأي الثاقب لما أمعنوا النظر في الروايات 
المختلفة في هذا الناعيه وراوءعون يور الساة ايها أكار الصحانة 
- رضوان الله عليهم أجمعين -» فرقوا في أنواع الأشربة» وجعلوها ثلاثة أنواع 
كما سيأتي بيانهاء قال ابن عابدين: قد ورد في حرمة المتخذ من التمر 
أحاديث» وفي د أحاديث» فإذا حمل المحرم على النهي» والفخلل على 
المطبوخ. فقد حصل التوفيق» واندفع التعارض «عيني» . 


.)١55/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)3/7/( (؟)‎ 
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والأحاديث الورادة كلها صحاحٌ ساقها الزيلعي”'"'» ووفق بما ذكر 
فراجعه. قال الإتقاني: وقد أطنب الكرخي في رواية الآثار عن الصحابة 
والتابعين بالأسانيد الصحاح في تحليل النبيذ الشديد»ء والحاصل أن الأكابر من 
أصحاب رسول الله كي وأهل بدر كعمرء وعلي» وابن مسعودء وأبي مسعود 
كان حارف وكذا الشعبي وإبراهيم النخعي» وروي أن الإمام أبا حنيفة قال 
لبعض تلامذته: إن من إحدى شرائط السنة والجماعة أن لا يُحرّمَ نبيذ الجر. 


.وفي «المعراج»: قال أبى خنيفة: لو أغظيت الدنيا يحذافيرها لا أفتى 
بتحريمها؛ لأن فيه تفسيق بعض الصحابة» ولو أعطيت الدنيا لشربها لا أشربها؛ 
لأنه لا ضرورة فيهء وهذا غاية تقواه. انتهى. يعنى فى كلا الأمرين فى تفسيق 
بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» وفي الاحتياط عن استعمال 
المختلف فيه بين الأئمة فى الحلة والحرمة. 

وإذا ثبت ذلكء. فاعلم أن الأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
حرّموا جميع أنواعها بلا تفريق» ولا شك في أن الأحوط في هذا الزمان هو 
مذهبهم ‏ شكر الله سعيهم ‏ 

فال الميو و 7 : الخمر مُحَرّمُ بالكتاب والسنة والإجماع. 1ف الكنات 
فقول الله تعالى: #إنا لخر وَالْمبِيمٌ وَالأنْصابٌ َلاَرَكمُ رِجَسُ يِنْ عَمَلٍ القَّيْطن» الآية 
إلى قوله: ##فَهل أنه ا وأما السنة فقوله عل : «(كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام) رواه أبو ا 5 وثبت عن النبي وَل تحريم الخمر بأخبار تبلغ 


.)596 /5( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(0) «المغني» (؟١/197).‏ 

() سورة المائدة: الآيتان .4١ 9٠‏ 

(5:) أخرجه أبو داود في السنن (797/7) (7514), وأحمد في «المسند)» 0 ,ء 09 
١‏ ومسلم في (صحيحه) .)١158/7(‏ 
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مجموعها وق التراقن واشبعيت الأنة على تترييه وزنهاا كن :عن قدامة بن 
مظعون» وعمرو بن معد يكرب» وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا : هي حلال؛ 
لقوله تعالى: لي عَلَ لدبت َمَنُوأ وَعْمُِوا ألضَِحَتٍ جاح فيا طَمِموا»"'' الآية, 
فبيّن لهنع علماء الصحابة معنى هذه الآية» وتحريمَ الخمرء وأقاموا عليهم 
الحدَّ؛ لشربهم إياها”""» فرجعوا إلى ذلك» فقد انعقد الإجماع. 

فمن استحلها الآنء فقد كذب النبي ككل لأنه قد عُلِم ضرورة من جهة 
النقل تحريمه» فيُكفر بذلك ويُّسْتَتاب» فإن تاب» وإلا قتِل» وروى الخلال 
بإنكاف اك مسا زه ين كان أذ آلاناً عريرا والقاء الخنيه نان ليم بويك بن 
أبي سفيان: شربثم الخمر؟ قالوا: نعم يقول الله تعالى : ليس عَلَ اديت َامَنُوا 
وَحَمِلْوَاْ أَلضَِّسَاتٍِ ناح فِيمَا طَهِمُوا» الآية» فكتب فيهم إلى عمر ‏ رضي الله عنه - 
فكعيه إليه :إن أتاك كثاين هذا نهاراًء فلا تنتظر بهم إلى الليل» وإن أتاك ليلاء 
فلا تنتظر بهم نهاراًء حتى تبعث بهم إليّء لثلا يفئوا عباد الله فبعث بهم إلى 


٠ 


عمرء فشاور فيهم الناس» فقال لعليّ : ما ترى؟ فقال: أرى أنهم شرَعُوا في 
دين الله ما لم يأذن الله فيه» فإن زعموا أنها حلالٌء فافْثُلهِمء فقد أَحَلُوا ما 
حَرَّمَ الله» وإن زعموا أنه حرامٌ» فاجلدوهم ثمانين ثمانين» فحدهم عمر 
رضي الله عنه ‏ ثمانين ثمانين» إذا يت هذاء فالمجمع على تحريمه عصير 
العنب إذا اشتدٌ وقذف زبده» وما عداه من الأشربة المكسرة فهو محرم»ء وفيه 
اختلاف نذكره. ظ 


اه كل 1 5 ا 
ثم قال الموفق””“: كل مسكر حرام قليله وكثيره» وهو خمرء حكمه حكم 
عصير العنب في تحريمه» ووجوب الحد على شاربه» وروي تحريم ذلك عن 


(1): .متؤززة المائدةة الآية 157 


02( أخرج البيهقي في ((باب من وجد منه ريح») «السئن الكيرى» (/>21)). 
فر «المغني) (؟١/5946).‏ 
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عمر وعلىّ وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة» وبه قال 
عطاء والقاسم وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق. وقال 
[ أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاهء ا التمن والريية اذا طبخ 
وإن لم يذحيه الكاءه وقيل السطة والدرة والستعير». رسن اذللف لقعا كا اد 
مطبوخاً: كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر؛ لما روى ابن عباس عن النبي 26 
قال: «خحُرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب)7©. 


ولنا ما روى ابن عمر - رضي الله عنه ‏ [قال:] قال رسول الله كَل : «كل 
مسكر خمرء وكل خمر حرام»”''» وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَل: «ما أسكر كثيره فقليله حرام””“» رواهما أبو داود والأثرم 
وغيرهماء وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله كك قال: 
الما أسكر منه الفرق» فملء الكف منه حرام»» رواه أبو داود وغيره©؟ . 


وقال عمر ‏ رضي الله عنه : نزل تحريم الخمر» ؛ وهي من العنب والتمر 
اليو والحنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقل؛ متفق عليه» ولأنه مسكر 
أشيه غصير العتب» فأما حديثهم فقال أحمد: ليس في الرخصة في المسكر 
حديث صحيح. وحديث ابن عباس رواه ابن شداد عن ابن عباس قال: 
والمسكر من كل شراب» وقيل: إن خبر ابن عباس موقوف عليه؛ مع أنه 
يحتمل أنه أراد بالسكر المسكر من كل شراب» انتهى . 


0771-70 /8( أخرجه النسائي‎ )١( 


6 أخرجه ابو داود ”)ل والإمام يل في ارس (؟5/>"١2»‏ ا )ل ومسلم 
».)١588/(‏ والنسائي (7597/8)» والترمذي (1851). 


فر أخرجه أبو داود (2)7”5401 والترمذي 2»)١18755(‏ وابن ماجه (70791) , 
(5) أخرجه أبو داود (/2)79541 والترمذي .)١1855(‏ 
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وقال ابن التركماني"'': حديث ابن عباس خرجه قاسم بن أصبغ ثنا 
أحمد بن زهير نا أبو نعيم عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن 
ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثيرء والسكر من كل 
شراب» قال ابن حزم: صحيحء وتابع أبا نعيم جعفر بن عون فرواه عن مسعر 
كذلك. وتابع مسعراً الثوريٌ» فرواه عن أبي عون كذلك؛ وفي «التهذيب» 
للطبري بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس قال: حرم الله الخمر بعينهاء والسكر 
من كل شراب» وروى أبو حنيفة في «مسنده» عن عون بن أبي جحيفة» قال: 
قال ابن عباس: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» 
وقد عرفت فيما سبق أن الأشربة المسكرة عند الحنفية ثلاثة أنواع, 
وأجاد في ذلك الكلام صاحب «الهداية» فنورد كلامه ملخصا وموضحا كلامه 
'في بعض المواضع عن غيره» فقال”؟: الأشربة المحرمة أربعة أنواع» ١‏ 
الخمرء وهي عصير العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف». 5 والعصير أي عصير 
العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه» وهو الطلاء ” - ونقيع التمر وهو 
السكرء 4 ونقيع الزبيب إذا اشتدّ وغلا. 

أما الخمرء فالكلام فيه في عشرة مواضع: 

أحدها: في بيان ماهيتها وهي النئٌ من ماء العنب إذا صار مسكراء وهذا 
عندناء وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم» وقال بعض الناس ‏ منهم 
الأئمة الثلاثة كما تقدم في كلام «المغني» -: هو اسم لكل مسكر؛ لقو لهك : 
١كل‏ مسكر خمر» وقوله يله «الخمر من هاتين الشجرتين» وأشار إلى الكرمة 
والنخلة . 


.)591//8( «الجوهر النقيى على هامش السنن الكبرى»‎ )١( 
.)7977/7( (؟) «الهداية»‎ 
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ولناء أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناء أي في النى من ماء 
العنب» ولهذا اشتهر استعماله فيه» واشتهر في غيره غيره من الأسماءء كالتبيذ 
والنقيع والسكرء ولأن حرمة الخمر قطعية» وهي في غيرها ظنية» والحديث 
الأول طعن فيه يحيى بن معين إذ قال: الأحاديث الثلاثة ليست بثابتة» أحدها: 
قوله كلِِ: «لا نكاح إلا بولي»» والثاني: «من مس ذكره فليتوضأ». والثالث : 
«كل مسكر خخمر»» وكان يحيى بن معين إماماً حافظأ متقناً حتى قال أحمد بن 
حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث, كذا في هامش 
«الهداية». 

والحديث الثاني: أريد به بيان الحكم إذ هو اللائق بمنصب الرسالةء 

والثاني: في حد ثبوت هذا الاسمء وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة. 
وعندهما إذا اشتدٌ صار خمراًء ولم يشترطا القذف بالزبد ‏ وبه قالت الأئمة 
الثلاثة» وهو الأظهر كما في «الدر المختار» ‏ لأن الاسم يثبت بالاشتدادء 
وكذا المعنى المحرمء وهو الإسكار يحصل بالاشتداد» ولأبي حنيفة أن الغليان 
بداية الشدة» وكمالها بقذف الزبد. وأحكام الشرع قطعية» فتناط بالنهاية كالحد 
وإكفار المستحل» وقيل: يؤخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطاء 
وفى وجوب الحد بقذف الزبد. ْ 


والثالث : عينها حرام غير معلول بالسكرء ولا موقوف عليه» ومن الناس 
- وهم بعض المعتزلة كما في «الشامي» _» من أنكر حرمة عينهاء وقال: إن 
السكر منها حرام ؛ لأن به يحصل الفسادء وهو الصدٌ عن ذكر الله» وهذا كمر ؛ 
له جحود الكتاب» فإنه تعالى سماه #رجِسًا» والرجس ما هو محرم العين» 
وقد جاءت السنة متواترة ان النبي وف حرم الخمر. وعد انعقد الإجماع. ثم 
هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات» والشافعي 
رحمه الله - يعديها إليهاء وهذا بعيد؛ لأنه خلاف السنة المشهورة فإنه 
قال كَةِ:ْ «حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب». 
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والرابع : أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية. 

والخامس: أنه يكفر مستحلها لإنكاره الدليل القطعى . 

والسابع : حرمة الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام. 

والثامن : أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها؛ لقوله د : (من شرب 
الخمر فاجلدوه». الحديث,. وعليه انعقد إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم 

والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها 
بعد ثبوتهاء إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه على ما قالوا؛ لأن الحد بالقليل 
في الني خاصة وهذا قد طبخ . 

والعاشر : جواز تخليلهاء 5 خلااف لتاق ” هذا ام 0 
أدنى لبك ا و بسكي الباذق: باس 90 ذهب نصمه ديم فكل 
ذلك حرام عندناء إذا غلا واشتد» وقذف بالزبد» أو اشتد وإن لم يقذف على 
الاختلاف المتقدم بين الإمام وصاحبيهء وقال الأوزاعي: إنه مباح؛ لأنه 
مشروب طيب» وليس بخمر. 

ولنا انه يوقية 0 ولذا يجتمع عليه الفسّاق» فيحرم شربه دفعاً 
للفناة المتعلق ةو اها نة نقيع التمرء وهو السكر» ٠»‏ وهو النى من ماء التمر أي 
الرطب» فهو حرام عات تعى أن حرمته ليست كحرمة الخمر؟؛ لآن حرمتها 
قطعية » وهذه حرمتها ظنية وقال ريات بن عباه 401 إنه مباح ؛ لقوله 0 


ل 


دون من مَحكرا ور 1 امن 1 : علينا به» والامتئنان بالمحرم لا 


“5 يي 


هيه 
بمحقفى . 
يما 


.51/ سورة النحل: الآية‎ )١( 
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ولناء إجماع الصحابة» ويدل عليه ما رويناه من قبل وهو قوله كَل : 
«الخمر من هاتين الشجرتين»» وأشار إلى الكرمة والنخلة. والاآية محمولة على 
الابتداءء وكانت الأشربة مباحة كلهاء وأما نقيع الزبيب وهو النيّ من ماء 
الزمية فهو حرام إذا اكد وغلا » ويتأتى فيه خلااف الأوزاعي إلا أن حرمة 
هذه الأشربة دول حرمة الحير ع ا 1 سسياناء ودكدر سنتف الخد 
لأن حرمتها اجتهادية. وحرمة الخمر قطعية. ولا يجب الحد شتريها حتى 
سكل ويجب بشرب قطرة من الخمرء ونجاستها خميفة في رواية. وغليظة في 
أخرى». ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة. 


وهذه الثلاثة أي عصير العنب إذا طبخ باذقاً كان أو منصفاء ونقيع لمن 
وهو السكرء وهو النيّ من ماء التمرء ونقيع الزبيب» وهو الني من ماء الزبيب 
حرام كلها إذا غلا واشتد» وذهبت حلاوته وإن لم يقذف عند الصاحبين». 
وبشرط أن يقذف أيضا عند الإمام. فإن لم يشتد وبقي حلواء لم يحرم اتفاقاء 
وإن قذف حرم اتفاقاً يعني قليله وكثيره» ولكن لا يجب الحد إلا إذا أسكرء 
وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به أي حلال عند أبي حنيفة؛ د 
شاربه عنده» وإن سكر منه» وعن محمد أنه حرام, ويُحَدٌ شاربه إذا سكر منه. 
كما في سائر الأشربة المحرمة» انتهى كلام صاحب «الهداية» باختصار وزيادة. 


قال ضاحت: (الدن الميضها "9+ واتخلذل متها أزمفة” 

الأول: نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخةء بحل شيرية وإ افد 
ا لت ام ا مخ ها 
010( (8/10). 
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والثاني : الخليطان من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة» وإن اشتد يحل 


بلا لهو. 
والثالث: نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة يحل» سواء طبخ أو 
لاء بلا لهو وطرب. 


والرايع : الويتايف العنبى وإن اشتد» وهو ما طبخ من ماء الغئت حتى 
يذهب تلثام» ويبقى تلغه إدا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوّي» ولو 
للهو لا يحل إجماعا . ظ 

وخجرع محمد هذه الأشرية المتيحدلة من العسل وغيره معللةا : قليلها 
وكثيرهاء وبه يُفْتل» وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله يَلِيِ: «كل مسكر خمر وكل 
مسكر حرام) انتهى بزيادة من «الشامي»» وقول محمد رحمه الله - هذا في 
التحريم. وأما الحذ فيه فبالسكرء كما تقدم في كلام صاحب «الهداية» 
و«الشامي» . ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على رسوله الكريم» ولسيت هذه الزيادة فى المصرية. 


قال الف 7 د على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً: 
ولا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ. واختلفوا في 
سائرهاء فذهب أمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكرء وهو قول 
الحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك والشافعي»؛ وقالت طاتفة: لا 


2030 «المغني» (؟7//1اة:). 
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إل أن يسكر؛ منهم أبو وائل والنخعى وكثير من أل الكوفة وأصحاب 
الرأي. وقال أبو ثور: من شربه معتقداً تحريمه د ومن شربه متأولاً فلا حد 


ولثاء ما روي عن النبى لَه أنه قال: لمن شرب الخمر فاجلدوه». 
ال 0 رواه أبو داود وغيره» وقد اه أن كنل مسكر خمره فيتناول 
الحديث قليله وكثيره» انتهى . 


وترجم الطحاوي في «شرح معاني الآثار»”'': «باب الخمر ما هي؟». ثم 
أخرج بسئذده من طرق لضن أ هريره» قال : قال رسول الله عد : «الخمر من 


ثم قال: ذهب قوم إلى أن الخمر من التمر والعنب يا واحتجوا في 
ذلك بهذا الحديث» وخالفهم فى .ذلك آخرون» فقالوا: الخمر المحرمة قو 
كتاف الله هي الخمر التى من عصير العنب» وحديث أبى هريرة يحتمل أن 
يكون أراد بقوله: «الخمر من هاتين» إحداهماء فعمهما اا وأراد 
إحداهماء كما قال تعالى: #يرِجُ 5 اللو وَالْمْمَات 49" وإنما يخرج من 
أحدهما. وقال تعالى: #9يمَعَمَّرَ لْلْنْ والاض أل أو رَسْل مم4 الآية 
والرسل من الإنس لا من الجن . 

عيبل ايها أن دكون عض نه الكنسرتين جميفا:.ووكون نا سير هد 
تمرهنا مرا فيما ينع من الوسب) والقير» فسجعلوه را » ويحتمل أن يكون 
أراد الخمر منهماء وإن كانت مختلفة على أنها من العنب ما قد علمناء وعلى 


(1) أخرجه أبو داود (5545)» والترمذي .)١544(‏ 
(0) (37777/5). 


فوة سورة الرحمن : الآية ار 
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أنها من التمر ما يسكرء فيكون خمر العنب هي عين العصير إذا اشتذ» وخمر 
التمر هو المقدار من نبيذ التمر الذي يسكر. 

قال: فلما احتمل هذا الحديث هذه الوجوه التي ذكرنا لم يكن أحدها 
أولى من بقيتهاء ولم يكن لمتأوّل أن يتأوله على أحدها إلا كان لخصمه أن 
يتأوّله على ذلك» ثم بسط الدلائل في ذلك . 

ثم ترجم «باب ما يحرم من النبيذ» وأخرج فيه حديث ابن عمر قال: 
قال: رسول الله كلخ «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام»» والروايات العديدة 
في هذا المعنى. 

ثم قال: فذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره» وخالفهم في ذلك 
آخرون» فأباحوا من ذلك ما لا يسكرء وحرموا الكثير الذي يسكرء وبسط في 
دلائل هذا الفريق» منها: ما روي أنه جاء رجل قد ظَمِئىَ إلى خازن عمرء 
فاستسقاه» فلم يسقهء فأتي بسطيحةٍ لعمر ‏ رضي الله عنه » فشرب منها 
فسكرء فأتي به عمر ‏ رضي الله عنه » فاعتذر إليه» وقال: إنما شربت من 
سطيحتك» فقال عمر: إنما أضربك على السكر فضربه عمر. 

وأخرج عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله يلِةٍ أنا ومعاذاً إلى اليمن» 
فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يُصْتَعانَ من البر والشعير» أحدهما يقال له: 
المزرء والآخر يقال له: البتع» فما نشرب؟ فقال رسول الله كله : اشربا ولا 
تسكراء ثم قال: كان ذلك دليلاً على أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك 
الشراب خلاف حكم ما لا يسكر. 


فدل على أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله كَل مما ذكرنا عنه في 
الفصل الأول من قوله: (كل مسكر حرام». إنما هو على المقدار الذي 58 
على العين التي كتيرها يسكرء وقد روي عن علقمة قال: سألت ابن مسعود 
عن قول رسول الله كد في المسكرء قال: الشربة له الأخيرة إلى آخر ما بسطه. 
ظ 1 
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وأما هقدان الجدء فإنهم اختلفوا في ذلك» قال القاضي عياض: أجمعوا 
على وجوب الحد في الخمرء واختلفوا في تقديرهء فذهب الجمهور إلى 
الثمانين» وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في رواية وأبو ثور وداود: 
أربعين» وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والنوويُ ومن تبعهماء وتُعقَّبٍ 
بأن الطبري وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلمء أن الخمر لا 
حد فيهاء وإنما فيها التعزير. 

ثم قال الحافظ"'' بعد بسط الكلام على الروايات في ذلك: والذي 
تحصل لنا من الآراء فى حد الخمر ستةٌ أقوال: 

الأول: أن النبي يك لم يجعل فيها حداً معلوماً. بل كان يقتصر في 
ضرب الشارب بما يليق به» قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أتي 
النبي يكل بسكران» فأمرهم بضربهء وتبكيته» فدل على أن لا حدّ في السكرء 
بل فيه التنكيل والتبكيت». ولو كان ذلك على سبيل الحدٌ لبينه بياناً واضحاً: 
ولأنه لو كان في ذلك عندهم عن النبي كَل شيءٌ محدودٌ ما استشار عمر 
- رضي الله عنه - الصحابة وما تجاوزوه. 


الثاني : أن الحد فيه أربعون» ولا تجوز الزيادة عليها . 


الثالث: مثله لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام 
الحك أو تعزيرا؟ قولاق, ظ 


الرابع : ثمانون ولا تجوز الزيادة عليها . 


الخامس: كذلك وتجوز الزيادة تعزيرا. وعلى الأقوال كلها هل يتعين 
بالسوط الجلد أو يتعين بما عذأه أو يجوز بكل من ذلك؟ أقوال. 


.)75/١7( «فتح الباري»‎ )١( 
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السادس: إن شرب فجلد ثلث مرات» فعاد الرابعة وجب قتلهء وقيل: إن 
شرب الخامسة وجب قتلهء وهذا السادس في الطرف الأبعد من الأول. 
وكلاهما شاذ. وأظن أن الأول رأي البخاري فإنه لم يترجم بالعدد أصلاًء ولا 
أخرج ههنا في العدد الصريح شيئاء انتهى . 

الال 0 عن الإمام أحمد في قدر الحد روايتان: إحداهما: أنه 
ثمانون» وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة. 
فإنه روي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استشار الناس فيه» فقال عبد الرحمن بن 
عوف: اجعله كأخفٌ الحدود ثمانين» فضرب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثمانين» 
وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام”"'. ورُوِي أن علياً - رضي الله عنه ‏ قال 
فى المشورة» جد ووسيىد المفتري. روى ذلك الدارقطني والجوزجاني وغيرهما . 

والرواية الثانية: أن الحد أربعون» وهو مذهب الشافعي؛ لأن علياً 
- رضي الله عنه - جلد الوليد أربعين ؛ ثم قال: جلد النبي كَل أربعين» وأبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وكل سَنّةٌ وهذا أحبٌ إلي» رواه مسله”” . 

وعن أنسء. قال: أتي رسول الله كَلِ برجل قد شرب الخمرء فضربه 
بالنعال نحواً من أربعين» ثم أتي به أبو بكر فصنع مثل ذلكء» ثم أتي به عمر 
- رضي الله عنه » فاستشار الناس» فقال ابن عوف: : أقل الحدود 0 
فضريبه عمر - رضي الله عنه -» متفق عليه» انتهى . 

قال ابن عبد البر : وانعقد إجماع الصحابة» ولا مخالف لهم منهمء وعليه 
جماعة التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين. والخلاف في ذلك كالشذوذ 


)00 «المغني» (0). 
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171 وحذثني عَنْ مَالك» عَن ابن شهابء. عن 
السَائْبِ بن يزيد ؛ 4 اه أن عَمَرَ سَّ الكملاب خرج لهم اد 


المحجوج بقول الجمهورء وتعقب بما في الصحيح, أنه جلد الوليد في خلافة 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أربعين» ثم قال: جلد النبي كله أربعين» وأبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ سنة» وهذا أحبٌ إلى» فلو أجمعوا علئ الثمانين 
في زمن عمر ‏ رضي الله عنه لما خالفوا ففى زمن عثمان» وجلدوا أربعين إلا 
أن يكون مراد أبى عمر أنهم أجمعوا على القواقن عد عنناة قمع عاذي 
قاله الزرقاني"" 


ثم قال الموفق”": والضرب بالسوطء ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في 
غير حدّ الخمرء فأما حدٌّ الخمر فقال بعضهم: يقام بالأيدي والنعال وأطراف 
الثياب» وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه لما روى أبو هريرة أن 
النبي كَلِهِ أتي برجل قد شرب فقال: «اضربوه»» قال: فمنا الضارب بيده. 
والضارب بنعله» والضارب بثوبه» رواه أبو داوو””ا 


ولناء أن النبى ككلِةِ قال: «إذا شرب فاجلدوه)ء والجلد إنما يفهم من 
إطلاقه الضرب بالسوط. ونه أمر .بجلده كما أمر الله تعالى بجلد الزانى» 
عات بالسيطط نقلدة «الخاقاء لز قدوة خععريرا بالشياظه وكذلك غيري كان 
لياع وأما حديث أبى هريرة فكان فى بلء الأمرء ثم جلد الثين عد 
واستقرت الامول »+ انتهن: 

5١4‏ <(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن السائب بن يزيد) الكندي 
(أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم) ولفظ عبد الرزاق بسئذده الع 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١51/5(‏ 


2 0 
(9) « تخ أن داود» (/ا/551)» وأخرجه أيضاً البخاري في كتاب الحدود (/1/ا/517) . 
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السائب قال: شهدت عمر ‏ رضي الله عنه - صلى على جنازة ثم أقبل علينا 
فقال: إنيى وجدت من عبيد الله بن عمر عمر ريح شراب» وإني سألعة غنة فزعم أنه 
الطلاء» وإنى سائل عن الشراب الذى شرب» فإن كان مسكراً جلدتهء قال: 
لوده يدك لاك بعلن . 


وأخرجه سعيد بن منصور بسئده إلى السائب يقول: قام عمر ‏ رضي الله 
عله غلن المنبن فتال:: أذكر لى أنعية اللدرون عمر بو أضضاه شريو كرابا 
وأنا سائل عنهء فإن كان يسكر حددتُهمء كذا في «الفتح”" . 

(فقال) عمر: (إنى وجدت من فلان) وهوابنه عبيد الله كما تقدم في 
الروايات السابقة» وذكر البخاري فى «صحيحه) تغلينا قال عمر ‏ رضى الله 
عنه : وجدت من عبيد الله ريح شرابء. وأنا سائل عنه» فإن كان يسكر 
جلدته . ظ 


وقال الباجي”"' : يقال: إنه ابنه عبيد الله. والأصح أنه ابنه عبد الرحمن 
د 0-0 له ثلاثة 0 هر عيدك كي كم 0 إنه ا 
2 000 


(ريح شراب) قال الباجي: اسم الشراب ينطلق من جهة اللغة على كل 
مشروب» ومسكرء وإنما وجد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ريح الشراب» ولم يتميز 
هل هو ريح مسكر أو غيرهء ولواتمية له أنه رع كليواي سدكر ليا احتاج أن 
تعدا لتغنة. 


0030 ١فتح‏ الباري» .)56/١١(‏ 
(؟) «المنتقيل» .)١577/9(‏ 
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وقد اختلف الفقهاء فى وجوب الحد بالرائحة» فذهب مالك وجماعة 
أصحابه إلى أن الحدَّ يجب على من وجدّ فيه ريح المسكرء ومنع من ذلك أبو 
حنيفة والشافعي»: وقالا: لا حدّ عليهء والدليل على ما ذهب إليه مالك 
وأصحابه ما روي عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب» وهو يجلد 
تل وجد منه ريح شرابف» فجلده السك ناما : ووجه الدليل أن عمر - رضي الله 
عنه - حكم بذلك» وكان ممن تشتهر قضاياهء ويتَحَدََتُ بهاء وتنقل إلى الآفاق» 
ولم ينقل خلاف عليهء فثبت أنه إجماع» انتهى . 

قال ابن رشد”'2: قال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد 
بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان» وخالفه في ذلك الشافعي» 
وأبو حنيفة» وجمهور أهل العراق» وطائفة من أهل الحجازء وجمهور علماء 
لض 4# خقالزاة. لافيت الجن «الراتحة قعمدة الفريق الأول تشبيهها بالشياد: 
على الصوت والخطء وعمدة الثاني اشتباه الروائح. الجن درا بالشيهةه 
انتهى . 

وقال الموفق”©: لا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه في قول أكثر 
أهل العلم» منهم الثوري وأبو حنية والشافعي» وروى أبو طالب عن أحمد أنه 
نقد بتاك حوره اقول الاك الآ اين تسوه برقي الله عع رن راد 
وعية فعة رافيحة الكهر» ولرواية الناب عه عثمر بررضئ الله عنه -» ولأن 
الرائحة تدل على شربه فجرى مجرى الإقرار» والأول أولى؛ لأن الرائحة 
يحل أله تتيفن بها أو بها ماد اقلم صناوت :في :فيه مجه أى:ظتها 
لذ تبيكرة أو عا مكرهاء أو أكلز نبقا بالغأء أو شرب شراب التفاح» فإنه 
يكون منهء. كرائحة الخمرهء وإذا احتمل ذلك لم حت التحد الذئى يدوا 


.)556 «بداية المجتهد» (؟7/‎ )١( 
.)001١/١5( (؟) «المغني»‎ 
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فَرَعَمَ أنه شَرَابٌ الطظلاءء 0001 0 0 35070 


فالشنيات: وحديث عمر ‏ رضى ال عقه ح حيعة لاه فإنه لم يحده بوجود 
الرائحة. ولو وجب ذلك لبادر إليه عمر - رضي الله عنه -» انتهين + 


وفي «المحلى»: في أثر الباب دليل على أنه إنما حَدّه بإقراره لا بمجرد 
وجدان الريح التهي.: 

قال الحافظ”'': قد تبين برواية معمر أن ١‏ حجة في أثر الباب لمن يجوز 
إقامة الحد بوجود الريح. انتهى. قلت: ورواية معمر هي التي تقدمت في أول 
الباب عن عبد الرزاق بلفظ : وجدت من عبيد الله ببح شراب» وإني سألته عنه 
فزعم أنه الطلاء» الحديث. ظ 

(فزعم) فلان أي ابنه (أنه شرب الطلاء) بكسر الطاء المهملة والمدء قال 
في «المقدمة»: هو ما طبخ من العصير حتى يغلظء ويشبه بطلاء الإبل» وهو 
القطران الذي يُظلَى به الجربٌء قاله الزرقاني. 

وفي «المحلى»: هو الشراب المطبوخ من عصير العنب» وزاد بعضهم 
فيه: الذي ذهب ثلثاه» فإن ذهب نصفه فهو المنصفء» وإن طبخ أدنى طبخة 
فهو الباذق» انتهى. وتقدم قريباً من كلام صاحب «الهداية» أن الطلاء هو عصير 
اليب اطخ بلي لدبا أل ب 4 

وفي «الدر المختار»”” : الطلاء بالكسرء هو العصير يطبخ حتى يذهب 
أقل من ثلثيه وقيل : ما طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلئه وصار مسكراأء وهو 
' الصوابء. وجل هذا المثلثِ المسمى بالطلاء ثابت بشرب كبار الصحابة كما في 
«الشرنبلالية» وسمي بالطلاء لقول عمر - رضي الله عنه : ما أشبه هذا بطلاء 
البعيرء قال ابن عابدين: الباذق والمنصف حرام اتفاقأء والطلاء وهو ما ذهب 


.)50 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5/80/( (؟)‎ 


© - كتاب الأشربة )١(‏ باب )١1668(‏ حديث 


لت د د ص 8 بده ا الي بحتو فاع ظ 
وانا سائل عما مايا0 فَإن كان 0 حلدته . 1[ ز[ز [ [ [ ز [ز ‏ 0 1 110110 0 


للنافنه. ونس المثلث حال للا إلا عند محمد.ء فلا يحرم منه عندهما. إلا القدح 
الأخير الذي يحصل به الإسكار. شه . 

وسيأتي أثر عمر - رضي الله عنه د هذا عند المصنف في آخر كتاب 
الأشرية»). وذكر البخاري في 0000 1 "انراق عس واو عبيدة ومعاذ شرت 
الطلاء على الثلثء وشرب البراء. وأبو جحيفة على النصف قال الحافظ9© : 
قوله: على الثلث أي رأوا جواز شربه إذا طبخ فصار على الثلث. ونقص من 
الثلثان. وقوله: على النصف أي إذا طبخ فصار على النصف». 


(وأنا سائل عما شرب) قال الباجي”": فيه دليل على أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لم يتيقن قوله: «أنه شرب الطلاء»» ولا تحقق هل هو ريح مسكر أو 
غيره» ويحتمل أن يكون لم يعرف الطلاء» فأراد أن يسأل عنه ولم يعول على 
إقراره أنه لم يشرب غير ذلك؛. ويحتمل أن يكون عرف الطلاء» ولم يعرف 
صدقه في كونه طلاء لا يسكرء فأراد أن يسأل عنه. ويتوصل إلى معرفة ذلك». 
إما باستنكاهه. أو بالنظر إلى بقيته وشمه إن كانت بقيت منه بقية» انتهى. 

(فإن كان) الذي شرب (يسكر حلدته الحد) قال الباجي : هذا ظاهر في 
أن ما يسكر عندهم يجب به عندهم الحد وإن لم يبلغ الشارب حد السكرء ولو 
بلغ حد السكر لم يحتج إلى السؤال عن الشارب؛ لأنه إنما ذكر الجنس» ولم 
يذكر المقدارء ولو اعتبر ذلك بالمقدار لقال: إنه شرب يسيراً من الطلاء وأنا 
سان لدان جرح اح حي لي رار احبر بورد 
غيره» انتهى . 


010 اصن الحاري ادن 5 7 - كتاب الأشربة» ٠‏ باب الباذق» ومن نهى عن كل مسكر 
من الأشربة. 


2( «فتح الباري» .)57/١١(‏ 
م «المنتقيول» (”/ .)١57‏ 


- كتاب الأشربة )١(‏ باب )١1669(‏ حديث 
7 آذآ ا ا ص اس ب 
الا ال ا 
فجلده عم الحد تاما. 

أخر جه البخاري في : لا كنات الأشربة. ٠‏ باب الباذق» ومن نهى عن 


كل مسكر من الأشربة. وئصه: : وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب . . وأنا 
سائل عنه. فإن كان يسكر جلدته. 


648 7_ وحدذثني عَنْ مَالِك عن لوق بن 1 يدِالدَيِلِي ؛ 
عَمَرَ ث الْخَطَابِ 5 ا 
عي بن 9 ظ 


| 


7 
ل 


وأنت خبير بأن قوله: أنا سائل عما شربء» وقوله: فإن كان يسكر يتناول 
سؤال الجنس والمقدار معاًء فإن قوله: فإن كان يسكر أي باعتبار جنسه أو 
باعتبار قدره محتملان» ثم رأيت الطحاوي جزم بذلك الاحتمال» فالحمد لله 
قال: هذا يحتمل أن يكون أراد بذلك المقدار الذي شربء فإن كان ذلك 
المقدار يسكرء فقد علمت أنه قد سكرء ووجب عليه الحدء وهذا أولى ما 
حمل عليه تأويل هذا الحديث حتى لا يضاد ما سواه من الأحاديث التي قد 
رويت عنه» انتهى. أي رويت عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كما رواها الطحاوي. 


(فجلده) أي فلاناً ابنه (عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ قال الحافظ : 
في السياق حذفٌء تقديره فسأل عنه فوجده يسكر فجلده (الحد تاما) قال 
الزرقاني: ثمانين جلدة» قال الباجي : يريد أنه جلده حد الخمرء ولم يعَرَّرُه 
على ما قاله بعض العلماء: إنه يعزر ويعاقب» انتهى. 


48 (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة 
وسكون الياء (أن عمر بن الخطاب) قال الحافظ”'': هذا معضلء ووصله 
ا ل ل لت ل ل ل اللا ا 
مطولاً ثم ذكره» وذكر أيضاً طرقاً أخر لهذه الرواية (استشار) الصحابة في زمان 
خلافته» وفي رواية ابن دبرة رجل من بني كلبء كما ذكرها الحافظ في 


.)594/١117( «فتح الباري»‎ )١( 


5 - كتاب الأشربة )١(‏ باب (1669) حديث 


أ 
ِِ 


فِي الْحَمْرٍ يَشْرَبْهَ الرجْل. َقَالَ لَهُ عَلِنُ بْنْ أبي طَالِب: تَرَى أَنْ 
ون نَمَانِينَ: فَإِنَهُ إذا شرت شكرّح روإذا شكر هذى وإذا هذى 
افترَى م قال ه هدع ع فاه مهاه هيه ههه مطاف فاق انهاه لوطع كوا عام 8 4 هه ها به وده 4ه 86 6ه 


«الفتح» عن الطحاوي والبيهقي فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لمن حوله: ما 
ترون؟ قال: ووجدت عنده علياً وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في 
المسجد. فقال علي فذكر مثل رواية ثور الموصولة. 

قال الزرقاتي ' :روفي وواية أبى :داوة والشنائى .عن .عي الرتحمن بين أزغر 
في قصة الشارب الذي ضربه النبي كَكِّ بحنين» وفيه فلما كان عمر ‏ رضي الله 
عنه - كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا فى الشرابء» قال: 
وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم». فاجتمعوا على أن 5 تمانية: 

(في الخمر) أي في مقدار حده كما يدل عليه جواب علي - رضي .الله 
عنه ‏ (يشربها الرجل) قال الباجي”'*: وإنما استشار في ذلك؛ لأن الأصح أنه 
لم يتقرر في زمن النبي يل بمعنى أنه لم يحد فيه حداً بقول يعلم لا يزاد عليه: 
ولا ينقص عنه. وإنما كان يضرب مقداراً قدرته الصحابة . 

واختلفوا في تقديره يدل على ذلك ما روي عن على - رضي الله عنه - أنه 
قال: ما من رجل أقمت عليه حداًء فمات فأجد في نفسي منه قينا ال قارت 
الخمرء فإنه إن مات فيه وديته» لأن رسول الله يكل لم يبينه» ومعنى ذلك أنه لم 
يحده بقول يحصره ويمنع الزيادة فيه» والنقص منهء فحدوه باجتهادهم. 

. (فقال له علي بن أبي طالب: نرى) أي رأينا في ذلك (أن تجلده ثمانين) 
جلدة (فإنه) هذا مبنى رأيه (إذا شرب) المسكر (سكر) بفتح السين وكسر الكاف 
ىق زال عقله (وإذا سكر هذى) من الهذيان أي تكلم بما لا ينبغي (وإذا هذى 
افترى) أي قذف (أو كما قال) علي رضي الله عنه - شك من الراوي» قال 


.)١51//5( اشرح الزرقاني»‎ (01١) 
.)١537 /7”( «المنتقيل»‎ )0( 


م٠٠١4‎ 


- كتاب الأشربة )١(‏ باب (1669) حديث 


رو 
بير 
4 ا 
و 


فجَلدَ عَمَر في الحَمْرٍ ثُمَانِينَ. 


الحافظ : زاد في رواية ثور الموصولة المذكورة بعد قوله: وإذا هذى افترى. ‏ 
وعلى المفتري ثمانون جلدة (فجلد عمر في الخمر ثمانين) حلدة . 


قال الباجي"'': وروى أنس أي النبي وَقْةِ برجل قد شرب الخمر فجلده 
بجريدتين نحواً من أريعين: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفٌ الحدود ثمانون» فأمر به 
عمر ‏ رضي الله عنه . وقد تقدم من قول عل أنه قاسه على المفتري. 
واستدل أن ذلك حكمه. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة أن حدَّ شارب الخمر 
تعائون :ركان العافسى + أريعرت» بوالداليل. حلى ها يرنه مما برو حو لاديف 
الدالة على أنه لم يكن من النبي كَكةِ نص في ذلك على تحديد. 


وكان الناس على ذلك». ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر ‏ رضي الله 
عنه ع ولم يوجد عند أحد منهم نص في ذلك على تحديدء وذلك من أقوى 
الدليل على عدم النص فيهء لأنه لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمه ويذهب 
على الأمة؛ لأن ذلك كان يكون إجماعاً منهم على خطأء ولا يجوز ذلك على 
الأمة» ثم أجمعوا واتفقوا أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملأ منهم» ولم 
يعلم لأحد منهم مخالفة» فثبت أنه إجماع» وجميعها حذء وهو المفهوم من 
قولهم: جلد في الزنا مائة» وفي الفرية ثمانين» وقال بعض أصحاب الشافعي: 2 
إنه إنما جلد الأربعين تعزيراً. 


والجواب أن الظاهر ما ذكرناه» فلا يعدل عنه إلا بدليل» وجوابٌ ثانء 


وهو إنما ورد جواب على - رضي الله عنه ‏ على سؤال عمر - رضي الله عله - 
فيماا يجب عليه مخ الحد»: فأجابة يكماتيق + وقاسه على .حل القا يذه بوؤللك 
يفتضى أنها حل كلياة. قال له عبد الرحمن بن عوف: ا الحدود ثمانون». 


.)١55 «المنتقيل» (ا/‎ )١( 
مه‎ 


© - كتاب الأشربة )١(‏ باب )١60(‏ حديث 


عو و 


5" وحذثني عَنْ مَالِكِء عَن ابن شِهَّاب؛ أنه عكل 
عَنْ حَد الْعَبْد في الْحَمْرِ. فَقَالَ: لمي أنَّ عَلَيْه ضف حَد الْحرٌ في 
الْكَمْرِء وَأنَّ هُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍء وَعْئْمَانَ بْنَ عَفّانَ وَعَبْدَ الله بْنَ 
فقو قن كاذوا عيفء تكد الخر في الخد 


وأخذ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقولهماء وهذا يقتضي أنه ضرب الثمانين كلها 
كذ + زقة بزوق اق اليواز أن عمرب برقن الله عنه ‏ جلد قدامة في الخمر 
ثمانين » وزاده ثلاثين» وقال له: هذا تأويل لكتاب الله على غير تأويله. انتهى . 


1 لات انالك معن الى للنهاف) الدهرى :أنه نه سثل) ببناء المجهول (عن 
حدٌ العبد) أي الرقيق ولو أنثى (في الخمر) أي في حد الخمر (فقال) الزهري: 
(بلغني) عن السلف (أن عليه) أي على العبد (نصف حد الخرٌ في الخمر. و( 
بلغني (أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا) كلهم 
(عبيدهم نصف حد الحر في الخمر) وبهم القدوة؛ او 


حد الحرء وأضيلة قوله تعالى: 5-92 7 1 عَلّ الْمخْصّكَتِ مرم 
َلَمَدَابِ 5*4 , 


قال الباجي”": وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمير المؤمنين» وكذلك 
ان ع ةفجر اكه أقاما الحدّ على عبيدهما في 
اانا كينا كرون :للك :ليما مدق الأعامة + واننا عبد اللدين عدر ب رضي الله 
عنهما ‏ فلم يقم الحد على عبيده إلا بملكه لهم» انتهى . ٠‏ 

والمنتالة شلافية معروقة 'تتوفيف حرارا من أنه يجوز عنن الشافحى 
رحمه الله - للسادات إقامة الحدود على عبيدهم ميلقا + وهو وجه في مذهب 
الإمام أحمدء وظاهر مذهبه» وهو مذهب الإمام مالك أنه يجوز لهم ما يتعلق 


(1). ستورة النساء : الآية 16 
(؟) «المنتقيل» (9/ 756). 


وام 


© - كتاب الأشربة )١(‏ باب (1655) حديث 
: : 


4١‏ 1+_ وحدثني عَنْ مَالِكِ عن يحيّى بن سَعِيكٍ؛ٍ 
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لا اع 1 الله ينه إن لد 


هي 2-8 7 دن 207 
عنةن ها لم كر حدا. 


انسل دون القطع أو القتلء فإنهما إلى الإمام» وعند الحنفية إقامة الحدوه 
تللق انين الإمام. كما تقدم فيسنوظأً في اول الجامع ما جاء في حل الزنا». 
ومختصراً في «باب ما لا قطع فيه؛. 


وآما فسيالة كون حل المة على التصف من الجر ققال:فيافن 
(المخلى )بيه أعبل الآثمة الأريعة» والجمهون أنه بتصف عن السدة فده 
عشرون عند الشافعي» وأربعون عند الباقين» وقال أبو ثور وأكثر أهل الظاهر: 
إن الحر والعبد في ذلك سواءء لا ينقص عن الأربعين» نقله ابن عبد البرء 
انتهى . ظ 

وف «اليداية'"1 إن كاناعيدا فخده أزسعوة سوط لآ الررق توت 
على ما عرف. قال ابن الهمام: من أن الرق مؤثر في تنصيف النعمة والعقوبة» 
فإذا قلنا: إن حد الحر ثمانون قلنا: حد العبد أربعون» ومن قال: حد الحر 
أربعون» قال: حد العبد عشرون» انتهى. 


5/١‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن 
المسيب) التابعي الشهير (يقول: ما من شيء) نكرة وقعت في سياق النفي, 
وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول» ذكره الطيبي» أي ليس شيء من 
الذنوب (إل الله) تبارك وتعالى (يحب) هكذا في النسخ الهندية» وبعض 
المصرية» وفي أكثرها «إلا يحب الله» (أن يُعْفَى) ببناء المجهول (عنه ما 2 يكن 
حداً) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمامء قاله الزرقاني”"' . 


.)”همر/١١(‎ )١( 
.)١"70/5( ه64 (اشرح الزرقاني»‎ 


© - كتاب الأشربة )١(‏ باب (1651) حديث 
د اس و 1 ا ا ل ال 11 0 ا 
اسن اه سر ا أ م أ 0 و 2 اس سه 71 4 سر 4 
قال يَحيَّل: قال مَالِك: والسنة عندناء أن كل مخ شرت شرانا 


كرا لفك وم كه ب 


وقال الباجي”'"' : هذا يحتمل معنيين» أحدهما؛ أن يريد أن الحدود إذا 
بلغت الإمام أو من يقوم مقامه» فإنه لا يجوز للإمام العفو عنه ولا الستر لهء 
والوجه الثاني: أن من الحدود ما لا يجوز لصاحبها العفو عنه بعد بلوغها الإمام 
كحد القذف» وقد اختلف فى ذلك قول مالك كما بسط فى كتاب حد القذف» 
انتهى . | ظ ْ 

وفي االمحلى» بعد أثر الباب: وبه أخذ أهل العلم» أن الشفاعة فيما لم 
يكن حدا مستحبة قبل بلوغه إلى السلطان وبعده» انتهى . 

قال الزرقاني: وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن ٠‏ حبان 
عن عائشة مرفوعاً «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود»» قال 
الشافعي: سمعت أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول: يتجافى للرجل ذي 
الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدأء قال: وهم :الذين لا يُعرفون بالشن فَيَرَلُ 
أحدهم الزلة» وقال الماوردي: في عثراتهم وجهان: أحدهما: الصغائرء 
والثاني : أزل عفية د فيها مطيع» انتهى. 0 

قلت: واستثناء الحدود يأبى التخصيص بالصغائر» وكذا لفظ العثرات 
بصيغة الجمع يأبى التخصيص بأول الذنوب» ومعنى الأثر والحديث المرفوع 
ظاهر. فإن الله تعالى عفو كريمٌ يحب العفو مطلقاً. وأنه ستّار ب يحب الستر إلا 
أن يكون هذا | بلغ الإمام» فالعافي والشافع ملعونان» كما تقدم. 


(قال مالك: والسنة) المعروفة (عندنا أن كل من شرب شراباً مسكرا) أيّ 
نوع كان من الأشربة المسكرة من عنب كان اى عيرفه 50 كان وير 
١‏ مطبوخ (فسكر) منه الشارب (أو لم يسكر) لاعتياده أو لقلة ما شرب (فقد وجب 


عليه الحد) عند الآئمة الثلاثة» والجمهور»ء كما تقدم فى أول «كتاب الأشربة» 


() «المنتقن» (1417/0). 


؟ اه 


5 - كتاب الأشربة (0) باب 


(؟) باب ما يكره أن ينبذ جميعا 


7 وحذّثني يَحْيّىْ عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدٍ بن أُسْلمَء 


قريباً» وتقدم هناك أن الأشربة المسكرة ثلاث أنواع عند الحنفية يختلف 
حكمهاء وهذا الذي ذكره الإمام مالك هو حكم الخمر خاصة عند الحنفية. 


(9) ما كرود يقاء السديولاب الا سد وماك الفيول أرقا د حميها 


أي الأشياء التي نهى النبي يل أن يجمع بينهما في النبيذ» قال ابن 
عابدين: النبيذ يتخذ من التمر والزبيب أو العسل أو البر أو غيره بأن يلقى في 
النقيع بالطبخ وغيره» انتهى . يعني انهم يطلقون النبيذ على المطبوخ غالباء ولا 
يطلق النقيع إلا على النئّ» ثم نسخ «الموطأ» مختلفة في ذكر هذا الباب» فذكره 
ههنا في جميع النسخ الهندية. وذكره بعد الباب الآاتى فى جميع النسخ 
7 (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) قال ابن عبد البر: 
مرسلاً بلا خلاف أعلمه عن مالك» ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد 
1 0 .,. 2600 
عن عطاء عن أبي هريرة. قاله الزرقاني 5 
فاة: والحديث معروف» روي موب 1 عي مهد الععسيعانة 
عن النبي وَكِة) أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاء ونهى أن ينيذ البسر 


)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١58/5(‏ ظ 

(؟) أخرجه البخاري فى: 5 كتاب الأشربة» ١١‏ - باب من رأى أن لا يخلط البسرٌ والتمر 
إذا كان مسكراء ومسلم في 76 - كتاب الأشربة» 5 باب كراهة انتباذ التمر و الزبيب 
مخلوطين » حديث .14-١5‏ 


الك 


46 - كتاب الأشربة (0) باب )١1655(‏ حديث 


500 الله ا ل ا 025 لام 
وَالزَبِيبَ 


ا 


والرطب جميعاًء وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه أن النبي كله نهى عن خليط الزبيب والتمرء وعن خليط البسر والتمر» وعن 
خليط الزهو والتمرء وقال: انتبذوا كل واحدة على حدة» ولم يلكو البخاري 
قه اله ظ 


وأخرج مسلم عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: نهى ‏ 
رسول الله كلهِ عن الزبيب والتمرء والبسر والتمر» وقال: ينبذ كل واحد منهما 
على حدته؛ وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: نهى 
رسول الله يككةِ أن يخلط التمر والزبيب جميعاًء وأن يخلط التمر والبسر جميعاً. 
وأخرج أيضأ عن نافع عن ابن عمر قال: نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً. 
والتير :والرييي يحديفا: وأخرج أيضاً عن أبي المتوكل عن الخدريى قال: نهانا 


رسول الله كَكِِ أن نخلط بسرا .: كر او نما ده كين ادها ببسر ) وقال: : من شرب 
منكم النَسِيد فليشريه ا فرداً أو را فرداً» أو بنرا فرداً كذا فى «نصب 
الرايقة”” : 


(أن رسول الله كَلةِ نهى أن ينبذ) ببناء المجهول (البسر) بضم الموحدة 
وسكون السين المهملة التمر قبل إرطابهء الواحد بسرة بالهاء» وقال الباجي : 
هو ما قد أزهى من التمرء ولم يبد فيه إرطاب (والرطب) بضم الراء وفتح الطاء 
المهملتين ما نضج من البسرء الواحدة رطبة بالهاء. (جميعاً) أي في إناء واحد 
(والتمر) بفتح المثناة الفوقية وميم ساكنة (والزبيب) بفتح الزاي المعجمة 
والموحدتين أولاهما مكسورة» وبينهما مثناة تحتية (جميعاً) في إناء واحدة. 


قال النووي: ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن 


.)3٠١/5( )١( 


615 


- كتاب الأشربة (0) باب (؟165) حديث 


75 - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَن النْقَةِ عَنْدَهُ عَنْ بُكَيْرٍ .. 


الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدٌء فيظن الشارب أنه لم 


يبلغ حد الإسكارء ويكون قد بلغهء كذا في «الفتح»'"'. وبه جزم الزرقاني» 
وسياتى البدظ اف .ذلك قربا . 


وقال الباجي: فيه دليل على المنع من أن ينبذ شيئان» وإن كانا من جنس 
واحد» ينبذان مفردين» قال ابن حبيب: لا يجوز شرب الخليطين ينبذان كذلك 
أو يخلطان عند الشرب» كانا من جنس واحدء مثل عنب وزبيب» أو من 
جنسين مثل زبيب وتمرء انتهى . 


قال الدردير: ومن المكروه شراب خليطين خلطا عند الانتباذ أو الشرب» 
ومحل الكراهة حيث أمكن الإسكارء قال الدسوقي: أي لطول المدة فإن لم 
يمكن لقصر مدة الانتباذ فلا كراهة» وهذا يقتضي أن علة النهي احتمال 
الإسكارء وقال ابن رشد: ظاهر «الموطأ» أن النهي عن هذا تَعَبّدٌء لا لعلةء 
وعليه فيكره شرب الخليطين» سواء أمكن إسكاره أم لاء انظر «المواق»» 
وانتظون شيكنا الأول» واتعصوبه ين القاى » انين ظ 

5/107 (مالك عن الثقة عنده) قيل: هو مخرمة بن بكيرء أو ابن 
لهيعة؛ فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة», قاله الزرقاني». وقال 
ابن عبد البر في «التجريد»”'': هكذا روى هذا الحديث عامة رواة «الموطأ» 
كما رواه يحيى»؛ وممن رواه هكذا ابن عبد الحكم والقعنبي وعبد الله بن 
يوسف وابن بكير وأبو المصعب وجماعة» ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن 
ابن لهيعة عن بكير بن الأشج بإسناده مثله» انتهى . 


(عن بكير) بضم الموحدة مصغراً هكذا في جميع النسخ المصرية وكذا 


)01 (افتح الباري» .)58/1١١(‏ 
1م (ص”57؟7). 


هأه 


6 - كتاب الأشربة (؟) باب )١165(‏ حديث 


ابْنِ عن الله ” ْن الأسَج. عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ 0 الا كا ري» 


٠‏ و 


عَنْ أي قَتَادَةَ الأنضاري: أنَّ رَسُولَ الله لله نَهِى أَنْ يرب ار 
وَالرَّيبُ جَمِيعاً وَالزَّهْوُ وَالرُطبُ جميعاً. 

أخرجه البخاري فى: 75 كتاب الأشربة» ١١‏ - باب من رأى أن لا يخلط 
النسر :والتمن إذا كان ممكرا ...ومسل فى 5 كنات الأشوية؛ وانريات كرافة 


في «المحلى» و«التجريد»؛ وفي النسخ الهندية بكر بدون التصغير» والظاهر أنه 
ا سد 

(ابن عبد الله بن الأشج) المخزومي (عن عبد الرحمن بن الحباب) بضم 
الحاء المهملة وبالموحدتين الخفيفتين بينهما ألف (الأنصاري) السلمي بالسين 
المهملة واللام المفتوحتين» المدني تابعيٌ من رواة النسائي» مقبول من الثالثة 
(عن أبي قتادة الأنصاري) وتقدم قريباً أن حديث أبي قتادة أخرجه الجماعة إلا 
الترمذي (أن رسول الله يه نهى أن يشرب) ببناء المجهول (التمر) بالمثناة الفوقية 
(والزبيب جميعاً) في إناء واحد (والزهو) بفتح الزاي ار المعجمة وسكون الهاء. 
قال الزرقاني: وهو البسر الملونء وفي «المحلى» : بفتح الزاي وضمها لغتان 
مشهورتان» هو بسر ملون الذي بدىء فيه حمرة _ صفرة» انتهى. (والرطب) 
بضم الراء (جميعاً) . 

قال الباجي”'': هذا على ما قدمناه من أن يجمع نبيذاهما أو يجمعا في 
الانتباذ» فتناول ذلك ما كانا مختلطين عنده للشرب» فإذا نبذا مفترقين ثم خلطا 
عند الشرب فقد تناولهما النهي. وإنما قال: يشرب التمر والزبيب لعلم 
المخاطب أنه إنما أراد أن يشربا على الوجه الذي يمكن ذلك فيهماء وهو بعد 
الاياة كما يقال * كلاو ناكل الأتعاب». ومضى .ذلك على الزبعه لخاد من 


.)١59/7”( «المنتقيا»‎ )١( 


كاه 


65 - كتاب الأشربة () باب )١1659(‏ حديث 
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قلت: ولفظ حديث أبي قتادة عند البخاري «نهى النبي كه أن يجمع بين 
التمر والزهو والتمر والزبيب» ولينبذ كل واحد منهما على حدته»ء قال 
الحافظ”'': ولفظ مسلم بهذا الإسناد: «لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً» 
الحديث» قلت: وهذه الألفاظ كلها صريحة في أن المراد بالشرب» هو شرب 
النبيك: 


قال النووي: ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي أن 
الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمهء فيظن الشارب أنه ليس 
مسكرأء ويكون مسكراًء ومذهبنا ومذهب الجمهور أن النهي لكراهة التنزيه, 
ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراًء وبهذا قال جماهير العلماء» وقال بعض 
المالكية: هو للتحريم. 


واختلقة فق خلط تبيذ السن :الذي لم يشتد مع اننيد العسن الذي لم يعافد 
عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: 
لذ قرقه:وقال الليث: لا باسن يذلك»عند الشرئك»..ونقل ع الداودى أن سب 
النهي أن النبيذ يكون حلواًء فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة» وهذه 
صورة أخرى كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهماء ثم أضيف إليه الآخرء لا 
ما إذا نبذا معأء وقال عياض: ثبت النهي عن الخليطين» فاختلف العلماء. 
فقا الحم واسحاق .و اكتر القنافسية بالتجرهع دوتو الم يسكرة برقال الكونيوة 
بالحل» واتفق علماؤنا على الكراهة» لكنهم دار ع عر السرم 1 
للتنزيه؟ واختلف في علة النهي» فقيل: لأن أحدهما يَسّْدْ الآخرء وقيل : لأن 
الإسكار يسرع إليهما . 


قال: ولا عتلاث أن العسل اللين لبس ,يخليطين؟ لآن: اللين لا ينيد 


.)58/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


/ااه 


40 - كتاب الأشربة (0) باب )١165(‏ حديث 


لك قال ابن عبد الحكم : لا يجوز خلط شرابى سكرء كالورد والجلاب». وهو 
ضعيف», وما نقله عياض عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه. 
تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكراً جماعة عملاً بظاهر 
الحديث» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق» وظاهر مذهب الشافعي» وقالوا: 
من شرب الخليطين أيِْمّ من جهة واحدة» فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين» 
وخخص الليث النهي بما إذا نبذا معاء وجرى ابن حزم على عادته في الجمود. 
فخص النهى عن الخليطين بخلط واحد» من خمسة أشياء» وهى: التمر 

فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع» كاللبن مع 
العسنل مغلا :ؤيرة عليه :ما أخرعه أخمد فى 'الأشرية عن أنسن قال نه 
رسول الله كله أن يجمع بين شيئين نبيذاً مما يبغي أحدهما على صاحبه» وقال 
98 1 : 8 د ال 1 5 )١(‏ .. 
القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم». وهو قول جمهور ” فقهاء 
الأحضنان»..وعن مالك يكرة فقط». وقد مو قال" لا باس نه لأن كلد منهنما 
يحل منفرداً : فلا يكره عا وهذه مخالفة للنص.ء وقياس مع ورود الفارق». 
فهو فاسد من وجهين». ثم هو منتقض بجواز كل واحدة ف الالخحفة منفردة 
إنما هو من باب السرف» وهذا تبديل لا تأويل . 

قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط. 
وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع» قال: وأفرط 
بعض أصحابنا فمنع الخلط. وإن لم توجد العلة المذكورة» ويلزمه أن يمنع من 
خلط العسل واللبن» وحكاه ابن العربى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 


)١(‏ يخالفه ما تقدم عن النووي في أول هذا الكلام» (ش). 


6ه 


6 - كتاب الأشربة () باب )١65(‏ حديث 


أنه حمل النهى عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه» كذا فى 
«الفتح0'' وفي «المحلى»: قوله كمن قاس جواز الجمع بين الأختين» ورد بأن 
الجمع بين الأختين لقطع الرحم بخلاف الجمع بين النبيذين» انتهى . 

ونص كلام ابن حزم في «المحلى""': أن هذه الخمسة خاصة دون سائر 
الأشياء يحل أن ينبذ كل واحد منهما على انفراده» ولا يحل أن ينبذ شىء منها 
طيبه أو قبل طيبه لا بشيء آخر ولا بنبيذ شيء آخرء لا منها ولا من غيرها 
أضيلا » وآما ما غدا هذه الحمسة فجائز أن يتل متها الشيعاة:: والاكي معاء 
وأن يخلط نبيذ اثنين منهاء فصاعداً . 


فمن شرب من الخليطين المحرمين» مما ذكرنا شيئاً لا يسكرء فقد شرب 
حراماً كالدم والبول» ولا حد في ذلكء لأنه لم يشرب خمراً إنما فيه التعزير 
فقط؛ لأنه أتى منكرأء وكل خليطين من غير ذلك إذا أسكر فهو خمر»ء وعلى 
شاريه عن انتهى . 

وفي [الفطليق: التحمسدوة 9 :ا لأفرية اتلك و الجيند والشافعي في أحد قوليه 
إلى تحريم النبيذ الذي جمع فيه بين الخليطين وإن لم يكن مسكراًء وقال أبو 
حنيفة والشافعي في قوله الآخر: لا يحرم ما لم يسكرء كذا ذكره القاري. 


٠ 
مو‎ 


انتهى . 


فال الوق '": يكره القايطانه. وهو أنعنية فى "السام يهان أن 


.)19/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)3071/1١5( (؟)‎ 
.)١1١8/9#( )5 

(5) «المغني» (؟١/015).‏ 


5 - كتاب الأشربة (؟) باب )١1659(‏ حديث 


النبي كَكِ نهى عن الخليطين» وقال أحمد: الخليطان حرام» وقال في الرجل 
ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ينقعه غدوة» ويشربه عشية للدواء: 
أكره ذلك؛ لأنه نبيذ» ولكن يطبخه ويشربه على المكان» قال القاضي: يعني 
أحمد بقوله: هو حرام. إذا اشتدٌ وأسكرء وإذا لم يسكر لم يحرمء هذا هو 
الصحيح.ء إن شاء الله تعالى» وإنما نهى النبي كَلِةٍ لعلة إسراعه إلى الإسكارء 
فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم. كما أنه يل نهى عن الانتباذ في الأوعية 
المذكورة لهذه العلة» ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار. 

نقد ذل غلى صيحة عذا ما ووع عن غائفنة 'قالنثف* كنا تيد لرسول اش كله 
فنأخذ قبضة من تمر» وقبضة من زبيب» فنطرحها فيه» ثم نصب عليها الماء» فنبذه 
غدوة» فيشربه عشية» وننبذه عشية» فيشربه غدوة» رواه أبو داود وابن ماجه'"'. 
فلما كانت مدة الانتباذ قريبة وهي يوم وليلة لا يتوهم الإسكار فيها لم يكره» فعلى 
هذا لا يكره ما كان في المدة اليسيرة» ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه إلى 
الإسكارء ولا يثبت التحريم ما لم يغل أو تمضي عليه ثلاثة أيام» انتهى. - 


وفي «الهداية»"”'': لا بأس بالخليطين لما روي عن ابن زياد قال: سقاني 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ساشيزبة ما كدت أهتدي ل أهلى. فغدوت إليه من 
العد فا خيرته:رذتك فقال :ها ردناك على عجوة وزبيب» وهذا من الخليطين» 
وكان مطبوخاً؛ لأن المروي عنه أي ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حرمة نقيع 
الزنيت وهو النيء منة 6 وما روي أنه له تهى عن الجمع بين الور والزبيب» 
والزاسنة والرطب» والرطب والصس) محمول على ععالة الثنلة: وكان ذلك فين 
الابتداء» انتهى. 


,)50٠١5( وابن ماجه (48*), وأخرجه أيضباً مسلم‎ »)1/1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) (95/5ة").‎ 


“اعم 


- كتاب الأشربة (؟) باب )١165(‏ حديث 


هن © © هم © هه هاه هو ه هج »© هه هسه ه ه ه» ه ه» © واهساه ها اه هاه هاه هاه هاه ها ها هاه ها هاه وا هاه > هس اه هه هم هه © همه همه هه > ه و١٠‏ هه 


وفي هامشه عن «الكفاية»: قوله: على حالة الشدة أي العسرة حيث كره 
للأغنياء الجمع بين النعمتين» بل يستحب أن يأكل أحدهماء ويؤثر بالآخر على 
جاره حتى لا يشبع. وجاره جائع. وما رويناه من الإباحة محمول على حالة 
السعة بين الناس حيث أباح الجمع بين النعمتين» كذا روي عن إبراهيم 
التخعى ٠‏ انتهى * ظ 

قال الزيلعي في «نصب الراية"'': روى محمد في «كتاب الآثار» أخبرنا 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ خليط التمر والزبيب» وإنما 
كرها لشدة العيش في الزمن الأول. كما كره السمن واللحمء وكما كره 
الإقران» فأما إذا وسّع الله على المسلمين» فلا بأس به. 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» عن أم سليم وأبي طلحة أنهما كانا يشربان 
نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه» فقيل له: يا أبا طلحة إن رسول الله كَل نهى عن 
هذا؟ قال: إنما نهى عن العوز في ولك ال كما نهى عن الإقران» وأعله 
بعمر بن رديح» انتهى . 

وفي ااهامش الزيلعي»)» عن النا0؟ عن عمر بن رديح ضعفه أحق 
حاتم» وقال ابن معين: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات» انتهى . 

وأفاد شيخ مشايخنا القطب الكنكوهي في «الكوكب الترع 1 : أن النهي 
فيها كالنهي عن الانتباذ في الظروف كان في أول الأمر؛ لما فيه من بعد الخلط 
من قوة» فيسرع الاشتداد» ثم صار الأمر واسعاً غير أن المسكر حرام أيّا ما 
كان انين 
)01 «نصب الراية» .)70١/5(‏ 


(؟) «لسان الميزان» .)7١057/5(‏ 
(6) ("/ره"). 


468 - كتاب الأشرية (0) ياب )١165(‏ حديث 


قلت: ويؤيد ذلك جمعها في سياق واحدء فقد أخرج النسائي بطرق عن 
ابن عباس قال: نهى رسول الله كَلِ عن الدبّاء والحنتم والمزفت والمقير» وأن 
يخلط البلح والزهوء وفي رواية: وأن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمرء 
وترجم البخاري في «صحيحه"'' على هذه الأحاديث بقوله: «باب من رأى أن 
لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً وأن لا يجعل إدامين في إدام»» انتهى. 

وظاهره أنه رضي الله عنه ‏ مال فى هذه الأحاديث إلى أحد الوجهين» 
إما أن يكون النهي إذا بلغ حد الإسكار أو يكون النهي عن الجمع بين 
الإدامين» يعني حالة الشدة أو على السرف» كما قالته الحنفية. ظ 

وقال محمد في «موطئه”': ولا ينبغي أن يشرب من البسر والزبيب 
والتمر جميعاًء وهو قول أبي حنيفة إذا كان شديداً يسكرء انتهى . 

وعُلم من ذلك كله أن أهل العلم اختلفوا في المراد بهذه الأحاديث التي 
وردت في النهى عن الخليطين على ستة أقوال : 

الأول: قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي إذ حمل النهي على 
عمومه في الأشربة كلهاء فيلزمه منع خلط العسل باللبن» ونسبوا هذا القول إلى 
الإفراط والغرابة. 

والثاني: قول الداودي إذ حمل خلط أحد النبيذين بالآخرء ولا بأس إذا 
0 

والثالث والرابع: قول جمهور العلماء من المحدثين أن العلة خوف الشدة 
والإسكارء واختلف هؤلاء على قولين؛ أحدهما: أن النهي على التحريم» 
حكاه النووي عن بعض المالكية» وعياض عن أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية» 


.)517//٠١١( «صحيح البخاري» مع «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١0//9( (؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد»‎ 


فد 


6 - كتاب الأشربة (؟) باب (1659) حديث 


7 ذال مالك وه الأَمْر لي آم يل علنو أفز لْعِلَم 5" 
أنه بكر ذَلِكَ لِنَهْي رَسُولٍ اللّه كلل عَنْهُ 


والخطابي عن مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي والقرطبي عن 
جمهور الفقهاء» والحافظ عن نصٌّ الشافعي» و«المغني» عن نص أحمد إلا أنه 
حكى عن القاضي أن مراد أحمد عنه إذا بلغ حد الإسكار. 

وثانيهيناة أن الكراهة للقتوية». .كاه التووئ عن الجمهورء :والقرطبي عن 
مالك. وقال صاحب «المغني»: هذا هو الصحيح إن شاء الله يعني في مذهب 
الإمام أخفيق. 

والخامس: قول ابن حزم: إن التهى يختص بط واحد من الأشياء 
الخمسة في أحدها أو غيرهاء فمن شرب واحداً منها المخلوط بغيره» فهو كمن 
شرب الدم والبول. 

والسادس: قول الحنفية: إنه لا 0 بذلك» والنهي محمول على الابتداء 
شدة الأحوال أو للإيثار أو كالانتباذ في الأوعية على الاحتياطء وسيأتي قريباً 
من كلام الباجي أنه مباح قولاً وانجدا . 

وتقدم عن عن «التعليق الممجد»: أنه قول للشافعي». وقد أخرج أبو داود عن 
عائقة أن :وسول الله كله كاة فيد لةزانيب قزلقن فيه تمر أو تمر قلقى قنه زعنة 
وأخرج عن صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة. 
فسألناها عن التمر والزبيب؟ فقالت: كنت أخذ قبضة من تمر» وقبضة من زبيب» 
'فألقيه في إناء» فأمرسه. ثم أسقيه النبي كَل وأخرج محمد في «الآثار»”'': أبو 
'حنيفة عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينبذ له نبيذ الزبيب» فلم يكن يستمرئه» فقال 
للجارية : اطرحي فيه تمرات» وتقدم قريبا عن «الهداية» و«الزيلعي» الاثار في ذلك . 

(قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك) 
أي النبيذ المخلوط (لنهى رسول الله يِه عنه) كما تقدم في الأحاديث المتقدمة. 


69 (ص187). 


اوفك 


:5 - كتاب الأشربة 68 باب )١165( ٠‏ حديث 


(*) باب ما ينهى أن يُنْبَذْ فيه 


قال الباجي"'": قال القاضى أبو محمد . إذا بلغ حل المسكر فلا نخلااف في 
تحريمه» وأما ما لم يسكر فممنوع» واختلف أصحابنا في تأويل منع مالك منهء 
فقال فوم: هو ملع تحريم» وقال فوم: منع كراهيةء ووحه التحريم نهيه علد 
والنهي يقتضي التحريم» ومن جهة المعنى أنه معنى يعجل إحداث الشدة 
المطربة في الشراب» فوجب أن يكون محرماًء ولم يبلغ ذلك» أصله الانتباذ 
في الحنتم والمزفت» ووجه القول , بمنع التحريم قوله عد : (كنت نهيتكم عن 
الانثياد في الأوعية فانتبذوا وكل مسكر حرام 2 ومن جهة المعنى أنه شراب لم 
تحدث فيه شدة مطربة فلم يحرم .بها. 
ثم قال: إذا فيت ذلك فمن قل الخليظين فقد أنناء: فإن حدثت الشلة 
المطربة جر وإن لم تحدث فقد قال القاضى أبو متحمد: يجوز شربه ما لم 
يسكرء ولم يذكر غير هذا الوجهء فاقتضى هذا مع ما تقدم من قوله في الانتباذ 
أن في تحريم الانتباذ قولاً”'2 واحداًء وإن شرب ما قد نبذ من ذلك ولم يبلغ 
أن يسكر مباحٌ قولاً واحداً. انتهى. وكذا ذكر الدسوقي قولين الكراهة 
والحرمة. وججم قول الكراهة. وقال: هو المعتمد» وتقدم في وك اليافت من 
كلام الدسوقي اختلافهم في أن النهى هذا معلل بخوف الإسكار أو تعبدٌ. 
(6) ما ينهى عنه أن ينتيذ 7 


ببناء المجهول قوم الانتياد في ب الهندية» وينيذ ا 506 من 
الننذ أي المجرد في النسخ المصرية. 


فيه 


من الأواني أي بيان الأواني التي نهى النبي كَكلهِ أن يصنع فيها النبيذ. 


.)١59 /7( «المنتقل»‎ )1١( 
(؟) كذا في الأصل» والصواب عندي على الظاهر قولين فتأمل «ش».‎ 


5ه 


5 - كتاب الأشربة (8) باب )١16554(‏ حديث 

100 حذدثنى يخ عَن مَالِك» عَنْ نافع. عَنْ 
اص 2 7 000 ع سام 20 مارليير ل 8 
مغازيه. قال عبد الله بن عَمَر: فاقبّلت نحوّهء فانصَرف قبل أن 
ع 7 ع في اس ا اما ا 0 0 7 #6 6 لودو ا ان 7 
ابلغه. فسنالبت" ماذا قال؟ فقيل لى : نهىّ أن ينبدك في الدباء 


77١654‏ (مالك عن نافع) كذا في جميع النسخ المصرية» وكذا في 
«المحلى»؛ وذكره صاحب «التجريد» في الروايات التي أخرجها مالك عن نافع 
عن ابن عمرء فما في النسخ الهندية من حذف نافع عن السند سقوط من 
الناسخ (عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله كله خطب الناس 
في بعض مغازيه). قال الباجي''': على حسب ما كان يفعل من إلقاء الأحكام 
إليهم» وتعليم ما يجب عليهم في المغازي» وعلى حسب ما يرى من الحاجة 
إلى ذلك» انتهى. وفي. «كتاب الاثار» عن علي بن حسين بمعنى هذا الحديث 
في غزوة تبوك (قال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - لما سمعت أنه كَل 
يخطب (تأقبلت نحوه) لأسمع خطبته (فانصرف) رسول الله كٍَِ من الخطبة (قبل 
أن أبلغه) أي أصل إليه (فسألت) عمن حضر الخطبة (ماذا قال) كَل في خطبته 
(فقيل لي) أي قال لي من سمعها. 

قال الباجي: لم يحتج ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن يذكر من أخبره 
بذلك لما قد علم أن مثله لا يأخذ إلا عمن يثق به على نقل الدين إليه مع أنه 
لا خلاف في عدالة جميع الصحابة» ولا خلاف في جواز الأخذ بمراسيلهاء 
وكذلك يجب أن يكون من علم من حاله من الأئمة أنه لا يرسله إلا عمن يحتج . 
بحديثه» انتهى. قلت: وقد سمعه ابن عمر بنفسه عن النبي كَلِهِ في موضع آخرء 
كما سياتي. ظ 
(نهى) رسول الله يَكِِ (أن ينبذ) ببناء المجهول من النبذ (في الدباء) بضم 


.)١58/*( «المنتقئ»‎ )١( 


6ه 


46 - كتاب الأشربة (0) باب )١1654(‏ حديث 


وَالْعُرقْكٍ 


اخرجه مسلم فر 5:1ثاياقفاب الأشيرية هران الشيى عير الانشاذ فى 
المزفت والدباء» حديث 2. 


الذال المعفلة وشد الموحدة والمد: قرع. (والمزفت) بالزاي المعجمة وتشديد 
الفاء المفتوحتين أي المطليّ بالزفت» وهو القارء قال الزرقاني''2: والحديث 
رواه مسلم عن يحيى عن مالك بهء وتابعه الليث وأيوب وعبيد الله» ويحيى بن 
سعيد والضحاك بن عثمان وأسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث 
مالك». ولم يذكر بعض مغازيه إلا مالك وأسامة» انتهى. ‏ 

قلت : روك مسله”") أحاديث هؤلاء كلهم عن نافع بمثل حديث مالك» ثم 
أخرج من طريق شعبة عن محارب بن دثار قال : سمعت ابن عمر يقول: نهى 
رسول الله وَلِِ عن الحنتم والدباء والمزفت» قال: سمعته غير مرة» وأخرج عن 
الأشربة بلغتك» وفْسّره بلغتناء فإن لكم لغة سوى لغتناء فقال: نهى رسول الله كله 
عن الحنتم» وهى الجرةء وعن الدباء» وهى القرعة. وعن المزفت» وهو المقير» 

وأخرج عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما يقول عند هذا المنبرء وأشار إلى منبر رسول الله كَلةِ: قدم وفد 
عبد القيس على رسول الله يليه فسألوه عن الأشربة» فنهاهم عن الدباء 
والنقيرء الحديث» وعن أبي الزبير عن ابن عمر يقول: سمعت رسول الله عَلِلةٍ 
ينهى عن الجر والدباء والمزفت وغير ذلك من الروايات» فَعُْلِمَ منها أن ما في 
«الموطأ») من الإرسال في هذه الوقعة خاصة» وإلا فقد سمع ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ النهيى عن ذلك فونه : 


.)١58/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)١هم8- انظر: ااصحيح مسلم) 16م‎ )0( 
رن‎ 


0 - كتاب الأشربة (0) باب )١1656(‏ حديث 


8/6 - وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنٍ الْعَلاء بن عَبدٍ الرّحمن بن 


يَْقُوبَ ‏ عَنْ بيه عَنْ 5 هَرَيْرَةٌ ؛ أن رصول الله كله نَهى 0 
في الذَيّاء وَالْمُرَمَتِ. 


أخرجه مسلم في: 75 كتاب الأشربة» 5 باب النهي عن الانتباذ في 
المزفت والدباء» حديث 2١‏ ”7. ظ 


65 (مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب) الحرقى بضم 
الحاء المهملة وفتح الراء فبقاف (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني 
مولى الحرقة بضم ففتح وقاف (عن أبي هريرة أن رسول الله كه نهى) على 
الكراهة أو التحريم قولان للعلماء (أن ينبذ) ببناء المجهول من المجرد في 
النسخ المصرية والانتباذ في الهندية (في الدباء والمزفت) تقدم تفسيرهماء قال 
الباجي”' : قال ابن حبيب: قال أهل العلم : إنما نهى عنه لثلا يعجل تغيير ما 
والنهى يقتضي التحريم أو الكراهة. 


وذهب ابن حبيب إلى أنه منسوخ لحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله كَل 
قال: «كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا واتقوا كل مسكر)اء فإذا 
قلنا بالمنع من الانتباذ فيهاء فمن اجترأ على ذلك جاز أن يشرب النبيذ ما لم 
يسكرء كتخليل الخمرء من اجترأ عليهاء وخللها لم يحرم عليه شربهاء وأما ‏ 
الجرار فقد روى أشهب عن مالك أنه أجاز نبيذ الجرار» وأما الحنتم فقد روى 
ابن حبيب عن مالك أنه أرخص فيهء وقد روى القاضي أبو محمد المنع منه 
على التحريم» انتهى مختصراً. ظ 


وفى 0 2 خليا ) : || دياع قال الدودير: أدخلت 
الكاف الحنتم والنقير والمقير»ء قال الدسوقى: تبع الشارح في ذلك تت. 


.)١58/( «المنتقيل»‎ )١( 


46 كتاب الأشربة (9) باب )١1656(‏ حديث 


واعترضه طفي قائلاً: الصواب قصر الكاف على إدخال المزفت فقطء. وعدم 
إدخال الحنتم والنقير ليوافق مذهب «المدونة» و«الموطأ»» وإدخالهما يوجب 
إجراء كلام المصنف على غير المعتمد؛ لأنهما لا تعرف كراهتهما إلا من رواية 
ابن''' حبيب فقطء وفي «المواق» عن «المدونة»: لا ينبذ في الدباء والمزفت» 
ولا أكره غير ذلك من الفخار وغيره من الظروفء انتهى. 


وعلم من ذلك أن المعروف في مذهب الإمام مالك الكراهة على الدباء 
والمزفت فقطء ولذا أورد الروايتين فيهما دون غيرهما من الظروفف . 


قال ابن رقيو" : إنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية» واختلفوا 


فيما سواهاء فروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت» 
ولم يكره غير ذلك» وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس في جميع الظروف والأواني» وسبب 
اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب» وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس 
النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري. وهو حديث ثابت» وروى 
مالك عن ابن عمر عمر - رضي الله عنهما - فى «الموطأ» النهى في الدباء والمزفت». 
وجاء في حديث جابر عن النبي 6ه في نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحتم 
والنقير والمزفت» فانتبذوا ولا حر مسكراً) . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري في «الموطأ» فمن رأى أن النهي 
المتقدم الذي نسخ. إنما كان نهياً عن هذه الأواني» إذ لم يعلم ههنا نهي متقدم ‏ 
غير ذلك قال: يحوز الانتباذ في كل شيء» ومن قال: إن النهي المتقدم الذي 
نسخ إنما كان نهياً عن الانتباذ مطلقاً قال بالنهي عن الانتباذ في هذه الأواني, 


)١(‏ هذا يخالف ما تقدم في كلام الباجي من رواية ابن حبيب» فتأمل» «ش». 
(6) (بداية المجتهد» /١(‏ 5/5). 


4ه 


5 - كتاب الأشرية (9) باب )١1656(‏ حديث 


فمن اعتمد في ذل بحديظ ابن عمير قال والانقين» «وسن اميد عديية ادن 
عباس قال بالأربع» انتهى . 

وترجم البخاري في «صحيحه) «باب ترخيص النبي ذلِهِ في الأوعية 
والظروف بعد النهي»», قال الحافظ"'؟: ذكر البخاري في الباب خمسة أحاديث؛ 
الأول حدية حابر برهو عاد شن الرخضة : بوالقاتى محدية عبد اللهرين عمرره 
وفيه استثناء المزفت» ولفظه: لما نهى النبي كَِلةِ عن الأسقية قيل للنبي وَل : 
لبن كل النات يج ستادع ترص الي فى الجن غير المرقكه بوالتالك حديت 
علي رضي الله عنه ‏ في النهي عن الدباء» والهزفت». والرابع حديث عائشة 
مثله» والخامس حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الأصغر. 

وظاهر صنيع البخاري أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في 
الأحاديث الأخرى. وهي مسألة خالاف». فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع 
البخاري» وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا 
يحرم» وقال سائر الكوفيين: يباح. وعن أحمد روايتان» وقال الخطابي: ذهب 
الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولاً ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن 
هذه الأوعية باقي» منهم ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» 
كذا أطلق. والآول أصح.ء انتهى . 

وقال الموفق”"': يجوز الانتباذ [في الأوعية] كلها وعن أحمد أنه كره 
الانتباذ في الأربعة؛ لأن النبي يكِ نهى عن الانتباذ فيهاء والصحيح الأول؛ لما 
روى بريدة أن رسول الله كَلِهِ قال: «كنت نهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا 
في ظروف _الأدم» فاشربوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكرا»» رواه مسلم: 
وهذا دليل على نسخ النهي ولا حكم للمنسوخ. شوو 


)01( «فتح الباري» .)08/١١(‏ 
6 «المغني» .)06١5/١17(‏ 


- كتاب الأشربة (؛) باب 


وقد تقدم في أول كتاب الأشربة أن الأكمة الثلاثة وجمهور المحدثين 
دالو ال ير بعض الروايات مثل ذلك» وقالت 
ا وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم» أن اسم 

قال الرافعى: ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من 
العنب مجاز فى غيره» وخالفه ابن الرفعة» فنقل عن المزنى وأكثر الأصحاب 
أن الجميع يسمى خمراً حقيقة؛ وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه 
الرافعي إلى الأكثر لم يجد نقله عن الأكثر إلا في كلام الرافعي» ولم يتعقبه 
النووي فى «الروضة»». لكن كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تهذيب 
الأسماء» يخالفه. وقد 0 السجدةو عن 0 ما يوافق ما ا 
5262 ومن 5006 سخ 0 9 00 وهو 0 مالك 
والأوزاعى والثوري والشافعى وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث. 

ويمكن الجمع بآن مخ أطلق علن غير الوفل من العنب حقيقة» أراد 
الحقيقة الشرعية» ومن نفىء. أراد الحقيقة اللغوية» وقد أجاب بهذا ابن 
عبد اليرء وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعى دون اللغوي. 
اتهى.: 

قال الباجي: مذهب مالك والشافعي أن اسم الخمر يقع على كل شرا 
)١(‏ «فتح الباري» .)54/١١(‏ 


وغام 


5 - كتاب الأشربة (5) باب (1655) حديث 


الا وحذثني ب يحي ع مَالِكَء عن بن اد عن 


ص 


1 


1 


1 1 الله ع عن الم 000 


ب د وقال أبو حنيفة: إنما الخمر اسم المسكر من 
عصير العنب ما لم يطبخ الطبخ المذكور. ادهو 


١ 7‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن) بن عوف (عن عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي كلِةٍ أنها قالت : 
سئل) ببناء المجهول (رسول الله كل) قال الحافظ في «الفتح'؟: لم أقف على 
اسم السائل في حديث عائشة صريحاً» لكني أظنه أبا موسى الأشعري» ففي 
مغازي البخاري عن أبي موسى أن النبي يكِ بعثه إلى اليمن» فسأله عن أشربة 
تصنع بهاء فقال: «ما هي؟) قال: البتع والمزرء فقال: «كل مسكر حرام). 
التو 


(عن البتع) بكسر الموحدة وتفتح» وسكون المثناة الفوقية وقد تفتح» ( 
وعين مهملة» هو شراب العسل» وكان أهل اليمن يشربونه كما في رواية شعيب 
عن الزهري عند البخاري» قال أبو عمر: بلا خللاف عند أهل الفقه واللغة 
أعلمه في ذلك . 

وترجم البخاري في «صحيحه). «باب الخمر من العسل وهو البتع» وذكر 
فيه حديث شعيب المذكورء قال الحافظ"'"': ظاهره أن التفسير من كلام 
عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام دونهاء وفي رواية لأبي داود التصريح بأن 

تفسير البتع مرفوعٌ إلى النبي كَل ولفظه سألت رسول الله بك عن شراب من 
العسلء فقال: «ذلك البتعا» الحديث . 


.)57/٠١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)57/٠١١( (؟) «فتح الباري»‎ 


ه١‎ 


ه؛ - كتاب الأشريبة ‏ (5) باب )١1555(‏ حديث 


قال الباجي''': سئل رسول الله كلخِ عن البتع حسب ما كانوا يسألونه 

عما يشكون من تحريم أو تحليل أو وجوب أو غير ذلك. وذلك أنه نزل 
تحريم الخمرء وعلموا تحريمها بنص الكتاب» فسألوا عما يقع عليه هذا 
الاسم لمفلهرا أن الذي ورد من ذلك محمول على عمومه أو مخصوص 
ببعض ما يتناوله اللفظء فإن قيل: لو كان اسم الخمر يقع على البتع وغيره 
من الأشربة لما سألت العرب عن لبت لان البتتع هو الخمر؟ واب 


)2 
عنه من وجهين 1 


أحدهما : الامو يوه ابا ا ا 0 


والوسة الثاني: أن يكون نوع من الخمر غالباً على بلد من البلاد» فيكون 

خمر التمر غالبا على بلدٍ ماء وخمر الذرة أغلب في بلد آخرء فإذا أطلق لفظ 
الخمر في ذلك البلد كان أظهر فيما هو الأغلب عندهم لكثرة استعمالهم فيه 
دون غيره» فيسأل أهل كل بلد عن غير ما هو الأغلب عندهم لتجويز أن يكون 
الحكم مقصوراً على ما هو الأغلب عندهم . 


والوجه ‏ الك أن 1 ورد أولاً على سبب؛ فلع الماك أن يكون 
التخصيص » ا 


.)١16١ /”( «المنتقئل»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل وذكر في التفسير أربعة «ش»‎ 
فد‎ 
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١ك‏ شُرَابِ كم فهو حرَام) . 


أخرجه البخاريّ في:  ,/4‏ كتاب الأشربة» 4 باب الخمر من العسل وهو 
البتع . يسك ف : 1 داكنات الأشويف 7 اتات بيان الوص سودا بر 


خمر حرام حديث ا وما . 


(فقال) وَل على طريق جوامع الكلم (كل شراب أسكر فهو حرام) قال في 
«الفتح)"'2: يؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع» لا عن القدر 
المسكر نه لآن السائل لو اراد ذلك لقال أخيرتى عما يحل مقة نوما 
يحرم» وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس» قالوا: هل 
هذا نافع أو ضارٌ؟ مثلاً وإذا سألوا عن القدرء قالوا: كم يؤخد منه؟ انتهى . 


قال الباجي”"''؟: فيه دليل على أنه أجاب عن الجنس لا عن القدر من 
وجهين: أحدهما: أنه سئل عن البتع» ولم يسأل عن مقدار منه» فلما جاوب 
عن السؤال اقتضى ذلك جوابه عنهء والوجه الثاني: أنه إنما سئل عن جنس 
شراب هل هو حرام أو حلال؟ ولو سئل عن أبعاضه ومقاديره لقال: ها يحل 
منه وما يحرم» فلما كان السؤال عن جنسه كان جوابه كَل ١كل‏ شراب أسكرا 
كتف "اللحوا تو اعفان الكراي ليكون منتايلا للسؤال». ولو أزاة الأخبار 

عن مقا لقال: كل مقدار أسكر فهو حرام» انتهى مختصراً . 


وأنت خبير بأنه قوله يَككةِ: «ما أسكر» يحتمل الجنس والقدر معاء بل هو 
في الثاني أوضح.ء فلو أراد الآول لقال 59 سأله عن البتع «هو حرام». كما 
قال تعالنى: وتتؤة عر 2 وَالْميسس 5 ل يهم احا الآنة فو لها كان 


.)57/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١61١ /7( (؟) «المنتقيل»‎ 
.؟5١6 سورة البقرة: الآية‎ )9( 


لفن 
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وذكر الطحاوي قوله كةِ: «كل مسكر حرام» بعدة روايات. ثم قال"'': 
ذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره» واحتجُجوا بهذه الآثارء وخالفهم 
آخرون فأباحوا من ذلك ما لا يسكرء وحرموا الكثير الذي يسكرء وكان من 
الحجة لهم أن هذه الآثار قد رويت عن جماعة من الصحابة» لكن تأويلها 
يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره» ويحتمل أن 
يكون على المدار الذي يسكر منه شاربه خاصةء» فلما احتملت هذه الاثار 
كل واخد. من هذين التأويلين نظرنا فيما سواهما ليعلم يه أي المعنيين أريد 
بما ذكرنا فيهاء فوجدنا عمر بن الخطاب وهو أحد النفر الذين رووا عن 
رسول الله كلِْ أنه قال: «كل مسكر حرام»» قد روي عنه في إباحة القليل من 
اليك -الشويلك: 

ثم ذكر الآثار الدالة على ذلك عن عمر وابن عمر وأبي مسعود وغيرهم؛ 
فارجع إليه لو شئت» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي وغيره برجال ثقات عن ابن 
عباس مرفوعا «حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب»» وما 
أوردوا عليه من أن الصواب فيه المسكر لا يضر من احتجٌ به» فإن تفريقه يَلِلِ 
بين الخمر وغيره من المسكرات دليل واضح على اختلاف حكمهماء وإلا فأي 
وجه فرق به النبيئٌ كله بينهما . 

١١‏ - (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عطاء بن يسار) مرسلاًء 
قال ابن عبد البر: ذكر ابن شعبان أن ابن القاسم أسنده عن مالك» فقال: عن ابن 
عباس» والذي عندنا في «موطأ ابن القاسم» مرسلا كالجماعة» وإنما أسنده ابن 
وهب وحده عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس» قاله الزرقاني”'', 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» (؟3777/1). 
(6) «شرح الزرقاني» .)17١/54(‏ 


: لاه 


5 - كتاب الأشربة (4) باب )١1650(‏ حديث 
وول الله يله سْيْلَ عَن المكراو؟ فقال ال خدر فيهاة رحبي 


ا 


ن 


فالكالك؟ نسانته ريد رد أَسْلَمَ: ما العتتراة؟ ففال: > هِيّ 
ظ ا 


وفي «التنوير»”'' عن ابن عبد البر قال: ما علمت أحداً أسنده عن مالك إلا ابن 
وهبء انتهى . 

(أن رسول الله كَلِهِ سُيِل) ببناء المجهول (عن الغبيراء؟) بضم الغين 
الح وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية فراء فألف ممدودة» نبيذ الذرةء 
وقيل: تيل لوقه جزم افق عمرهء قاله الزرقاني. وقال أيقيا : : وفي 
الحديث: «إياكم والغبيراء» فإنها خمر الأعاجم» قال أبو عبيد: هي ضرب من 
الشراب يتخذه الحبشة من الذرة يسكرء. ويقال لها: السكركة. انتهى. وفي 
«المحلى») سميت الغبيراء لما فيه من الغبرة» انتهى. (فقال) رسول الله عل (لا 
خير فيها) لأنها مسكرة (ونهى عنها) قال الزرقاني: تحريماء انتهى. وقد عرفت 
فيما سبق اختلافهم في ذلك . 

(قال مالك: فسألت) شيخي (زيد بن أسلم) الراوي (ما الغبيراء؟ فقال) 
زيد (هي السكركة) قال الباجي”" : وفيى جواب زيد بن ام لمالك دليل على 
أن الأسْكرْكَة كانت معلومة عندهم, انتهى . 

قلت: واختلفت نسخ «الموطأ» فى هذه اللفظة. واختلف شراحه في 
ضبطهاء ففي جميع النسخ الهندية : الشك كف قال صاحب «المحلى»): بضم 
السين والكاف الأولى وسكون الراء: نوع من الخمور يتخذ من الذرة» كذا في 
«النهاية». وقال الجوهري: هي خمر الحبش» وقد عربَتْ» وقيل : هي نبيذ 
الأرزء انتهى . 


.)5١6ص( «تنوير الحوالك»‎ )١( 
.)١67 /7( «المنتقى»‎ )( 


وك 


©؛ - كتاب الأشربة (5) باب )١1658(‏ حديث 


0 ال عن مالك عن 7 1-8 عَبلكِ لله 5 
م منهّاء حَرِمَهَا في التق 

ا 0 2 » - كتاب 00 ١-باب‏ ا الله علي إن 
ا لبي ا 


وفي جميع النسخ المصرية الأسكركة بزيادة الألف في أولهء قال 
الزرقاني“'2: بضم الهمزة وإسكان د وكافين مفتوحتين بينهما راء ساكنة 
وآخره هاءء وفي نسخة: السكركة بة بفتح السين وسكون الكاف الأولى وفتح 
الراء والكاف الثانية وبالهاء» انتهى . 

قال البيهقي في ااسننه)” " : قال أبو عبيد» ومنها السكركة» وقد روي عن 
الأفحرئ التتسين تقال: إنه من الذرة» ثم أخرج عن أبي عبيد بسنده إلى 
صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى الأشعري يخطبء فقال: خمر المدينة 

من البسر والتمرء وخمر أهل فارس من العنب» وخمر أهل اليمن البتع»ء وخمر 

الحبش السكركة» انتهى . 

4+ (مالك. عن نافع. فن عبد البن هر أذ رسول الله عَللِنهِ) 
وبهذا السند أخرجه البخاري في (صحيحه» برواية عبد الله بن يوسف عن مالك 
(قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها) أي عن شربها حتى مات» 
وفي لفظ «ثم» إشعار بأن تراخي التوبة لا يمنع قبولها ما لم يغرغر» وليست 
المبادرة إلى التوبة شرطأ في قبولهاء كذا في «الفتح»" . 

(حرمها) بضم الحاء المهملة وير الراء الخفيفة من الحرمان (في الآخرة) 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١9/١/5(‏ 


(؟) «السئن الكبرى» (8/ 596). 
(©) «فتح الباري» .)5377/1١١(‏ 


ضرف 


© - كتاب الأشربة (4) باب (16558) حديث 


زاد مسلم عن القعنبي عن مالك في آخره «لم يسقها». وله من طريق أيوب عن 
نافع بلفظ : «فمات وهو مُدْمِنْهاء لم يشربها في الآخرة». 


قال الخطابي والبغوي في «شرح السنة»: معنى الحديث لا يدخل الجنة؛ 
لأن الخمر شراب أهل الجنة» فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخلهاء قال 
ابن عبد البر: هذا وعيدٌ شديدٌ يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأنه تعالى أخبر 
أن في الجنة أنهار الخمرء لذةً للشاربين» فلو دخلها وقد علم أن فيها خمراًء 
وأنه حرمها عقوبة» لزم وقوع الهم والحزن في الجنة»ء ولا هم فيها ولا حزن. 
وإن لم يعلم بوجودها في الجنة. ولا أنه حرمها عقوبة له» لم يكن عليه في 
فقدها ألم. فلذا قال بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلاء قال: وهو 
مذهب غير مرضي» فيحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها إلا إن 
عفا الله عنهء» كما في بقية الكبائر. ( 


قعل هذا معس الحدية عزاو :فى الآغرة أن يحرهنيا لحرنانه وخول 
الجنة إلا إن عفا الله عنه» قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفوء ثم لا يشرب 
فيها خمراً. ولا تشتهيها نفسهء وإن علم بوجودها فيهاء ويؤيده حديث أبي 
مسعود مرفوعاً : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» وإن دخل 
وزاد عياض احتمالا آخرء وهو أن المراد بحرمانه أنه يحبس عن الجنة مدة 
أراد الله عقوبته. ظ 


قال: ومن قال: لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول: 
ليس عليه في ذلك حسرة» ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقهء بل هو 
نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم منه نعيماً كما تختلف درجاتهم» وقال ابن 
العربي: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير» وذلك 
لأنه استعجل ما أمر بتأخيره» كالوارث إذا قتل مورثه» فإنه يحرم ميراثه 


ضد 


6 كتاب الأشربة (6) باب )١659(‏ حديث 


عَن ابْن وَعْلَه ضري ؛ 000000 0000 


لاستعجاله» وبهذا قال نفر من الصحابة والعلماء» وهو موضع احتمال» 
وموقف إشكال». كذا فى «الفتح)”'' . 


قال الزرقاني”"': قال الحافظ: وأعدل الأقوال أن الفعل المذكور يقتضى 
العقوبة المذكورة» وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة. والحسنات التي توزن» 
والمصائب التي تكفرء وكدعاء الولد»ء وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة. 
وأعمُ من ذلك كله عفو أرحم الراحمين» انتهى. 

وأفاد شيخ مشايخنا الكنكوهي ‏ قدس سره ‏ في «الكوكب»”": إنما هو 
إذا استحلها ؛ لأنه إذا ال ا ا رم 


سطه . 


هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروحء ولبنبت هذه 
الترجمة في النسخ الهندية» ولافاقة إلى هذه الترجمة ولا مانع عن وجودهاء 
فالمنى على بوجودها الزواناف اليض قة الم . 
وسكون العين المهملة» اسمه عبد د (المضرى) وفي رواية ابن وهب عن 


.)77/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١9/1١/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)7١7/5( «الكوكب الدري»‎ )© 


كان 


© - كتاب الأشرية (6) باب )١1659(‏ حديث 


لل 
عسو 


لان السو شاف ا ل ]لوي 51000 


في «صحيحه4»» والبيهقي في «سننه» (أنه سأل عبد الله بن عباس عما) أي عن بيع 
ما (يعصر) ببناء المجهول (من العنب) وهي الخمر. 


قال الباجي”'" : سؤاله عما يعصر يحتمل معنيين: أحدهما: أن يسأل عن 
جميع أنواع العصير من حين يعصر إلى أن ينتهي في آخر أحواله» وذلك أن 
للعصير أربعة أحوال: أحدها: حين يعصر قبل أن ينشء» والثانية: إذا نش قبل 
أن يسكرء والثالثة: إذا أسكرء والرابعة: إذا ضاوشات: أن الأولى : وهي 
حال حلاوته قبل أن ينش» فإنه حلال» لا خلاف فيه إلا أن يدخل عليه ما يغير 
حكمهء فقد قال ابن حبيب: نهي عن شرب العصير الذي عصر في المعاصر 
التي تردد العصر فيها. وإن كان ساعة عصر لما يبقى في أسفلها رن ان كرة 
قد اختمرء ولا شك أن بقايا ثفلها في أسفلها تختمرء فتصير خمراًء ثم يلقى 
عليه عصير» فيختلط به فيفسد جميعه؛ لأن قليل الخمر يخالط كثيراً مما 
يشرب» فيحرم كله. 


أما إذا نشء» فإن مالكا ‏ رضي الله عنه ‏ لا يراه حراماً حتى يسكرء وبه 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إذا نش فقد حرمء ولنا قوله كَللِ: «كل شراب 
أسكر فهو حرام»» فعلق اسم التحريم بالإسكار دون الغليان» وأيضاً جعل 
الإسكار علة للتحريم» ومحال أن يكون الغليان علة له. فيترك التعليل به. 
ويعلل بغيره» وإذا أسكر فلا خلاف.في تحريمه قليله وكثيره. 

وإن صارت خلاًء فلا تخلوا أن تصير خلاً بمعالجة أو بنفسهاء وفي 
الأول روايتان عن مالك: الإباحة والمنع» ولا خلاف في إباحة الثاني» انتهى . 
مختصراً. ولم يذكر المعنى الثاني من المعنيين الذين ذكرهما في أول كلامه. 


.)١67 /”( «المنتقل»‎ )١( 
خرد‎ 


- كتاب الأشربة (0) باب (1659) حديث 


والظاهر أن المعنى الثاني عند الباجي السؤال عن نوع خاص عنه» وهو النوع 
الثالث عند المالكية من الأنواع التي ذكرها الباجي» والأوجه عندي أن السؤال 
كان عن بيع الخمر خاصة» كما سيأتي قريباً من رواية أحمد. 


(فقال ابن عباس: أهدى رجل) هو كيسان الثقفي كما رواه أحمد من 
حديثه» قاله الزرقاني”"2» قلت: وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده)”" بسنده 
إلى نافع بن كيسان أن أياه أخبره أنه كان يتّجر بالخمر في زمن النبي كَل وأنه 
أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة, 'فأتى رسول الله عله 
فقال:: يا .رسهزل الله إني جئتك بشراب جنع فقال1رسو نالك عله ا كيان 
إنها قد حرمت بعدكء قال: أفأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَكِةِ: إنها 


فل حرمت 0 ا فاخن بأرجلها ثم أهراقها . 
قال الحافظ فى «الإصابة»” ؟). : كيساك بن عبل الله بن طارق نسبة البخاري 
0 قال ١ن‏ 0 0 ل ا روفىق اول 


أن أياه كسان ا 0 تقده عن 595 ثم ذكر له 50 


قال الحافظ في «الفتم)”* : 52-7 5086 طريق عبد الرحمن بن وعلة 
قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله كله صديق من 
ثقيف أو دوسء فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليهء فقال: يا فلان أما 
علمت أن الله قد حرمهاء فأقبل الرجل على غلامه؛ فقال: بعهاء فقال: إن 


2.0١/7 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
0790/27 5 

ره دام. 

)2( افتح الباري» (71/9/8). 


65٠ 


5 - كتاب الأشربة (5) باب )١1659(‏ حديث 
ِرَسُولٍ الله كل رَاوِيَةَ جَمْرِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كَلِهِ: «أمَا عَلِمْتَ 
نالل حَرَّمَهًا؟) َال : لا. 0001010101 ششظ 


الذي حرم شربها حرم بيعهاء وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن وعلة نحوه. 
لكن ليس فيه تعيين الوقت. 

وأخرج أحمد من طريق نافع بن كيسان عن أبيه أنه كان يتجر في الخمرء 
الحديث؛ وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي 
لرسول الله يَكةِ كل عام راوية خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية» فقال: 
شعت أنها حرمت بعدك؟ قال: أفلا أبيعهاء وأنتفع بثمنها؟ فنهاه». ويستفاد 
من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس» انتهى . 

(لرسول الله يِه راوية خمر) أي مزادة خمرء وأصل الراوية البعير يحمل 
الماء» والهاء فيه للمبالغة» ثم أطلقت على كل دابة يحمل عليها الماء» ثم على 
المزادة» قال الباجي: هي الدابة التي تحمل الخمر أو الماء؛ لأنها هي التي 
تروي غير أنه قد يسمى الظرف الذي يحمل فيه الماء أو الخمر راوية» بمعنى 
تسمية الشيء باسم ما جاوره أو قاربه» وفي «المحلى» عن «القاموس»: الراوية 
المزادة فيها الماء» والبعيرء والبغل» والحمار يستقى عليه» انتهى . 

(فقال له) أي للذي أهدى (رسول الله يكل : أما) بفتح الهمزة وخفة الميم 
ولابن وهب عند مسلم هل (علمت) بصيغة الخطاب (أن الله حرمها؟) أي 0 
0 ع اسمه: #إإشَا الخثر وَالْمبِيمٌ وَالْصَابُ وَالَرلَمْ رِجَسسُ يَنْ عَمَلٍ التّيِطنٍ فأجَتنوه 
ملم ُفِْحُونَ4 (قال) المهدي: (لا) أعلم ذلكء قال الباجي7©: وا أما 
علمت على جهة التوبيخ له إن كان علم ذلك ثم أهداهاء ون كان يل نل 
هذا من أمر الخريعة مع الهوره اهن 


ولما كان لفظ مسلم «هل علمت»؟ قال النووي: لعل الوا كان ليعرف 


(1) «المنتقى» (164/9). 


ه١‎ 


5 - كتاب الأشرية (5) باب (1659) حديث 
قَسَارَّهُ رَجْلَ إلى جَنْبهِ. فَقَالَ له كلهِ: «بم سَارَرْئَه؟) 500 5 
غالة- فان كان غالما' سعرييمها: اك غلية إمساكيها جديا وعدرة على ولاق 
فلما أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره» والظاهر أن القضية كانت على قرب 
تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك» وفيه أن من ارتكب معصية جاهلاً بتحريمها لا 


(فساره إنسان) هكذا في جيمع النسخ الهندية بلفظ إنسان» وفي المصرية 
بلفظ رجلء والأول أوجه لموافقة رواية مسلمء ثم جميع النسخ الهندية 
والمصرية متفقة بذكر رجل أو إنسان بحالة الرفع» ولفظ مسلم «فسارٌ إنساناً» 
أي بالنصبء قال الزرقاني"'2: وفي رواية أحمد عن ابن عباس: فأقبل الرجل 
على غلامه فقال: بعها. وقال النووي: المسارر الذي خاطبه النبي ديد هو 
الذي أهدى الراوية» كذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية» وأنه رجل من دوس» 
قال القاضي: وغلط بعض الشارحين فظنّ أنه رجل آخرء انتهى . ظ 


قلت: ظاهر سياق «الموطأ» أنه رجل آخرء وسياق مسلم ظاهر في أن 
المسارر هو المهدي. ويؤيذه لفظ حول : فأقبل على غلامه. وفى «الإكمال»: 


قال عياض: المسؤول والآمر بالبيع هو المهدي. كما جاء مفسرا في رواية ابن 
غسان خلافاً لمن زعم أنه رجل أجنبي» انتهى . 


(إلى جنبه) أي كان إلى جنب المهدي» (فقال له رسول الله كلِ بم) بكسر 
الموحدة وفتح الميم أ بأفخع شيء (ساررته؟) أئ ما قلته خفية»ء قال الباجي”" : 
لما قال المهدي: لاء إظهاراً لعذره» سارّه إنسان إلى جانبه» بما ظن أنه 
يرشده به إلى منفعته» فلما رأى النبي هه ذلك من مسارته» ولم يثق بعلمه: 
وتوقع أن يأمره بمثل ما أظهره بعد ذلك سأله عما سارّه به» فإن كان صوابا 


.)١095/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١67 /7”( «المنتقى»‎ )6( 


5ه 


كتاب الأشربة (6) باب )١659(‏ حديث 


ره 
عَُ 


حال آم 2ه أن صا فثال اه رَسُولُ الله كلهِ: «إِنْ الَذِي حَرَّمَ 
اعم سل قن سه سل سل سي 22 يَ ع اتير ل يه 
شربهاء حرم ببعها) فمتح الرجل المَرَادتِين. 20000 اه 


| 


أقرّه عليه وثبته فيه» وإن كان خطأ حذرّه منه» قال النووي: فيه دليل لجواز 
سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان» فإن كان مما يجب كتمانه كتمه وإلا 
فيذكره» انتهى . 

وفي «الإكمال»”'': فيه أن على العالم أن يكشف عما يظن أن باطنه 
خلاف ظاهره إذا خاف أن يجري فيه ما لا يجوزء لأنه قام بباله أن مساررته 
في شأنهاء وقد سبق من جهله بالحكم ما سبق فاستكشفء. فإذا الأمر كما 
ظن» وليس هذا من التجسس والكشف عن الأسرار؛ لأن المذموم من هذا ما 
هو فيما لا يختص بالإنسان ولا فيما لا يلزمه القيام به. وأما ما يختص 
بالإنسان أو يلزمه القيام به والنظر فيه» فعليه البحث والكشف لثلا يجري من 
ذلك ما يضرهء انتهى . 


(فقال) المسارر: (أمرته بأن يبيعها) لينتفع بثمنها (فقال له رسول الله كَل : 
إن) الله تبارك وتعالى (الذي حرم شربها حرم بيعها) لأنه قال: رحس # أي 
نجس» وتقدم من حديث كيسان أنها قد حرمت» وحرم ثمنها (ففتح الرجل) 
المهدي (المزادتين) بفتح الميم والزاي تثنية مزادة» وهي القربة؟ لأنها يتزود 
فيها الماء» وفي «المحلى» عن «القاموس»: المزادة الراوية» ولا يكون إلا من 
جلدين بينهما ثالث ليتسع» انتهى . ظ 

ولفظ مسلم: ففتح المزادة بصيغة الإفرادء قال النووي: وفي أول 
العفديية» اعدف راوع وهي هيء قال انين عبيد: هما بمعنى. وقال ابن 
السكيت: إنها يقال لها مدادة .وآاما الراوية» فاسم للبعير خاصة. والمختار 
قول أبي عبيدء وهذا الحديث يؤيدهء فإنه سماها راوية ومزادة» قالوا: سميت 


نما 


.)5569/5( )١( 


1ه 


6 - كتاب الأشربة (5) باب )١659(‏ حديث 


أخرجه مسلم في : 5" كتاب المساقاةء ١١‏ باب تحريم الخمر» حديث 18. 


راوية؟ لآنها تروي صاحيهاء. ومزادة؛ لآنها تزود فيها الماء في السفر وغيره» 
وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتنسعء انتهى . 

نلف الأشين لرؤانة #الموطا» اقاورافض أو الخديك بالرازية الداية. 
ليطابق بآخر الحديث بلفظ المزادتين» فإن البعير أقل ما يكون على ظهره 
المزادتان» فتأمل . 


(حتى ذهب) وسال (ما فيهما) ير التثنية في نسخ «الموطأ» وهو اللائق 
بلفظ المزادتين» وفي مسلم بضمير الإفراد ما فيها لإفراد لفظ المزادة فيه» قال 
الزرقاني''': فيه وجوب إراقته لفعله ذلك بحضرنه كَل وأقره عليه. قال 
النووي”"؟: في الحديث دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا 
تكسرء ولا تشق» بل يراق ما فيهء وعن مالك روايتان؛ إحداهما كالجمهورء 
والثانية: يكسر الإناء ويشق السقاءء وهذا ضعيف لا أصل لهء وأما. حديث أبي 
طائحة انهم كسيروا (الدنان» افإنه فعلوا :ذلك بأنفسهم من غين آم التبى. كله 
قال الباجي”" : يحتمل أن يكون فتخهما فتحاً يبقى الانتفاع اد 
حل أفواههماء ويحتمل أن يكون فتحهما بشق أوساطهماء فأبطل ذلك الانتفاع 
بهماء وقد حكى ابن عبد الحكم عن مالك أن من وجد عنده خمر من 
المسلمين كسرت عليه» وشق ظروفها. | ٠‏ 
قال الشيخ أبو بكر: إنما تشق الظروف إذا كان لا يزول ما فيها من 
ظ ظ 00 اا 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١097/5(‏ ظ 


090 اش رح صحيح مسلم» للنووي .)0/١١50(‏ 
(9”*) «المنتقا» (”/ .)١155‏ 


؛2 


6 - كتاب الأشرية (6) باب )١610(‏ حديث 


2-١‏ وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ الله بْن 


كم 
هه 
هو 


أبي طَلْحَةًه عَنْ أنّس بْن مَالِكِ؟ أنه قال: كنت أسقِي أبَا عبيدة بن 
الواح 0 اه الأنصًا ري اك رن 3 كعب) انملا حو ع السو ا 8 عر ارا 


الخمر بالغسل» فإن كان يزول بالغسل غسلتء ولينتفع بهاء وكذلك الأواني 
تكسر إن كان لا يزول ما فيهاء ويحتمل أن يكون مالك إنما أراد أن الظروف 
اوس واي ا ا ااا الاق 
وإمساكه الخمرء | 


قال الزرقاني''2: ثم احذر أن يخطر ببالك أن النبي كَلِِ شرب الخمر قبل 
تحريمهاء فلا يلزم من إهداء الراوية إليه كل عام قبل التحريم أن يشربها بل 
يها أذ يتصدق ينا أوكد ذلك وقه مناته اه تبارك بوتعالن من قل اليرة 
عما يخالف شرعه. وهو وَْةِ لم يشرب الخمر المحضر من الجنة ليلة المعراج» 
انه . 


(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري 
(عن أنس بن مالك) ‏ رضي الله عنه -» أخرجه البخاري برواية إسماعيل بن 
عبد الله عن مالك نحره (أنه قال: كنت أسقي) قبل حرمته الخمر (أبا عبيدة) 
عامر (بن الجراح) أحد العشرة المبشرة (وأبا طلحة) زيد بن سهل (الأنصاري) 
زوج أم 5-5 (وأبي بن كعب) سيد القراء» وزاد في رواية للبخاري فيهم أبا 
وعانة وسو ددن يفاك رصي قن برو اه مسالع سهي ابا انوي رمعاة بن عد 
ولاحم عزة. ححمية عر 'أنسس. كنت أمدقى. أبا عبيدة :وابى .ين كعيا وسهيل من 
بيضاء ونفرا من الصحابة» ولعبد الرزاق أن القوم كانوا أحد عشر رجلاء كذا 


فى «الفتح)”' . 


ظ )١(‏ #شرح الزرقاني» (5/ ”7/ا١).‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» .)717/١١(‏ 


ه؟5ه 


5 - كتاب الأشربة (5) باب )١61١(‏ حديث 


أ 


00 سم ٠.٠‏ ايده ل تس 5" ” 
شرابا من فضيخ وتمر. قال جاءهم ات ا ا ا 0 


وقال أيضاً: ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره عن أنس 
أن أبا بكر وعمر كانا فيهم» وهو منكر مع نظافة سنده» وما أظنه إلا غلطاء 
وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة شعبة عن عائشة» قالت: حرم أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام, 
ويحتمل إن كان محفوظا أنهما زارا أبا طلحة في ذلك اليوم» ولم يشربا معهم. 
ثم ذكر عن البزار ما يدل على أن أبا بكر هذا رجل آخر. 

(شرابا من فضيخ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وإسكان التحتية وخاء 
معجمة» شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ» وفي «المحلى» عن 
النووي هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي (وتمر) بواو 
وفوقية في السنخ المصرية» وبالمثلثة وإضافة الفضيخ إليه في الهندية. 


ولفظ البخاري من حديث إسماعيل عن مالك بهذا السند من فضيخ زهو 
وتمرء قال الحافظ"'': الفضيخ بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم» اسم للبسر إذا 
أن يترطب» وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب كما يطلق على خليط 
الس والتمر. وكما يطلق على البعور وسجله وعلى التمر وحجذله) وعنلل أحمد من 
طريق قتادة عن انس وما خمرهم يومئذ إلا الس والكفر مخلوطين» وعنئل 
مسلم من طريق قتادة عن أنس أسقيهم من مزادة فيها خلط بسر وتمرء ولايد 
عن حميد عن أنس حتى كاد الشراب يأخذ فيهم. ولابن أبي عاصم حتى مالت 
رؤوسهم. ظ 

(قال) أنس (فجاءهم) أي النفر الذين أسقيهم (آت) اسم فاعل من 
الإتيان» قال الحافظ: لم أقف على اسمهء ولابن أبى عاصم «حتى مالت 


.)38/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


© - كتاب الأشربة (©) ياب )١61(‏ حديث 


رؤوسهم فدخل داخل»» وفي المظالم في البخاري من طريق ثابت عن أنس 
«فأمر رسول الله كي منادياً فنادى»» ولمسلم «فإذا منادٍ يُنادي أن الخمر قد 
حرمت. فقال أبو طلحة: اخرجء فانظر ما هذا الصوت؟؟ وفي تفسير البخاري 
عن أنس إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت 
الخمرء قال الحافظ”'': وهذا الرجل حمل أن 2 هو المتاقق + ويحمل 


أن يكون غيره » انتهى : 


والظاهر عندي بالنظر على الروايات أنه غيره وهو الذي ذكره في رواية 
الباب فأخبرهم هذا الداخلء» فإذا سمعوا المنادي» فأرسل أبو طلحة أنساً 
يقول: انظر ما هذا الصوت أو بالعكس؟ 

(فقال) الآتي : (إن الخمر قد حرمت) بنزول قوله تعالى: ##إِنَمَا الخمثر 
وَلْمَتِيمٌ وَالْقَصَابٌ4”'' الآية» واختلف في وقت تحريمهاء فقيل: سنة أربع. 
وقيل: سنة ستء» وقيل: سنة ثمان» قبل الفتح» قال الحافظ: وهو الظاهر 
لرواية أحمد المذكورة قريباً أن الرجل المهدي راوية الخمر لقيه يوم الفتح. 
وزعم مغلطاي أنها حرمت في شوال سنة ثلاث» والواقدي أنه عقب قول 
حمزة: إنما أنتم عبيد لآبائي يعنى سنة اثنين» ويدل عليه الحديث الصحيح عن 
جابر «اصطبح ناس الخمر يوم أحد فقتلوا من يومهم جميعا شهداء». الحديث. 
قاله الزرقاني. وهذا الأخير بعيد جدا فإن أنسا ‏ رضي الله عنه ‏ كان ساقي 
القوم يوم عخرهيةة آنه لجا سمع المنادي بادر فأراقهاء فكيف يمكن هذا في سنة 
اثنتين» بل قال الحافظ: لو كان تحريمها سنة أربع» لكان أنس يصغر عن 
ذلك . 


(1) «فتح الباري» .)88/1١(‏ 
(؟7) سورة المائدة: الآية .4٠‏ 


5 - كتاب الأشربة (5) باب )١61١0(‏ حديث 


م2 
1 1 


٠ 00‏ قم إِلَى هَذِهِ الْجِرَارٍ ؛ فَاكْسِرهًا. قَالَ: 


1 


فقَمْتَ إلى مِهْرَاسٍِ لتا. فَضَرَئئهَا بأشئلة ختى تكسرث: 


أخرجه البخاري في: 7 ا ابي رم الخمر وهي من 


(فقال أبو طلحة) لربيبه الساقي القوم (يا أنس قم إلى هذه الجرار) بكسر 
الجيم وخفة الراء جمع جرة بفتح الجيم وشد الراء: إناء معروف من الفخار 
(فاكسرها قال) أنس : (فقمت إلى مهراس لنا) بكسر الميم وسكون الهاء فراء 
فألف فسين مهملة: حجر مستطيل ينقرء ويدق فيه ويتوضأء وقد استعير للخشبة 
التي يدق فيه الحب» فقيل لها لط الا فيرب و مدر قاله 
ال كا 


قلت: يقال له بالفارسية الجوازء وبالهندية «أوكهلي»» قال الحافظ: 
المهراس: ‏ بكسر الميم ‏ إناء يتخذ من صخر وينقرء وقد يكون كبيراً 
كالحوض» وقد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر بهء وكأنه لم يحضره ما يكسر 
به غيره» أو كسر بآلة المهراس التي يدق بها فيه كالهاون» فأطلق اسمه عليه 
مجازاء انتهى. قلت: أو باعتيار المعتى اللغويء فإن الهرس لغةً الدق» 
فالمهراس الته. 


(فضربتها) أي الجرار (بأسفله) أي بأسفل المهراس (حتى تكسرت) 
الجرارء هكذا رواه مسلم جردا ابن ونب عن شالك ديا لمم قال 
النووي”'؟: وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها كما 
يجب إتلاف الخمر وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجباء ولذا لم ينكر عليهم 
النبي وق وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم وهو غسلها من غير كسرء وهذا الحكم 


.)1077/54( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١951/17 /7/( ااشرح صحيح مسلم» للنووي‎ 2 
مه‎ 


5 - كتاب الأشربة (5) باب (16100) حديث 


اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه» فكلها تطهر بالغسل» ولا يجوز كسرهاء 
انتهى . 
ولفظ البخاري من راوية اسماعيل عن مالك في هذا الحديث «قم يا أنس 
فهرقها فهرقتها»» قال الحافظ''': بفتح الهاء وكسر الراء أصلها أرقهاء ووقع 
في التفسير بلفظ فأرقها. وهو محمول على أن المخاطب له بذلك أبو طلحة 
ورضي الباقون بذلك فنسب الإراقة إليهم ايها : ووقع في قياف اذ تخير 
الواحد» من رواية أخرى عن مالك بلفظ. فاكسرها مثل. رواية الباب» وهذا لا 
ينافي الروايات الأخرى» بل يجمع آله أراقها وكمن أرانهياء: أو آزاق يعضاء 
وكسر بعضاً. 


بات قبي عرد الك سباق ل 41 قر عن 7 فى يقر الكسنة 
وأن ثابتاً وعبد العزيزء وعدّ جماعة من الثقات رووا الحديث بتمامه عن أنس» 
منهم من طوّله ومنهم من اختصرء فلم يذكروا إلا إراقتهاء ووقع في رواية 
حميد عن عن عند جود «فوالله ما قالوا حتى. ننظو ولسنال)»: وفي امرض : 
«فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل». دوقع في أخرى «فجرت 
في سكك المدينة» أي طرقها . 


وقية إغتارة إلى اقوارة عن كانت ا ل ل 
جرت في الأزقة من كثرتهاء قال القرطبي: قد تمسك بهذه الزيادة من قال: إن 
الخمر الجنشلتون غير الععب لببيت بتحبية» لاله كه نمى عن التضلن تن 
الطرق» فلو كانت نجسة ما أقرهم على إراقتها في الطرقات حتى تجري . 

والجواف :51 القضتالازانة كان لأشاعة تيدر ربيتاة «فإذا اشنتين ذلك كان 
أبلغ. فيحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة» ويحتمل أنها 


.)074/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
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. 6: - كتاب الأشربة (5) ياب (16101) حديث 


1101 ب وخلكتي عر مالك عَنْ دَاودَ بْنِ الْحصَيْن ‏ عَنْ 


وَاقِدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مَعَاذِء الا عن مشنوة انيد 
لساري أن 0 بن الطاب جين ف 0 5-8 3 1 


© امم سر 
عر 


ل المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة أو الأودية فتستهلك 
فيهاء ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيد في قصة صب 
الخمر قال: «فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي» والتمسك بعموم الأمر 
باجتنابها كاف في القول بنجاستهاء انتهى. 


58١‏ (مالك. عن داود بن الحصين) بالمهملتين 0007 (عن واقد) 
بالقاف (ابن عمرو) بفتح العين والواو في آخره في جميع النسخ المصرية» فما 
في النسخ الهندية بحذف الواو كأنه بضم العين تحريف من الناسخ (ابن سعد) 
بسكون العين (ابن معاذ) الأنصاري (أنه أخبره) أي أخبر واقد داود (عن 
محمود بن لبيد) بفتح اللام على وزن عظيم (الأنصاري) الصحابي الصغير (أن) 
أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (حين قدم الشام) في خلافته 
في السنة الثامن عشر من الهجرة. كذا في «المحلى». 

قال الباجي"'': وكان قدومه على حسب ما يلزم الإمام من مراعاة أنظاره 
وتطلعها بنفسه لا سيما وهو موضع رباط وهو أهم المواضع عند الإمام (شكا 
إليه أهل الشام وباء الأرض) أي مرض أرضهم العام» والوباء كل مرض عام من 
طاعون وغيره (وثقلها) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة أي ثقل مائها يريد 
أنهم شكوا إليه من ذلك ما أحوجهم إلى شرب الشراب يزيل عنهم وباء ‏ 
الأرض» ويبعد عنه ثقلها . 


(وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب) يعنون الخمرء قال الباجي: يريد 


.)١165/7( «المنتقيل»‎ )1١( 


بالزهازهى 


© - كتاب الأشربة (5) باب )١61/1(‏ حديث 


تكن كي اخريرا هذا الكقر. تالو زه تكلا العقل: انثال 
رَجُْلَّ مِنْ أهْل الأرض : مَل لَكَ أن نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذا الشَّرَابٍ شَيْئا 


لا يسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطْبَحوهُ 5 


أنهم قد اعتادوا أن يغتذوا لها بشراب» وأخبروا عمر أن أبدانهم لا تألف غيره 
(فقال) لهم (عمر) ‏ رضي الله عنه -: (اشربوا هذا) ليس في النسخ الهندية لفظ 
هذا (العسل) فإن فيه شفاء بمنطوق القرآن» قال الباجي: أمرهم عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بشربه على الوجه المباح منه من أن لا ينتهي إلى الحد المحرم من 
السكرء وذلك أنه لم يكن علم أنه يتخذ من العصير ما يبقى ويسلم من الشدة 
المطربة. وعلم أن العسل يبقى المدة الطويلة فعدل بهم إليه ليقتنوه ويدخروه 
فمتى أرادوا شربه خلطوه بالماء. 

(فقالوا) أي أهل الشام: إنه (لا يصلحنا العسل) أي لا يوافق أمزجتناء 
قال الباجي: يعني أنه لا يزيل عنهم وباء الآرض ولا وخامتها ولا يدفع ما 
يحدث من أمراضهاء وهذا كله يقتضي أنه رضي الله عنه ‏ لم يبح لهم شرب 
ذاك الشراب: الشكر للتداوئ وغيره» النهى . 

(فقال رجل من أهل الأرض) أي من أهل الشام يعني لما توقف عمر عن 
إجابتهم إلى ما أرادوه من شرب العنب لاعتقاده أنه لا يمكن ادّخاره» قال له 
رجل ممن نشأ بالشام (هل لك) رغبة في (أن نجعل لك من هذا الشراب) 
العنبي (شيئاً لا يسكر؟) بضم أوله أي لا يوجد فيه الإسكار (قال) عمر ‏ 
رضي الله عنه -: (نعم) قال الباجي”'': قال له عمر ‏ رضي الله عنه -: نعم 
إجابة إلى اختبار ما ادّعاه من صحة ادخاره العصير دون أن يسكره أو يتغيرء 
فإنه إنما منعهم منه لما تعذر عنئده من بقائه دون أن يفسدء فلما ادعى هذا 
الرجل بحضرته أنه يمكنه أن يصنع منه ما يسلم من الفساد أجابه إلى أن يصنع 
ذلك ليختبر قولهء» فطبخوه حتى ذهب (فطبخوا) وفي النسخ المصرية فطبخوه 


.)١1657/9( «المنتقيل»‎ )١( 


أهعه 
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يرل 
لا سر 
لف 


حَنَّى ذُهَب مِنْهُ التلَئَانِ وَبَقِي التُلْتُ. فَأَتَوْا به عْمَرَ. فد فيه عَمَرَ 
ِصْبَعَه. ثم رَفعَ يذَهُ. تَبِعَهَا يَتَمَمَلْط . فَمَالَ: هذا الطّلَاء. هذا مِثْل 


سر 


طِلَاءِ الإبل. فَأْمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَسْرَيُوهُ. 500 


بين 


(حتى ذهب) بالطبخ (منه الثلثان وبقي الثلث) بضم المثلثة الأولى واللام» قال 
الباجي : ومعنى ذلك أنه ذهبت منه المائية التي تحدث إفساده» ويسرع بها 
تغيره» وبقيت عسيلته خالصة» وإنما خص ذلك بذهاب الثلثين» وبقاء الثلث؛ 
لأن هذه كانت صفة عصير ذلك العنب في ذلك البلد» وقد روى ابن المواز في 
طبخ: لا أحدٌ ذهابٌ ثلثيه» وإنما أنظر إلى السكرء وليس ذهاب الثلثين في كل 
بلد ولا من كل عصير. ظ 


قال ابن 000 إذا لم يسكر فسواء تعن اثلنه أو زابعلة أو أكثر أو أقل. 
اللهم إلا أن يعلم أنه لا يوجد بلد يذهب منه أقل من الثلئين» ويسلم من 
الفيياة» قبراعى ذهات الغلفين..فى الدلؤاق الت :يسلبءقيها:من التساذ ذهابت 
الثلثين» وإذا اعتبر السلامة من السكر استغنى عن سائر الأوصاف». وجعل أبو 
حنيفة ذهاب الثلثين حداً في جواز شرب ما يبقى وإن كان يسكر من كثيره؛ 
والذل على :ما تقول آنا قه قبدة :مظرنة : "فرعب أذ ديكوة قليله: خراماء: التي 
000 

(فأتوا به) إلى (عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ بعد الطبخ ليعرضوه عليه (فأدخل 
فيه عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أصبعه) ليختبر رقته (ثم رشع يده) أي أصبعه وهو 
يرفع برفع اليد (فتبعها) أي تبع هذا المطبوخ أصبعه (يتمطط) أي يتمدّد (فقال) 
عمر ‏ رضي الله عنه -: (هذا الطلاء) بكسر الطاء المهملة والمد سماه طلاء 
على معنى التشبيه» ولذا قال (هذا مثل طلاء الإبل) أي القطران الذي يطلى به 
البعير» لإزالة جربهاء وتقدم في أول حد الخمر البسط في تفسير الطلاء. 


(فأمرهم عمر) - رضى الله عنه ‏ (أن يشربوه) قال الباجى: يحتمل أن يريد 


؟مه 


0 - كتاب الأشربة (6) باب (16/1) حديث 


فَمَالَ لَه عَبَادَةٌ ابن الصَّامِتِ 


سير 


يه أخالهاة للف َقَالَ عُمَرُ: كلذ والله. 


الهم إني لا أجل لَهُمْ شَيْئا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلَا ا عَلَيْهِمْ شَيْئَا 


م 5 


لبه ل 


أحوالهم. ويحتمل أن يريد بذلك إباحته لهم: ٠‏ فإن القاضي أبا الفرج من 
أصحابنا قال: إن الإباحة أمرء انتهى. 22 

(فقال الههسانة دن الفنايت) أحن فاده الصحابة (أحللتها) بصيغة 
الخطاب أي أحللت لهم الخمر (والله) بإذنك يشرب هذا الطلاء» قال الباجي : 
يريد عبادة أن ما أباحه لهم من هذا الطلاء الذي يؤمن معه الفساد يتسبّب به 
إلى شرب ما لم يبلغ ذلك المبلغ». ا ا ل ل 
وعمر بن عبد العزيز» انتهى . 

(فقال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (كلا) حرف ردع وزجر (والله) لم أحِلَ 
لهم الخمرء وهذا لم يبق خمراً (اللّهم إني لا أجل لهم شيئاً حرمته) بصيغة 
الخطاب (عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم) قال الباجي : قاله إنكاراً . 
عبادة بإظهار النية» وصحيح معتقده من أنه لا يحل حراماء وهو ما يسرع إليه 
الفساد والتغير من الأشربة» ولا يحرم حلالاً منهاء وهو ما بلغ 3 الذي 
صنعه الرجل مثل طلاء الإبل» فلا يسرع إليه الفساد. 

كال العلكية الزوقايق ” 1 وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اجتهد في ذلك 
تلك المرة» ثم رجع عنه فحدَّ ابنه في شرب الطلاء كما مرء انتهى. قلت: 
ليتن. كذلك بل أثر الباب عند الأئية العلاتة والجمهور غير الشيكين من الحفة 
محمولٌ على أنه لم يكن مسكراًء كما ادّعى الرجل الشامي في قوله: «نجعل ‏ 
لك منه شيئاً لا يسكرا وما تقدم من حدّه ‏ رضي الله عنه ‏ ابنه» فيه تصريح ‏ 
بقوله: «وأنا بابل عنه. فإن كان يسكر جلدثه» ولذا حمل الباجي لم 


() «شرح الزرقاني» (5/ 00/5 
(0) انظر: «المنتقى» ("/ /ا6١).‏ 
امه 


5 - كتاب الأشربة (5) باب (١/ا6١)‏ حديث 


الو حالص وحمل أثر النات على :أنه الع وق كر وحكى فيه 

7ظظ5 قال في «موطئه)”'' بعد أثر الماية يدا 
تان لا بأس بشرب الطلاء الذي قد ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه وهو لا يسكرء 
فأما كل مُعتَّق يسُكر فلا خير فيه» انتهى . 


وغله تحيزلة البدرقة "© إدتقال: يس دسا ' 
حتى صار غير مسكرء كالدّبس ورب الخَرّوب وغيرهما من المُرَبيِاتِ 03 
فهو مباح؛ لآن اريم إتمنا شت :قن المسكر فنا غداه.يتقى على اضل 
الإباحة» وما أسكر كثيره فقليله حرام» سواء ذهب منه الثلثان أو أقل أو أكثرء 
قال أبو داود: سالت ل ند الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟ قال: 
لا بأس بهء قيل لأحمد: إنهم يقولون: إنه يُسْكِرٌ؟ قال: لا يُسْكرٌء ولو كان 
يُسْكِرٌ ما أحلّه عمر ‏ رضي الله عنه : انوي 

وفي «المحلى»: في أثر الباب حل المثلث العنبي؛ لأنه في تلك الحالة 
لا يُسكر غالباً» فإن كان يُسُكر حرم»ء وعلى ذلك يحمل الطلاء الذي حدّ عمر 
- رضي الله عنه ‏ شاربه كما مرء وهذا قول الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة 
- رضي الله عفد : يحل ذلك للف والحرام هو القدر المسكرء وهو المراد 
فى الأثر الذي ذكر فيه أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حدٌّ ابنه أو الذي ذهب أقل 
من ثلثيهء انتهى . ش 

وتقدم في أول كتاب الأشربة أن الطلاء وهو المثلث يحل عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف مطلقاًء ولو كان مسكراً ما لم يبلغ الشارب حدٌ المسكرء 


.)١77 /”( «موطأ محمد مع التعليق الممجدا‎ )١( 
.)0١5/١1؟( ف «المغني»‎ 


66: 


© - كتاب الأشربة (0) باب )١61/١(‏ حديث 


القدح الأخير منهه ويحرم عند محمد كالجمهور إن كان مميكراء وافئن 
«الهداية»”'': عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال» وإن اشتد 
عند أبي حنئيفقة وأبي يوسف» وقال ممحمد ومالك والشافعي : حرام وهذا 
الخلاف فيما إذا قصد به التَقَوّي . 


أما إذا قصد به التَلْهّى لا يحل بالاتفاق» لهم قوله يَل: «كل مسكر 
خمرا ولهما قوله وَكةِ: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل 
شراب» خصٌّ السكر بالتحريم في غير الخمر إذ العطف للمغايرة» ولآن المفسد 
هو القدح المسكرء وهو حرام عندناء والحديث الأول غير ثابت على ما بيناه 
ثم هو محمول على القدح الأخير إذ هو المسكر حقيقة» انتهى . 

وقال البخاري في (صحيحه»: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء 
على الثلث» قال الحافظ”؟: أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على 
الثلث» ونقص منه الثلثان» وذلك بَيّن من سياق ألفاظ هذه الآثارء فأما أثر 
عمر ‏ رضي الله عنه -» فأخرجه مالك فذكر أثر الباب» ثم قال: وأخرج 
سعيد بن منصور عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
عمارء أما بعد: فإنه جاءني عِيرٌ تحمل شراباً أسودء كأنه طلاء الإبل» فذكروا 
أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثئان: ثلث بريحه» وثلث ببغيه» فَمْرْ منْ 
قِبَلّك أن يشربوه»ء ومن طريق ابن المسيب أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أحل من 
الشراب ما طَبِمحّ فذهب ثلثاه» وبقي ثلثه» وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن 
يزيد الخطمي قال: كتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «اطبخوا شرابكم حتى يذهب 
نصيب الشيطان منه» فإن للشيطان اثنين ولكم وال ورهدة أسائك :صحخوييةة : 
وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكرء. فمتى أسكر لم يحل . 


)١(‏ (0/5ا39). 
(؟) «فتح الباري» .)57/1١١(‏ 


66 


2 كتاب الأشربة (5) باب )١61/7(‏ حديث 


7 9 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافِع. عَن عَبْدٍ الله بن 
غ4 أن وجا لذ يون أخل العراف قالوا" 820 1ا آنا علق التشتو معدي 


ثم قال: وأما أثر أبي عبيدة ومعاذ. فأخرجه أبو مسلم الكجي». وسعيد بن 
.منصورء وابن أبى شيبة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا 
سكول من الطلاء ما طبخ على | للا #قلية 7 وذهب ثلثاه» والطلاء بكسر المهملة 
| هو الدبسء» فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الوبل. وهو فى تلك 
الحكم المذكور أن موسى وأبو الدرداء. وأخرجه النسائي عنهما» وعلي وأبو 
أمامة وخالد بن الولد وغيرهمء أخرجها ابن أ شيبة وغيره» ومن التابعين ابن 
المسيب والحسن وعكرمة» ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد 
والجمهور. وشرط تناوله عندهم ما لم يسكرء وكرهه طائفة تورعاء ات 

وفي «الجوهر النقي"'2: قال صاحب «الاستذكار)”2: لا أعلم خلافاً بين 
الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ » فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» وبسط البيهقي 
وابن التركماني في الاثار الدالة على جواز المثلث» فالجمهور حنلوا تلك الآثار 
كلها على الذي لا يسكر كثيره أيضاًء والحنفية قالوا بإطلاقهاء وأجازوها مطلقاً. 
وإن كان كثيره مسكرا لم يشرب قدر المسكر منهء فقد روي عن عمر ‏ رضي الله 
غئة أنة كان يشرت التبيذ الشديد» .وكات يقول: إنا 'تشوفهمة هذا النبيذ شرابا 
يقطع لحوم الإبل في بطونناء ومع ذلك حَدَّ من سكر منه» ولما اعتدن الكتازي أن 
شربت من سطيحتكء» فقال عمر: إنما أضربك على السكر» أخرجه الطحاوي. 
وبسط الكلام على أن المراد القدر المسكر من هذه الأشربة غير الخمر. 

١‏ (مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن 
رجالا من أهل العراق) الإقليم المعروفء يُذَكرٌ ويؤنث (قالوا له: يا أبا عبد الرحمن) 


:)517/48( «الجوهر النقى على هامش الست الكيرى)‎ )١( 
.)759/55( )5( 


65ه 


- كتاب الأشربة (5) باب (؟/ا6١)‏ حديث 


سر 


نا نَبْتَاعٌ مِنْ ثَمَرٍ النَحْلٍ وَالْعِنَبِء ٠‏ فَتَعْصِرهُ حَمْراً فَنَبِيعُها. فَقَالَ 
عَبْدُ الل بْنُ عُمَرٌ: ني أَشْهِدُ الله عَلَيْكُمْ وَمَلَاتِكتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ 
الجن والاسن: أني ١‏ مر 1 تَبيعوهَاء ولا تَبْتَاعومَاء 3 
تغصروماء ولا : . شريوقا 5 لحوقاة فَإِنْهَا ربس مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيِطَان . 


كنية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (إنا نبتاع) أي نشتري (من ثمر) بالمثلثة 
(النخل والعنب) زاد محمد فى الوط والقصصب (فنعصره) بفتح النون 

قال الباجي:”'' تصريح بعصر الخمر وبيعه فمنع ذلك عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما » ولا خلاف نعلمه في منعهء والأصل في ذلك الحديث 
المتقدم أنه ككليةِ قال للذي أهدى إليه راوية خمر: (إن الذي حرم شربها حرم 
بيعها). انتهى . 

(فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضى الله عنهما -: (إني أششهد) بضم الهمزة 
وكسر الهاء (الله) عز وجل (عليكم و) أشهد (ملائكته) أيضاً (و) أَشْهِدُ (من 
سمع) كلامي (من الحن والإنس) ا بذلك لزيادة الزجر والتهويل والإشهاد 
المذكور على قوله: (أني لا آمركم) قط (أن تبيعوها ولا تبتاعوها) أي لا 
تشتروها (ولا نَعْصِوُوها) 0 الفوقية وكسر الصاد أي لا تصنعوا منها شراباً 
(ولاات* ل ا تسقوها) بفتح الفوقية أي غيركم؛ فأمنعكم عن كل 
الشيطان) كما نطق به القرآن. 


.)١17/9( «موطأ محمد مع التعليق الممجد»‎ )١( 
.)١168/8( (؟) «المنتقيل»‎ 


/أهعه 


565 - كتاب الأشربة (5) باب )١61/5(‏ حديث 


ثم تقدم عن كلام الباجي قريباً أن لا خلاف نعلمه في منعهء وهكذا 
حكى الإجماع على ذلك غير واحد من نقلة المذاهب» ولا يذهب عليك أن 
هذا الإجماع على منع البيع للخمر خاصة.» والآئمة الثلاثة وجمهور العلماء لما 
حكموا على كل مسكر بالخمر عَمَّموا هذا الحكم في كل مسكرء والحنفية لما 
فرقوا في أنواع المسكر فرقوا في أحكامه أيضاً. وعَذَُوا حرمة 0 في خواص 
الخمرء ؛ كما تقدم في أول كتاب الأضوية 7" 
وفي «الدر المختار): الي ل يا سي براحي 
السبعة. قال ابن عابدين: هذا عنده خلافاً لهما في البيع والضمانء. لكن 
الفتوى على قوله في البيع» وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة. 
وذلك يعرف بالقرائن» وإلا فعلى قوله. والبيع وإن صح.ء لكنه يكره. كما في 
«الغاية»» انتهى . 
من فد 


ممه 


2 كتاب الجامع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5" كتاب الجامع 


(45) كتاب الجامع 

هكذا في النسخ الهندية في ذكر هذا الكتاب بعد الأشربة» واقتفينا ترتيبها 
لاتفاقها على نسق واحد من ذكر الكتب» والنسخ المصرية في ذلك النسق 
مختلفة جداًء إلا أنها كلها متفقة في ذكر الكتاب في آخر جميع الكتب. 

قال ابن العربي في وال +3 هذا كتاب اخترعه مالك - رضي الله عنه ‏ 
في التصنيف لفائدتين: إحداهما: أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق 
بالأحكام التى صنفها أبواباً ورتبها أنواعاً» الثانية: أنه لما لحظ الشريعة 
وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي» وإلى عبادة ومعاملة» وإلى جنايات 
وعادات» نظمها أسلاكاء وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معانٍ 
مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحدء لأنها متغايرة المعاني» ولا أمكن أن 
غم الكل راسد نيا جانا تضعرها ول اران عو يطل القوك فيجا يمكن 
إطالة القول فيهاء فجعلها أشتاتاً. وسمى نظامها «كتاب الجامع» فطرق 
للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين في هذه الأبواب كلهاء ثم بدأ في 
هذا الكتاب بالقول فى المدينة» لأنها أصل الإيمان ومعدن الدين ومستقر 
النبوة» اه. ْ ظ 

والأوجه عندي أن الأبواب السابقة من أول الكتاب إلى ههنا كانت تتعلق 
بالأبواب الفقهية المعروفة عند أهل الفن بالسئن» قَدّمها أولاً لشدة اهتمامهاء 
وذكر من هاهنا إلى آخر الكتاب ما يتعلق بالفضائل ونحوها المعروفة عندهم 
بالجامع» وما ذكر في الموضعين» بخلاف ذلك مثل ذكر الفضائل في مواضع 
كان تبعا . 


.)١١1//5( و«اشرح الزرقاني»‎ )٠١87 /7( انظر: «كتاب القبس»‎ )١( 


4ه 


5 1 كتاب الجامع )١(‏ باب )١61/(‏ حديث 
)١(‏ باب الدعاء للمدينة وأهلها 
١177‏ - وحذثني يَحَيَى بْنُ يَحَيَى قَالَ: حَدَئْنِي مَالِكُ عَنْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية من ذكر التسمية بعد الكتاب غير 
نسخة الباجى ففيها التسمية قبل الكتاب . 


)١(‏ الدعاء للمدينة وأهلها 

المدينة في الأصل: المصر الجامع» ثم صارت علماً بالغلبة على دار 
هجرنه يله ووزنها فعيلة؛ لأنها من مدنء وقيل مفعلة بفتح الميم؛ لأنها من 
دان» والجمع مدن ومدائن بالهمز على القول بأصالة الميم على وزن فعائل» 
وبغير همز على القول بزيادة الميم على وزن مفاعل» وفي «المحلى»: ١‏ : 
مشتقة من دان بمعنى أطاعء. والدين الطاعة» أو من مدن بالمكان أي أقام. اه. 

وفى انداسك النووئ": لمندة وسول الله كلة عييرة أمافة المديةة 
وطابة» وطيبة» والدار» ويثرب» قال تعالى: ما كاد لأمّلِ اْمَِيَة4 الآية: 
وفى «مسلم» عن ا فرفوع] ” (إن الله تعالى سمى المدينة طابة» قال: سميت 
طابة وطيبة لخلوصها من الشرك وطهارتها منه» وقيل: لطيب ساكنهاء وأما 
تسميتها الدار فللاستقرار بها لأمنهاء وأما المدينة فقال كثير من أهل اللغة: هي 
من دان 5 أطاع. سجية يهنا لأنه يطاع لله تعالى فيهاء. قال ابن حجر في 
«شرحه»: اقتصر على هذه الأسماء مع أن أسماءها تقارب الألف كما | بينها 
بعض المتأخرين» لآنها أشهرهاء اه. ظ 

177 - (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري) قيل : 


)00( (ص5:5). 


كم 


5 - كتاب الجامع () باب )١16/0(‏ حديث 


عن أن بْنٍ مَايك؛ أن وَسُول الل كال: «للّهُم بَارك لَهمْ في 


كان مالك لا يقدم عليه أحداً (عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال : اللّهم 
بارك) أي أتمم وزد (لهم) أي لأهل المدينة (في مكيالهم) بكسر الميم آلة 
الكيل» أي فيما يكال في مكيالهم (وبارك لهم) فيما يكال (في صاعهم و) فيما 
يكال في (مدهم) فحذف المقدر لفهم السامع. وهو من ذكر المحل وإرادة 
الحال» قال ابن عبد البر"'': هذا من فصيح كلامه وبلاغته كله وفيه استعارة؛ 
لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد لا في الظروف». 
وقد يحتمل على ظاهر العموم أن تكون فيهما. 


وقال القاضي عياض البركة هاغنا بمعتى الثمق والزيادة.وتكون بمعتق 
الغبات واللزوم» وقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية» وهي ما يتعلق بهذه 
المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات» فيكون بمعنى الدعاء لها 
ببقاء الشريعة وثباتهاء وأن تكون دنيوية من تكثير المال والقدر بها حتى يكفي 
منها ما لا يكفي من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة إلى التصرف بها في 
التجارة وأرباحهاء أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وأثمارهاء أو لاتساع 
عيشهم بعد ضيقه بما فتح الله عليهم» ووسع من فضله لهم بتمليك بلاد 
الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينة. 
واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه؛ فزاد مدهم وصار 
هشامياً مثل مُدٌ النبي يللةِ مرتين أو مرة ونصفاًء وفي هذا كله ظهور إجابة 
دعوته ييه قال النووي: والظاهر من هذا كله أن المراد بالبركة في نفس ن الكيل 
بالمدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها . ظ 


وقال الطيبي: لعل الظاهر هو قول عياض: أو لاتساع عيش أهلها إلخ. 


.)1/75( و«الاستذكار»‎ )١١1//5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ه١‎ 


55 كتاب الجامع )١(‏ ياب )١61/9(‏ حديث 
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لأنه ككٍ قال: «وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة» ودعاء إبراهيم 


حمس ساح ا سم مص فج حر 0 


هو قوله: 9#إفَأجَمَلٌ أَفْعِدَهٌ صرح ألنّاس تموىة اليم وأرزقهم من تّمت 17 يعني 
ارزقهم من الثمرات بأن تجلب إليهم من البلاد» ولا جرم أن الله عز وجل 
أجاب دعوته» فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء» ولعمري إن دعاء 
حبيبه كَل أستجيب لهاء وضاعف خيرها على غيرها بأن جلب إليها في زمن 
الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها من كنوز كسرى وقيصر وغيرهما 
ما لا يحصىء وفي آخر الأمر يأرز الدين إليها من أقاصي الأرض» وينصر هذا 
التأويل قوله يَلِِ في حديث أبي هريرة: «أمرت بقرية تأكل القرى ومكة أيضاً 
من مأكولها». اه. كذا في «الزرقاني». 


وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة. 
ولا يستلزم دوامها في كل حين لكل شخصء. كذا فى «الفتح) . 

والأوجه عندي ما رجحه النووي, فإنه هو الظاهر من ألفاظ الحديث ولا 
إنكان فى التركات والتضائل لاخر الى «تكروها نكن لامناقة: :إلى إوها نه كلها 
تحت حديث واحدء فإن النبي كله دعا للمدينة المنورة ‏ زادها الله رن 
وكرامة ‏ بأدعية عديدة» وكلها مستجابة إن شاء الله» وكل واحدة منها مستقلة 
في مرادهاء فلا حاجة إلى إدخال كلها تحت 533 واحد. 


وقال الباجى”'2: دعاؤه يَكلخِ لأهل المدينة يقتضى تفضيله لها وحرصاً على 
الرفق بمن يسكنها لما افترض على الناس في زمن الهجرة من سكناهاء. ثم زال 
حكم الفرض » ونقئن الندس» ويحتمل أن نواد بالمكيال الصاع والمد. فذكرهما 
أولاً باللفظ العام» ثم أكّد باللفظ الخاصء ويحتمل أن يريد به غير ذلك من 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية /الا. 
(9) «المنتقى» (/7/ /181). 


5 كتاب الجامع )١(‏ باب (5/ا6١)‏ حديث 


أخرجه البخاري في: 4" كتاب البيوع» 5 باب بركة صاع النبي كله 
ومذه. ومسلم فى : ١6‏ ب كنات الحج. 65 باب فضل المدينة ودعاء النبى يلد فيها 
ارك عدف 16 كر ظ 

6 ب وحدنتى يخي عن مالك: عن سهيل بن انى 
صَالِحء عن أنه عَنْ أ ل 


60 


بي هريرة 


المكاييل ما هو أعظم من الأوسق وغيرهاء ويحتمل أن يريد بالبركة بركة الدنيا 
والآخرةء ففي الدنيا أن يكون الطعام الذي يكتال به تكثر بركته بأن يجزئ منه 
العدد ما لا يجزئ ماكيل بغيره» أو يبارك في التصرف به على وجه التجارة 
بمعنى الأرباح» أو يريد به المكيل» فيكون ذلك دعاؤه في كثرة ثمارهم 
وغلاتهم. وأما البركة الدينية.فإنها بهذا الكيل يتعلق كثير من العبادات من أداء 
زكاة الحبوب والفطر والكفارات» اه. ‏ 


(يعني أهل المدينة) تفسير للضمائر في قوله: بارك لهم وما بعده» وهل 
يختص بالمد المخصوص بزمانه كه أو يعم كل مد تعارفه أهل المدينة في سائر 
الأعصار زاد أو نقص؟ الظاهر الثاني؛ لأنه يَكِِ أضافه إلى المدينة تارة» وإلى 
أهلها أخرى, ولم يُضفه إلى نفسه الزكية الطاهرة» فدل على عموم الدعوة لا 
على خصوصه بمله كله كما يشير إليه ميل الإمام البخاري"''' إذ ترجم على 
حديث الباب «باب بركة صاع النبي كَل ومّدّه؛» ولا شك أن بركة مده وَل 
تضاعف على مد غيره» ولا كلام في ذلك» بل الكلام في أن الدعوة مخصوصة 
أو عامة بمد أهل المدينة أيا ما كان. 


+“ _(مالك عن سهيل) بضم السدة المهملة دا (ابن أبي 
صالح) المدني (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة) ‏ رضي الله 


.)355/( انظر: افتح الباري»‎ )١( 


1ه 


6 كتاب الجامع )١(‏ باب (8/ا61١)‏ حديث 


أنه قَالَ: كَانَ اتام إِذَا رَأُوْا أَوَّلَ لَ لمر جَاؤُوا به إل رشو الله عله 
ادك و ل اللّهِ ينه كَالَ: )| هم َارِك لَنَا في لَمَرِنَاء وَبَا را 5 
فى مَدِيئَيِنَاء وَبَارِكُ لَنَا فى صَاعِنًَا: ل 


عنه - (أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر) بالمثلثة أي باكورة الثمر (جاءوا 
به إلى رسول الله كك) هدية له يِه كما يدل عليه إعطاؤه لوليد؛ لأنه إن لم 
يكن هدية لهء فكيف يعطيه غير الجائي به. 
ظ وقال الروقات “55+ إها سغردية بوسلؤلة وسحة لي بون تدكا ضاق 
لهم بالبركةء عي الذئ يخلي» وسياق: العديفة يذل علية» والبعنيان 
محتملان» قاله ابن عبر البر”" وقال المازري: يفعلون ذلك رغبة في دعائه 
ورجاء تمام ثمارهم بذلك». وإعلاماً ببدو صلاحها بما يتعلق بذلك من حقوق 
الشرع» كبعث الخراص والزكاة وغير ذلك» اه. 

والأوجه عندي الأول» فإنه أقرب إلى دأب الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - معه يَكٍِ وما يترتب عليه من دعائه كَل كما أشار إليه ابن عبد البر 
بلفظ السياق» فإنه كان جزاء منه يك لفعلهم . 

وقال الباجي: يريد بالثمر ثمر النخل؟ لأنه هو مقصود ثمارهم وأتوا به 
تنوكا نتعاكة وإعلاما له ببدو الصلاحء إما لما كان يتعلق به من إرسال 
الخراص ليستحلوا أكلها والتصرف فيهاء وإما ليعلموه جواز بيع اجام 
لنهيه يككِِ عن بيعها قبل بدوهاء اه. 

(فإذا أخذه رسول الله كَللةِ) زاد في بعضص لوق اليفةيك اوضع على 
وجهه» أي إظهاراً للفرح والسرور (قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا) بالبقاء والنماء 
(وبارك لنا في مدينتنا) أي بلدتنا الطيبة الطاهرة في أمور أخر أيضا غير الثمار 
(وبارك لنا في صاعنا) زاد الدراوردي بركة في بركة. وفي حديث علي عند 


.)5١8/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١١7/55( (؟) انظر: «الاستذكار)‎ 
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5 - كتاب الجامع )١(‏ باب )١61/4(‏ حديث 


الترمذي: «اللّهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك» ودعا لأهل مكة بالبركة» وأنا ‏ 
عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما 
ياركت لأهل مكة مع البركة بركتين». 

وبسط في 0 وغامقةهة أن الخراة كله أو مثلاه أو ثلاثة أمثاله 
(وبارك لنا في مدنا) تقدم الكلام عليهما في الحديث السابق (اللّهم إن إبراهيم) 
عليه الصلاة والسلام (عبدك وخليلك) كما قلت #وَأَمحَدَ أَهُ ريم عَليلَا 4‏ 
(ونبيك. وإني) أيضا (عبدك ونبيك) ولم يقل: خليلك مع أنه خليل» كما صرح 
به فى أحاديث عدة. 

قال الأبي”": رعاية للأدب في ترك المساواة بينه وبين آبائه الكرام. 
وقال الطيبي: عدم التصريح بذلك مع رعاية الأدب أفخمء قال خاي في 
قوله تعالى: «تلك ابلُ ا َسَهُمْ عل ينين ينهم من عم لَه و بهم 

دَيَجَدت#4”": الظاهر أنه أراد محمداً يللء وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله كه 
ما لا يخفىء قاله الزرقاني. 7 ويؤيده ال درك الشفاعة وقوله كلو : ا(أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر» قال الباجي”؟ 1 يريد به النبي كه إظهار وسيلته إلى الله تعالى 
وذكر نعمته عليه كما أنعم على إبراهيم عليه السلام. 
2 


(وأنه دعاك لمكة) بقوله : «مَجَمَلَ أفعِدَةٌ مرب لياس تبوىة لم وأرزقهم ص 
2 طم ه90 (وإني أدعوك) أي أطلب منك (للمدينة) لكونها وطنيء وأعر بتي 


.)555/5( «الكوكب الدري»‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال إكمال المعلم؛ (777). 
(0) سورة البقرة: الآية 107. 

.)١188/1/( «المنتقى»‎ )5( 

(0) سورة إبراهيم: الآية /ا" 


هكم 


1 - كتاب الجامع )١(‏ باب (151/4) حديث 


هر 
نْ أ 


31 ا سرام 2 سار 
بمثل ما دعاك به ( ة» وَمِثْله معه) ا وا جل ان ا ام و ف 1 ا ا ا 


بالهجرة إليها مع أن مكة كانت موطنى (بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه) ولفظ 
حديث أنس عند البخاري: «اللّهم اجعل بالمدينة ضِعْفَّى ما جعلت بمكة من 
البركة» . 


قال القاضي أبو محمد: في هذا دليل على فضل المدينة على مكة؛ لأن 
تضعيف الدعاء لها إنما هو لفضلها على ما قصر عنهاء قال الباجي: والذي. 
عندي أن وجه الدليل من ذلك أن إبراهيم دعا لأهل مكة بما يختص بدنياهم. 
فقال: ##وَأزرْفَ أَهَلَمُ مِنّ شرت » وأن النبى يَكلٍِ دعا لأهل المدينة بمثل ذلك ومثله 
عم الستمل أن يريكد يه رودا اخ عه وهو لأمر آخرتهم. فتكون الحسنات 
تضاعف للمدينة بمثل ما تضاعف بمكة» وإنما معنى فضيلة إحدى البقعتين على 
الأخرى في تضعيف الحسنات» ويحتمل أن يريد أن إبراهيم أيضاً دعا لأهل 
مكة بأمر آخرتهم. وعلم هو يك فدعا بمثل ذلك» وبمثله معه. فيعود إلى مثل 
ما قدمنا ذكره. 


ويحتمل أن يريد أن إبراهيم دعا لأهل مكة في ثمراتهم ببركة قد أجاب الله 
دعاءه فيه» وأنه يك دعا لأهل المدينة في ثمراتهم أيضا بمثل ذلك ومثله معهء 
فلا يكون هذا دليلاآً على فضل المدينة على مكة في أمر الآخرة. راتها عدن 
على أن البركة في ثمارهم مثل البركة في ثمار مكة» إما لقرب تناولها أو 
لكثرتها أو للبركة في الاقتيات بها أو ليوصل من يقتات بها في المدينة إلى مِنْلَيْ 
ما يتوصل به من يقتات في مكة بثمارهاء اه. 


وقال الحافظ''' في حديث أنس: أي من بركة الدنيا بقريئة قوله في 


حديث أن «اللّهُم بارك لنا في صاعنا» ويحتمل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك». 
تكن سيكس مند ما ضرع ادل زع كتضييف الفيلاة سكت وابعدل ,نه على 


.)48/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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1 - كتاب الجامع )١(‏ باب (161/5) حديث 


2 ل 14 سر و 


دم تدعق رولب را واأمامه مامه ووو امه مهاةه و واو وه مماةم ةمون و و م وو ونث ينه 


تفضيل المدينة على مكة» وهو ظاهر من هذه الجهة» لكن لا يلزم من حصول 
أفضلية المفضول فى شىء من الأشياء ثبوت الأفضلية على الإطلاق. 


وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة. 
كقوله يَكِهِ في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا» وأعادها ثلاثا فقد 
تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب» وقال ابن 
حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل 
في أمور الآخرة» ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو 
الدنياء» لأنها بمعنى النماء والزيادات» اه. 


قلت: ويشكل عليه ما في مسلم وغيره من الروايات العديدة في الصبر 
غلك الأواع التجدينة وفيا فال لأ 58217 له دافا بين نوت الشدة وثبوت 
البركة فيها وتخلفها عن بعض لا يا كذا أجاب شيخناء والأظهر أن 
البركة في تحصيل القوت وأن المد بها يشبع ثلاثة أمثاله بغيرهاء فتكون الشدة 
في تحصيل المد والبركة في تضعيف القوت به» قال الزرقاني: ولعل الأظهر 


(ثم يدعو) زاد في النسخ الهندية لفظ (بعد الفراغ) أي من الدعاء وليس 
هذا في النسخ المصرية (أصغر وليد) أي مولود فعيل بمعنى مفعول (يراه») وفي 
رواية الداودي: لاثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» يعني سواء كان من 
أهله أو غيره» وما فى مسلم: «(ثم ينغن أعيكر وليك لذأ مخفو ل معان ما إذا لم 
يحضر عنده أحد من الولدان» وقيل: فى معنى «له» أي من أمته» وقيل: كلمة 
«له؛ متعلقة بيدعو» والضمير للثمرء فيعطيه ذلك الثمر» لكونه أرغب فيه: 
ولكثرة تلطفه. ولما بينهما من المناسبة. 


.)551/5( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 


5 - كتاب الجامع (0) باب 


نخطلية دلت ا 


د لال 


أخرجه مسلم في : 5 كتاب الحج. 85 باب فضل المدينة ودعاء النبئ َكل 


() باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


زقيه'قكنيه على أن التقوض الكايلة لا يكيطي الها /تقارك اشنى من وان 
الباكورة حتى يعم وجودهاء ويقدر كل أحد على أكلهاء كذا في «المحلى؟. ‏ 


(فيعطيه ذلك الثمر) قال الباجي”''2: يحتمل أن يريد بذلك عظم الأجر في 
إدخال المسرة على من لد ذنت له لصغرهء فإن سرور ذلك به أعظم من سرور 
الكنيرة أه. 


وقال أبو عهر""؟: فيةامن الآذات وجميل الأخلاق إغطاء العكي 
وإتحافه بالطرفة؛ لأنه أولى من الكبير لقلة صبره ولفرحه بذلك». وقال عياض : 
تخصيصه أصغر وليد؛ لأنه ليس فيه ما يقسم على الولدان» ومن كبر منهم 
ملحق بأخلاق الرجال وتلويحاً إلى التفاؤل بنماء الثمار وزيادتها بدفعها لمن هو 
في سن النماء والزيادة» كما قيل في قلب الرداء للاستسقافف اه. 0 


00 ما حجاء فى سكنى المدينة والخروج منها 
أي مق الهديحة العتوزة ب .زاذها الله شرفا بوكرامة <.والمراة الترعيت قن 
(ال97: ومن إعظامه وإكباره يَكِهِ إعظامٌُ جميع أسبابه وإكرامٌ مشاهده 
وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهدهء. وما انيه عَكلَِدِ أو عرف به 60 ورؤي ابن .عمر 


() «المنتقى)» (لا/ .)١188‏ 
(؟) «الاستذكار» ,)١97/55(‏ واشرح الزرقانى») (9/5١5؟7).‏ 
(0) (#/ مهلا 719 ). 


5 - كتاب الجامع ظ (0) باب 


- رضي الله عنهما ‏ واضعا يده على مقعد النبي 5ه من المنبرء ثم وضعها على 
وجهه » ولهذا كان مالك رحمه الله لا يَركية دابة بالمدينة» ويقول: امتح 
من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله كَل بحافر دابةٍ. 

وفك انض ناللك تبون :قال 'قونة النسة وقعة يقريت اتن در رامن 
بحبسهء» وكان له قدر. وقال: ما أحوجه لون ضرب عنقه ») د دفن فيها 
رسول الله كَل يزعم أنها غير طيبة» وفي «الصحيح) أنه كَل قال في المدينة : 
امن أحدت فيها هخدنا أو ارق سحدة : تعليه لععة الله :والساذبكة والنامن 
أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» وحكى «أن جهجاهاً الغفاري أخذ 
قضيب النبى كَل من يد عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ وتناوله ليكسره على ركبته» 
فصاح به الناس» فأخذته الآكلة في ركبته» فقطعها ومات قبل الحول». 

وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائراً» وقَرّب من بيوتها 
ترجل ومشى ناكا كد : 

ولما رأينا رَسُمّ من لم يدع لنا فؤاداً لعرفانالرسوم ولا لبا 


وه 


تزلنا عت الأكواو نشي كرافة لمن بان عنه أن لل "ايفرقا 
وحُكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة النبي كلِ أنشأ يقول 
4 عل : 
رفع أ لحجاب لكا فلاح لخاطير ٠‏ و تر 2 تقطع دونه الأوهام 
وإذا المطي بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرحال حرام 
قَرَبْتَئا من خير من وطئ الثرى ‏ فلهاعلينا حرمة وذمام 
قال القاضي: وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل» وتردد بها جبرائيل 
)ةفق ئانة: إذاااتى آى اناق الروارتة المع انهلا وليق جا لاهن لجو كان بعيدا عن ٠.‏ 
محبوبه» ثم قرب عنه أن يأتي إليه راكباً» بل ماشياً إكراماً له. 


4ه 


ك5 -ه كتاب الجامع 


وميكائيل» وعرجت منها الملائكة والروح» وضجت عرصاتها بالتقديس 

والتسبيح» واشتملت تربتها على جسد سيد البشرء وانتشر عنها من دين الله 
وسنة رسوله يل ما انتشر مدارس آيات» ومساجد وصلوات» ومشاهد الفضائل 
والخيرات» ومعاهد البراهين والمعجزات» ومناسك الدين» ومشاعر المسلمين» 
ومواقف سيد المرسلين» ومتبّوَأ خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة» وأين فاض 
عبافياء ومواظن منيطة الرسانك رارك ارقو يي علد الويسطدى :زا ها أن 
تعظم عرصاتهاء تنش نفحاتها. وتقبل ربوعها وجدرانهاء وأنشد : 


يا دارٌ خير المرسلين ومَنْ به 
وعلى عهد إن ملأت محاجري 
لولا العوادي والأعادي زرتّها 
أزكن من المسك المفتق نفحة 


وتلخصه بزواكيّ الصلوات 


ول و ش 


ونَقَوُقَ مُتَوفَدٌ الجمراتٍ 
من تلكم الجدرات والعرصات 
من كثرة التقبيل والرشقاتٍ 
أبداً ولو سحباً على الوّجناتٍ 
لِمَطِين تلك الدار والحجرات 
قفن نالا ضبال والتكسزاتة 


اه مختصراً. 

ثم قال القاري في «شرح المناسك»: المجاورة بمكة المشرفة لا تكره بل 
تستحبٌ على ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمدء وعليه عمل الناس» وقال في 
«المبسوط»: وعليه الفتوى. وهو مختار بعض الشافعية والحنابلة» وقيل: تكره 
غلى ها ذهب إلبة أبو سنيفة ومالف:وجماعة من المحتاطية حوفا من الملل 
والتبرم في ذلك المقام والإخلال بما يجب من حرمته ورعايته وخوف اجتراح 
المعاصي» لما روي «من أن الحسنة فيها شاعت ا مائة ألف» وأن السيئة 
كذلك . 


1-0 


وأجاب الأولون بأن ما يخاف من سيئة فيقابل ما يرجئ من حسنة» ثم 
هذا كله باعتبار المخلطين» لا المخلصين ممن تضاعف لهم الحسنات من غير 
ما يحبطها من السيئات» فإن الإقامة فى حقهم من أفضل العبادات بلا نزاع 
' وهذا قول الإمام الأعظم بكراهة المجاورة بالنسبة إلى زمانه» ولو شاهد ما 
أدركناه من أحوال المجاورين في هذه الأيام لقال بحرمة المجاورة بلا شك. 

ثم قال: والمجاورة بالمدينة الشريفة لا تكره لمن يثق بنفسه. وقد تقدم 
أنه يعز مثل وجوده. فحكم مجاورة المدينة المكرمة حكم مكة المعظمة» كيف 
لاء والمجاورة بمكة أفضل عند جمهور الأئمة» خلافاً لمالك في هذه المسألة 
ومن تبعه من بعض الشافعية» نعم الإجماع على أن الموت بالمدينة أفضل» 
والمجاورة سبب الموت فيهاء فيكون أفضل من هذه الجهة. وإلا فمن المعلوم 
أن تضاعف الحسنة في المسجد الحرام أكثر من مسجد المدينة» وأن نفس 
المدينة لا تضاعف فيها بخلاف حرم مكة. 

وأما ما قيل: إن الإقامة بالمدينة في حياته كَلِ أفضل إجماعاً. 
فيستصحب ذلك بعد وفاته يق حتى يثبت إجماع مثله على ما نقله في «الكبيرا 
عن بعض العلماء» واستحسنهء فمدفوع بأن مفهوم قيد حياته في المسألة دليل 
على أن ما بعد مماته ليس كذلك إجماعا فهو إجماع مثله. 

وأما قول العلامة السندي صاحب «اللباب»: ذهب جماعة من العلماء 
إلى أن المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة» وإن قلنا بكثرة ثواب العمل بمكة. 
فلا وجه له؛ لأنه إذا كان ثواب العمل بالمدينة أقل» وهو يَكلِةٍ لم يكن ظاهراً 
فكيف تكون المجاورة بها أفضل؟ اه. 

وقال”'' أيضاً في موضع آخر: وقيل: المجاورة بالمدينة أفضل من 
المجاورة بمكة مطلقاء وإن قلنا بمزيد المضاعفة في مكة. وذلك لوجوه ثلاثة: 


. 020 انظر: «شرح القاري على لباب المناسك» (ص5‎ )١( 


الاةه 


1ت كتاب الجامع 3( باب 
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الأول : انعقد الإجماع على أن المجاورة بها في عصره وَل أفضل بالإجماع». 
فلا يترك هذا الإجماع ما لم يثبت إجماع آخر مثله» ويقال: إن التقييد بعصره 
يفيد أن الأمر في عكسه لا يكون مثله بالإجماع» فأفضلية المدينة حينئظٍ باعتبار 
هذه الحيثية» والكلام في مطلق الحيثية مع قطع النظر عن حيثية المعية» بل 
إجماعهم هذا يفيد أنه لو وجد إمام عالم عامل أو شيخ مرشد كامل في الكوفة 
أو البصرة تكون المجاورة بها أفضل من سجاوه الحرمين إذا لم يوجد فيهما 
اد هذل 

الثاني : 5ً05-5ظإظ كل ذلك ولم يكن يختار إلا سر ير كه لم 
يترك مكة باختياره بل وقع ذلك اضطراراًء وإن كان باختيار ربه له في قراره» 
ولذا قال كك عند الهجرة: «إني لأعلم أنك أحبٌ بلاد الله إلى الله تعالى» 
ولولا أني أخرجت لما خرجت»» وأيضاً مدار الأفضلية على نسبة الأجر 
بالأكثرية» والإجماع على أن ثواب العبادة في المسجد الحرام أفضل من مسجد 
النبي كَل والاتفاق على تضاعف الحسنة في حرم مكة» وعدم المضاعفة في 
نفس المدينة» فلا معنى لأفضلية المجاورة بالمدينة على مجاورة مكة. < 

نعم الأفضلية ثابتة بالنسبة إليه كَكةِّه لأنه مأمور بذلك» ولذا قيل: إذا نهى 
عن شيء نهي تنزيه يجب عليه بيانه بقوله وفعله» فحيئئظٍ إذا فعل ذلك المكروه 
له ثواب اراي عليه . اا 

الثالث : وهو الذي لا مرد له عند العلامة السندي حثه ل على السكنى 
والموت بها في أحاديث كثيرة ووؤانات» شتهيرة: 

ورد أيضاً بوجوه؛ منهاء أن قوله يَكِةِ: «والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون» إنما كان إلى اليمن والعراق والعجم ونحوها لآ إلى مكة كما هو مبين 
في محلهاء ظ 0 ا 

والحاصل أن العلامة السندي صاحب «اللباب» رجح المجاورة بالمدينة 


فد 


5 - كتاب الجامع (؟) باب 
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على المجاورة بمكة. بخلاف شارحه العلامة القاري» إذ تعقب على كلامه. 


وقال النووي في اعا غ111 د غدلقب العلمان في المنداورةبكةه تقال 
أبو حنيفة ومن وافقه: تكره المجاورة بهاء وقال أحمد بن حتبل وآخرون: لا 
تكره بل تستحبء» وإنما كرهها من كرهها لأمورء منها خوف الملل وقلة 
الحرمة للإنس وخوف ملابسة الذنوب» وأما من استحبها فَلما يحصل فيها من 
الطاعات التي لا تحصل في غيرها من الطواف وتضعيف الحسنات وغير ذلك. 
والمختار أن المجاورة مستحبة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور 
المحظورة» وينبغي للمجاور بها أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر ‏ رضي الله 
أنه قال: الخطيئة أصيبها بمكة أعز على من سبعين خطيئة بغيرهاء ثم 
قال: وتستحب المجاورة بالمدينة المنورة بالشرط المتقدم بالمجاورة بمكة. 


قال ابن حجر المكي في «شرحه»: والأحاديث في فضل المقام والموت 
بها كثيرة» ومن ثمة أخذ منها الكمال الترمذي ومن تبعه أن السكنى بها أفضل 
منها بمكة مع تسليم مزيد المضاعفة بمكة؛ لأنه صح «لا يصبر على لأوائها 
وقندتها احذه ‏ الاكنت له عتفينا أو شهيدا يوم القنامة1ه نولم ريرة فى :سك 
مدينة نحو ذلك. بل كرهه جماعة» ونقل عن أحمد القول بذلكء» قال ابن 


حجر: فيه نظرء بل الموافق للقواعد أن السكنى بمكة أفضل . 


ظ وقد صح أنه كل قال لمكة: «إنكِ لخير أرض الله وأحبّ أرض الله 
إلى اللهىء فهذا نص صريح قاطع للنزاع. وكراهة جماعة المجاورة بها ليس إلا 
خوفاً مما يقع فيها من التقصيرء يل هذا دال على أن سكناها لمن وثق بنفسه ‏ 
أفضل» فكراهة بعض السلف سكناها لكونه كل أخرج منها مذهب لهء اه. 


(0) (ص"400). 


؟/اة 


5 كتاب الجامع () باب 


وحكى الموفق عن الإمام احويدك آنه ل والمقام بالمدينة أحبٌ إلي 
من المقام بمكة لمن قوي عليه؛ لأنها مَهَاجَرٌ المسلمين» وقال كَلَِةِ: «لا يصبر 
على لأوائها أحد إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة»”''. اه. 


وفي «غنية الناسك»: تكره المجاورة بمكة المعظمة عند أبي حنيفة» 
وقالاء ا كرف ون سيعت إلا نيلت على طلنه الرقرع ان البعطون 
وليه عمل القائن سلنا وغخلفا » وآما المجاورة بالمنديثة المتؤرف» فقيل لا 
تكره.ء وقيل ا الخلاف المذكور. والذي رجحه في «شرح اللباب» و«حواشي 
الدر» 558 لما اختاره في «الفتح) أنه تكره المجاورة بمكة» وكذا بالمدينة 
لاشتراك علة الكراهة إلا لمن يثق بنفسه ممن يضاعف لهم الحسنات من غير ما 
يحبطها من السيئات». لكن الفائز بهذا أقل القليل» اه. 


وفي «الدر المختار”": لا تكره المجاورة بالمدينة» وكذا بمكة لمن يثق 
بنفسهء قال ابن عابدين: وقيل: تكره كمكة» وقيل: إنها على الخلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه» واختار في «اللباب» أن المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة 
وأيده بوجوه. وبحث فيها شارحه القاري ترجيحاً لما اختاره في «الفتح» حيث 
ذكر فضل المجاورة بمكة. 

ثم قال: لكن الفائز بهذا مع السلامة أقل القليل فلا يبني الفقه 
باعتبارهم؛ لأن شأن النفوس الدعوى الكاذبة» فيجب كون الجوار بالمدينة 
المشرفة كذلك» فإن تضاعف السيئات إن فقد فيها فمخافة السآمة وقلة الأدب 
المفضي إلى الإخلال بواجب التوقير والإجلال قائم» قال صاحب «البحر»): هو 


)1( «المغني» (552/6). 
(؟) أخرجه مسلم (؟/*١236)»‏ والترمذي (7918). 
5) (55/5). 


5 لاه 


55 - كتاب الجامع (0) باب )١61/5(‏ حديث 


#80 - حذّثني يَحْيَىْ عَنْ مَالِكِء عَنْ فَطَنٍ بْنِ وَهْبٍ بْنٍ 


وجيه. اه. وسيأتي شيء من الكلام في التفضيل فى. أخخر لجامع ما جاء في 
أمر المدينة» . ظ 

0" (مالك عن قطن) بفتح القاف والطاء المهملة آخره نون (ابن 
وهب بن عويمر) هكذا في النسخ الهندية بالواو بعد العين» وفي النسخ المصرية 
عمير» قال الزرقاني"'': بضم العين مصغراًء وفي نسخة عويمر بواو بعد العين» 
اه. ثم الرواية هكذا بلفظ ابن عمير في جميع النسخ المضرية”" تو 
الصواب. وفي النسخ الهندية بدلها عن عميرء وهو غلطء لآ سيما في رواية 
يحيى» وفي «المحلى»: قوله: عن عويمرء كذا لابن وضاح»ء والصواب برواية 
أخرى ابن عويمر» اه. 

وقال ابن عبد البر: هكذا يعني بلفظ ابن رواه يحيى وابن بكير وأكثر 
الرواة» ورواه ابن القاسم عن مالك عن قطن بن وهب عن عويمر بن أجدع أن 
يحنس» والصحيح رواية الجماعة. وكذا نسبه ابن البرقي ويشهد لصحته رواية 
القعنبي عن مالك عن قطن بن وهب أن يحنس» اه. 

قلت: هكذا نسبه أهل الرجال كما سيأتي» وهكذا رواه مسلم في 
«صحيحه) عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن 
عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أخبره» الحديث. وفي أخرى له عن 
الضحاك عن قطن الخزاعي عن كتين .: 

(ابن الأجدع) بجيم ودال مهملة الليثي أو الخزاعي المدني الصدوق يكنى 
أبا الحسن. وفي «التمهيد»”': قطن أحد بني سعد بن الليث مدني ثقة روى عنه 


.)5١97/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)19/75( (؟) كذا في «الاستذكار»‎ 
.)57؟/5١( «التمهيد»‎ )9( 


6/ىه6 


55 - كتاب الجامع 0( باب (ه/اه١)‏ حديث 
ش 2 ولا ته مس 000 1 0 ا ظ 1 
ان يحَنس موَلَى الزبير ل الْعوّام حجان عو أن اريت ل ل نج و بل ماه ف دك للا بل جو 81 


فاللعا.وكيري لمالة.عنه هذ العدية الواحد»: وف «التصرين”" قطن دن 


فينتل 6 آه. 


٠‏ ظ 1 ا 0 م ظ 5 5 ع 

وفي «تهذيب الحافظ» '": قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع الليثي أبو 
الحسنء ويقال: الخزاعي المدني» له عند مسلم والنسائي حديث ابن عمر في 
فضل المدينة» وفي «التقريب»: قطن بن وهب بن عويمر الليثي أو الخزاعي أبو 
الحسن المدنى صدوقء أه. ظ 

وقد عرفت فيما سبق أن ههنا ثلاث اختلافات؛ الأول فى لفظ ابن وعن 
بعل وهب ») والصواب فيه لفظ ابن ولفظ عن غلطء لا سيما فى رواية يحيى » 
والثاني في لفظ عويمر أو عميرهء وأكثر الرواة على لفظ عويمرء والثالث في 
لفظ ابن بين عويمر والأجدع: وعامتهم على إثباته خلافاً لما فى «التجريد». 


(أن يحنس) بضم المثناة التحتية وفتح الحاء المهملة وتشديد النون» قال 
النووي: كيين الدون وفتحها وجهان مشهوران والسين مهملة. اهم. وضبطه في 
«التقريب» بتشديد النون المفتوحة ثم مهملة؛. اه. وفى هامش «التهذيب» عن 
«الخللاصة» : يحنش بضم أوله وفتح المهملة. وكسر النون آخره معجمهه أه. 
الأسدي مولى مصعب بن الزبير» وفي «التقريب»: ابن عبد الله أبو موسى مولى 
آل الزجو ثقة ء ورقم له المسلم والنسائي . 
الضحاك مولى مصعب» قال التووى: هو لأحدهما حقيقة ) وللآخر مجاز. 
)1١(‏ (ص١6١١).‏ 
(0) (789/8). 


كلاه 


45 كتاب الجامع () باب )١61/5(‏ حديث 


0 لي ا ا ا عه 


لكا البَمَانُ. قَالَ لهَا عَيْدُ الل يك شمدة لذبي كف 570 


(أخبره) أي أن اين قطناً (أنه) أي يحنس (كان جالسا عند عبد الله بن 
عمر) بن الخطاب (في الفتنة) التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية» قاله 
الزرقاني”'' (فأتته مولاة له) لم تسم (تسلم عليه) جملة حالية (فقالت) المولاة: 
(إني أردت الخروج) من المدينة المنورة (يا أبا عبد الرحمن) بإظهار الألف على 
لفظ أبا في النسخ المصرية وحذفها في النسخ الهندية» وهو كنية ابن عمر (اشتد 
علينا الزمان) قال الباجي”"': تريد لقلة الأقوات ولضيق التصرف بها من أجل 
الفتنة» ولعله قد اقترن بذلك من منع جلب الأقوات إليهاء اه. 


ولفظ الترمذي”" برواية نافع عن ابن عمر أن مولاة له أتته فقالت: اشة 
علي الزمانٌ وإني أريد أن أخرج إلى العراق قال: فهّلاً إلى الشام أرض 
المنت: )6 واصبري لكاع. الحديث. 


وجه النصح لها والإشفاق عليها لخطئها فيما تريد من الانتقال عن المدينة 
(اقعدي) بضم الهمزة والعين أي امكثي في المدينة المنورة (لكع) هكذا في 
النسخ المصرية وفى النسخ الهندية «لكاع» وهو الصواب لغة» لكن ليس رواية 


بحيى . 
قال الزرقاني”؟': قوله: لكع بضم اللام وفتح الكاف وعين مهملة كذا 


.)75١١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» (لارم ا ). 

(*) «سئن الترمذي» في المناقب (75918). 
(5) «شرح الزرقاني» (5/ .)757١‏ 


ااه 


5 كتاب الجامع (9) ياب (6/ا61١)‏ حديث 
ين د ل الول 1 ا ملف البو براه غيوو د ود لمي ا لي 
فإني سمعت رسول الله هَكْةٍ يقول: «لا يَصَبر عَلى لاوَايْهَا وَشِدَيَهَا 


ليحيى وحده» والصواب لكاع كما رواه غيره» قال أبو عمر: يقال للمرأة: 
لكاع مثل حذام وقطاع. وقال عياض : يطلق لكع بضم اللام وفتح الكاف على 
اللئيم والعبد والغبي. ويقال للمرأة: لكاع» والجميع من اللكعء وهو اللومء 
وقيل: من الملاكيع. وده وطق عن الس كن لودو وال ليوز الوم 
ولكاع لا يستعملان إلا في النداء خاصةء قاله الزرقاني . 


ولفظ مسلم برواية يحيى عن مالك (أقعدي لكاع». قال النووي : هي 
بفتح اللام والعين مبنية على الكسرء قال أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع» ورجل 
لكع بضم اللام وفتح الكاف. وخاطبها ابن عمر بهذا إنكاراً عليها لإدلاله عليها 
لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به . اه. 


ولفظ الترمذي برواية نافع عن ابن عمر: اصبري لكاع. وفي هامشه 
يقال: رجل لكع وامرأة لكاع إذا كانا لئيمين» وقيل: هو وصف بالحمق» 
وفي «المحلى»: لكع بضم اللام وفتح الكافء» قال الطيبي : ل ات 
للعدل والصفة. وهو معدول عن اللكع. وفي رواية لكاع به بفتح اللام وكسر 
العين ا اه. 


(فإني سمعت رسول الله يكِ يقول) هذه علة لما أمرها به من القيام بها 
لا يصبر على لأوائها) بالمدء» قال صاحب «المحلى»: بسكون الهمزة وتبدل 
ألفاً 5 على شدة جوعها (وشدتها) عطف تفسير على ما في «المحلى» وقال أبو 
عمر: يعني المدينة» والشدة الجوع. واللا راغ تلو الكسيس سوم الحال» وقال 
المازري: اللأواء الجوع وشدة المكسب». وضمير شدتها يحتمل أن يعود على 
اللأواء»ء ويحتمل أن يعود على المدينة» وقال الباجي: اللأواء هو الجوع 
وتعذر التكسب والشدةء يحتمل أن يريد بها اللأواء» ويحتمل أن يريد بها كل 
ما يشتد به سكناها وتعظم مضرته. أه. 


/ملاه 


5 كتاب الجامع 000 باب (هلاه١)‏ حديث 


56 إلا كتٌ 4 ليها 97 شهيداً يوم القيامة: 


أخرجه مسلم في : 65 كتاب الحجء 5 باب فضل المدينة ودعاء النبى َك 
فيها بالبركة. حديث . 


سكناها داخل في ذلك» ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا 


يضر فيه التخلف في بعض الصور كتعليل القصر بمشقة عشقة السمن + 


(أحد إلا كنت) بصيغة المتكلم (له شفيعاً أو شهيداً) كذا فى المصرية. 
وفي الهندية اشهيداً أو 2 شفيعاً ) بالتقديم والتأخير . 


56 ين ابو القيامة) قال القاضي ا 00 سعئلت 7 عن هذا 
عار إياها لأمته؟ قال: واحض عه عراب كان ضرع الي اران ا 
بضيواءة كل نراقت عليه قال: وأذكر منه هاهنا - يعني في شرح مسلم ا 
تليق بهذا الموضع». قال بعض شيو خنا : «أوا, هنا للشك» والأظهر عندنا أنها 
لست للعك: لأن هذا الحديفة رواة جاب بن عبد الله وسعد بخ أ :وقاصن 
وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بت عميس وصفية بنت أبي عبيد عن 
النبى يَكِ بهذا اللفظء ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك». وتطابقهم 
فيه على صيغة واحلة. ظ 


اصن" أنه َك قال هكذاء فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا ‏ أ أي 


- 


.)559/*( «إكمال إكمال المعلم)‎ )١( 
.)١189 /17/( «المنتقى)»‎ )0( 
.)؟5؟١/5( انظر: الإكمال إكمال المعلم» (9/9ه5:) واشرح الزرقاني»‎ )9( 


2/4 


71 - كتاب الجامع | (0) باب (6/ا6١)‏ حديث 


من الله عز اسمه ‏ وإما أن تكون أو للتقسيمء ويكون شهيداً لبعض أهل المدينة 

وشفيعاً لباقيهمء إها شفيعا للغاضيق وشهيدا المطعين .ونا هيدا لمن مات 

في حياته سي لمن مات بعد وغير ذلك». وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة 

للعدمين أو للعاصين يوم القيامة» وعلى شهادته على جميع الأمة» وقد قال وَل 

فى شهداء أحد: «وأنا شهيد على هؤلاء» 0 كله مزية 

وزيادة منزلة وخطوةء قال: وقد تكون أو بمعنى الواوء فيكون لأهل المدينة 
شفيعاً وشهيداً . 


قال: وإذا جعلنا أو لتلشك كما قال المشايخ. فإن كانت اللفظة 
الفسحة. شهيدا ات الاعتراض ؛ لذنها زائدة على الشفاعة المدخرة لغيرهم. 
إن كانت شفيعا فاختصاص أهل المدينة بهذا أن هذه شفاعة أخرى غير 
العامة التي هي لوخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم لشفاعته د في القيامة. 
وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات أو تخفيف الحساب أو بما 
شاء الله من ذلك أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة كإيوائهم إلى ظل 
العرش» أو كونهم في روحء أو على منابر» أو الإسراع بهم إلى الجنةء أو 
غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعضء. اه. هكذا 
حكاه النووي في «شرح مسلم' وتبعه السيوطي في «التنوير» والزرقاني 
وغيرهما . 


وقال الباجي''': يحتمل أن يريد أنه شهيد له بالمقام الذي فيه الأجرء 
ونقتضى ذلك أن لشتيادته فقبلا فى الأجرء وإاخاطا للوزن فإنه ل قنك أذ 
سكناه في المدينة يوجد ثابتاً في جملة حسناته إلا أن لشهادته يلهِ زيادة أجر 
ومزية» ولذلك قال يِل فى قتلى أحد : «أنا شهيد عليهم»» اه. 


.)189/7( «المنتقى»‎ )١( 


«مهم 


5 - كتاب الجامع (؟) باب (1615) حديث 


“ا :/١‏ - وحدّثني يَحْيّى عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ 


عَنْ جَابرٍ بْنَ عَبْدٍ الل ؛ أن أَعْرَابيا بَايع 0 الله يكل عَلَى الْإسلام. . 


57 (مالك عن محمد بن المنكدر) التيمى (عن جابر بن عبد الله) 
المنكدر سمعت جابراً (أن أعرابيا) قال الحافظ في ال لم أقف على 
اسمه إلا أن الزمخشري ذكر في «ربيع الأبرار» أنه قيس بن أبي حازم» وهو 
مشكل ؟ ؟ لأنه تأبعى كبير مشهور». وصرحوا أنه هاجر, فوجد النبى يللِيِ قد مات» 
في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري» فيحتمل أن يكون هو هذاء اه. 

كذا في نسخة «الفتح"» التي بأيديناء وحكى الزرقاني عنهء وفي «الذيل» 
لأبيى موسى المديني: في الصحابة قيس بن حازم المنقري» فيحتمل أن يكون 
هو هذا أي زيد في اسم أبيه أداة الكدة هوا أو علطا اه 

وترجم في القسم الأول من «الإصابة»"'' قيس بن أبي كار باد السو 
ور قول 00 0 يا إن كان 9 لمر ثابتاً 0 
قال أبو موسى: ذكره البخاري فيما قبل» اه. ولم يزد على ذلك شيئاء ثم 
ترجم في القسم الثالث: قيس بن أبي حازم البجلى ثم الأحمسي أبو عبد الله 
لأبي حازم صحبةء وأسلم قيس في عهد النبي كله وهاجر إلى المدينة» فقبض 
النبي كله قبل أن يلقاه» ثم بسط في ترجمته. 

(بايع رسول الله كلهِ على الإسلام)» قال الحافظ: هذا ظاهر في أن طلبه 
الإقالة كان فيما يتعلق بنفس الإسلام» ويحتمل أن يكون في شيء من عوارضه 
)١(‏ «فتح الباري» (4/ 817). 


(0) (#/ه/519١).‏ 
() كذا في الأصل بدون لفظ أبي» اه. «ش». 


هم١‎ 


5 كتاب الجامع (؟) باب (5/ا61١)‏ حديث 
700 3 اه . وك ا . 4 3 7 5 مَتَيااييّه * 2م |6 32 
فاصصات الاعرابيّ وَعْكَ بِالمَدِيئَةِ. فأتى رَسُوَلَ الله يَيِنَةِ فمَال: يَا 
ل فر 2 ً َم 52-6 27 لعي و ًَ 7 

رسول الله اقلني بجر فاب رسول الله يد . 6ح ا 8 ل ال فا لف لا ل ل ا ا ف 


كالهجرة» وكانت في ذلك الوقت واجبة» ووقع الوعيد على من رجع أعرابياً 
بعد هجرته (فأصاب الأعرابي) المذكور (وعك) بفتح الواو وسكون العين 
المهملة وقد تفتح بعدها كاف: الحُمَّىء وقيل: أُلْمُّهاء وقيل: إرعادهاء وقال 
الأصمعي: أصله شدة الحرء فأطلق على حر الحمى وشدتها «فتح)"") 
(بالمدينة) ولعله استوخم المديئة لما وعك بهاء وكانت المدينة إذ ذاك ذات 
وباء» كما سيأتي مفصلا قريبا. 


(فأتى رسول الله)ء وفي فى الهندية: فأتى النبي 529 وفي رواية الثوري عن 
ابن المنكدر عند البخاري. «فجاء الغد محموماً» (فقال يا رسول الله: أقلني 
بيعتي) على الإسلام» قاله عياضء وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة» ولم 
يرد الارتداد عن الإسلام. قال ابن بطال: بدليل أنه لم يرد حل ما عقده إلا 
بموافقة النبي كه على ذلك ولو أراد الرِدّة» ووقع فيهاء لقتله إذ ذاك» وحمله 
بعضهم على الإقالة من المقام بالمدينة (نأبى» أي امتنع (رسول الله) وفي 
الهندية» فأبى النبي 3 أن نقئلة مضت 

قال الباجي”") سن الاين بسك اسان ره ة إلى 
المدينة على المقام بها مع النبي كَل وأن ذلك تضمنته بيعته للنبي كله ولذلك 
كان سأله أن يقيله بيعته» ويؤيد ذلك أنه نقض ذلك بالخروجء» وهو الذي نقل 
إلينا من حاله. ويحتمل أنه كان بعد انقضاء أمد فرض الهجرة» وإنما بايعه عَلِلِ 
على الإسلام» ثم جاء يسأله أن يقيله في ذلك لما استجاز الكفرء ولم يستجز 
نقض العهد. واعتقد أنه تسوّغ إقالته فيه» فلم يقله النبي كَلِيةِ لأآن إقالته تتضمن 
إباحة الكفرء والله عز وجل يعصم نبيه من ذلك» اه. 


)23 (فتح الباري» .)5١٠١ /١9‏ 
(6) «المنتقى» (ا/ 189). 


"مه 


45 - كتاب الجامع (0) باب )١61/5(‏ حديث 


م جَاعه قَقَالَ: ِلْنِي بَبْعَتِي . فَأَبَى . نْمّ جَاءَهُ فَقَالَ: لني بَيْعَتِي 
فَأبء 0 الأَعْرَابنُ . تقال سول اللة له : «إِنْمَا الْمَدِيَه كالكين. 


(ثم جاءه) مرة ثانية (فقال: أقلني بيعتي) كرر سؤاله (فأب) رسول الله كله 
(ثم جاءه) مرة ثالثة (فقال: أقلني بيعتي» فأبى) رسول الله كَل ولفظ البخاري 
في «فضائل المدينة» فأبى ثلاث مرارء قال الزرقاني''': أبى أن يقيله؛ لأنها إن 
كانت بعد الفتح. فهي على الإسلام فلم يُقِلّهِ؛ِ لأنه لا يحل الرجوع إلى الكفر. 
وإن كان قبله فهي على الهجرة» والمقام معه بالمدينة» ولا يحل للمهاجر أن 
يرجع إلى وطنهء كذا قال عياضء» وره الأبي» فقال: الأظهر أنها على الهجرة 
لقوله: وعكء ولو كانت على الإسلام كانت ردة؛ لأن الرضا بالدوام على 
الكفر كفرء اه. 


(فخرج الأعرابي) من المدينة إلى البدو (فقال رسول الله) وفي الهندية 
«النبي» (6ةِ إنما المدينة) المنورة ‏ زادها الله شرفاً وكرامة ‏ (كالكير) بكسر 
الكاف وسكون التحتانية وفيه لغة أخرى» كور بضم الكاف» والمشهور بين 
ع الى ين 5 عِ 5 
الناس أنه الَزِقٌ الذي ينفخ فيه» لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير 
حانوت الحداد والصائتغ» قال ابن التين: وقيل: الكير هو الزق» والحانوت هو 
الكورء كذا في «الفتح)”''. 


(تنفي) بفتح الفوقية وسكون النون وبالفاء (خبثها) بفتح الخاء المعجمة 
والموحدة والمثلثة ما تبرزه الخان من وسخحء ويروى بضم الخاء وسكون 
الموحدة» والأؤل أشبه لمناسبة الكيرء قاله الزرقانى . 


قال الحافظ: ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار 


.)5؟١7/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)88/5( (؟) «فتح الباري»‎ 


"مره 


5 كتثاب الجامع (؟) ياب )١61/5(‏ حديث 


وَيَنْصَعْ م طيبهًا). 
0 البخاريّ في: 97 كتاب الأحكام. 5 باب من بايع ثم استقال البيعة. 


التي يقع التمييز بها (وينصع) بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد المهملة 
من النصوعء. وهو الخلوص أي يخلص (طيبها) بكسر الطاء وسكون التحتية 
الخفيفة بالرفع على أنه فاعل ينصع. وفي رواية تنصع بالمثناة الفوقية» طيبها 
بالنصب على المفعولية تخفيفاً أيضاً. وبه ضبطه القزازء لكنه استشكله بأنه لم 
ير النصوع في الطيبء. وإنما الكلام يتضوع بضاد معجمة وزيادة واوء وقال 
عياض : معنى ينصع يصفو ويخلصء» يقال: طيب ناصع إذا خلصت رائحته 
وفي رواية: طيّبها بشد التحتية مكسورة» والرفع على الفاعلية» قال الأبي: هي 
الرواية الصحيحة وهو أقوم معنى؛ لأنه ذكره في مقابلة الخبيثء قاله 
الزرقاني"" 

وقال الحافظ”'': تنصع بفتح أولهء وطيبها فضبطه الأكثر بالنصب على 
المفعولية» وفي رواية بالتحتية في أولهء ورفع طيبها على الفاعلية» وطيّبها 
للجميع بالتشديد» وضبطه القزاز بكسر أوله والتخفيف. ثم استشكله. فقال: لم 
أر للنصوع في الطيب ذكراًء وإنما الكلام يتضوّعء, قال: ويروى «تنضخ) 
بمعجمتين» وأغرب الزمخشري في «الفائق») فضبطه بموحدة وضاد معجمة وعين 
مهملة وقال: هو من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليهء يعني أن المدينة تعطي طيبها 
لمن سكنهاء وتعقبه الصغاني بأنه خالف جميع الرواة في ذلك» اه. 


قال ايو ا خرج البراين واقلبي 2 1 ناقضاً 


(؟) «فتح الباري» (910//5). 
(*) «المنتقى» (// .)١1849‏ 


0 


سريرته فإنها تنفيه كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمدين تنفي من لم يخلص 
إيمانه» ويبقى من خلص إيمانه» اه. 

قال عياض: وكان هذا مختصاً بزمنه يكل ؛ لادان يكن بصي على فهر 
والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه» وقال النووي: ليس هذا بظاهر؛ لأن عند 
مسلم «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرورهاء كما ينفي الكير خبث 
الحديد». وهذا ‏ والله أعلم زمن الدجال. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد كلا 5 وكان رادي 
حجياتة: 232 كذلك: للسسن المذكور. ويؤيده قصة الأعرابي. فإنه يليه ذكره معدلا 
به خروج الأعرابي» وسؤاله الإقالة.» ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما 
ينزل الدجال» فيترجف بأهلهاء فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليهء وأما.ما 
بين ذلك فلاء اه. 

وقد أخرج البخاري من حديث زيد بن ثابت يقول: لما خرج رسول الله كَل 
إلى أحد رجع ناس من أصحابه الحديثء وفيه قال النبي يَللِهِ: «إنها تنفي 
الرجال كما تنفي النار خحبث الحديد)ء قال الحافظ: قوله: «الرجال» كذا 
للأكثرء وفي رواية «الدجال» بالدال المهملة» وهو تصحيف» ووقع في باب 
غزوة أحد تنفي الذنوب» وفي تفسير النساء تنفي الخبث» ثم قال بعد ترجيح 
رواية الخبث: وما في رواية بلفظ «تنفي الناس أو تنفي الرجال» لا تنفي الرواية 
بلفظ الخبث» بل هي مفسرة للرواية المشهورة بخلاف تنفي الذئوب» ويحتمل 
أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب» فيلتكم مع باقي الروايات» اه. 

ظ -0 أيضاً في موضع آخر: استدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل 

البلاد؛ لأنها تنفي الخبث» وأجيب عن ذلك بأن هذا إنما هو فى خاص من 
النافى نوق الرمان» عن قولة تاكن 4 ريق أفن لوقه فرقيا عن تقاف 134 


.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


م60 


45 - كتاب الجامع (0) باب (1615) حديث 


الآية» والمنافق خبيث بلا شك» وقد خرج من المدينة بعد النبي كَكةِ معاذ وأبو 
عبيدة وابن مسعود وطائفة. ثم علي ء وطلحة». والزبير» وعمار واخروذ؛» وهم 
من أطيب الخلق» فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس . 


ووقفت دون وفت» اهم. 


وقال ابن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج عن المدينة» وهو مشكل 
فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة» وسكنوا غيرها من البلاد» وكذا من 
بعدهم من الفضلاء»ء والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيهاء ورغبة 
عنها كما فعل الأعرابي المذكورء وأما المشار إليهم» فإنما خرجوا لمقاصد 
صحيحة» كنشر العلم». وفتح بلاد الشرك». والمرابطة في الثغور. وهم مع ذلك 
على اعتقاد فضل المدينة» وفضل سكناهاء كذا في «الفتح)7' . 


وفيه أيضاً في موضع آخر”"». قال ابن بطال عن المهلب: فيه تفضيل 
المدينة على غيرها بما خصّها الله تعالى من أنها تنفي الخبث» ورتب على ذلك 
القول بحجية إجماع أهل المدينة» وتعقب بقول ابن عبد البر: إن الحديث دال 
على فضل المدينة» لكن ليس الوصف المذكور لها عاماً في جميع الأزمنة» بل 
هو خاص بزمن النبي كل لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا 
من لا خير فيه. 

وقال عياض نحوهء وأيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم «لا تقوم 
الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفى الكير خبث الفضة» قال: والنار إنما 
تخرج الخبث والرديء» وقد خرج من المدينة بعد النبي يك جماعة من خيار 
الصحابة» وقطنوا غيرهاء وماتوا خارجهاء فذكر المذكورين» وزاد فيهم أبا 


0010( «فتح الباري» .)5٠١ /8١9(‏ 
ههه «فتح الباري» .)7١5/117(‏ 


كممهة 


5 - كتاب الجامع )١(‏ باب )١61/1/(‏ حديث 

/ا/اه /١‏ ه وحدّثني مَالِكَ عَنْ يَحيَى بْن سَعِيدٍ؛ د فال ”فقت 
ل ل ا ا الل 1 اه 
موسى وأبا ذر وحذيقة وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء وغيرهمء. قال: فدل 
على أن ذلك خاص بزمنه يل بالقيد المذكورء ثم يقع تمام إخراج الرديء منها 
في زمن الدجال. وورد فيه: فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليهء فذلك 
بوم الخللااص» اه. 


وأجمل الكلام على هذا الحديث شيخ مشايخنا القطب الكنكوهي في 
«الكوكب الدري"”'' فقال: قوله: أقلني بيعتي إنما كان ظناً منه أن البيعة كما 
كانت انعقدت به كَليِ فكذلك انفساخها منوط بمشيئته» وإرادته» ولم يكن 
الأمر كذلك. بل المدار في ذلك على عقيدة المسترشد وإرادته» إن ثبت على 
عهده الذي عقد. فذاك وإلا ففسخ. وإنما أبى النبي يله عليه إقالته ذلك الذي 
عهد؛ لأنه كان ارتداداً من الإسلامء فكيف لا ينكره النبي ككل اه. 


وفى «هامشه»: قوله: على عقيدة المسترشد كما هو معروف عند أهل 
التصوف. حتى قال الأستاذ أبو على الدقاق يقول: بدء كل فرقة المخالفة يعنى 
شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه. فقد نقض عقد ا لصحبة ؛ لانه بذلك 
ترك تقليك من زمه تقليذه» ووجبت عليه التوبة من ذلك.». وقال الشيخ أبو سهل 
الصعلوكي: من قال لأستاذه: لم» لا يفلح أبداً. كذا فى «القشيرية»» اه. 

/ا/اه١/:»‏ _ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال : سمعت أيا 
الحباب) بضم الحاء المهملة وخفة الموحدة (سعيد) بمتح الفية وكنين “المي 
المهملتين (ابن يسار) بفتح التحتية وخفة سين مهملة (يقول: سمعت أبا هريرة) 


.)508/5( «الكوكب الدري»‎ )١( 


7 كتاب الجامع (؟) باب )١61/1/(‏ حديث 
ا ا اس ا ل ع مع ملل لتم ور ١‏ 
رَسول الله عي يقول : مرت بعرية نكل الفرى. 20711 00000009 


(رسول الله كْخِ يقول) في. شأن الهجرة (أمرت) ببناء المجهول أي أمرني ربي 
(بقرية) أي بالنزول والمقام في قرية (تأكل القرى) بضم القاف جمع قرية. 
والمعنى تغلبهم. وكنى بالأكل عن الغلبة؛ لأن الأكل غالب على المأكول. 

ووقع في «موطأ ابن وهب»: قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح 
القرى» وبسطه ابن بطالء» فقال: معناه يفتح أهلها القرى» فيأكلون أموالهم. 
ويسبون ذراريهم». قال: وهذا من فصيح الكلامء تقول العربس: أكلنا بلد كذاء 

وقال النووي: ذكروا فى معناه وجهين: أحدهما هذاء والآخر أن أكلها 
وميرتها تكون من القرى المفتتحة. وإليها تساق غنائمهاء وقال اعنم المتير في 
«الحاشية»: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء 
ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدماً . 

قال الحافظ: والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضى عبد الوهاب». فقال: لا 
معنى لقوله: تأكل القرى إلا رجوح فضلها عليهاء وزيادتها على غيرهاء ثم قال 
ابن المنير: وقد سميت مكة أم القرى. والمذكور للمدينة أبلغ منه؛ لأن 
أكثر, اه , 

وفي «المحلى»: تأكل القرى أي تفنيهمء فإن أكل الشيء الإفناء» ثم 
الأكل إليها؛ لأن أموال البلاد تفنى إليهاء اه. 

قال الباجي”'':: قال ابن القاسم عن مالك في «العتبية»: معناه في رأيي 


.)817//5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١19١ (؟) «المنتقى) (لا/‎ 


مه 


1ت كتاب الجامع 68 باب ! )١61/0(‏ حديث 
2 َ 5 2 و 9 9 م 
يقولون: يثرب . وهىّ المدذينة. ا ااا 


الى لاريب 1 ا ومعناء عا . امنيا يمتنيو سق سار 


قال الحافظ1 © : واسعدل بالتحديف على أن المدينة أفقبل: البللاة قال 
الميلت:: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام» 
فصار الجميع في صحائف أهلهاء وأجيب بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة 
معظمهم من أهل مكة» فالفضل ثابت للفريقين» ولا يلزم من ذلك تفضيل 
إحدى البقعتين» أه. 


(يقولون) أي يسمونها (يثرب) بفتح التحتية وسكون المثلثة وكسر الراء 
المهملة» أي بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسميها يثرب» ذكر أبو إسحاق 
الرّجَاج في «مختصره» والبكري في «معجم ما استعجم» أنها سميت يثرب باسم 
يثرب بن قانية من ولد أرم بن سام بن نوح» وقيل: هو اسم كان لموضع منها 
سميت به كلهاء وقيل: سميت باسم واحد من العمالقة نزلهاء قاله الزرقاني"'"', 
(وهي المدينة) يعني اسمها الذي يليق بها المدينة» وفهم بعض العلماء من هذا 
كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول 
غير المؤمتية» وروى أحمد من حديث البراء رفعة #من سمى المديئة يثرنت» 
فليستغفر الله هي طابة هي طابة» . ظ 


وروى عمر بن شبّة من حديث أبي أيوب أن رسول الله كله نهى أن يقال 
للمدينة يثرب» ولذا قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمى المدينة يثرب 
كتبت عليه خطيئة» قال: وسبب هذه الكراهة أن يثرب إما من التثريب الذي هو 


للج (افتتح الباري» (5/ 88). 
(590) (57775/5). 


8نم 


45 - كتاب الجامع (0) باب (161/4) حديث 


تنفى. الناسن كما يفن الكير خف الخديل»: 
أخرجه البخاري فى: 79 كتاب فضائل المدينة»  ”‏ باب فضل المدينة 


وأنها تنفي الناس. ومسلم في: ١5‏ - كتاب الحجء. 88 - باب المدينة تنفي شرارهاء 
حديث /628. 


2-0 وحذثني مَالِك عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أنه 


التوبيخ والملامة» أو من الثرب وهو الفساد. وكلاهما مستقبح» وكان كَل 
يحب الاسم الحسن» ويكره الاسم القبيح» كذا في «الفتح)”''. 

قال النووي: واه تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو اه عن قول 
المنافقين والذين في قلوبهم مرضء. اه. وبذلك جزم الباجي بأنه حكاية قول 
المنافقين» وحكي عن عيسى بن دينئار أنه قال: إنما القرآن على ما يعرف 
الناس. اه. ظ 

قال الزرقاني: وأجيب عن حديث «الصحيحين» «فإذا هي يشرب». وفي 
رواية الا أراها إلا يثرب»» بأنه كان قبل النهي». اه. أو يقال: إنه كك ذكرها 
بالاسم المعروف ليعرفها الناس» وفي البخاري قال أبو موسى: عن النبي كلل 
(رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلى إلى أنها 
اليعافة او هجرء فإذا هي المدينة يثرب»» قال الحافظ: وكان ذلك قبل أن 
يسميها يك طيبة» اه. وهذا وقعة ابتداء الهجرة» ووقع تغيير الأسماء بعد ذلك 
كين 

(تنفي) بكسر الفاء (الناس) أي الخبيث الرديء (كما ينفي الكير) بكسر 
الكاف وسكون التحتية (خبث) بفتح الخاء المعجمة والموحدة آخره مثلثة 
والنصب على المفعولية (الحديد) أي وسخه. تقدم شرحه في الحديث السابق. 


مل/اه /١‏ > - (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الدين ال 


.)417/5( «فتح الباري»‎ )١( 


وه 


5 - كتاب الجامع ‏ (0) باب )1١61/(‏ حديث 


4 
ع 


و نف و ل 12 ل ادس عاق بق اس اند امبو و شرن مو حر عر واد / 
أن رَسول الله و8 قال: «لا يخرج أحد مِنَ المَدِينةٍ رَغْبَّةَ عَنْهَاء إلا 
أَبْدَلَهَا الله خَيْرا مِنْه) . 


الفقهاء المشهورين» قال أبو عمر بن عبد البر: وصله معن عن مالك فقال: عن 
عائشة» ولم يسنده غيره في «الموطأً) كذا في «التنوير» زاد في «التجريد»: وقد 
أسنده جماعة من أصحاب هشام على ما هو مذكور في «التمهيد"'' (أن 
رسول الله كل قال: لا يخرج أحد من المدينة) ممن استوطنها (رغبة عنها) قال 
المازري: أي كراهة عنها من رغبثٌ عن الشيء كرهئه . 

قال الباجي”''2: يحتمل أن يريد يَلِِ رغبة عن ثواب الساكن فيهاء وأما 
من خرج لضرورة شدة زمان أو فتنة فليس ممن يخرج رغبة عنهاء قال الباجي : 
والظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن استيطانها إلى استيطان غيرهاء وأما 
من كان مستوطناً غيرها فقدم عليها طالباً للقربة بإتيانها أو مسافراً فخرج عنها 
راجعاً إلى وطنه أو غيره من أسفاره. فليس بخارج منها رغبة عنهاء اه. وفي 
«المحلى»: قيل: هو مختص بزمنه يَلِلّْه والأصح أنه عام» حكاه النووي عن 
عياض» اه. 

(إلا أبدلها) أي المدينة (الله خيراً منه) قال الباجي: يحتمل أن يريد به 
أبدلها الله مستوطناً بها خيراً منه» إما بمنتقل ينتقل إليها أو بمولود يولد 
فيهاء أه. ٠‏ 

قال ابن عبد البر: هذا في حياته يكل وذلك مثل الأعرابي القائل: أقلني 
بيعتي» ومعلوم أن من رفت عن جواره يلل أبدله الله خيراً منهء وأما بعد وفاته 
فقد خرج منها جماعة من أصحابهء ولم تعوض المديئنة خيرا منهم. قال 
الزرقاني”": يعني كأبي موسى وابن مسعود وعلي وطلحة والزبير وبلال وغيرهم 


)١(‏ (التمهيد» (19/4/751؟). 
(0) «المنتقى» (/ا/ .)١9٠١‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (5117/5). 


ه١‎ 


45 كتاب الجامع (9؟) ياب )١1/4(‏ حديث 


لدان - وحدّثني مَالِكُ عَنْ هِشَام بْنِ غُرْوَة عن أبيهء 
قد الل بْنِ الرِبيْرِء عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أبي زُعَيْر ؛ 1007 


قطنوا غيرهاء وماتوا خارجا 0 تعوض المدينة مثلهم فضلا عن خير 


وقال الأب : الأظهر أن 200 برمن النبي و3 ومن خرج من 
الصحابة ل وخر ترق عنهاء اودجي اح 0 
أو غير ذلك. 


قال الزرقاني: لا يقال: لانزاع في أن خروجهم لما ذكرء وإنما هو في 
تعويضها بخير منهمء وهذا لم يقع. فالأظهر التخصيص ؛ لآنا نقول: الإبدال 
مقيد بالخروج رغبة عنهاء الاإرد ان لحا املظ الم العوضي متاو 
اه. قلت: اق فإن سند قدا بالخروج رعية عنها . 


277101000 عروة بن الزبير التابعي 
الشهير (عن) أخيه (عبد الله بن الزبير) الصحابي ابن الصحابي (عن سفيان بن 
أبي زهير) بضم الزاي المعجمة وفتح الهاء»ء مصغراء الأزدي. من أزدشنوءة. 
صحابي نزل المدينة» قال ابن المديني: اسم أبيه القرد ‏ بفتح القاف وكسر 
الراء ودال مهملة ‏ ولذا يقال له: ابن القردء وقيل: اسم أبيه نمير بن عبد الله بن 
مالك الي لأنه من ولد النمر بن ٠‏ عثيان؟: رقم عليه الحافظ في 
«التهذيب»” للشيحية والنسائي وابن ماجهء وقال: له عندهم حدكان؟ أحدهما 
في اقتناء الكلب؛, والثاني في فضل المدينة» قال الحافظ: في الإسناد صحابي 
عن صحابي» وتابعي عن تابعي» قلت: وحديثه في اقتناء الكلب سيأتي في 
نائةة: ظ 


2) 


"4ه 


.5 كتاب الجامع )0١(‏ باب (4/ا6١)‏ حديث 


َ ا 8 5 5 0 07 50 0 عو وهر 0 سا 4 
أنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله كَكِنَهْ يَقَولَ: اتمتّح اليَمَنْء فَيَاتِي قوم 
د 


(أنه قال: سمعت رسول الله كَلهِ) رواه البخاري برواية عبد الله بن يوسف 
عن مالك. قال الحافظ في «الفتح"'؟: كذا للأكثر» ورواه حماد بن سلمة عن 
هشام كذلكء» وقال في آخره: قال عروة: ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند 
موته فأخبرني بهذا الحديث» 6 بن المديني أنه اختلف فيه على هشام 
اختلافاً آخرء وبسطه (يقول: تفتح) بضم الفوقية وسكون الفاء ببناء المجهول» 
(اليمن) نائب الفاعل» سمي ودع لأتمهن عفدن القجلة إو عن مين 
الشمسء أو بيمين من قحطان. قاله الزرقاني. 


قال:ابة «عيك اليس افتتحت اليمن في أيام النبي كَل وفي أيام أبي بكرء 
وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدهاء ففيه عَلْمّ من أعلام النبوة» فقد وقع على 
وفق ما أخبر به النبي كله وعلى ترتيبه. وواع الفرق اناس في البلااد اياقبو 
من السعة والرخاءء ولو صبروا على الأفافة بالمدينة الكان شرا لهمء وفي هذا 
الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة» وهو أمر مجمع عليه» وفيه دليل 
على أن بعض البقاع أفضل من بعض» ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلا 
على غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. كذا في «الفتح». 


(فيأتي قوم) من أهل المدينة (يبسون) بفتح التحتية وكسر الموحدة من 
الثلاثي هكذا رواه يحيى» ولا يصح عند غيره» وكذا رواه ابن بكير» وقال: 
ير ره تعالى: ##وَشْيَتِ الْجبَالٌ بَنَا 9©* أي سارت» وذكر 
حبيب هذا التفسير عن فالكة:». وكذا رواه ابن نافع وغيره عنه. فإنكار 
عبد الملك بن حبيب رواية يحيى ليس بشيء؛ لأنه لم ينفرد بهاء بل تابعه ابن 
بكير وابن نافع وابن حبيب وغيرهم عن مالك» ورواه ابن القاسم بفتح التحتية 


.)17/1( «فتح الباري»‎ )١( 


وحن 


55 - كتاب الجامع (0) باب (161/9) حديث 


© © © © © 5 © © © © © © © ه هه © © 9 8 © هأه ه ه © هسه هاث#س سها» > »© هو هاه ه بي هه »© © ١ه‏ هه وه © © هه » © هه هج و هبه وه هاه م و ه 


وضم الموحدة ثلاثيا أيضا من باب نصر أي يسرعون السيرء وقيل: يزجرون 
دوابهم» وقيل: يسألون عن البلدان وأخبارهم ليتحملوا إليهاء وهذا لا يكاد 


ورواه ابن وهب يبسون بضم التحتية وكسر الموحدة رباعي من ا 
وقال: معناه يزينون الخروج من المدينة أي يزينون البلد الذي جاؤا منه. 
«الزرقاني»”'' . 


قال الحافظ. يبسون بفتح أوله وضم الموحدة وكسرها من بس يبسٌ» قال 
أبو عبيد: معناه يسوقون دوابهم. وَالْبَنُّ سَوْقٌ الإبل» وقال الداودي: يزجرون 
دوابهم فيبسَّون ما يطئونه من الأرض من شدة السير فيصير غبارا» قال تعالى: 
وَخْتّتقٍ لجال 52 403" اق شالف غيلة» .وقيل: مساة :سارت كيرا + :وقال 
ابن القاسم: البس المبالغة في الفت. ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن 
يمن 4 .وانكر ذلك التووق) وقال: إئه فعيف» أن ياطل»*قال ابن هبة البو 
وقيل: معنى يبسون يسألون عن البلاد» ويستقرؤون أخبارها ليسيروا إليهاء 
قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. 


وقيل: معناه يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح» ويدعونهم إلى سكناهاء 
فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليهاء» ويشهد لهذا المعنى حديث ا 
هريرة عند مسلم”"': «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه» وقريبه هلّم 
إلى الرخاءء والمدينة خير لهم» وعلى هذاء فالذين يتحملون غير الذين يَسَُوْنَء 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ 15؟١5)»‏ و«الاستذكار» (1507//557). 
(؟) سورة الواقعة: الاية 5. 
(9) أخرج مسلم )٠١١6/5(‏ ح(1581). 
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45 - كتاب الجامع (؟) باب )١61/9(‏ حديث 


ا سس سس 2 و َه .و ل عم © ءَِ أ 0 ا هي 7 م 2 0 
فيتحملون باهليهم ومن أطاعَهم. وَالمديئنة خَيِر لَهُم لو كانوا 
مه اير 5 

يعلمون. ها © ها هده هاه هل هد وهاه و هاه هد هاه هاه و هس واو اه وه هاه هم ع هاه ها هد ها و هد و هه و وه ماه واه و 5 ع6 0958 هو مه مه 


كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد وذخائرهاء فدعا قريبه إلى المجيء إليها 
من اسن إسافاء ومعئأه يزيئود لأهلهم البلد التى يقصدونهاء وإلى هذا ذهب ابن 
وهبء وكذا رواه ابن وهب عن مطرف عن مالكء» وأنكر الأول غاية الإنكار. 


وقال النووي”'': الصواب في معناه الإخبار عمن خرج من المدينة 
تسلا بأعله انا فى موه« فشيقا إلى 'الرخاء» قال التعافظ" 7 بويؤيله 
رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام في هذا الحديث بلفظ «تفتح 
الشام فيخرج الناس من المدينة إليها يبِسّونَء والمدينة خير لهماء اه. 
(فيتحملون) من المدينة (بأهليهم ومن أطاعهم) من الناسء قال الباجي ": يريد 
بن ببقتص بيع عن اقل | دب مسحو برعي رمو اطاعه حون لاربر كل 
برحيلهء (والمدينة خير لهم) لأنها لا يدخلها الدجال ولا الطاعونء وقيل: لأن 
الفتن فيها دونها في غيرهاء وقيل: لفضل مسجدها والصلاة فيه ومجاورة القبر 
الشريف. وهذا الأخير يفضل على كل الخيرء فإن قربه يَْةْ لا يوازيه خير. 

إلى كاتا معلسون اها نيوان الففاتن والتغيرات والفرافت الدينية 
والدنيوية لما فارقوهاء ولما اختاروا عليها غيرها من البلاد» وقال صاحب 
«المحلى»: أو المعنى لو كانوا علماء يعلمون أن إقامتهم بالمدينة أولى» فعلى 
الأول مفعول العلم محذوف. وعلى الثاني هو منزل منزلة اللازم» قال 
الحافظ : ويحتمل أن يكون لو بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقديرء وعلى الرجهين 
ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرها. 


.)١169/9( «شرح النووي على الصحيح» لمسلم‎ )١( 
.)97/5( (؟) «فتح الباري»‎ 


.)١191 /17/( «المنتقى»‎ )9( 


هذةه 


5 - كتاب الجامع (؟) باب (161/9) حديث 


ومح اشام قَيَأتِي قَوْمُ بيسون. يتَحَمَلُونَ أيهم وَمَنْ : أَطَاعَهُمْ . 
َالْمَدِيئه 0 لَْهُمْْ 1 0 .٠‏ وَتَمْتَحُ 0 فَيَأْتِي قوم 
بمسون» فيَتَحَمَّلُونَ بأَهْلِيِهِمْ وَمَنْ أطَاعَهُمْ . لجح م شيا رن ا واوا وه ل انف ارو ب ا 


(وتفتح) ببناء المجهول (الشام) سُّمّي بذلك؛ لأنه عن شمال الكعبة» وفر 
رواية ابن جريج عن هشام: ثم تفتح الشام فيأتي قوم؛ الحديث بلفظ ثم 
والكو النائرت السيوى "> هينه بآانها شان القيلة: قالة ةا قامية ‏ الأن 
القبلة لا يمين لها ولا شامة»؛ وقال: الشأم بفتح أوله وسكون همزته وبفتح 
همزته مثل نَهْر ونّهّر لغتان» ولغة ثالثة» وهي الشام بغير همز تُذَكُرُ وتُوَنَثْي 
وقال أبو بكر الأنباري: في اشتقاقه وجهان؛ يجوز أن يكون مأخوذاً من اليد 
الشؤمى» وهي اليسرى» ويجوز أن يكون فَعْلَى من الشومء وقال أبو القاسم: 
قال جماعة من أهل اللغة: يجوز أن لا يهمز فيكون جمع شامة» سمت بذلك 
لكثرة قراهاء وتداني بعضها من بعضء فشبهت بالشامات. وذكر أقوالاً أخر 

(فيأتي قوم يبسون) تقدم أن رواية يحيى بفتح فكسر لا غير» (فيتحملون 
بأهليهم ومن أطاعهم) من الناس (والمدينة خير لهم) ولكل مسلمء فإنها مهبط 
ليباه (لو كانوا يعلمون) ذلك (وتفتح العراق)» وفي رواية ابن جريج: ثم 

تفتح العراق» قال ابن الأعرابي: سمي بذلك؛ لأنه سفل عن نجد» ودنا من 
البحرء أخذ من عراق القربة» وهو الخرز الذي في أسفلهاء وقال الخليل : 
العراق شاطىء البحرء سمي بذلك؛ لأنه على 9 دجلة والقرانة مهدا بدت 
يتصل بالبحر على طوله» قال: وهو مشبّه بعراق القربة» كذا في «معجم 
انان 


(فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم) من الناس راحلين إلى 


60 المعجم البلدان» (”/ .)71١1١‏ 
(؟) (94"/5). 
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45 كتاب الجامع (0) باب (1580) حديث 


ال سر خَيْرٌ لَهُمُ وان 
أخرجه البخاريّ فى: 59 كتاب فضائل المدينة» © باب من رغب عن 
الأمصارء حديث /1غ. 1 


وحذّثني يَحْيّى عَنْ مَالِكِء عَنّْ ابن حِمَاسِ: 


العراق مسرعين (والمدينة خير لهم) منه (لو كانوا يعلمون)». وهذا من أعلام 
النبوة» حيث أخبر بفتح هذه يد وأن الناس يتحملون بأهليهم ويفارقون 
المدينة» 0 م كان ل ا و 
أن استيفاء فتح اليمن 0 كان بعد الشام» قاله ع 

وتقدم في أول هذا الحديث ما قال ابن عبد البر: افتتحت اليمن في أيام 
النبي مله وفي أيام أبي بكرء وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدها. 

-(مالك عن ابن حماس) بكسر الحاء المهملة وخفة ميم فألف 
واللف هن يومقه ون ستانه اندلا بودن سييافناناء قال التشارى: والاون 
أصح. كذا فى «الزرقانى» تيع للحافظ فى «تعجيل ال زاد الحافظ فى 
الل سا فقال القعنبيى: عن مالك أنه بلغه عن 
اف هريرة فذكره معضلا 4 اهم. 


وتمهدمت ترجمته فى باب الحكرة. وفيه روف عنه الإمام مالك بلفظ 


.)5١5 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)1١١9(ح ه60‎ 


لوقه 


5 - كتاب الجامع (؟) باب (16480) حديث 


ا 


ع عند عن أن هْرَيْرَة 4 أن وَسْوَلَ الله عله قال : 00 


يونس بن يوسف. وفى يونس ذكره الحافظ فى «تهذيبه») و«تقريبه» وحكى فيه 
عن ابن حبان: هو يوسف بن يونس» ووهم من قلبهء اأه. 


وفي «التجريد»"'' لابن عبد البر في ترجمة مالك عن ابن حماس قال: له 
حديثان» واختلف في اسمه فقيل: يونس بن يوسفء وقيل: يوسف بن يونس» 
واضطرب في اسمه رواة «الموطأ» اضطراباً كثيرأء وأظن ذلك من مالك» ثم 
ذكر حديث الباب بلفظ مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة» ثم قال: 
هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن مالك. ولم يسم ابن حماس بشيء. 

وقال أبو المصعب: مالك عن يونس بن يوسف بن حماس عن عمه عن 
أبي هريرة» وكذلك قال معن بن عيسى وعبد الله بن يوسف التنيسي: يونس بن 
يوسف.ء وقال ابن القاسم: حدثني مالك عن يوسف بن يونس عن عمه عن أبي 
هريرة» وكذلك قال ابن بكير وسعيد بن أبي مريم ومطرف وابن نافع وعبد الله بن 
وهب وسعيد بن عفير ومحمد بن المبارك وسليمان بن برد ومصعب الزبيري 
كلهم قال: يوسف بن يونس» وروي عن سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث : 
يونس بن يوسفء. ثم ذكر الحديث الآتي قريبا في ما جاء في تحريم المدينة 
بلفظ : مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار. 

ثم قال: لم يختلف الرواة عن مالك في اسم شيخه في هذا الحديث 
كلهم فيما علمت قال فيه: يونس بن يوسف. وقد قيل: إنه غير ابن حماس 
وليس بشىء وهذا من اتفاقهم في هذا الحديث يقضي بصحة رواية أبي 
المصعب ومعن والتنيسي في الحديث قبله» اه. 


(عن عمه) لم يسم. ولم أجد ترجمته في كتب الرجال ولم يذكره الحافظ 
في مبهمات «التعجيل» وغيره» (عن أبى هريرة أن رسول الله كك قال) أخرجه 


.)١١17 2171 /54( (ص"5)» و«التمهيد»‎ )١( 


8ه 


5 2 كتاب الجامع (؟) باب )١680(‏ حديث 
ا 0 ا 2 0 َه 3 4 ان اس 
التتركن المدينة على احسن ما كات حتى. يَدخَل الح أو لد 


الشيخان بطرق عن ابن المسيب عن أبي هريرة بنحو حديث الباب وبزيادة فيه 
ولفظ البخاري: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف يريد 
عوافي السباع والطيرء وآخر من يحشر راعيان من مزينة» يريدان المدينة ينعقان 
بغنمهماء فيجدانها وحوشاًء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خَرَّا على وجوههما». 


وذكر التعافط "فى قولهة وار ين جرع اللعدييف» هذا يحتد أن 
يكون حديثاً آخر مستقلاء لا تعلق له بالذئ قبله» ويحتمل أن يكون من تثمة 
الحديث الذي قبله. 


(لتتركن) بفتح اللام وضم الفوقية الأولى ببناء المجهول بالنون الثقيلة 
على ما ضبطه الزرقاني» وقال: (المدينة) نائب الفاعل» وهكذا ضبطه صاحب 
«المحلى» بزنة المجهول». ويحتمل عندي بصيغة الجمع على بناء المعروف 
لرواية البخاري «تتركون المدينة» قال الحافظ: كذا للأكثر بتاء الخطاب. 
والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم من أهل البلد» أو من نسل المخاطبين أو 
من نوعهم» وروي يتركود بتحتانية » و القرطبي » أه. 

(على أحسن ما) أي على 558 حال (كانت) عليه من العمارة» وكثرة 
الأثمار وحسنهاء وفى رواية «الصحيحين» «على خير ما كانت»» وفي «أخبار 
المدينة» لعمر بن شة: أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة قوله: «خير ما كانت» 
وقال: إنما قال يكل : «أعمر ما كانت» وقال: لو قال: خير ما كانت لكان 
. اذللفة وهى عزة وأضحابة» فقال أبنو غريرة: سدقت والذى تفن بنيندة» كذا 
في «الفتيح .2©00‏ ْ ْ 


(حتى يدخل الكلب أو الذئب) للتنويع ويحتمل الشك من الراوي على 


6 «فتح الباري» (5/ .)4١‏ 
(0) «فتح الباري» .)43١/5(‏ 
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5 - كتاب الجامع (0) باب )١680(‏ حديث 
َيُعَذَي عَلَى بَعْضٍ سَوَارِي المتهعد: أو على اليدن فَمَالُوا: يَأ 
رسو الف تلم تكون التماز :ذلك اومان 9 قال : الحا 0 


النسخ المصرية بلفظ أو. وفي النسخ الهندية بالواو (فيغذي) بضم التحتية وفتح 
الغين وكسر الذال الثقيلة المعجمتينء» أي يبول دفعة بعد دفعةء قاله 
اليوقائي"'؟:.وفى «التمنقئ )7 قال'ابن نكي معناة يول «وعتدى أن خقيق: 
هذا اللفظ أنه يقطع بوله دفعة دفعة» اه. وفي «المجمع»: من غذّى ببوله 
تغدرة 1 ]ذا وهاه متتطها .ان 


(على بعض سواري) جمع سارية أي على بعض أعمدة (المسحد أو على 
0 تنويع 58 شلك ويؤيد 0 ما سيأتي من ارواية ابن قد نكل امجن 
سكانها من لوا و" يمنع ا 


(فقالوا: يا رسول الله فلمن) بكسر اللام وفتح الميم وسكون النون (تكون 
الثمار) أي ثمار المدينة (ذلك الزمان؟) أي خلو المديئة عن السكان ولعل منشأ 
السؤال الاستفهام عن الترك هل يكون الترك باعتبار أكثر الأفراد» أو يكون 
انقطاع الناس عنها بالكلية؟ فأشار كَكِةِ بالجواب إلى الثاني . 


(قال) يدم (للعوافي) جمع عافية» قال الحافظ: وهي التي تطلب 
أقواتهاء ويقال للذكر عافيء قال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان» 
أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك: عفوت فلاناً أعفوه» أي أتيت أطلب 
معروفه. والثاني من العفاءء» وهو الموضع الخالي الذي لا 2 بهء فإن الطير 
والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. اه. 


6 شرح الزرقاني» (54/ 516). 
.)١9١ /707 )50‏ 
() كذا في الأصلء والظاهر أن لا غلط. 


5 - كتاب. الجامع (؟) باب (:168) حديث 


الطيّر وَالسبّاع). 
أخرجه البخاريّ فى: 719 كتاب فضائل المدينة» © باب من رغب عن 


المدينة. ومسلم في: ١5‏ - كتاب الحج. 4١‏ - باب في المدينة حين يتركها أهلهاء 
حديث 6514. 


(الطير والسباع) بالجر بدل أو عطف بيان للعوافي» قال النووي”''': أما 
العوافي فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير» وهو صحيح في اللغة مأخوذ 
من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه» وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا 
الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» وتوضحه قصة الراعيين» 
فإنهما يَخْرَانِ على وجوههما حين تدركهما الساعة» وهما آخر من يشر كما 
ثبت في (صحيح البخاري». فهذا هو الظاهر المختار. 

وقال القاضي عياض : هذا مما جرى في العصر الأول» وانقضىء قال: 
وهذا من معجزاته يلل فقد تركت المديئة على أحسن ما كانت حين انتقلت 
الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا . 
أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم» وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال 
أهلها . ظ 

قال:” وذكر الأخباريؤن في القن انين جرت بالمدينة» وخاف أهلها أنه 
رحل عنها أكثر الناس» وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي وخلت مدة. ثم 
تراجع الناس إليهاء قال: وحالها اليوم قريب من هذاء وقد خربت أطرافهاء 
هذا كلام القاضي عياض » اه. ظ 


1 من 1 0 000 
وحكى الزرقاني ' قول النووي والقاضي عياض مختصراء وزاد في كلام 
تغذية الكلاب على سواري المسجد. ثم قال: قال الأبي: تأمل هذا الكلام 


.)١1١ /4( «شرح صحيح مسلم» اللنووي‎ )١( 
.)555/5( «شرح الزرقاني»‎ )( 


45 كتاب الجامع (0) باب (1680) حديث 
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فإنه يعطي أن خلاءها حتى غذت الكلاب على سواري المسجدء كان قريباً من 
زمن تناهي حالها وانتقال الخلافة عنهاء وهذا لم يقع ولو وقع لتواترء بل 
الظاهر أنه لم يقع بعد. ودليل المعجزة يوجب القطع بوقوعه في المستقبل 
أسيحة البقلية: وأن الظاهر كونه بين يدي نفخة الصعق» كما يدل عليه موت 
الراعيية: والمزاد تخير ما كانت المصالح الدينية المتقدمة. وإلى هذا كان 
يذهب شيخنا أبو عبد الله يعني ابن عرفة» اه. 


قال الزرقاني : ا او برجي بس مووي انا 
ذلك. ولا د يشترط التواتر في مثل ذلك». اه. 

وقال الحافظ"'؟: قال القرطبى تبعاً لعياض : قد وجد ذلك حيث صارت 
معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم. ونجحملت إليها خيرات الأرض» 
وصارت من أعمر البلاد» فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام» ثم إلى 
العراق» وتغلبت عليها الأعرابٌ تعاورتها الفتنُ» وخلت من أهلهاء فقصدتها 
عوافي الطير والسباع» وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر 
الزمان عند قيام الساعة. ويوؤيدله قصة الراعيين» قال الحافظ : ويؤيله ما روى 
مالك عن ابن حماس . فذكر حديث الياض”: ٠‏ 


ثم قال: ويشهد له أنشنا ما روى شوك والحاكم مر من حديث 


محجن بن الأدرع الأسلمي قال: بعثني النبي يله لحاجةء ثم لقيني وأنا خارج 
من بعض طرق المدينةء فأخذ بيدي حتى أتينا أحدأء ثم أقبل على المدينة 
فقال: «ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون» قلت: يا رسول الله من 
يأكل ثمرها؟ قال: «العافية الطير والسباع». 


(0) «فتح الباري» (5/ .)5٠‏ 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 0777 والحاكم في «المستدرك» (2577/5» والطبراني في 
«الكبير» (18/ 770) وعزاه الهيثمي (709/9). 


"5 


45 كتاب الجامع 0 (0) باب (1680) حديث 


وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك. قال: دخل 
رسول الله كَلِِ المسجد ثم نظر إليناء فقال: «أما والله ليدعنها أهلها مذللة 
أربعين عاماً للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع». 

قال الحافظ: وهذا لم يقع قطعاً. وقال المهلب: في هذا الحديث. أن 
المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين 
بغنمهما إلى المدينة» وقال الحافظ في قوله فى حديث البخاري: وآخر من 
معكتر راعنان: هذا يحقميل أن يكون حدينا اجر ميعقلذ» ل" تعلق :له عالدى 
قبله» ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله» وعلى هذين الاحتمالين 
يترتب الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي والنووي» والثاني أظهر كما قال 
النووي» اه. 


والحاصل أن القرطبى اختار قول القاضى عياضء وإليه يظهر ميل العلامة 
الزرقاني» ورجح الأبي قول النووي» وهو اختيار أبي عبد الله بن عرفة» وإليه 
يظهر ميل الحافظ أ حجر ». وفي (الإشاعة» سيد ميحمد البرزنجي الشافعي 
المدنى المتوفى سنة 7١١١ه‏ بعد ذكر الحَرّة وغيرها: ومنها خراب المديئة بعد 
ع[ ؟ ء سه.ر١ا)‏ ع 9 1 ءِِ 1 2-0 
الحرة» اخرج ابن شبة” عن أبي هريرة «ليخرجن أهل المدينة من المدينة أعمر 
ما كانت نصفا زهواً ونصفا رطباء قيل : من يخرجهم؟ قال: أمراء السوء». 


وروى 000 برجال الصحيح أن النتئن عط صعد ادا فأقبل على 
المدينة فقال: «ويل أمهاء قرية يدعها أهلها كأينع ما تكون» وروى ابن شبَّة"" 
عن شريح بن عبيد أنه قرأ كتاباً لكعب: ليغشين أهلّ المدينة أمرٌ يُفرْعهم حتى 
(0) «تاريخ المدينة» /١(‏ /ا/ا؟) وانظر : «التمهيد» )١5١/75(‏ و«وفاء الوفاء» .)١١١ /١(‏ 


(؟) «مسند أحمد) (897/0). 


69 انظر : «وفاء الوفاء» 7/١‏ ). 


>. 


45 - كتاب الجامع (؟) باب (:15) حديث 
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يتركوها وي مدلل وتبول الستانير على قطائف الحن ما يروعها وي وحنى 
تخرق الثعالبُ في أسواقها ما يروعها شيء. 


وفى «الموطأ)»: لكر كوم المتخة. ادس فذكر حديث الباب. قال: 
ورواه ابن شبة"'' ولفظه «فيغذي على سواري المسجد»» قال القاضي عياض : 
إن هذا جرى في العصر الأول» وإنها تركت أحسن ما كانت من حيث الدين 
والدنياء أما الدين فلكثرة العلماء بهاء وأما الدنيا فلعمارتها واتساع حال 
أهلهاء وذكر الأخباريون أنه رحل عنها أكثر أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي». 
وخلت مدة ثم تراجعواء قال: وقد حكى قوم كثيرون أنهم رأوا ما أنذر به َكل 
من تغذية الكلاب على سواري المسجدء وقال النووي: الظاهر المختار أن 
الترك يكون في آخر الزمان. 


قال السيد السمهودي في تاريخها في «وفاء الوفاء”"': أنه ورد ما يقتضي 
أن الترك لها يكون متعددة؛ فقد روى ابن شبة: «ليخرجن أهل المدينة منهاء ثم 
ليعودن إليهاء ثم ليخرجن منهاء ثم لا يعودون إليها» وروى أيضاً عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «يخرج أهل المدينة منهاء ثم يعودون إليها 
فيعمرونهاء ثم تمتلىء وتَبِئّ» ثم يخرجون منها ولا يعودون إليها أبدأ»؛ قال: 
فالظاهر أن ما ذكره القاضىي عياض هو الترك الأول. وسببه كائنة الحرة كما في 
حديث أبي هريرة: : اييخرجهم أمراء العبرءةة, وأنه بقي الترك الذي 0 في آخر 
الزمان» اه. 


قال البرزنجي: ويؤيده ما في رواية شريح: «ليغشين أهل المدينة أمر 
يفزعهم حتى يتركوها»» فإن خروجهم عنها آخر الزمان يكون للهجرة إلى بيت 


2غ( «تاريخ المدينةة (95/5. 
23 (وفاء الوفاء» (1/*؟١)2.‏ 


5 - كتاب الجامع (؟) باب )١1680(‏ حديث 
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المقرسن اطليا لياه لا للفزع؛ نعم يمكن أن يقال: إن ذلك يقع في زمن 
السفياني أيضاًء وهو من أمراء السوء. وهو في آخر الزمان» لكن إذا ثبت 
التعدد سهل الأمر بأن يقال: يخرجون منها ثلاث مرات» وإنما ذكر في 
الحديث مرتين إيجازاً واختصاراً. وبالجملة فقد وقع ذلك في زمان يزيد» وهو 
من جملة قبائحه الشديدة» ولا بد من وقوعها مرة أخرى في آخر الزمان» كما 
صرحت به الأحاديث الصحيحة». اه. 


ثم قال في أحوال المهدي الموعود: وأما مهاجره فإنه يهاجر إلى بيت 
المقدس» وأن المدينة تخرب بعد هجرته» وتصير مأوى للوحوش» فقد ورد: 
«عمران بيت المقدس خراب يثرب»» الحديث. ثم قال: ومن الأشراط القريبة 
خراب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة» وخروج أهلها منهاء فقد أخرج 
أبو داود'' عن معاذ مرفوعاً: «حُمْران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب 
يثرب خروج الملحمة» الحديث . ظ 


وروى الطبراني"" : «سيبلغ اللناك ملعا : ثم يأتيى على المدينة زمان يمر 
السفر على بعض أقطارهاء فيقول: قد كانت هذه مرّةً عامرةً من طول الزمان 
وعَمُو الأثرا» وروى أحمد نحوه بإسناد حسن» وفي الصحيحين: «لتتركن 
المدينة على خير ما كانت» الحديث» وفيه «آخر من يحشر منها راعيان من 
مزينة» الحديث. 


مسجدي هذا الكلاب والذئاب والضباع» فيمر الرجل ببابه فيريد أن يصلى فيه 
فما يقدر عليه) وروى أبن قد بسند صحيح حديث «أما والله لتدعنها مذللة 


.)575945( )97/5( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)0091/( )88/5( (؟) «المعجم الكبير؟ للطبراني‎ 
5.6 


5 - كتاب الجامع (0) باب )١1681(‏ حديث 


١‏ 7 وحدثنى مَالِك؛ ال ار ير ان العاره 


أربعين عافا للعوافي», وروى الديلمي ف «مسند الفردوس» عن عوف بن مالك 
قال: تخرب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة» وروي عن أبي هريرة: لا 
تقوم الساعة حتى يجيء الثعلب فيربض على منبر رسول الله َه فلا ينهضه 
أحدء ثم قال: قد مَرٌ في القسم الأول الترك الأول» وهذا هو الترك الثاني» 
وسبب خرابها ‏ والله أعلم ‏ أنهم يخرجون مع المهدي إلى الجهاد» ثم ترجف 
المدينة بمنافقيها وترميهم إلى الدجال» ومن بقي من المؤمنين المخلصين تقبض 
الريح الطيبة أرواحهم. فقي المدينة تخاوية : :اه متختصرا. 

قلت: وقد وقع خراب المدينة في عصرنا أيضاً في أثناء الحرب العمومي 
فى الستيق التي بين الثلاثين والأربعين بعد ثلاث مائة وألف. وأخرج منها 
السادات والأشراف بأمر الأمراء السوء ‏ وقاها الله تعالى عن كل سوءء وزادها 
شونا بوكزامداب: 

0١‏ (مالك أنه بلغه أن) أمير المدينة (عمر بن عبد العزيز حين 
خرج من المدينة) يريد الشام» وكان قد أقام بها مدة» قال السيوطي في «تاريخ 
الخلفاء»”''2: بعثه أبوه إلى المدينة يتأدب» فلما توفي أبوه طالبه عبد الملك إلى 
دمشق» وزوجه ابنته فاطمة» فلما ولي الوليد الخلافة أمَّره على المدينة» فوليها 
من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين وعزلء» فقدم الشامء اه. فلعله 
- رضي الله عنه ‏ قاله ذلك حينئذٍ (التفت إليها) أي إلى المدينة المنورة (فبكى) 
على فراقها (ثم قال: يا مزاحم) قال صاحب «المحلى»: بضم الميم والزاي 
المعجمة والحاء المهملة اسم مولى لعمر بن عبد العزيزء اه. 


5 اوماد كاي / : 0 


)١(‏ (ص>؟55). 
6 لاشرح الزرقاني» (/37785). 


ظ (9) باب ما جاء في تحريم المدينة 


ويقال: مولى طلحة . نقّة )»2 روى له مسلم والنسائي وغيرهماء اه. فلت: : فرق 
الحافظ في «تهذيبه»"'' بين مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز وبين مزاحم الذي 
روى له مسلم. وقال: هو غيره ل 


(أتخشى) أي تخاف (أن نكون) بالنون في جميع النسخ الهندية والمصرية 
غير الزرقانى قال : بعوقية » ويحتمل أن يكون بالنون أي أنا وَأنكه أهم. قلت : 
وعليه النسخ كلها وهو الأوفق بالسياق. (ممن نفت) أي من الذين نفتهم 
(المدينة) فإنها تنفي الخبث كما تقدم. 
لمخالفة سنة أو ضلال عن هدى»؛ ومثله من أهل الفضل والدين يخاف على 
نفسهء وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كَل كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. وقال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق» وقال 
الراهكم 0 ما عرضت و و ا كود كديا 


(9) ما جاء فين نحريم المدينة 
قال الموفق"": يحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشهاء وبهذا قال مالك 


والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يحرم؛ لأنه لو كان محرماً لبينه النبي كك بيانا 
عاماً. ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم. 


)غ2 (تهذيب التهذيب» .)٠١١/١٠١١(‏ 
(؟) «المنتقى») .)١197/5(‏ 
(9) <(ا لمغني) (40/ .)١19٠١‏ 


5 


ا كتاب الجامع فر باب 


ولناغ. ها وو على :رضن الله عنه ‏ أن النبي كله قال : «(المدينة حرم ما 
بين ثور إلى عير متفق عليه'''» وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع 
وعبد الله بن زيد» متفق على أحاديثهم» ورواه مسلم عن سعد وجابر ومن 
وهذا يدل على تعميم البيان» وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم» 
وقد قبلوه» وأثبتوا أحكامه. 

وحرم المديئة ما بين لابتيهاء واللابة: الحرة فيها أحجار سوذء قال 
أحمد: ما بين لابتيها حرام» بريد في بريد» كذا فسره مالك بن أنس» وروى 
أبو هريرة أن رسول الله بكللهِ جعل حول المدينة اثني عشر ميلا حِمَّىء رواه 
528 ظ 

فمن فعل مما حرم عليه شيئاً ففيه روايتان؛ إحداهما: لا جزاء فيهء وهذا 
قول أكثر أهل العلم» وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير 
إحرام» فلم يجب فيه جزاء كصَيْدٍ وج" 4 والكائيةة يعيب فيه الكواء وزوى 
ذلك عن أن 5 ذئب» وهو قول الشافعي في القديم وان المتدر؟ لآن 
رسول الله كل قال: «إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة» ونهى أن 
يعضد شجرهاء ويؤخذ طيرهاء فوجب في هذا الحرم الجزاء» كما وجب في 
ذلك. إذ لم يظهر بينهما فرق. 

وجزاؤه إباحة سلب القاتل'" لمن أخذه لما روى مسلم بإسناده عن 
عامز يق ستعف أن :مهدا ركب إلى قهرهبالحقيق» فوج عيذا يقطء شبجر ا ار 
يَحُبِظه فسَلَبّهء فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يَرْدّ على غُلَامهم أو 


.)06 لكا‎ 2١175 أخرجه البخاري (7/ 275 و5/‎ )١( 
. ف وَح: : هو واد بالطائف‎ 


فرة كذا في الأصل» وكذا في «الشرح 0 والصواب عندي بدله الفا اي قاطع الشجر 
ويحتمل أن يراد به قاتل الصيد. «ش 


ا 


46 - كتاب الجامع (*) باب 


ع 


عليهم» فقال: ‏ معاذ الله أن أرد شيئاً تَمُلّنيه رسول الله كلوه فأبى أن يَرُدَ 
عليهم. وعن سعد أن رسول الله يَكٍِ قال: «من أخذ أحداً يصيّدٌ فيه فليسلبه). 
رواه أبو ايو . 

فعلى هذا يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله أو قاطع الشجر سَلبَه وهو 
أخذ ثيابه حتى سراويله» ‏ فإن كان :على ذابة لم يملك أخذها؛ لآن الذابة ليسث 
من السَّلبء وإنما أخذها قاتل الكافر في الجهادء ولأنه يستعان بها على 
الحرب» بخلاف مسألتناء فإن لم يسلبه أحد فلا شيء عليهء أي على القاطع» 
سوى الاستغفار والتوبة. 

00 حَرَم المدينة حَرَمَ مكة في شيئين : انها آنه يجوز أن يوخذ 
من شجر حر م المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمّساندٍ والوساتد والرّخل» ومن 
حشيشها ما تدعوا الحاجة إليه للعلف؛ لما روى أحمد عن جابر أن النبي كله 
لماحرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح.ء وإنا لا 
نستطيع أرضاً غير أرضنا فَرَخْصُ لناء فقال: «القائمتان والوسادة والعارضة 
والمسندء فأما غير ذلك فلا يُعْضدء ولا يُحْبَط منها شيء»., قال خارجة: 
العيقل و وذ الكرفه قيهن :للق وجعله ناه : كاتظاء الأذعي مكة. 

وعن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي وَلْةِ: قال: «المدينة حرام)» 
الحديث. فيه «إلا أن يعلِفت رجل بعيره»» وعن جابر أن رسول الله كك قال: 
١لا‏ يخبّطء ولا يُعْضَدْ حِمَّى رسولٍ الله كل ولكن يُهَْلٌ هشّاً رفيقاً» رواهما أبو 
داودء ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها مع الحاجة 
أفضى إلى الضرر بخلاف مكة. 


والثاني: أن من صاد صيداً خارج المدينة» ثم أدخله إليها لم يلزمه 


21 سن أب داود (/ا١7).‏ 


>. 


5 - كتاب الجامع زفي باب 


إرساله.ء نص عليه أحمد؛ لأن النبي يَلِةٍ كان يقول: «يا أبا عمير ما فعل 
النغير”''؟2 فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمديئة إذ لم ينكر ذلك» وحرم مكة 


وذكر الشيخ في «البذل)”" قال الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرمٌ كما كان لمكةء فلا يمَْعْ أحد من أخذ 
صيدها وقطع شجرهاء وأجابوا عن الحديث بأنه كَل إنما قال ذلك». لا لأنه 
لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة 
المديتة ليستطييوها وبالفزقاء وذاك كمنعه يَلِيّةِ من هدم آطام المدينة» وقال: 
إنها زينة المدينة» على ما رواه الطحاوي بسنئده عن ابن عمر قال: «نهى 
رسول الله كَكلِةِ عن أطام المدينة أن تهدم». وفي رواية: ١لا‏ تهدم الأطامء فإنها 
زينة المدينة» وهذا إسناد صحيح . 


ثم ذكر الطحاوي دليلا على ذلك من حديث أنس في قوله كلل : «يا أبا 
عمير ما فعل النغير؟». قال الطحاوي: فهذا كان بالمدينة. ولو كان حكم 
صيدها كحكم صيد مكة إذاً لما أطلق له رسول الله يَكِ حبس النغير» ولا 
اللعب بهء كما لا يطلق ذلك بمكة» وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل . 


قلت: لا تقوم الحجة بالاحتمال الذي لا ينشئ عن دليل» ورد أيضاً بأن 
صيد الحل إذا دخل يجب عليه إرساله. فلا يرد علينا» وهذا الجواب لا يتمشى 
على أصل الشافعي». فإن عنده إذا أخذ الرجل صيد الحل» ثم أدخله في الحرم 
لا يجب عليه إرساله. سواء كان في يده أو في قفصه. نعم يتمشى على أصلناء 
وروى الطحاوي أيضا من حديث سلمة بن الأكوع آنه كان يهعيد»: ويانى 


.)089 أخرجه البخاري (// 2707 6 ) وأبو داود (؟75/‎ )١( 
.)387 /9( (؟) «بذل المجهود»‎ 
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5؛ - كتاب الجامع (0) باب 


النبي كلل من صيدهء فأبطأ عليه فجاءء فقال رسول الله يكةِ: «ما الذي 
حبسك؟» فقال: يا رسول الله انتفى عنا الصيد» الحديث» أخرجه الطحاوي 
بثللاث طرق. 

ثم قال: ففي كاذ الحديف و ندل عن ناح قدية عدي ال كر 
رسول الله يَكِةٍ قد دل سلمة وهو بها على موضع الصيدء وذلك لا يحل بمكة» 
فثبت أن حكم صيد المدينة خلاف حكم صيد مكة» اه ما في «البذل». 


وقال الحافظ في «الفتح"'؟: احتجٌ الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي 
عمير ما فعل النغيرء وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل» قال أحمد: 
من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عميرء وهذا 
قول الجمهوره. لكن لا يرد ذلك على الحنفية؛ لآن صيد الحل عندهم إذا دخل 
واحتجّ بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد. 

ونُعْمّبَ بأن ذلك كان في أول الهجرة» وحديث تحريم المدينة كان بعد 
رجوعه يَلةِ من خيبر كما في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد. 
54 عزوة أحد من المغازي واشعناء اه. 

قلت: والحديت الذى أشان إلية الحافظ: هو ها أخرجه البخارزي'"” فى 
«باب من غزا بصبي للخدمة» بسنده إلى عمرء وعن أنس أن النبي كَل قال لآبي 
طلحة: «التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر» فخرج 
بي أبو طلحة مَرْدِفِي)» الحديث بطوله» وفيه اصطفاؤه كلو بصفية والبناء بها 
وفى آخره: فسِرُنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أَحَُدٍء فقال: «هذا جبل 


. )87 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
لاصحيح البخاري» (*5844؟)2.‎ 6 


5 - كتاب الجامع (9) باب )١1685(‏ حديث 


يُحبُنَا ونحبه»ء ثم نظر إلى المدينة فقال: «اللّهم إنى أحرم ما بين لابتيها بمثل 
ش ما حرم إبراهيم مكة) . ش 

ثم قال الحافظ"'' تبعاً لابن قدامة: من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً إثم: 
ولا جزاء عليه في رواية ا وهو قول مالك والشافعي في الجديد. وأكثر 
أهل العلم. وفي رواية ل ويد وهو فول الشافعي في القديم وأء 7 دئب)») 
واختاره ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالكء وقال القاضي عبد الوهاب: 
هو الأقيس» واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء وهو كما في حرم مكةء وقيل : 
وقاص: قال القاضي عياض : 5-0-0-7 بعد الصحابة إلا الشافعي في 
القديم. قال الحافظ : واختاره جماعة معه وبعله لصحة الخبر فيه ) ولمن قال 
به اختللاف فى كيفيته ومصرفه. والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه 
كسلت الققل »وآنة للسالي: لكنة لا تمس هاه 

قال النابضي 7 ومن عصى فاستحل» فقل استحل ما قد نهى عنه وليس 
عليه فيه 0 وقال 0 5-7 إن اه المدينة على 
5 ذئب) أاه. 

وقال الحافظ: نقل ابن خزيمة الاتفاق على أن لا جزاء فى صيد المدينة 
وكا فد ميك 2 أه. 

١7‏ -(مالك عن عمرو) بفتح العين وسكون الميم ابن أبي عمرو. 
واسمه ميسسرة المدني (مولى المطلب) بن عبد الله بن حنطب القرشى 


.)87/54( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١97 /8/( (؟) «المنتقى»‎ 


5 - كتاب ابجامع () باب (1687) حديث 


ارات 2 رَسُولَ الله يك طَلَعَ لَه له أخذء -فقال: هذا 
جل حا رجه 2510700 


المخزومي» قال ابن عبد البر في «التجريد)'' : عفرو لا :بأمن ية: له يخديث 
واتحد. فسنة .يكن أب عتمان: اه والمراة أن له هذا الواحد في «الموطأ) 
وإلاا فهو من رواة الستة. 

قال الحافظ في «تهذيبه»: كثير الحديث» صاحب مراسيل» وذكر جماعة 
ضَعَفُوه لحديثه عن عكرمة عن ابن عباس : من أتى البهيمة فاقتلوه» قال العجلي : 
ثقة ينكر عليه حديث البهيمة» قال الآجري : تالت غنه أنانواود؟ فقال > لين و 
بذاك» حدث عنه مالك بحديثين» وقال ابن عدي : لا بأس به؛ لأن مالكاً برو 
عنه ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة. أَرَّخ ابن قانع وفاته سنة 44ه. وفي 
«التقريب»: مات بعد خمسين» يعني وفاته» قال الزرقاني”"2: وقد علم أن مالكاً لم 
يخرج عنه عن عكرمة شيئاً» وإنما أخرج له هذا الحديث فقط . 

(عن أنس بن مالك أن رسول الله يك طلع) بفتح الطاء واللام مخففاً أي 
ظهر (له أحد) قال الزرقاني: حين رجع من خيبر» لرواية محمد بن جعفر عن 
عمرو عن أنس قال: خرجت مع النبي يَلِ إلى خيبر أخدمهء فلما قدم كَلِهِ 
راجعاًء وبدا له أحد قال: «هذا جبل يحبنا» الحديث» تقدم قريباً عن البخاري 
في «باب من غزا بصبي للخدمة» وقال الحافظ”"': ظهر من رواية للبخاري 
أنه كَل قال ذلك لما رأه فى حال رجوعه من الحج.» وقد وقع في رواية أفي 
حميد أنه قال لهم ذلك لما رجع من تبوك وأشرف على المدينة» قال: «هذه 
طابة»» فلما رأى أحداً قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وكأنه كَكَِةِ تكرر منه ذلك 
القول (فقال) ككلِةِ: (هذا) إشارة إلى جبل أحد (جبل يحبنا ونحبه) قال 


(0) «التجريد» (ص١١١).‏ 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (5777/5). 
(9) «فتح الباري» (107/ 0372378 . 
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1ت كتاب الجامع فر باب )١685(‏ حديث 


الحافظ"": للعلماء في معنى ذلك أقوال: أحدهاء أنه على حذف مضاف» 
والتقدير أهل أحدء والمراد بهم الأنصار؛ لأنهم جيرانه» ثانيهاء أنه قال ذلك 
للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم؛ وذلك فعل من 

الثهاء أن الحب من الجانبين على حقيقته» وظاهره لكون أحد من جبال 
الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً: «جبل أحد يحبنا ونحبه 
وهو من جبال الجنة»» أخرجه أحمدء ولا مانع في جانب البلد من إمكان 
المحبة منه. كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه يَكِةِ مخاطبة من يعقل فقال لما 
اضطرب: «اسكن أحداء الحديث. 


وقال السهيلي: كان يكِةِ يحب الفأل الحسنء والاسم الحسنء ولا اسم 
أحسن من اسم مشتق من الأحدية» ومع كونه مشتقاً من الأحدية فحركات 
حروفه الرفع» وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوهء فتعلق الحب من النبي كلل 
به لفظاً ومعنى. فخص من بين الجبال بذلك» وقال في موضع آخر: قيل: هو 
على الحقيقة» ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة في بعض 
الجمادات» وقيل: هو على المجاز على حد قوله تعالى: ##وَسَكَلٍ لم4 . 
وقال الشاعر: 


وقال الزرقاني"'': قوله: يحبنا حقيقة كما رجحه جماعة» وقد خاطبه كله 

مخاطبة من يعقل». فقال لما اضطرب: «اسكن». فوضع الله الحب فيهء كما 
38 امسج فى الطيات مع اوه والخشية في الحجارة التي قال فيها 7 ##وَإِنَ 
لما كيظة ون شقنة ادف ٠؛‏ وكما حنّ الجذع لفراقه حتى سمع الناس حنينه» 


. 070 /55( «شرح الزرقاني» (5551/5) انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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57 - كتاب الجامع (9) باب 200 )١68( ٠‏ حديث 


ا 2 25 


اللَّهُمّ إن إِبِرَاهِيمَ حرم مكة لظ 060111ظ5ظ 


فلا ينكر وصف الجماد بحب الأنبياء؛ وقد سلّم عليه الحجر والشجرء وبكف 
الحصباتٌ في يده وكُلَّمَته الذراعٌ» وأَمَّنَتْ حوائظ البيت» وأسكفة الباب على 
دعائه يلل إشارة إلى مزيد حب الله إياه» وحتى تى أسكن ححبّه في الجمادء وغرس 
محبته في الحجر. مع فضل يبسه». وقوة صلابته . ظ 

اونحيُّة» حقيقة أيضأً؛ لأن جزاء من يحب أن يُحَبَّء ولأنه من جبال 
الجنة» كما رواه ويك عن أبي عبس بن جبر كما تقدم ء وللبزار والطبراتن": 
«أَحدٌ هذا جبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب الجنة». أي من داخلهاء. فلا 
ينافى رواية الطبرانى أيضاً «أحدّ ركن من أركان الجنة» لأنه ركن داخل الباب» 
بدليل رواية ابن سلام في تفسيره أنه ركن من الجنة» وقيل: هو على حذف 
المضاف» أي يحبنا أهله. وهم الاأتضاد؛ لأنهم جيرانه. وكانوا يحبونه عَظِهٍ 
ويحبهمء وقيل: لأنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من سفر بِقَرْبه من أهله 
ولقائهم؛ فكان يفرح إذا طلع له اسعيشارا بالا ونة هه الستضر»..والقرب متم 
الأهل . 

وضعّفَ بما فئ رواية الطبرانى عن أنس: «فإذا جئتموه فكلوا من شجره 
ولو من عِضَاهه» بكسر المهملة وضاد معجمة: كل شجرة عظيمة ذات شوك» 
وأخذ من هذا الحديث أنه أفضل الجبال» وقيل: عرفة» وقيل: أبو قبيس» 
وقيل: الذي كلم الله عليه موسى. وقيل: قاف. قيل: وفيه قبر هارون أخي 
موسى عليهما السلام» ولا هده أهم. 


(اللّهم إن إبراهيم) عليه السلام (حرم مكة) قال الباجي”'2: وقد روى ابن 


)غ0 الت الزوائد» (/ 4 ) (091) ثم قال: وعن أبي عبس بن جبر أن رسول الله صلل 
فال لاحد: هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من ابواب الجنةء رواه البزار والطبراني في 
«الكبير») و«الأوسط» وفيه عبد المجيد ؛ بابي عدن ب بسن اق حاتمء وفيه من لا أعرفه . 


(؟) «المنتقى» (/7/ .)١97‏ 


45 كتاب الجامع (9) باب (2) حديث 


سر 2 
نا أحرم ما بي لَابتَيْهًا). 
ا الووشاوق اق :4ت كناب الاتبيائ :3 اميه عموتها معوسو .تق 


إسماعيل. ومسلم في: ١5‏ - كتاب الحج. 40 باب فضل المدينة ودعاء النبي كله 
فيها بالبركة. حديث 517. ١‏ 


شريح العدوي أن رسول الله كل قال: «إن مكة حَرَّمها الله ولم يحرمها الناس» 
ووجه ذلك عندي أن قوله: «إبراهيم حرمها» يحتمل أن يكون معناه أنه دعا في 
تحريمهاء وأن الباري تعالى أجاب دعاءه وحرمهاء ويحتمل أن يراد به أن 
إبراهيم كلف أن يحكم باجتهاده وأنه أداه اجتهاده إلى تحريمها فأضيف ذلك 
إلى تحريم الله عز وجل؛ لأنه بأمره حرمت» ويضاف تحريمها إلى إبراهيم عليه 
السلام» لأنه الذي حكم بذلك» اه. 


(وإني أحرّمُ) بصيغة المتكلم من التحريم» والاحتمالان اللذان ذكرهما 
الباجي في تحريم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يجريان في هذا أيضا لرواية البخاري 
عن أبي هريرة أن النبي يَكِةٍ قال: «حرم ما بين لابتي المدينة على لساني»» قال 
السافولة؟: كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعلهء ورواه أحمد بلفظ : 
«إن الله عز وجل حرم على لساني ما بين لابتي المديئة»» اه. 


رما بين لابتيها) بحمة الموحدة تثنية لابة قال الباجي 0 يريد حَرتَيُها » 
واللاية الحرةء قاله اين نافع . قال: فالحرتان إحداهما التي 52 بها الحاج». 
والأخرى تقابلها من ناحية شرقى المدينة» وهو أنضا فى أقصى العمران 
خاربعة عنة» “قال بوككرناق أخويان: أيضا امن ناعرة"القيلة» عو لبعرقه مق الحدينة 
وهما أيضاً في طرف العمران ماني الددرة جربا حلي دل خرن 
قال ابن نافع: فما بين هذه الحرّات في"" ' الدور كله محرم أن يُصَادَ فيه 


. «فتح الباري» (5//ا/71)‎ )١( 
.)١97 «المنتقى» (/ا/‎ )6( 
كذا فى الأصل. «ش»‎ )9( 
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5 - كتاب الجامع (9) باب (؟16485١)‏ حديث 


لي ل لس شا لي رصي يه 


قال الزرقاني”'2: قال ابن حبيب: اللابة أرض ذات حجارة سود يعني 
الحرتين الشرقية والغربية وهي جرار”"! أربع» لكن القبلية والجنوبية متصلتان» 
وتحريمه ككلِِ ما بين لابتيها إنما يعني في الصيدء وأما الشجر فبريدٌ في بريد في 
دورها كلهاء كذلك أخبرني مطرف عن مالك وعمر بن عبدالعزيز» وكذا قاله 
ابن وهبء قال النووي: اللابتان داخلتان أيضاًء قال الأبي: ولعلها بدليل 
آخرء وإلا فلفظ بين لا يشملهماء اه. 


وفي البخاري من حديث عاصم الأحول عن أنس مرفوعاً: «المدينة حرم 
من كذا إلى كذا». قال الحافظ”"': هكذا جاء مبهماًء وفى حديث علي في 
البخاري: «ما بين عائر إلى كذا» فعين الأول» وذكر في رواية الجزية بلفظ 
عيرء وهو جبل بالمدينة» واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني. 
ووقع عند مسلم إلى ثور. فقيل: إن البخاري أنقعة: غعهدا لما وقع عئله أنه 
وهم. 


ثم قال بعدما بسط الكلام على الجبلين المذكورين: ومما يدل على أن 
المراد بقوله في حديث أنس: كذا وكذا جبلان» ما وقع عند مسلم من حديث 
عمرو بن أبي عمرو عن أنس مرفوعاً: «اللّهِم إني أحرم ما بين جبليها» لكن في 
البخاري من طرق عن عمرو: ما بين لابتيها» وكذا فى حديث أبي هريرة 
ورافع بن خديج وأبي سعيد وسعد وجابر كلها عند مسلم. وكذا عند أحمد من 
حديث عبادة الزرقي» والبيهقيى من حديث عبد الرحمن بن عوفء» والطبراني 


.)551//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
بالكسو جمع حرة. اه. ز.‎ 00 
.)87 /5( «فتح الباري»‎ )9( 
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5 - كتاب الجامع (0) باب (1685) حديث 


وادّعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب؛ لأنه وقع في رواية ١ما‏ بين 
جبليها». وفي أخرى ما بين لابتيها» وفي رواية: «مأزميها». 

وتُعفَّبِ بأن الجمع بينها واضح. وبمثل هذا لا تردّ الأحاديث الصحيحة» 
فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح. ولا شك أن رواية ما بين لابتيها» أرجح 
لتوارد الرواة عليهاء اه. 

وفي «المحلى»: قال أبو يوسف: حدثنا مالك أنه بلغه عن النبي لد أنه 
حرم عضا المدركة: نون حولها اثنى عشر ميلاً» وحرم الصيد أربعة أميال 
حولهاء قال أبو يوسف: وقال بعضهم: إن تفسير هذا إنما هو لاستبقاء 
العضاه. والعضاه شجرة أم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك» جمع عضة؛ 
لأنها مرعئ المواشي من الإبل والغنم» وإنما كان قوْتٌ القوم اللبن» وكانت 
حاجتهم إلى القوت أفضل من حاجتهم إلى الحطب» اه. 

قلت: ويؤيده ما في أبي داود من حديث علي عن النبي كَل : «ولا يصلح 
أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره؟» وفي ل قال الحافظ : 
يجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم: «ولا يخبط فيها شجر إلا 
لعلف» ولأبي داود عن على نحوه. اه. 

كال الووفات "1 زاد في رواية «الصحيحين»: كما حرم إبراهيم مكة. 
والتشبيه في الحرمة فقط لا الجزاء؛ لأنه كما قال ابن عبد البر عن العلماء: لم 
يكن في شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام - جزاء الصيدء. وإنما هو شيء ابتلى الله 


. "864 /0( «يبذل المجهود»‎ )١( 
.)75١؟17/5( «شرح الزرقاني»‎ )6( 
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5 - كتاب الجامع (9) باب )١168*(‏ حديث 


2-1 وحدّثني مَالِكْ عَن ابن شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
الْمْسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أَنّهُ كَانَ يَقُولَُ: لَوْ رَأَيْتُ الطَبَاءَ بِالْمَدِينَ 
ترتع ما ذَعَرْتَهَا . قَالَ وا الله يل : «مَا بَيْنَ ا ك1 


به هذه الأمة» قال تعالى: ##لَبلُودم أَنَهُ َو مْنَ ألصَّيْد174) الآية» ولم ك1 قبل 
ذلك» اه. 


١١/18‏ - (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة) ‏ رضى الله عنه -» رواه البخاري”'' بهذا.السند برواية عبد الله بن 
يوسف عن مالك (أنه كان يقول: لو رأيت) بصيغة المتكلم (الظباء) بكسر الظاء 
المعجمة والموحدة الخفيفة والمد جمع ظبي (بالمدينة : ترتع) كذا في المصرية. 
وفي الهندية «ترتع بالمدينة» أي تسعى أو ترعى» كذا في ا 


صذدها. 


أينا 


قال اناس !15 وليه اهنا ذعوتها»"مريها فرقهاء.ونن ووق عكرمة عن 
ابن عباس عن النبى َيه قال : «إن الله حرم مكة لا يختلى خلاهاء ولا ينفر 
صيدها) قال عكرمة : معنى ينفر صيدها أن تيه من الظل. فيقيل مكانه. فهذا 
معرى الذعر الذي ذكره اكن هريرة » اه. 

واستدل أنق هريرة على ذلك بقوله: (قال رسول الله عَكَئِدِ : ما بين لابتيها) 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 45. 
() «صحيح البخاري» فى فضائل المدينة )١41/7(‏ باب لابتي المدينة . 


(6)019 «فتح الباري» (89/5). 
(5:) «المنتقى» (/0/ .)١97‏ 
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5 - كتاب الجامع (0) باب (1584) حديث 


حَرَام) . 
أخرجه البخاري في : : 59 كتاب فضائل المدينةء» 5 .باب لابتي المذينة. 


ومسلم في: 6 كنات الحجء 6 - باب فضل المدينة ودعاء النبي وَل فيها 
بالبركة. حديث ا/ا. 


14 .2 وحدثني مَالِك عَنْ يونس بْنِ يوسفت. 250 


أي المدينة (حرام) قال الحافظ"'': استدل به؛ لأن المراد بذلك المدينة؛ لأنها 
بين لابتين شرقية وغربية» ولها لابتان أيضاً من الجانبين الآخرينء إلا أنهما 
ذلك» اه. 


قال الباجي : قول أي هريرة هذا يقتضي أن ذعر الصيد مما يتناوله تحريم 
النين كلد أهم. 


٠‏ 1 0 ( ش 5 | ش 

والحديث أخرجه سل ”” برواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة قال: حرم رسول الله كَكِِةِ ما بين لابتي المدينة» قال أبو هريرة: فلو 
وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهاء وجعل اثني عشر ميلاً حول المديئة 
ان 

نك اا (مالك عن يوس بن يوسف) سن حماس» وتقدم في الناضة 
السابق ما قال ابن عبد البر في «التجريد)”": إن الرواة عن مالك كلهم قالوا 
في هذا الجلاسة يوسس سن يوسفء ولم يحدلدوا ف ذلك كها اختلفوا فى 
الحديث العاة قال * وفيل : إنه غير 0 حماس.ء وليس بشيء .ء وقال 0 
حبان: هو يوسف بن يونس» ووهم مَنْ قلبه. 


(0) «فتح الباري» (89/5). 


(؟) أخرجه مسلم في الحج (1777) باب فضل المدينة . 
(9) (ص7؟5١).‏ 
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قَالَ مَالِكٌ : 0 إلا أَنَهُ قَالَ: أَفِي حَرّم رَسُولٍ الله كله 
لفك هذا؟ 
506 2 وحدثني يَحيَىلْ عَنْ ما لِكِ عَنْ رَجِلِ؛ ' 5 110 


(عن عطاء بن يسار) بخفة السين المهملة (عن أبي أيوب الأنصارى) 
الصحابي الشهير (أنه وجد غلمانا) بكسر الغين المعجمة جمع غلام وهو الصبي 
(قد ألجوا) بجيم فهمزة أي اضطرّوا (ثعلباً) بفتح المثلثة هو ذَكُرٌ منه والأنثى 
تعلبة» يقال لها في الهندية «لو مرى» (إلى زاوية) بزاي معجمة أي ناحية من 
نواحى الاي ده اسطادة: ظ ظ 

(فطردهم) أي دفع أبو أيوب الغلمان (عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه) 


أنا ع 


أي أبا أيوب (قال) تردد الإمام مالك في هذا اللفظء ولذا نبّه عليه بقوله: لا 
ا إلخ» يعني غالب ظني أنه قال هذا اللفظ الآتي (أفي) بهمزة الاستفهام 
(حرم رسول الله عَلئِنةِ) أي الموضع الذي حرمه رسول الله كَل (يُصنّع) بعناء 
المجهول (هذا) الفعلء» قاله أبو أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ إنكاراً على فعلهم» 
والحديث هذا أخرجه البيهقي”'' برواية ابن بكير عن مالك. 

6 (مالك عن رجل) قال أبو عمر: يقال: إنه شرحبيل بن 
مغك قنالن الزرقاني : وهو في ةن العمداه وامعجم الطبراني» عن 
شرحبيل بن سعدء وهو من موالي الأنصارء اه. لصي أخر جه 22 
برواية ابن بكير عن مالك . 


ثم قال في آخره: والرجل الذي لم يسمه مالك يقال: هو شرحبيل أبو 


(١؟)‏ «السنن الكبرى» )١98/0(‏ وانظر «التمهيد» (5/ 6؟١).‏ 
(5) «السئن الكبرى» .)١994/65(‏ 


5 كتاب الجامع (9) باب )١6/6(‏ حديث 
كود اصع عر اع كان اماو 2 او 8 6 ا 
قال: دخل عَلَىَ زيد بن ثابت وأنا بِالأسُوَافٍِ. 000778 


سعدء ثم أخرجه بسنده إلى أبي أسامة عن الوليد» حدثني شرحبيل أبو سعد أنه 
دخل الأسواف موضع من المدينة» فاصطاد بها نهساً يعني طيراًء فدخل عليه 
زيد بن ثابت وهو معهء قال: فعرّك أذني» ثم قال: خل سبيله. لا أم لك؛» أما 
علمت أن رسول الله عَيِل حرم صيد ما بين لابتيها. وهكذا ذكره أبن أب دذئب 
عن شرحبيل ؟. كما سيأتي عن «١معجم‏ البلدان». 

(قال : جل علي بشي الجا ددر 0 الاضارى بالرفع 
د هو بفتح الهمزة وإسكان السين فواو فألف ففاء. 

قال الباجي”'': موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين» اه. قلت: 
لكن فى نسخة الباجى هو بلفظ الأسواق بالقاف فى آخره. فلعله تحريف من 
الناسخ. ونص عبارته الذي اصطاده الرجل» قال عيسى بن دينار: هو طائر. 
يقال له: النهس. ويجب أن تكون الأسواق غلى هذا اا 
المذية بين الخرتين» اه 

وهكذا بالأسواق ذكره الدميري في اياف الع وأحمد في «مسئده) 
كما سباي وهو في جميع النسخ الهندية بالأصواف بالصاد المهملة» وفي 
«المحلى» بالسواف يعلى بالسية والفاء بدذولن زيادة الآألف فى أوله. قال: هو 
موضع بطرف المدينة بين الحرتين» أهم. 

والصواب عندي الأول» وهو كذلك , يعني بلفظ الأسواف في رواية 
البيهقي المتقدمة» وقال ياقوت الحموي في «معجم البلدان)”؟': الأسواف جمع 


.)١158/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١91 «المنتقى» (/ا/‎ )6( 

.)005/5( )9( 

.)١9١/١١ ):( 


ف 


1ت كتاب الجامع 2 باب )١646(‏ حديث 


تل لدت ويا اتأخدة و كوي فا ريلد 


سوف اسم حرم المدينة» وقيل"'': موضع بعينه بناحية البقيع» وهو موضع 
صَدَّقَةٍ زيد بن ثابت الأنصاري» وهو من حرم المدينة» حكى ابن أبي ذئب عن 
شرحبيل بن سعد قال: كنت مع زيد بن ثابت بالأسواف فأخذوا طيراً: فدخل 
زيد فدفعوه في يدي» وقَرٌواء فأخذ الطير فأرسله ثم ضرب في قفاي» وقال: 
لا أم لك ألم تعلم أن رسول الله يق حرم ما بين لابتيها؟. اه. ول ياكر 
صاحب «المعجم)» الأصواف بالصاد موضعاً . 


(وقد اصطدت) بصيغة المتكلم من الاصطياد (نهساً) بضم النون وفتح 
الهاء وسين مهملة طائر يشبه الصرد يديم تحريك رأسه وذنبه يصطاد العصافير 
ويأوي إلى المقابرء قاله في «النهاية» كذا في «الزرقاني» وزاد في رواية البيهقتي 
من حديث بكير عن مالك قال أبو عبد الله البوشنجي: النهساء الطير الصغير 
فوق العصفور شبيه بالقنبرة» اه. 

وتعقبه ابن التركماني”"' فقال: المعروف النهس بضم النون وفتح الهاء من 
غير ألف». اه. وقال الدميري في «حياة الحيوان»”": النهس طائر يشبه الصرد 
إلا أنه غير ملمع يديم تحريك ذنبه ويصيد العصافيرء وقال ابن سيده: هو 
ضرب من الصرد وذكر بنحو هذا الحديث من رواية «مسند أحمد) ولمعجم 
الطبراني» 

(فأخذه) زيد (من يدي فأرسله). وتقدم عن رواية البيهقي» قال: فَعَرَّكُ 
أذنى» ثم قال: خل سبيله» الحديث؛» وأخرج أحمد في «مسنله» بسنده إلى 
عبد الرحمن بن أبي الرجال عن شرحبيل قال: أخذت نهساً بالأسواق فأخذ 


)١(‏ قال أبو عمر: الأسواف موضع بناحية البقيع من المدينة» وهو موضع صدقة زيد بن ثابت 
وماله «الاستذكار» (55/ ٠١‏ 5). 


.)١919 /5( انظر: «الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى»‎ )١( 
.)205/5( )9( 


وفن 


2ت كتاب الجامع 462 باب 


(5) باب ما جاء فى وباء المدينة 


مني ريك بن ثافبة فاوبيلةة وقال» أما يك أن رسول الله عد حرم ما بين 
لابتيها؟ 


وبطريق آخر بسنده إلى زياد بن سعد سمع شرحبيل بن سعد يقول: أتانا 
زيد بن ثابت ونحن في حائط لناء ومعنا فخاخ ننصب بهاء فصاح بناء وطردنا 
وقال: ألم تعلموا أن رسول الله يِِ حرم صيدهاء وبطريق آخر إلى 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن شرحبيل بن سعدء حدثني زيد بن ثابت 
بالأسواق ومعي طير اصطدته قال: فلطم قفاي وأرسله من يديء وقال: أما 
غلمخة :يا غدو 'نفسك: أن رسول الله كك حرم ما بين لابتيها؟ . 


(4) ما جاء فى وباء المدينة 


الوبا مقصور بهمز وبغير همز هو المرض العام كذا في «الفتح)"''. 
وقال في موضع آخر: الوباء عموم الأمراض وقد أطلق بعضهم على الطاعون 
أنه وباء؛ لأنه من أفراده» لكنه ليس كل وباء طاعوناً» وقال ابن الأثير في 
«النهاية»: الطاعون المرض العام. والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسل به 
الأمزجة. والأبدان» وقال ابن سينا: الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي 
هو مادة الروح ومدده. اه. وكانت المدينة عند الهجرة ذات وباء كثير. 


قال الحافظ: وما كان وباء المدينة إلا حمّى كما هو مبين فى حديث 
عائشة» وهذا مما يدل على أن الوباء أعم من الطاعون. وأخرج البخاري في 
حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الياب 
أرض الله قالث: :فكان بطيحان27 يجري نجلاء 


ع 


قالت: قدمنا المدينة وهى أويا 


.)٠١١/5( )١( 
هو وادٍ في المدينة.‎ 6 


"15 


45 - كتاب الجامع (5) باب (1585) حديث 


الع ولحي لاا ل 
أبيو» عَنْ عَائْشَهُ أمّ الْمُؤمِِينَ نَ؛ أَنّها قَالَتْ: لما قَدِمَ رَسُولُ الله يله 


تعني ماءًَ أجناًء قال الحافظ”'': وفي رواية محمد بن إسحاق عن هشام بن 

عروة نبحوه وزاد» قال هشام : وكات وباؤها مخرروفاً فين الجاهلية. وكان الإنسان 

إذا دخلهاء وأراد أن يَسْلّم من وبائها قيل له: أنهق» فينهق كما ينهق الحمارء 
لعمري لإن غنيت خيفة الردى تهيق تحميان إنتى الميزو ع6 اهن 

زاد الزرقاني”"'» قال عياض: قدومه يل على الوباء مع صحة نهيه عنه؛ 

أن النهي إنما هو ذ فى الموت الذريع. والطاعون. والذي بالمدينة إنما كان 


يها 051000 من الغرباء. أو إن قلومه الطلينه كاد جل الحبي أن 
النهىئ كان بالمدينة. اهم. 


1 (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين 
أنها قالت: لما قدم رسول الله َلْةِ المدينة) في الهجرة يوم الاثنين لثنتي عشرة 
خلت من ربيع الأول على أحد الأقوال» قاله الزرقاني» زاد في رواية أبي 
أسامة عن هشام عند البخاري» قالت: «وقدمنا المدينة وهي أونا أرض الله) . 

قال الحافظ”' في حديث البراء عند البخاري”* في الهجرة: إن عائشة 
- رضي الله عنها - أيضاً وُعِكَتْء وكان وصولها إلى المدينة مع آل أبي بكر 
هاجر بهم أخوها عبد الله» وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع ببنتي النبي كَل 


. 0/0 «فتح الباري»‎ )١( 

69 اشرح الزرقاني» .)5١9/5(‏ 

(”) «فتح الباري» (/1/ 73707) . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (75918). 


5506 


45 كتاب الجامع () باب (1685) حديث 
ش 0 لان اي 3 0 سوه اس 0 0 6 ٠‏ س 
وعغك ابو بكر وبلال:.. قالت: فدخَلت عَليُمَا فقلت: يا أنت كيت 
مه ول 00 و مء.ر امس 00 8 0 7 7 رمه 7 مس ّمه 
تحدك؟ ويا يلال كيفه تحجدك؟ قالك: فكان أبوق بكر إذا اخدتةه 
ا رع 5< 5 2# 
الحمى يَقول 

2 ّ 0 0 رست شه إلى َه ا 


3-4 


ع 


تّ أذْنَل مِن شِرَاك نَعْله 


فاطمة وأم كلثوم» وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن» وسودة بنت زمعة» وكانت 
رقية سبقت مع زوجها عثمان» وأخرت زينب» وهي الكبرى عند زوجها أبي 
العاص بن الربيع» اه. 

(وعك) بضم الواو وكسر العين أي حم (أبو بكر) الصديق (وبلال) 
وغيرهما كما سيأتي., (قالت) عائشة: (فدخلت عليهما) لأعودهماء وعند 
النسائي وابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها: لما قدم رسول الله يلِِ المدينة 
وهي أوبأ أرض الله أصاب أصحابه منها بلاء وسقم» وصرف الله ذلك عن 
نبيه» وأصابت أبا بكر وبلالاً وعامر بن فهيرة» فاستأذنت رسول الله كل في 
عيادتهم» وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فأذن لي فدخلت عليهم وهم 
في بيت واحدء كذا في «الزرقاني)”") 

(فقلت: يا أبت كيف تجدك؟) بفتح الفوقية وكسر الجيم: أي تجد نفسك 
والمراد به الإحساس» أي كيف تعلم حال نفسكء (ويا بلال كيف تجدك؟) زاد 
في رواية ابن إسحاق: يا عامر كيف تجدك؟ (قالت) عائشة: (فكان أبو بكر إذا 
أخذته الحُمّى يقول: كل امرئ مصبح) بضم الميم على وزن محمدء أي مصاب 
بالموت صباحاًء وقيل: المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله: صبّحك الله 
بالخير» وقد يفجأه الموت في بقية النهار» وهو مقيم بأهله. كذا في «الفتح». 
زاد الزرقاني: أو يسقى الصبوح وهو شرب الغداة (في أهله؛ والموت أدنى) أي 
أقرب إليه (من شراك) بكسر الشين المعجمة وخفة الراء: السير الذي يكون في 
وجه النعل (نعله) الذي على ظهر القدم» والمعنى أن الموت أقرب إليه من 


)١(‏ (غ:/98؟5). 


”5”5 


5 - كتاب الجامع (4) باب )١685(‏ حديث 


رو سر بير 


وَكَانَ بال إِذَا ملع عَنْهُ يَرْفْعَ عقيرته فقول : 
اللو بتري ف ا بِوَادٍء وَحَوْلِي إِدْخِرٌ وَجَلِيل؟ 


شراك نعله لرجلهء زاد ابن إسحاق فقلت: إنا لله إن أبى ليهذي وما يدري ما 
يقول. وذكر عمر بن شبة في (أخمان. المدينة» أن هذا الرحز لحتظلة بن سيان 


(وكان بلال إذا أقلع) بف بفتح الهمزة واللام» وفي رواية بضم الهمزة وكسر 
اللام» والإقلاع الكف عن 0 (عنه) قال عيسى بن دينار: يريد تذهب عنه 
الحمى وأفاق (يرفع عقيرته) بفتح العين المهملة وكسر القاف وسكون التحتية 
فعيلة بمعنى مفعولة» أي يرفع صوته ببكاء أو بغناء» قال الأصمعي: أصله أن 
رجلاً انعقرت أي قطعت رجلهء فرفعها أي المقطوعة على الأخرى. وجعل 
يصيح» فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته» وإن لم ترفع رجلهء قال 
لغليا: وهذا من الأسياء العى النتعيادف على غير أمليا» كذ كي 


«الفتح)”"' . 


(فيقول: ألا) بفتح الهمزة وخفة اللام أداة استفتاح (ليت شعري) أي 
شعوريء أي ليتني علمت جواب ما يختلج في قلبي من السؤال الآتي (هل 
أبيتن) بنون التأكيد من مضارع البيتوتة (ليلة بواد) بالجار على وادء والمراد 
وادي مكة (وخولي إذخرٌ) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين 
حشيشة مكية ذو رائحة طيبة عريض الأوراق (وجليل) بجيم وكسر اللام الأولى 
نبت ضعيف أصفر يحشى بها خصَاصٌ البيوت وغيرهاء قال أبو عمر''*: إذخر 
وجليل نبتان من الكلاً طيب الرائحة يكونان بمكة وأوديتهاء لا يكادان يوجدان 
في غيرها . 


.)5727 //( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5757/55( انظر: «الاستذكار»)‎ )0( 


يغت 


7 - كتاب الجامع (4) باب (1685) حديث 


ه 


وَمَلَ أَرِدَنَ يَوْماً مِيَاءَ مَجِنَّةِ؟ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيل؟ 


(وهل أردن) بنون التوكيد الخفيفة (يوماً مياه) بالهاء (مجئة) بفتح الميم 
وكسر الجيم وتشديد النون: موضع على أميال من مكة كان فيه سوق في 
الجاهلية» وقد يكسر ميمهاء كذا في «المحلى». وقال الزرقاني: بفتح الميم 
والجيم ويكسر الجيم. 00 

قال الحافظ: عن إسحاق أنها كانت بمرٌّ الظهران إلى جبل يقال له 
الأصغرء وعن ابن الكلبي: كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاءء 
وكانت لكنانة» ويقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجةء ثم يقوم 
سوق ذي المجاز ثمانية أيام.. ثم يتوجهون إلى منى للحج. اه. 

(وهل يَبْدْوَنْ) بنون تأكيد مخففة يظهرن (لي شامة) بشين معجمة وميم 
مخففة. وزعم في «القاموس» أن الميم تصحيف من المتقدمين شابة بالموحدة. 
وبالميم وقع في كتب الحديث جميعهاء كذا قال. وأشار الحافظ لردّهء فقال: 
زعم بعضهم بالموحدة بدل الميم والمعروف بالميم» قاله الزرقاني. (وطفيل) 
بفتح الطاء المهملة وكسر الفاء: جبلان بمكة على نحو ثلاثين ميلا منهاء كما 
قال غير واحدء وقيل: جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة». قال 
الخطابي: كنت أحسبهما جبلين حتى مررت بهماء ووقفت عليهماء فإذا هما 
عينان من ماءء وقواه السهيلي”"' . ظ 

وقال الحافظ : هما جبلان عند الجمهور. وصَوّب الخطابي: هما عينان» 
قال الزرقاني”'2: وجمع بأن العينين بقرب الجبلين أو فيهماء قال الحافظ: 
وذكر الجوهري في «الصحاح» ما يقتضي أن الشعر المذكور ليس. لبلال» فإنه 
قال: كان بلال يتمثل بهء وفي «الزرقاني»: قيل: البينان ليسا لبلال» بل لبكر بن 
غالب الجرهميء» أنشدهما لما نفتهم خزاعة من مكة.ء فتمثل بهما بلال» اه. 


.)١5/7( «الروض الأنف»‎ )١( 
.)5١١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )( 


55 - كتاب الجامع 62 باب (كلمه١)‏ حديث 


ل ع ير 2 52 ا ا ورم 
فال «فاكشة : فت ل الله ييه فا . فقال: «اللهم 
حَبَبٌ لايم كُحبَنا مَكة أَوْ أشد. 50 وَبَارِكَ لنا في 


قال الباجي"'': ومعنى إنشاء بلال البيتين على معنى التمني لمكة 

ونواحيها والتأسف لما فاته مما أَلِفِ منهاء والتوجع بالمقام بالمدينة التي لم 

يعهد حالهاء ولا ألف هواهاء اه. زاد في رواية اص أسامة عن هشام عند 

البخاري في الحج» ثم يقول بلال: اللّهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 

ل كما أخرجونا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله َه : الم 
حبت إلينا» الحديث . 


(قالت عائشة: فجئت رسول الله كَِْهِ فأخبرته) بأنيى ذهبت إليهم للعيادة 
فسمعتهم ينشدون هذه الأبيات» وعند ابن إسحاق فذكرت ذلك فقلت: يا 
رسول الله إنهم ليهذون» وما يعقلون من شدة الحمّىء. فنظر إلى السماء 
(فقال) يَكة: (اللهم حَبَبْ إلينا) بصيغة الطلب من التحبيب (المدينة) بالنصب 
على المفعولية (كحُبنا مكة أو أشدّ) من حبٌ مكة أيضاًء قال الزرقاني: 
فاستجاب الله دعاءه فكانت أحبٌ إليه من مكة كما جزم به بعضهمء. وكان 
يُحرَّك دايّته إذا رأى المدينة من حبها (وصححها) أي المدينة من الوباء (وبارك 
لنا في صاعها ومدها) تقدم الكلام عليه 

قال الزرقاني: فاستجاب الله تعالى دعاءه» فطيّب هواءها وترابها 
ومساكنها والعيش بهاء قال ابن بطال وغيره: من أقام بها يجد من ترابها 
وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرهاء قال بعضهم : : وقد تكرر دعاؤه 
بتحبيبها والبركة في ثمارهاء والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول والتكرير لطلب 
المزيك6 ام 


.)١195 /1( «المنتقى»‎ )١( 
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- كتاب الجامع (5) باب (1685) حديث 
2ه 020 2 6 06 
وَانقَل حَمَاهًا فَاجْعَلهًا بالجحفة). 

أخرجه البخاريّ في: 77 كتاب مناقب الأنصارء 55 باب مقدم النبئ كَل 


وأصحابه إلى المدينة. ومسلم في: ١5‏ - كتاب الحج. 85 - باب الترغيب في سكنى 
المديئة والصبر على لأوائها. حديث .58٠‏ ظ 


(وانقل حماها فاجعلها) بالفاء في النسخ المصرية والواو في الهندية 

(بالجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء هي ميقات الحج» تقدم ذكرها في المواقيت» 
وكانت يومئذٍ مساكن اليهودء وهم أعداء الإسلام والمسلمين» ولذا توجه دعاؤه لل 
عليهم» ففيه جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والهلاك, قد دعا كَل : «اللهم 
اجعلها سنين كسني يوسف. اللهم اشدٌّذ وَظأتّك على مضر» وغير ذلك . 

قال الورفاى"" :وق إظهان معهر» عسيية» .فإنها من تيفك ورين 0 
يشرب أحد من مائها إلا خحمّ. ولا يمر بها طائر إلا حم وسقطء وروى 
البخاري وغيره عن ابن عمر رفعه: «رأيت في المنام كأن امرأة سوداء ثائرة 
الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة» فتأوَّلْتُها أن وباء المدينة نُقِل 
إليها»» ولا مانع من تجسم الأعراض خرقاً للعادة ليحصل لهم الطمأنينة 
بإخراجهاء وفي رواية: قدم إنسان من طريق مكة فقال له النبي كلِ: «هل لقيت 
أحدا؟» قال: لاء إلا امرأة سوداء عريانة» فقال يلل: «تلك الحُمل ولن تعود 
بعد اليوم»). 

قال السمهودي: والموجود الآن الحمى بالمدينة ليس من الوباء» بل 
رحمة ربناء ودعوة نبينا للتكفيرء قال: وفي الحديث أصح المدينة ما بين حَرَة 
بني قريظة والعريضء» وهو يؤذن ببقاء شيء منهاء وأن الذي نقل عنها رأساً 
وأصلاً سلطانها وشدتها وكثرتهاء بحيث لا يُعدٌ الباقي بالنسبة إليه شيئاً» قال : 
ويحتمل أنها رفعت بالكلية» ثم أعيدت خفيفة» لثلا يفوت ثوابها كما أشار إليه 
الحافظ ابن حجر. 


.)77١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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5 - كتاب الجامع (54) باب (1585) حديث 


ويدل له ما رواه أحمد وابن ع حبان وغيرهما عن جابر قال: استأذنت 
. الحُمَّى على رسول الله يِل فقال: من هذه؟ قالت: أم ملدم» فأمر بها إلى أهل 
قباء» فبلغوا ما لا يعلمه إلا الله. فشكوا ذلك إليه» فقال: ما شئتم؟ إن شكتم 
دعوت الله ليكشفها عنكمء وإن شئتم تكون لكم طهوراء فقالوا: أفتفعل؟ قال : 
نعم. قالوا: فدعهاء وقد عارض ابن عبد البر حديث الباب بما رواه من طريق 
ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة: لما دخل النبي كَل المدينة حم أصحابه 
فدخل يعودهم فقال: يا أبا بكر كيف تجدك؟ فذكر الحديث. 


وكذ رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: 
فجعل سفيان أن النبي كل كان هو الداخل على أبي بكر وبلال وعامرء» وجعل 
مالك أن عائشة كانت هي الداخلة» ولا معارضة أصلاً؛ لأن دخول أحدهما لا 
يمنع دخول الآخرء فيحتمل أنها لما أخبرته بحالهم» جاء لعيادتهم» وأجابوا 
كلاً منهما بالأشعار المذكورة» ووقع في البخاري'' من حديث البراء بن عازب 
أن عائشة وُعِكَتْ أيضاً. وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يدخل عليها 


وأخرج ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: 
أصابت الحُمّئ الصحابة حتى جهدوا مرضاء وصرف الله ذلك عن نبيه كله حتى 
ما كانوا يصلون إلا وهم قعودء فخرج كَل وهم يصلون كذلكء فقال: اعلموا 
أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» فتحشّمُوا القيام» أي تكلفوه 
على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل . 

قال السهيلي: وفي هذا الخبر وما ذكر من حنينهم إلى مكة ما جبلت عليه 
النفوس من حب الوطن والحنين إليه» وهذا كان في ابتداء الهجرة» ثم حببت 
المدينة إليهم بدعاته كك فهو دليل على فضلها ومحبته فيهاء وفضائلها جمة 


010( ااصحيح البخاري» (3914). 
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5 كتاب الجامع (54) باب )١61/(‏ حديث 


6 ره و 0 لي سس هم ميو - 20 7 0 
ه06 سامة 4 1 سر 9 ع رت لت 
قالت: وكان عَامِرَ بن فهيره يُقول : 
: 5 لظم يي م8 0 َ : 1 7 م 
فدرايت المؤت قبل ذوقه إن الجبان حتفه مِن فوقه 


كثرة.-«صيفها النامن كما قال اق عمرء كذا في «الزرقاني)”'' . 
١41‏ (قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن عائشة) 
زاد في النسخ المصرية (زوج النبي يَلِ) وفيه انقطاع؛ لآن يحيى لم يدرك عائشة» 
قال اليحا 901 في ذيل حديث مالك عن هشام بن عروة السابق: زاد ابن إسحاق 
في روايته عن هشام وعمرو بن عبد الله بن عروة جميعاً عن عروة عن عائشة عقب 
قول أبيهاء فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول» ثم دنوت إلى عامر بن قهيرة» 
وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال : 
لقد وجدت الموت قبل ذَؤْقه ‏ إنالجَبَانَ حتمه من فوقه 
كل امرىءٍ مجاهد بِطَوْقِه كالثور يحمي جسمهبِرَوْقِه 
وقالت في آخره: فقلت: يا رسول الله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة 
الحمى» والزيادة في قول عامر بن فهيرة رواها مالك في «الموطأ» منقطعاء اه. 
(قالت: وكان عامر بن فهيرة) بضم الفاء وفتح الهاء وسكون التحتية 
التيمي مولى الصديق ‏ رضي الله عنه » يقال: أصله من الأزدء فاسترق» 
ويقال: أصله من غيرهمء اشتراه أبو بكر فأسلم قديماً. فَعْذّب للإسلام» ثم 
رافق أبا بكر في الهجرة؛ كان يرعى الغنم في جبل ثورء ثم يروح على الني كله 
وعلى أبي بكرء وهما في الغار» وشهد بدراً وأحداً. واستشهد ببئر معونة رابع 
الهجرة. وهو ابن أربعين سنة» قتله عامر بن الطفيل. 
(يقول: قد رأيت الموت) أي شدته (قبل ذوقه) أي قبل حلوله (إن الجبان) 
أي ضعيف القلب ضد الشجاع (حتفه) أي هلاكه (من فوقه) قال الزرقاني: أي 


.)١"/5( اشرح الزرقاني»‎ (0١١ 
.)177 /1/( (؟) «فتح الباري»‎ 


يض 


”4 - كتاب الجامع (4) باب )١168(‏ حديث 


لجبنه» وفي «المحلى»: يريد أن جبنه وحذره غير دافع عنه المنية إذا حَلْتُ به 
وأول من قال ذلك عمر بن أمامة في شعر يريد أن الموت مجيئه من السماءء 
كذا في «النهاية». 
وجاء في بعض الطرق تتمته: كل امرئ مجاهد بطوقه أي بطاقته» كالثور 
يحمي جمسه بروقه.. والروق القرن» يضرب به المثل في الحث على حفظ 
36 اه. وذكر الزرقاني المصرعة الثانية بلفظ : 0-0-0 بروقه. 
قال: والطوق الطاقة», والروق القرن» يضرّب مثلا في الحث على حفظ 
الحريم» قال السهيلي: ويذكر أن هذا 6 لعهرو بز اف اكوا 
ا ا 0 بضم النون وفتح العين المهملة مصغراً 
(ابن عبد الله المجمر) بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة وآخره 
اء مهملة 5-3 ما ضبطه الزرقاني وهو المعروف. وفي «المحلى»: من الإجمار 
00 
(عن أتى اهويرة أنه قال: قال رسول الله يَكئخِ: على العاين باخ لينم 
وسكون النون جمع قلة لنقب بفتح نون وسكون قاف (المدينة) المنورة ‏ 
زادها الله شرفاً وكرامةً ‏ قال ابن وهب: يعني مداخلها وهي أبوابها وفوهاتٌ 
طرقها التي يدخل منهاء كما جاء في الحديث الآخر: على كل باب منها 
مَلَكْء وقيل: طرقهاء قاله الزرقاني”"! 


ل لتر 1 ناه ش /' 
وفى «المنتقى) : قال ابن نافع ومحمد بن عيسى: هي الفجاج التي 
)١(‏ كذا فى الأصلء اه. «ش) 


(؟) «شرح الزرقاني» (1757/5). 
.)١196 /0( )9(‏ 
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45 - كتاب الجامع (:) باب )١1684(‏ حديث 


رضة ريقاقة حت اودر 20 ِ 
مَلائَكةَ. لا يَدَخْلهًا الطاعون 51*00 


الطريق بين الجبلين: 3 الطيبى وعيره» جمع نقب بسكون القاف مداخلها 
وفوهات طرقهاء اه. 


قال الحافظ”'2: أنقاب جمع نقب بفتح النون والقاف» وفي حديث أنس 
على نقابها جمع نقب بالسكون» وهما بمعنى» قال ابن وهب: المراد بها 
المداخل» وقيل: الأبواب» وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب 
الطرق التي يسلكها الناس. اه. 


(ملائكة) يحرسونها (لا يدخلها الطاعون)» الفاعول من الطعن سيأتي 
الكلام عليه مفصلة قيضا فى بابه . 


قال الحافظ”': قد استشكل عدم دخول الطاعون المديئة مع كون 
الطاعون شهادة» وكيف قرن بالدجال» ومدحت المدينة بعدم دخولها؟ 
والجواب: أن كون الطاعون شهادةً» ليس المراد بوصفه بذلك ذاته» وإنما 
المراد أن ذلك يترتب عليه» وينشأ عنه لكونه سببه» فإذا استحضر أنه طعنٌ 
الجن حَسَنَ مدحٌ المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارةً إلى أن كفار الجن 
وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله إليها لاا يتمكن من 
طعن أحد منهم» فإن قيل: طعنُ الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من 
مؤمنيهم» قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع. فإذا لم سكن المدينة إلا من 
يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين» ولو لم يكن خالص الإسلام» 
فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك» فلذلك لم يدخل الطاعون 
أصلا . 


6 افتح الباري» (957/5). 
(0) «فتح الباري» .)١90/١١(‏ 
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5 - كتاب الجامع (5) باب (158) حديث 
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وقد أجاب القرطبي في «المفهم» عن ذلك فقال: 56 لا يدخلها من 
الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس والجارف» هذا الذي قاله 
يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة» وليس كذلكء» فقد جزم ابن قتيبة في 
«المعارف» وتبعه جمعٌ جم من آخرهم الشيخ محي الدين النووي في «الأذكار) 
بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلآًء ولا مكة أيضاً. 

لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان في سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة» بخلاف المدينة» فلم يذكر أحد قط أنه وقغ بها الطاعون 
أصلاً. ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء أو أنه هوء وأنه 
الذي ينشأ عن فساد الهواء فيقع به الموت الكثير» وفي جنائز البخاري قول أبي 
الأسود: قدمت المدينة» وهم يموتون بها موتا ذريعاء فهذا وقع بالمدينة» وهو 
وباءء بلا شك». لكن الشأن في تسميته طاعونا . 

والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفئٌ دخوله المدينة الذي 
ينشأ عن طعن الجن. فيهيّحْ بذلك الطعن الدمّ في البدن» فيقتل» فهذا لم يدخل 
المدينة قط. فلم يتضح جواب القرطبي» فكان منع دخول الطاعون المدينة من 
خصائص المدينة» ولوازم دعاء النبي كَلٍ لها بالصحة. 


وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أولهم إلى 

آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن 

المدينة هذه الدهور الطويلة» قال الحافظ: هو كلام صحيحء لكن ليس هو 

ومن الأجوبة أنه َلك عوضهم عن الطاعون بالحُمَّى؛ لأن الطاعون يأتي 

مرة بعد مرة» والحٌمّى تتكرر في كل حين» فيتعادلان في الأجرء ويتم المراد 
من عدم دخول الطاعون. ديم تقدم من الاسيات:. 

ويظهر لى جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من 


556 


5 كتاب الجامع 62 باب )١16584(‏ حديث 


رواية أبي عسيب على وزن عظيم» رفعه: «أتاني جبرائيل بالحمى والطاعون» 
فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت الطاعون إلى الشام»» وهو أن الحكمة في 
ذلك أنه ككِِ لما دخل المدينة» كان في قلة من أصحابه عدداً ومدداً» وكانت 
المدينة وَبئّة كما سبق» ثم خيّر النبي كَكةِ في أمرين يحصل لكل منهما الأجر 
الجزيل» فاختار الحمى حينئذٍ لقلة الموت بها غالباء بخلاف الطاعونء ثم لما 
احتاج إلى جهاد الكفار كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد 
الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهادء فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى 
الجحفة. فعادت المدينة أصح بلاد الله ثم استمر ذلك بالمدينة نهدا لها عن 
غيرهاء لتحقق إجابة دعوته وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه 
المدة المتطاولة» اه. 


قال الزرقاني"'': وقد امتنع الطاعون عن المديئة بدعائه وخبره هذه المدد 
المتطاولة فهو خاص بهاء ورم اسن فتيبة في «(المعارف» والنووي في «الأذكار» 
بأن الطاعون لم يدخل مكة أيضاً معارض بما نقله غير واحد بأنه دخلها في سنة 
سببع وأربعين عا لكن في تاريخ مكة) لعمر بن سسبة به شية برجال الصحيح عن 
أبى هريرة فرفوعا: «(المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة. على كل نقب منها 
مَلْكْء فلا يدخلهما الدجال ولا الطاعون»» وحيئئذٍ فالذي نقل أنه دخل مكة في 
التاريخ المذكور ليس كما ظنء أو يقال: إنه لا يدخلهما مثل الذي يقع في 
غيرهما كالجارف وعمواس 

وفى حديث أنس عند البخاري فى الفتن: فتجد الملائكة يحرسونهاء 
لاد 200 خرف 1 اللنعلية 56 0 دخول الطاعون 
المديئة» اه. 


.)1757/4( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


شن 


5 كتاب الجامع (5) باب )١1648(‏ حديث 
ا اي اعيى 
وَلا الدجال». 

أخرجه البخاري في: 754 - كتاب فضائل المدينة» 4 باب لا يدخل الدجال 


المديئة. ومسلم في: ١5‏ كتاب الحجء. 80 باب صيانة المدينة من دخول 
الطاعون والدجال إليهاء حديث 06 . 


(ولا الدجال) بتشديد الجيم فعال من الدجل» والمراد المسيح الأعور. 
قال القرطبي في «التذكرة»: اختلف في تمي كسا لا على عقر ارال يتان 
صاحب «القاموس»: إنه اجتمع له من الأقوال في سبب تسميته الدجال المسيح 
خمسون قولاًء هكذا في 0 

وقد أخرج ان ' فى الحج برواية أنس مرفوعاً : «ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نقب» إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسؤنهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات». فيخرج الله كل 
كافر ومنافق». 


قال الشافظط"": قولهة لبس عن يلت إل سيطؤه كو على كلاقرة وعموينة 
عند الجمهورء وشذْ ابن حزم فقال: المراد بعثه وجنودهء وكأنه استبعد إمكان 
دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته وغفل عما ثبت في (صحيح بسكم أن 
بعض أيامه يكون قدر السنة» اه. 

قلت: وهذه الطيارات الرياحية الجارية في هذه الأزمنة أزالت جميع 
الإشكالات الواردة فى وطء الدجال البلاد» وتردد الإمام المهدي بين مكة 
والمدينة مرات» وغير ذلك من الروايات» وفيى حديث نف الطفيل عن حذيفة بن 
اسيك «وتطوى له الأرض طي فروة الكبش. حتى يأتي المدينة» فيغلب على 
خارجهاء ويمنع داخلها». ذكره الحافظ. فهذا وجه آخر من طيّ الأرض. 


.)11١/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١1881( «صحيح البخاري»‎ 2» 
.)95/5( «فتح الباري»‎ )9( 


نضث 


1ت كتاب الجامع 60 باب 


(5) باب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة 


قال الزوقاتي 7 : وفي «الصحيحين» غزة نتن رفوه : الى بننة يبلن ل 
سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» الحديث» وعند الطبري عن ابن عمرو مرفوعا 
«إلا الكعبة وبيت المقدس». وزاد الطحاوي «ومسجد الطور)ء وفى بعض 
الروايات: فلا يبقى موضع إلا :ويا خذة الدحال غير .مكة والهديئة وبيت المقدسن 
وجبل الطور. فإك الملائكة تطرده عن هذه المواضع». اهم. 


(( ما جاء فئ إجلاء اليهود من المدينة 


قال الزرقاني”'؟: الإجلاء بالجيم أي إخراجهم من جزيرة العرب» ومنها 
المدينة التي الكلام فيهاء اه. قلت: احتاج الشارح إلى هذا التوجيه؛ لأن 
الآثار الواردة في الباب متعلقة بإخراجهم من جزيرة العرب» لا بإخراجهم من 
المدينة خاصة» وقد وقع إخراجهم منها في زمنه كله فقد أخرج البخاري في 
«صحيحه)”" عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه » قال: حاربَتْ قريظة والنضيرء 
فأجلى بني النضيرء وأقرٌ قريظة ومنّ عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم. 
وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي وك 
فأمنهم . واميلهو ا : وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم : رهط عبد الله بن 
سلام» ويهود بني حارئة» وكل يهود المدينة. 


قال الحافظ”*': كان الكفار بعد الهجرة مع النبي كَلَِةِ على ثلاثة أقسام : 
قسم وادعهم على أن لا يُحاربوه» ولا يمالئوا عليه عدوهم. وهم طوائف 
اليهود الثلاثة: قريظة» والنضيره» وقينقاع. وقسمُ حاربوه ونصبوا له العداوة 


.)575/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) (577/5). 

فر اصحيح البخاري» )5٠58(‏ كتاب المغازي. 
(5) «فتح الباري» (0/ 077٠١‏ . 
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كقريش» وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب» فمنهم 
من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة» وبالعكس كبني بكرء ومنهم من كان 
معه ظاهراً ومع علدوه ناطنا : وهم المنافقون. 

فكان أول من نة نقض العهد من اليهود بنو قينقاع. فحاربهم في شوال 
سنة ؟ه بعد وقعة بدرء فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم. فاستوهبهم منه 
عبد الله بن بي ؛ وكانوا حلفاءه» فوهبهم لهء وأخرجهم من المدينة إلى 
أذرعات» ثم نقض نقض العهد بعلو التضيس : وكان رئيسهم حيبي سن أخطب.» ثم 
نقضت قريظة» اه. 

وقال 01 ذكر الواقدي أن إجلاء بني قينقاع كان في شوال سنة 
النتين» يعني بعد بدر بشهره ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن 
عباس قال: «لما أصاب رسول الله كَل قريشا يوم بدرء جمع يهود في سوق 
بني قينقاع فقال: يا يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدرء 
فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال» الحديث . 

وأغرب الحاكم فزعم أن د وإجلاء بني اكير دكي 
زمن واحد ولم يوافق على ذلك؛ لأن إجلاء. , دن لقعي كان بعك بشن ددع 
أشهر على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة 000 ابن إسحاق» اه. 

وفى السنة الثانية من الهجرة من «المجمع" فيها عزوة بنى قينقاع . وكان 
قد وادع اليهود حين قدم المدينة على أن لا يعينوا عليه أحداًء وإن دهمه بها 
عدو نصروه». فلما انصرف ول من البدر مغتنماً أظهروا الحسد. ونقفضوا 
العهد. فخرج إل لنضفف كنوال؟ فحاصرهم خمسة عشرة ليلة. فاستشمع 
عبد الله بن أبي» فأجلاهم. وغنم أموالهم. اه. 


. )7377 /17( «فتح الباري»‎ )١( 
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وفي «المجمع"'' في السنة الرابعة: وفي ربيع الأول منها غزوة بني 
النضيرء وذلك أنهم كانوا صالحوه على أن لا يقاتلوه» ولا يقاتلوا معه ثم 
نقضواء وأرسلوا كعب بن الأشرف إلى أهل مكة في قتاله» فقتل محمد بن 
مسلمة كعب بن الأشرف» فأتاهم النبي كل يستعتبهم في دية القتيلين» فقالوا : 
نعم وشاوروا بأن يطرحوا عليه حجراً من ظهر البيت» فأوحي إليه به» فخرج 
النبي كل وأرسل إليهم أن اخرجوا من بلدي في عشرة أيام وإلا نقتل» فتجهزوا 
للخروجء فأرسل إليهم ابن أب لا تخرجواء فإن معي ألفين» وقريظة» وغطفان 
تمُذّكمء فإن قوتلتم قاتلنا معكم. وإن أخرجتم خرجنا معكمء فأبوا عن 
الخروج» فذهب النبي يل إليهم في ربيع الأول» فقاموا على حصونهم بالنبل 
والحجارة» فخفر ابن أبيَ وغطفان» واعتزلتهم قريظة» فحوصروا ستة ليالي» 
وقطع نخلهمء فَرَضوًا بالخروج إلى الشام وخيبر» وخرج سلام بن أبي الحقيق 
وكنانة بن الربيع وحبي بن أخطب إلى خيبر. 


وفي «المجمع» أيضاً في السنة الخامسة» غزوة الخندق» وهي غزوة 
الأحزاب» انيدي القعدة فإنه لما أَجُلِيَ بنو النضير ساروا إلى خيبرء 
فخرج نفر من أشرافهم إلى مكة يستنفر قريشاً إلى حرب المسلمين» فذكر قصة 
الأحزاب مفصلاء وشركة بني قريظة في ذلكء وانهزام الأحزاب» قال: 
فانصرفوا إلى المدينة» أي بعد الغزوة» ووضعوا السلاح» فنزل جبريل وأمر 
بالسير إلى بني قريظة» وقال: وضعت السلاح» وما وضعتٍ الملائكة» فسار 
رسول الله كَل إليهمء وقال: يا إخوان القردة والخنازيرء هل أنخزاكم الله؟ 
فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى جهدواء فمنهم من آمن» ونزل الآخرون 
على حكم سعد بن معاذء فحكم بقتل الرجال» وسبي الذراري والنسوان» 
فحبسوا في دارء وخرج رسول الله يَلِِ إلى السوق وخندق فيهاء فيجاءبهم 


)١(‏ (68/؟55). 
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أرسالاء ويضرب أعناقهم. وهم متشمناقة إلى 'تشعهانة» أقوال+:.وكان. .على 
والزبير يضربان أعناقهم» وهو كَل جالس هناك» ثم قسم أموالهم» اه. 


وذكر في محرم سنة سبع غزوة خيبر» قال الحافظ''؟: وكان سبب إجلاء 
بني النضير ما ذكره موسى بن عقبة في المغازي أنهم كانوا قد دَسُوا إلى قريش» 
وحضّوهم على قتال رسول الله يكوه ودلوهم على العورة» وأما قريظة 
فبمظاهرتهم الأحزاب على النبي كَلِةِ في غزوة الخندق» وظاهر هذا كله أن 
المدينة المنورة طهرت من أرجاس اليهود في السنة الخامسة . 


و وز حلةدها أخدءعفة القيكا ندر ابد نداوت هما بة قال: 

ير يحان وابو داود عن ابي هرير 

بينما نحن في المسجد خرج النبي كلد فقال: «انطلقوا إلى يهود». فخ رجنا حتى 

وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن يجد منكم بماله شيئاً فليبعه» وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». 

بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضيرء والفراغ 

من أمرهمء لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة» وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح 

خيبر») وقل أقر النبي كَلةِ يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض» واستمروا إن 

ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون النبي يله بعد أن فتح ما بقي من خيبرء 

هم بإجلاء من بقفيى ممن صالح من البعوذةة ثم سالوه أن يبقيهم ليعملوا في 

الآرض فبقاهمء أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا 


. )395 «فتح الباري» (/ا/‎ )١( 
.)3721/5( .)3١1//١5؟( افتح الباري»‎ 0 
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ا ا ون ثم منعهم النبي كه 


وسياق كلام القرطبي في «شرح مسلم» يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك 
نو النضيوء ولا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة » وأبو هريرة - رضي أللّه 
عنه - يقول فى هذا الحديث: إنه كان مع انين عئِيدِ. اه. 


وقال أيضاً في كتاب الإكراه: تقدم الحديث في الجزية» وبينت فيه أن 
اليهود المذكورين لم يسمواء ولم ينسبواء وقد أورد مسلم حديث ابن عمر في 
إجلاء بني النضير» ثم عقبه بحديث أبي هريرة» فأوهم أن اليهود المذكورين في 
حديث أبي هريرة هم بنو النضير» وفيه نظر؛ لأن أبا هريرة إنما جاء بعد فتح 
خيبرء وكان فتحها بعد إجلاء بني النضيرء وبني القينقاع. وقتل بني قريظة. 
وأخرج البخاري قصة بلي النضير في المغازي قبل قصة بدرء وقال ابن 
إسحاق: إنها كانت بعد بئر معونة» وعلى الحالين فهي قبل مجيء أبي هريرة. 
وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصة» فإنهم لم يكونوا داخل المدينة ولا 
جاءهم النبي و إلا ليستعين بهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية» فأرادوا 
الغدر به» فرجع إلى المدينة» وأرسل إليهم يُخَيّرهم بين الإسلام وبين الخروج» 
فأبوا فحاصرهم فرضوا بالجلاء» وفيهم نزل أول سورة الحشر. 


فيحتمل أن يكون من ذكر في حديث أبي هريرة بقية منهم أو من بني 
قريظة» كانوا سكاناً داخل المدينة» فاستمروا فيها على حكم أهل الذمة» حتى 
أجلاهم بعد فتح خيبر»ء ويحتمل أن يكونوا من أهل خيبرء لأنها لما فتحت أقرٌ 
أهلها على أن يزرعوا فيهاء ويعمل فيها ببعض ما يخرج منهاء فاستمرٌوا بها 
حتى أجلاهم عمر ‏ رضي الله عنه - من خيبر» فيحتمل أن يكون هؤلاء طائفة 
منهم كانوا سكتون: بالجدينة : فأخرجهم النبي يه وأوصى عند موته أن 
يخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ففعل ذلك عمر - رضي الله عنه -» اه. 
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5 - كتاب الجامع (6) باب )١664(‏ حديث 


000 الجر عن 00 عن اسابل بن 9 


1 


ير 
ع 0 قا لَّ 


1 للد يله أذ قن د 9510 


89 (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم» وفي 
«المحلى»: مصغراً مولى عثمان» وقال ابن عبد البر: اختلف في ولائه» وأصح 
ما قيل فيه: إنه مولى لبني أسد بن عبد العزى» وكان كاتبا لعمر بن عبد 
العزيز» وهو من ساكني المدينة» وبها مات سنة ثلاثين ومائة» لمالك عنه أربعة 
أحاديث» أحدها متصل مسندء والثلاثة منقطعة» كذا في «التجريد)”''. ووقع 
التحريف من الكاتب في الجزء الأول من هذا الشرح» إذ كتب وفاته سنة 
* ٠ه‏ بدل سنة ١١١اه.‏ 

ولا يذهب عليك أنه اباسووع» محمد) إسماعيل بن حكيم». 
بدون لفظ الكنية» قال محشيه"'2: هكذا في نسخة عليها شرح القاري وغيره. 
والصواب ابن أبي حكيم كما في «موطأ يحيى). اه. 

(أنه سمع عمر بن عبد العزيز) أمير المؤمنين (يقول) زاد محمد في 
«موطئه» بعد ذلك لفظ «بلغني». قال الزرقاني: مرسل» وهو موصول في 
«الصحيحين» وغيرهما من طرق عن عائشة وغيرهاء اه. 

(كان من) جملة (آخر ما تكلم به رسول الله ككلِ) في مرض وصاله (أن 
قال: قاتل الله) قيل: معناه لماز اللهء لرواية البخاري”" بسنده إلى عبيد الله بن 
عي اشنين عقة أن عائقة وابة عبان قالا : لما نزل برسول الله هَل طفق يطرح 
خميصة له على وجهه. 5 تو 0 فقال ‏ وهو كذلك -: 
العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 


60 (رص7١).‏ 
(0) انظر: «التعليق الممجد) (9/ .)58٠١‏ 
(9) «صحيح البخاري» (21470. 475). 
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2 ار ام م و2 َم م ار - 
المَهُودٌ وَالنَصَارَى . اتخذلوا قبور انبيائهم مساجد» ا عو جز لاسا ا 


قال الحافظ''': كأنه كل علم أنه مرتحل من ذلك المرض» فخاف أن 
يعظم قبره. كما فعل من مضىء فلعن اليهود والنصارى» إشارة إلى ذم من 
يفعل فعلهم» وقال الزرقاني: قيل: معنى قاتلهم قتلهم؛ لأن فَاعَل يأتى بمعنى 
فَعَلَ (اليهود ظ والنصارى) . 


قال الحافظ: استشكل ذكر النصارى فيه؛ لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف 
النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا كَلِِ نبي غيره» وليس له قبرء والجواب 
أنهم كانوا فيهم أنبياء أيضاً لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم على قولٍ» أو 
الجمع في قوله: «أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارى, أو المراد 
الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم: 
«كانوا يتَحَذُون قبور أنبيائهم وصالحيهم». ولذا لما أفرد النصارى في الحديث 
الذي قبله قال: (إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا». ولما 
أفرد اليهود في الحديث بعده قال: «قبور أنبيائهم». وهذان الحديثان أخرجهما 
البخاري في «صحيحة) . 


ثم قال الحافظ : أو المراد بالا تخاذ أعم من أن يكون ابتداعاً أو اقناغاء 


فاليهود ابتدعت والنصارى انتعت» ولا ريب أن التصيادى تعظم قبور كثير من 
الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. أه. 

(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)''' قال الحافظ: جملة مستأنفة على سبيل 
اليَنان لوجت اللعن. كأنه فيل : ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله: «اتخذوا» 


وقوله: دنا صنعوا» جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي». كأنه سئل عن 
حكمة ذكر ذلك فى ذلك الوقت». فأجاب بذلك» اه. 


.)077؟/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١7/1١( (؟) «التمهيد»‎ 
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قال البيضاوى'"2: لها كانه النيوة يسجدون لقبور الأنباء تعظيها 
لشأنهم» ويجعلونها قبلة» ويتوجهون في العناةاة تجوهنا :فاتيفد وها أوكانا 
لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه» أما من اتخد مسجداً 
بجوار صالح أو صلَى في مقبرته» وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من 
اثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه. فلا حرج عليه. 

ألا ترى أن قبر إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ في مسجد الحرام عند الحطيم» 
ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته» والنهي عن الصلاة 
في المقابر مختص بالمنبوشة» لما فيها من النجاسة» اه. 

قال الزرقاني”": لكن خبر الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقاً 
أي قبور المسلمين خشية أن يعبد المقبور فيها بقرينة تخبر: «اللّهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد». فيحمل كلام البيضاوي على ما إذا لم يخف ذلك. اه. 

قال النووي”": قال العلماء: إنما نهى النبي يِيِ عن اتخاذ قبره وقبر 
غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربما أدّى ذلك إلى 
الكفر» كما جرى لكثير من الأمم الخالية» ولما احتاجت الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين - والتابعين - رحمهم الله إلى الزيادة في مسجد رسول الله يله 
ركذن المسلم 0ه بوافعنة: التتياوة الى انو لخد بوت ميات المؤمين فه 
ومنها حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مدفن رسول الله كله وصاحبيه أبي 
بكرو عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله. 
لئلا يظهر في المسجد. فيصلي إليها العوام. ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد 


.)0105 /١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)51777/54( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)١7/60( فر «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 
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45 - كتاب الجامع () باب (1689) حديث 


أخرجه البخاريّ في: 7 كتاب الجنائز»ء 57 - باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور. ومسلم فى 5 تاكتاية المساعد ومواضع الصلاة»  "‏ باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور حليث 30 


فين ااستقبال القبر» .لذ “قالع عانشة: ولول ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن 
يتخذل مسجداء اه. 

وقال الشيخ في «البذل)"'؟: قال القاري: اختلفوا في أن النهي بالصلاة 
في المقبرة هل هو للتنزيه أو للتحريم؟ قال ابن حجر: ومذهبنا الأول ومذهب 
لحيل التحريم» بل وعدم انعقاد الصلاة» لأن النهي عنده في الأمكنة يفيد 
التحريم والبطلان كالأزمنة» وقال شارح «المنية»: وفي «الفتاوي»: لا بأس في 
الصلاة في المقبرة إذا كان موضع أَعِدَ للصلاة» وليس فيها قبر» اه. 

قال ابن عابدين""2: اختلف في علته أي علة كراهة الصلاة في المقبرة» 
فقيل : لآن فيها عظام الموتى وصديدهم وهو نجس » وفيه نظرء وقيل : لآن أصل 
عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجدء وقيل: لأنه تَشَبّهُ باليهود» وعليه 
مشى في «الخانية» ولا بأس في الصلاة فيها إذا كان فيها موضع أَعِدَ للصلاة. 
وليس فيه قبر ولا نجاسة» كما في «الخانية». ولا قبلته إلى قبر. «حلية». اه. 

(ألا) كذا في النسخ الهندية وليس هذا اللفظ في النسخ المصرية”". وهو 
بفتح الهمزة وخفة اللام حرف تنبيه (لا يبقين) بئون التأكيد على بناء الفاعل من 
المجرد على ما أعرب عليه في النسخ المصرية» ويحتمل ببناء المجهول من 
الإبقاء. كما يشير إليه قوله يكَكِِ: «أخرجوا» (دينان) أي الإسلام والكفر (بأرض 
العرب) أي جزيرة العربس»ء كما في الحديث الاق 
)0 «بذل المجهود» (”7/ .)75٠‏ 
(0) «رد المحتار» (07/7). 
(9) انظر: «التمهيد» .)١1597/1١(‏ 
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5 كتاب الجامع (6) باب )١1664(‏ حديث 


قال الباجي"'': يريد والله أعلم ‏ الأرض التي كانت مختصة بسكنى 

العرب وتقلبهم عليها في الجاهلية» يريد لا يبقى فيها دين غير الإسلام وأن 
يخرج منها كل من يتدين بغير دين الإسلام» قال مالك: يخرج من هذه البلدان 
كل يهودي أو نصراني أو ذمي كان على غير ملة الإسلام» ولا منع ذلك 
دخولهم إياها مسافرين» فقد كان في زمن عمر بن الخطاب يجلب النصارى من 
الشام إلى المدينة الحنطة والزيت» فيأخذ منهم عمر العْشْرَّء أو نصف العشرء 
قال مالك في اليهود والنصارى والمجوس إذا قدموا المدينة أيضرب لهم أجل؟ 
قال: نعم» يضرب لهم أجل ثلاث ليال» يستقون» وينظرون في حوائجهم. 
وقد ضرب ذلك عمر بن الخطاب» أاه. 

وفي «الهداية»: لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام» وإن 
انهدمت القديمة أعادوهاء وهذا في الأمصار دون القرى. لأن الأمصار هي 
التي تقام فيها الشعائرء وقيل: في ديارنا يمنعون في القرى أيضأًء وفي أرض 
العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله يَكِةِ:ْ «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب». 

قال ابن الهمام”'؟: فلا يحدث فيها كنيسة» ولا ثُقَرٌ لأنهم لا يمكنون من 
السكنى بهاء فلا فائدة في إقرارهاء ويمنعون من أن يتخذوا أرض العرب 
مسكنا ووطناًء بخلاف أمصار المسلمين التي ليست في جزيرة العرب» يمكنون 
من سكناهاء ولا خلاف في ذلك لقوله وَلْةْ: «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب» ثم بسط الكلام على طرق هذا الحديث . 


قال النووي”"': أخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء. 


.)١196 «المنتقى» (ل/ا/‎ )١( 
.)75١١/5( (؟) «فتح القدير»‎ 
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5 كتاب الجامع (6) ياب )١1688(‏ حديث 
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فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العربء. وقالوا: لا يجوز تمكينهم من 
سكناهاء ولكن الشافعيى خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب». وهو الحجاز» 
وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالهاء دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة 
العرب» بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه . 


قال العلماء: فلا يمنع الكفان مين -التزدد مسا فرينخ في الحجازء ولا 
يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام» قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة 
وحرمهاء فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحالء فإن دخله في خُفيةٍ وجب 
إخراجه. فإن مات ودفن فيه نبش» وأخرج ما لم يتغير» هذا مذهب الشافعي 
وجمهور العلماءء وجوّز أبو حنيفة دخولهم الحرمء وحجة الجمهور قوله 
تعالى: #8 إِنَّمَا الْمتركرت حَحَسْنُ» الآية. اه. 


وفي «المحلى»: وحجة أبي حنيفة أنه كَلةِ أنزل وفد ثقيف في المسجدء 
وهم كفار» رواه أبو داود'''. وروى أحمد في «مسنده» عن جابر: لا يدخل 
مسجدنا هذا مشرك إلا أهل العهد. والآية محمولة على منع الدخول على وجه 
الاستيلاء عليه» والقيام بعمارة المسجد. كما قبل الفتح أو عن الطواف 
عرياناء» اه. 


وقال الحافظ”'': أضيفت الجزيرة إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم قبل 
الإسلام» وبها أوطانهم ومنازلهم» لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها 
الحجاز خاصة» وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاهاء لا فيما سوى ذلك 
مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها 
مع أنها من جملة جزيرة العرب» هذا مذهب الجمهورء وعن الحنفية يجوز 


. «سئن أبي داودا (5481): (5817): «باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد)‎ )١( 
.)1١17/١/5( «فتح الباري»‎ )0( 
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5 كتاب الجامع (6) باب )١1668(‏ حديث 
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| للق إلا || 57 وعن قاللق* يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعئ : 
لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة» اه. 


تلك ::.ههنا عسالتان فستقلتان تلفسان على كثين من نقلة المذاغي» 


إحداهما: إخراجهم فخ جزيرة العرت وعدم استيطانهم» والثانية: جواز 


قال الموفق"'؟: لا يجوز لأحد منهم سكنى الحجازء وبهذا قال مالك 
والشافعيء إلا أن مالكاً قال: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها؛ لأن 
رسول الله يك قال: ١لا‏ يجتمع دينان في جزيرة الغرب» ؤروق أنو :داو 
بإسناده عن عمر أنه سمع 0-6 الله كيه يقول : «الأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» فلا اقول فيها إلا مسلما». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وعن ابن عباس قال: أوصى رسول الله كل بثلاثة أشياء قال: 
الأخرجوا المشركين من جزيرة العرب» الحديث» رواه أبو داود. 


وجزيرة.العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن» قاله سعيد بن عبد العزيز» 
وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاهاء يعني أن الممنوع من سكنى 
الكفار المدينة وما والاهاء وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها 
وما والاهاء وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن» وقد 
روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: آخر ما تكلم به النبي كَل أنه قال : 
«أخرجوا اليهود من الحجاز». < 

فأما إخراج أهل نجران منهء فلأن النبي يك صالحهم على ترك الربا 
فنقضوا عهده. فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجازء ولا 


:.0)5507-37537/١7( «المغنى)»‎ )1١( 
. من كتاب الإمارة‎ )١517/7( أخرج أبو داود في «سئنه»‎ )0( 
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5 كتاب الجامع (6) باب (166) حديث 


يمنعون أيضاً من أطراف الحجاز كتيماء ومَيْدا'' ونحوهما؛ لأن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لم يمنعهم من ذلك.». ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى 
كانوا يتّجرون إلى المدينة في زمن عمر ‏ رضي الله عنه -» ولا يأذن لهم في 
الإقامة أكثر من ثلاثة أيام على ما رُوي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثم ينتقل 
عنه. وقال القاضي: يُقيم أربعة أيام حدّ ما يتَمُ المسافر الصلاة» وإذا مرض 
بالحجاز جازت له الإقامة. لأنه يشق الانتقال على المريض» وتجوز الإقامة 
لمن يمرْضه؛ لأنه لا يستغني عنه. 

وإن دعت الحاجة إلى الإقامة ليبيع بضاعته احتمل أن يجوز؛ لأن في 
تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله» وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع 
إلى الحجازء فتفوت مصلحتهمء» وتلحقهم المضرة بانقطاع الجلب عنهم». 
ويحتمل أن يمنع من الإقامة؛ لأن له من الإقامة بداًء فإن أراد الانتقال إلى 
مكان آخر من الحجاز جازء ويقيم فيه أيضاً ثلاثة أيام أو أربعة على الخلاف 
فيه» وكذلك إذا انتقل منه إلى مكان آخر جازء ولو حصلت الإقامة في الجميع 
فنهرا + وإذا همات بالحهاز «دفه :نيه لأنه بق تقله: وإذا جعازت: الإقامة 
للمريض» فدفن الميت أولى . 


ناما لمرو قلس اليم حضوله يال .وبيةا قال الشافعى» :وال أبو 
حنيفة: لهم دخوله كالحجاز كله. ولا يستوطنون به ولهم دخول الكعبة». 
والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول كالحجازء ولنا قوله تعالى : ##إِسَّما 
مروت 1 إلا والمراد به الحرم بدليل قوله تعالى: ون حِفْسمْ 
عيَلْهُ* يريد ضرراً بتأخير الجلب عن الحرم دون المسجدء وو سيادي 
المسجد الحرام بدليل قوله تعالى: #سْبْحَنَ الِى أَرَى بِعَبَدِو للا مت الْمَسْحِدٍ 


.)971/( فَيدٌ: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة «معجم البلدان»‎ )١( 
(1):«شورة القوية الاي ب‎ 
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5 - كتاب الجامع (65) باب )١1684(‏ حديث 


لْكَرَرِ4”'' الآبة» وإنما أسري به من بيت أم هانئ من خارج المسجدء 
ويخالف الحجاز؛ لأن الله تعالى منع منه مع إذنه في الحجازء فإن الآية نزلت 
واليهود بخيبر والمدينة وغيرهما من الحجازء ولم يمنعوا من الإقامة به» وأول 
من أجلاهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولآن الحرم أشيرف لتعلق النسك به» ويحرم 
شجره وصيدهء فلا يقاس عليه غيرهء فإن أراد كافر الدخول إليه مَنِع منهء فإن 
كانت معه ميرة أو تجارة» خرج إليه من يشتري منهء ولم يترك هو يدخل» وإن 
كان رسولا إلى الإمام بالحرم» خرج إليه من يسمع رسالته ويبلغها إياه» فإن 
قال: لا بَدَ لي من لقاء الإمام.» وكانت المصلحة في ذلك خرج إليه الإمام. 
ولم يأذن له في الدخول بالحرم. فإن مرض بالحرم أو مات أخرج» ولم يدفن 
به؛ لآن حرمة الحرم أعظم . 
ويفارق الحجاز من وجهين؛ أحدهما: أن دخوله إلى الحرم حرام. 
وإقامته به حرام بخلاف الحجازء والثاني: أن خروجه من الحرم سهل ممكن 
لقرب الحل منه» وخروجه من الحجاز في مرضه صعب ممتئنع» وإن دفن نبش 
وأخرجء إلا أن يصعب إخراجه لنتنه وتقطعه» وإن صالحهم الأمام عا وخخرل 
الحرم بعوضء» فالصلح باطل . 
فأما مساجد الحل فليس لهم دخولها بغير إذن المسلمين؛ لأن عليا 
- رضي الله عنه ‏ بَصْرَ بمجوسيّ وهو على المنبر» وقد دخل المسجدء فنزل 
وضربه» وأخرجه جه من أبواب كندة» فإن أذن لهم في دخولها اجاز ه في الصحيح 
من المذهبء لأن النبي كد قدم عليه وفد أهل الطائف. فأنزلهم فى المسجد 
قبل إسلامهم. وحمي بن سيا قد كان أبو سفيان يدخل مسجد 
المدينة» وهو على شركه» وقدم عمير بن وهب فدخل المسجد والنبي ود فيه 
ليفنتك بهء فرزقه الله الإسلام. 


1 .سوزة الاشراء الآية‎ :)١( 
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5؟ - كتاب الجامع (5) باب (1589) حديث 


وفيه رواية أخرى. ليس لهم دخوله بحال؛ لأن أبا موسى دخل على عمر 

عنةب : أوع:«الذق كشة لق امع قال انه لا ردكا المستحده. قال وكه؟ قال: 
دع الذي كتبه ل إنه لا ب 

إنه تصراتي». وفيه دليل على شهرة ذلك بينهمء وتَقَّرَرِه عندهم». ولآن حدث 
الجنابة والحيض يمنع المقام في المسجد. فحدث الشرك أولى» اه. 

وفى «الدر المختار»: ويمنعون من استيطان مكة والمدينة؛ لأنهما من 
أرض العرب» وقال عليه السلام: «لا يجتمع في أرض العرب دينان» ولو دخل 
لتجارة جاز» ولا يطيل . وأما دخوله المسجد الحرام» فذكر في سيو الكيينا 


المنع» وفي «الجامع الصغير» عدمهء «والسير الكبير» آخر تصنيف محمد 
رحمه الله فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال» اه. 


قال ابن عابدين: قوله: لأنهما من أرض العرب أفاد أن الحكم غير 

مقصور على مكة والمدينة» بل جزيرة العرب كلهاء ا ل 
«المح؟ وغيره» وقوله: لا يطيل» فيمنع نع أن يطيل فيهما المكث حتى يتخذ فيهما 
مسكناًء وظاهره أن حدّ الطول سنةء فتأمل» وقوله: فالظاهر أنه ما استقر عليه 
الحال» أي فيكون المنع هو المعتمد في المذهبء لكن الذي ذكره أصحاب 
المتون في كتاب الحظر والإباحة أن الذميّ لا يمنع من دخول المسجد الحرام 
وغيره» وذكر الشارح هناك أن قول محمد والشافعي وأحمد ان المسجد 
الحرام . 


فالظاهر أن ما في «السير الكبير» هو قول محمد وحده دون الإمام» وأن 
أصحاب المتون على قول الإمام. ومعلوم أن المتون موضوعة لنقل ما هو 
المذهبء. فلا يعدل عما فيها على أن السرخي ذكر في «شرح السير الكبير) أن 
أبا سفيان جاء إلى المدينة» ودخل المسجد,ء ولذلك. قصة» قال: فهذا دليل 
على مالك رحمة الله د«يمتعه المشرك من أن دغل شيعا من المساجد» ثم 
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5 كتاب الجامع (6) ياب )١16/64(‏ حديث 


قال: إن الشافعي قال: يُمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية» فأما 
عندنا لا يمنعون» كما لا يُمنعون عن دخول سائر المساجد» ويستوي في ذلك 
الحربي والذمي». اه. 

وفي الحظر والإباحة من «الدر المختار»”'': جاز دخول الذمي مسجداً 
مطلقاً. وكرهه مالك مطلقاً»ء وكرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد 
الحرام» قلنا: النهي تكويني لا تكليفي» وحينئذٍ» فمعنى لا يقربوا لا يحجوا 
ولا يعتمروا غَراةٌ بعد حج عامهم هذاء عام تسع». حين أمر الصديق» ونادى 
على رضي الله عنه ‏ بهذه السورة» قال: ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك, 
ولا يطوف عريان» رواه الشيخان وغيرهما. 

قال ابن عابدين: قوله: جاز دخول الذمي بيع أي ولو عننا كها في 
«الأشباه»» وقوله: تكويني نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمة ترجع إليها 
صفات الأفعال عند الماتريدية» فمعنى لا يقربوا لا يخلق الله فيهم القربان. 
وحاصله أنه خبر منفيٌ في صورة النهي . 

وقوله: لا تكليفي بناءً على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع» وقوله: 
فمعنى لا يقربواء تفريع على قوله: تكويني» وهو ظاهرهء فإنه لم ينقل أنهم بعد 
ذلك اليوم حجوا واعتمروا عراة» كما كانوا يفعلون في الجاهلية. 

قال في «الهداية»: ولنا ما روي أنه عليه السلام أنزل وَفِدَ ثقيف في 
مسجدهء وهم كفارء ولأن الخبث في اعتقادهمء. فلا يؤدي إلى تلويث 
المسجد» والابة محيولة على الخضنوو اشغيلاء واستعلاء: أو طائفينة. عراةة 
كما كانت عادتهم في الجاهلية» أي فليس الممنوع نفس الدخول يدل عليه ما 
في البخاري بإسناده إلى أبي هريرة أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بعثه 


)1١(‏ (84//ا57). 
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5 كتاب الجامع (6) باب )١16940(‏ حديث 
2 وحدثني عَنْ مَالِكَ عن ابن شِهّاب؛ أ 
رَسُولَ الله كَلةِ قَالَ: «لا يَجْمَمِعٌْ دِينَانِ في جَزِيرَةٍ العَرَب). 


0 
ل 


في الحجة التي أمره فيها النبي كَل قبل حجة الوداع» في رهط يؤذن في 
الناس» «ألا لا يحجن بعد العام مشرك. ولا يطوفن بالبيت عريان». اه. 


(مالك عن ابن شهاب) الزهريء قال الزرقاني”'': مرسل» 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن المسيب مرسلا أيضاء وهو 
موصول بنحوه من طرق في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس وعمر 
وغيرهما» اهم. 


قال ابن الهمام”"': أخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» أخبرنا النضر بن 
شميل ثنا صالح بن أبي الاحوصء ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة أن النبي وَلْةِ قال فى مرضه الذي مات فيه: ١لا‏ يجتمع دينان في جزيرة 
العرب»ء وروآه عبد الرزاق أثانا معمر عن الزهري عن سعيدك بن المسيت قال: 
قال رسول الله يك : «لا يجتمع بأرض العربء أو قال بأرض الحجاز دينان», 
ورواه في الزكاة. وزاد فيه» فقال عمر لليهود: من كان منكم عنذه عهد من 
رسول الله كله فليأت بهء وإلا فإني مُجلِيكم» قال: فأجلاهم عمر إلى آخر ما 
سطه . 


(أن رسول الله كه قال: لا يجتمع) قال الزرقانى: خبر بمعنى النهى 
للرواية قبله دلا يبقين). اهم. وهكذا قال غير واحد من الشراح (دينان في جزيرة 
العرب) قال الزرقانى”'': هى مكة والمدينة واليمامة» كما روي عن مالك» أي 
وقراهاء وسميت جزيرة لإحاطة البحر بهاء وقال اخ حبيب : جزيرة الغرته من 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١١١7/5(‏ 


69 «فتح القدير) (ه/١١5؟).‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (5/ 7777). 
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أقصى عدن وما والاها من أقصى اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول» وأما 
في العرض فمن جدّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في 
المغرب. وفي المشرق ما بين المدينة إلى منقطع السماوة» اه. 

وأخرج البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس أنه يَكَِهِ أوصى عند 
موته بثلاث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». الحديثء» ثم قال: قال 
يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب؟ فقال: مكة 
والمدينة واليمامة واليمن» قال يعقوب: والعرج أو لحفامة. قال الاو 
قوله: قال يعقوب بن محمد أي ابن عيسى الزهري» وأخرجه يعقوب بن شبة 
عنه عن مالك بن أنس مثله» وقال الزبير بن بكار في «أخبار المدينة»: أخبرت 
عن مالك طق ادو شهنات: الزهرئ "قال حزيزة العرب المكدينة» رقال الوسر 
وقالغيوهة:: جزدرة الغرفه ماهنية العديب إلى حفدرموة: فال الزثير : :وعدا 
أشبه» وحضرموت آخر لمن 6:.:وقال الخليل بن أحمد: سميت جزيرة العرب؟ 
لأن بحر فارس وبحر الحبشة وفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب 
ومعدنهاء وقال الأصمعي: هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى 
أطراف الشامء وقال أبو عبيد: من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاء ومن 
جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضا. 

وقوله: العرج أول تهامة هو بسكون الراء موضع بين مكة والمدينة» وهو 
غير العرج بفتح الراء الذي من الطاتف» وقال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين 
أقضى عدن أشن إلى ريف الحزاق طولا».وفن جدة وما والاها إلى أطراف 
الشام عرضاًء وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بها يعني بحر الهند وبحر 
القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب؟ لأنها كانت بأيديهم 
قبل الإسلام» وبها أوطانهم ومنازلهم. 


.)1١09١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة. وهو مكة 
والمدينة واليمامة وما والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة 
العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جزيرة 
العرب. اه. ظ 

قلت: ما حكى الحافظ ‏ رحمه الله من اتفاق الجميع فمشكل» فقد 
تقدم في أول كلام الموفق أن الإمامين الشافعي وأحمد متفقان في ذلك» وعن 
الإمام مالك أنه قال: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلهاء وتقدم في كلام 
ابن عابدين أن الحكم غير مقصور على مكة والمدينة» بل جزيرة العرب كلها 
كذلك . 

وقال ابن الهماء !"1و نعو من اذ يدن ارين العري شييكنا روط 
بخلاق: أمقان المسلمين الثى لست :فى جزيرة الغرنيه لتكتزن فق سكتاهاة 
وقال صاحب «المحلى» بعد حديث الباب: فلا يمكن الكافر مشركا كان أو 
يهودياً أو نصرانياً من السّكنئ في أرض العرب» ويجب إخراجهم منه» وبه أخذ 
أبو حنيفة ومالك». وهو قول الشافعي غير أنه خص المنع بالحجاز خاصة» ثم 
قال: قال في «الهداية» وشرحه: إنهم لا يمكنون من السكنى في أرض اليمن» 
وتوت أن كشكدوا أرقن الحري سكا يوط يعلاق ناك الأمضارع اه 
وقال محمد في «موطئه”"': إن مكة والمدينة وما حولهما من جزيرة 
العرب. وقد بلغنا عن النبي يَلِِ أنه قال: «لا يبقى دينان في جزيرة العرب»., 
ثم أخرج أثر إسماعيل عن عمر بن عبد العزيز المذكور سابقاًء ثم قال: قال 
محمد: ففعل ذلك عمر بن الخطاب فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» اه. 


.)7١١/6( «فتح القدير»‎ )١( 
. 273174 /( (؟) «مؤطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ 
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كال كايا قَالَ ابن شِهَابٍ: ففخصٌ عَنْ ذَلِك عُمَرْ بْنْ 
الْخَطَابِ حَتَّى أَنَاهُ التَلجٌ وَالْيَقِينُ 000 


وهكذا تقدم من كلام النووي أن الشافعي ‏ رحمه الله خصه ببعض 
الحجاز إذ قال: حكى الهروي عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة» 
والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمن واليمامة» أخذ به مالك 
والشافعي وغيرهما من العلماء» فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب» لكن 
الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجازء وهو عنده مكة 
والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب». بدليل 
آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه» اه. 

قال الباجي”'': وروي عن مالك: جزيرة العرب مكة والمديئة واليمن» 
وروئى ابن حبين: .جزيرة العرب من أقصى عدن انين وما والاها من أرض 
اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول» وأما العرض فمن جدة وما والاها من 
ساحل البحر إلى أطوار الشام» ومصر في الغرب» وفي في الشرق ما دور فكراقن 
إلى منقطع السماوة» اه. 

وعلم من هذا كله أن ما حكى الحافظ رحمه الله من الإجماع في اليمن 
ليس على وجههء بل هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد بخلاف الإمامين 
مالك وأبي حنيفة . 

(قال مالك: قال ابن شهاب) الزهري: (ففحص) بفتح الحاء المهملة 
الخفيفة من المجرد في النسخ المصرية» وفي النسخ الهندية فتفحص من 
التفعل» وهما بمعنئ أي استقصى في الكشف (عن ذلك) الذي بلغه من 
قوله كلد «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» (عمر بن الخطاب) في زمان 
خلافته (حتى أتاه الثلج) بفتح المثلئة وسكون اللام آخره جيم اليقين الذي لا 
شك فيه (واليقين) عطف تفسير. ظ 


.)١9ها/ا/ل(‎ » «المنعق‎ )١( 


/ا 1 


5 كتاب الجامع (6) باب )١69(‏ حديث 


اذ وشرق الل قا كان ولا ليع وثقان ف شوري النش» فجن 
0 7 ا 
يهود ححخيبر . 


أخرجه البخاريّ في: 58 كتاب الجزية والموادعة»  ”‏ باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب. ومسلم في : 0 كتاب الوصية» 6 باب ترك الوصية لمن ليس 
له شىء يوصى فيهء حديث .١‏ ش 0 


قال الباجي: قال مالك: معناه كشف عن هذا القول هل يصح عن 
النبي كَل وقوله: حتى جاءه الثلج. قال: معناه اليقين الذي لا شك فيه. يريد 
أن النبي وه قال ذلك. فأجلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يهود خيبرهء اه. 

(أن رسول الله يكهِ قال: لا يجتمع ديئان) الإسلام والكفرء فإن الكفر كله 
ملة واحدة (في جزيرة العرب)؛ وفي «الصحيح""'' عن ابن عباس أنه يله 
أوصى عنده موته بثلاث» قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». وأجيزوا 
الوفود بنحو ما كنت أجيزهم»» ونسيت الثالثة» (فأجلى) عمر ‏ رضي الله عنه - 
لما اطمأن نفسه بذلك الخبر (يهود خيبر) قال صاحب «المحلى»: روى ذلك 
ابن أبى شيبة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وزاد: فقال عمر: «من 
كان له من أهل الكتابين عهد فليأت بهء أنفذه إليه وإلا فإني مجليكم 
فأجلاهم» . 


وفيه أن سبب إجلائهم كان بلوغ الحديث إلى عمر ‏ رضي الله عنه . 
ولا ينافيه ما في البخاري أنه لما كان زمان عمر ‏ رضي الله عنه - غشوا يعني 
اليهود وألقوا ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من فوق بيت» ففدعوا به» فأجلاهم 
طمن زفي اللا عتدديه وما :روا مرو بين شية نينا كفو العتال فى ابد 
المسلمين» وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر ‏ رضي الله عنه ؛ لأنه 
يحتمل كل هذه الأمور سبباً لإجلائهم» ويمكن أنه رضي الله عنه ‏ بعد فدعهم 


)200 انظر: اافتح الباري» (2)1/5 و(/7/ ١م‏ «باب إخراج البهيود والنتصارى من جزيرة 
العرب». 
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1 5ن قال عالك: :وقد أخلى عمد 5 الْخَطََابِ ا 
خران وَفَدَكَ ٍ0ٍ00010205 00000000 


ابنه تردد في الإجلاء من أجل كونهم من أهل العهد. وصار باحثا عن الحديث 
2 حقهم » فلما وصل إليه الجزم بالحديث أجلاهم . اه. 


قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء"”'' في سنة عشرين من الهجرة: أجلى 
عمر - رضي الله عنه ‏ اليهود عن خيبر ونجران وقسم خيبر ووادي القرى» اه. 


6١‏ (قال مالك: وقد أجلى) 0 الجيم أي أخرج (عمر بن 
الخطاب) سنة عشرين كما تقدم (يهود نجران) بفتح النون وسكون الجيم» بلدة 
من بلاد همذان باليمن» قال البكري: سميت باسم. بانيها نجران بن زيد بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء» وفي «معجم البلدان»: نجران في عدة 
مواضعء منها نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة» سمي بنجران بن 
زيدان بن سبأ؛ لأنه كان أول من عمّرهاء كذا في «كتاب الكلبي» بخط صحيح 
زيدان بن سبأء وفي كتاب غيره زيد» وفتح نجران في زمن النبي يَلْةِ في سنة 
عشر صلحاً على الفيء» قال: وإنما أجاز عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إخراج أهل 
نجران وهم أهل صلح بحديث روي عن النبي كَل فيهم خاصة عن أبي عبيدة بن 
الجراح عن النبي كَلِةِ أنه كان آخر ما تكلم به أنه قال: «أخرجوا اليهود من 
الحجازء وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب». 

(وفدك) بفتح الفاء والدال المهملة بلدة بينها وبين المدينة يومان» وبينها 


وبين خيبر دول مرحلة. قاله اوقا 2 وفى المعجو)” " : فدك بالتحريك آخره 
كافنت 'قيرة بالتححا زه يفا ويد المدكة يومات وقيز ؟ اثلاثة» أفاءها ,الله حلي 


)0010 (ص١15١).‏ 
ف ااشرح الزرقاني» (5/ 5175). 
(0) معجم البلدان (578/5). 
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كتاب لمان (5) باب )١151١(‏ حديث 


شيْءٌ 0 0-0 يَهُود قَدَاكءُ ككل لهم يضف الثم و وَنضف لأَرْضٍء دن 
0 الله يلل كَانَ ضَا لْحَهُمْ عَلَنْ نِضْف الثْمَرِ ونتصفب الأَرْضٍء 


رسوله يلِ في سنة سبع صلحاء وذلك أن النبي كلِ لما نزل خيبر» وفتح 
حصونهاء ولم يبق إلا ثلاث» واشتد بهم الحصارء راسلوا رسول الله وَكِلِ 
يسألونه أن ينزلهم على الجلاء» وفعل» وبلغ ذلك أهل فدكء فأرسلوا إلى 
رسول الله كِخِ أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم. فأجابهم إلى 
ذلك فهي مما لم يوجف عليه بخيلٍ ولا ركاب» فكانت خالصة لرسول الله ككل. 


(فأما يهود خيبر فخرجوا منها) أي من خيبر بعد إجلاء عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ والحال أنهم (ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء) أي لم يعطهم 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في قيمة الثمر ولا في قيمة الأرض شيئاًء وذلك لأنه يله 
لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها؛ لأنهم نزلوا على الجلاء» فسألته 
أن يقرّهم بها على أن يكفوه العمل» ولهم نصف الثمر» فكان إبقاؤهم على 
نصف الثمر فقط بحذاء عملهم . 

(وأما يهود فدك فكان لهم) حين أجلاهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (نصف 
الثنمر ونصف الأرض) معاً. (لأن رسول الله يك قد كان صالحهم) أي أهل فدك 
حين أراد إجلاءهم في بدء الأمر (على نصف الثمر ونتصف الأرض) بطلبهم 
ذلك» قال ابن إسحاق: فكانت له خالصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب» وقيل: صالحوه على حقن دمائهم والجلاءء ويخلوا بينه وبين الأموال 
ففعل» قال الواقدي: والأول أثبت القولين» قاله الزرقاني. 

وفي «المعجم): فى فدك اختلاف كثير في أمره بعد النبي وك 2 وأصح 
ما ورد عندي في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر البلاذري في «كتاب الفتوح» لهء 
فإنه قال: بعث رسول الله يل بعد منصرفه من خيبر إلى أرض فدك محيصة بن 
مسعودء ورئيس فدك يومئذٍ يوشع بن نون اليهودي» يدعوهم إلى الإسلام» 

6 


1ت كتاب الجامع 69 باب 


َأََامَ لَّهُمْ مْمَرُ ضف الثْمَرٍ وَنِضْفَ الأَرْض . قِيمَةَ مِنْ ذَهَبِ وَوَرِفٍ 
وبل وَحَبَالٍ وَأَفتَاب 3 أَعْطَاهُمُ الْقَيِمَةَ وَأَجَلَاهُمْ منهًا. 


(5) باب جامع ما جاء في أمر المدينة 


فوجدهم مرعوبين خائفين لما بلغهم من أخذ خيبر» فصالحوه على نصف 
الأرض بتربتهاء فقبل ذلك منهمء وأمضاه رسول الله يَكِدَه وصار خالصا له وكة) 
ولم يزل أهلها بها حتى أجلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اليهودء فوجه إليهم من 
َوَمَ نصف التربة بقيمة عدل» فدفعها إلى اليهودء وأجلاهم إلى الشام . 

اام أي 5 قَوّم (لهم عمر) - رضي الله عنه 50ظ2ظ الثمر ونصف الأرض 
عطاهم النصف من قنمة التمو بالا رضن (من ذهب) هذا مع ما عطف 
عليه سا اضيب ويج أي فضة (وإبل وحبال) جمع حبل بالمهملة 
(وأقتاب) بالقاف جمع قتب محركاء الخشب الذي يوضع على ظهر البعير» 
ليركب عليه (ثم أعطاهم القيمة) أي نصف قيمة الثمر والأرض (وأجلاهم منها) 
أن فدك» ْ 

.قال الباجي''': قال أشهب عن مالك في «العتبية»: فأما يهود نجران» 
فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيءء وأما يهود فدك. فكان 
لهم نصف الأرض ونصف الثمرء لأن رسول الله كَل كان صالحهم على نصف 
النخل ونصف الأرضء فأقام لهم عمر ‏ رضي الله عنه - نصف ذلك بالذهب 
والورق والإبل وغيرهاء فأعطاهم ذلك وأجلاهم منهاء اه. 


050( جامع ما جاء فى أمر المدينة 
أي الأحاديث المختلفة فى هذا الباب. 


.)١957/10( «المنتقى»‎ )١( 


511 


5 - كتاب الجامع (5) باب (164.- )١169#‏ حديث 


"١/5‏ - وحذثني عن مَالِكِ عَنْ هشام بن عَرَوَةً عَنْ 


أبِيهِ أن رَسُولَ الله يكل طَلَمعَ له ادن فنان! عدا تعن 


م 


وبحيه) . 


ب ل و ل و سعيل ٠»‏ عن 


عد الرّحْمن بن لْقَايِم؛ أن اسل د لى عَمَرَ بن الْخَطَابِ 0 
الك هلد الله لق تاشن 0 


57 - (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسلاً عند جميع رواة 
«الموطأ)”2, وتقدم فوطي ل برواية مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس في 
اول باب ما جاء في تحريم المدينة (أن رسول الب بي أحد) 
أنه تكرر هذا القول منه كله : ب 0 وتقدم : انعا 5 
فيه قولين؛ الحقيقة وهو الأقرب». أو المجاز. 

7 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عبد الرحمن بن 
الأكابر عن الأصاغرء فإن يحيى تابعيى سمع أنس بن مالك وعبد الرحمن وإن 
عاصره. لكنه لم يلق صحابياً فهو تبع تابعي. وهما جميعا من شيوخ الإمام 
مالك . 

(أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره) أي أخبر عبد الرحمن (أنه) أي 
أسلم (زار عبد عبد الله بن عيّاش) بتحتية ثقيلة. فشين معجمة. الصحابي ابن 
الصحابي. 1 الحافظ في «التعجيل»” 00 عبد الله هذا صحابي شهير » ولد 
بأرض الحبشة إذ هاجر أبوه إليهاء اهم. 

فما فى «المحلى» ولد بأرض الحبشة حفظه عن النبى َكل ولم يرو عنه 


(0) «شرح الزرقاني» (54/ 54؟5). 
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45 - كتاب الجامع (5) باب (1598) حديث 


الْمَخْرُومِيَ قَرَأَى عِنْدَهُ تَبيذاً وَهُوَ بطريقٍ مَكَة. قَقَالَ لَهُ أَسْلّمُ: إِنَّ هذا 
اشاس ع ا ذ الطاب بلي ا 
ليها - انْجَاءَ به إلى عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيه اك 


ا 


إلى ذ فيه ثم رَقَعَ رَأْسَهُ. فقال: حمر : إِنَّ هذا اشرات.طية: لظ 


وأبوه صحابي» وكان أخا أبي جهل لأمهء اه. ففيه لفظ حفظه بالضمير الموهم 
أنه لم يره كه تحريف من الناسخ» والصواب بدون الضميرء قال الحافظ في 
«الإصابة”''2: عبد الله بن عياش كان أبوه قديم الإسلام» فهاجر إلى الحبشة» 
فولد له هذا بهاء وحفظ عن النبي يَلْةِ وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره» اه. 

(المخزومي) القرشي (فرأى) أسلم (عنده) أي عند ابن عياش (نبيذاً) بذال 
معجمة ماء طرح فيه تمر أو زبيب (وهو) أي ابن عياش (بطريق مكة) لعلهم 
كانوا يذهبون إلى مكة (فقال له) أي لابن عيّاش (أسلم) المذكور: (إن هذا 
الشراب) الذي أرى عندك (يحبه عمر بن الخطاب) . 


قال الباجي”" : حث لعبد الله بن عياش على أن يحمل إليه منه» وتنبيهه 
على ذلك لما كان بينهما من القرابة» فإن ابن عياش من أخوال عمر بن 
الخطاب» فكان ممن يقبل هديته قبل الولاية وبعدها (فحمل عبد الله بن عياش 
منه) أي من النبيذ الذي كان عنده (قدحاً عظيماً) أي كيرا (فجاء به إلى عمر بن 
الخطاب فوضعه) أي القدح (في يده) أي في يد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (فَقَرَبه 
عمر إلى فيه) قال الباجي: لعله يريد على وجه الاختبار له ومعرفة حاله برائحته 
(ثم رفع) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (رأسه) عن القدح (فقال عمر: إن هذا الشراب) 
بفتح لام الإبتداء في النسخ المصرية' * وبلام التعريف في النسخ الهندية (طيب) 
قال الباجي : يحتمل أن وريتعة اذل ويحتمل أن ون يدا مع كونه حا لا 


.)١1١5/5/5( )١( 
.)١95 «المنتقى» (ا/‎ )0( 
, )37 كذا في «الاستذكار» (577/557) إن هذا لشرات طيب» والحديث فى «التمهيد» (7؟7/‎ )6( 
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5 - كتاب الجامع (5) باب )١159(‏ حديث 
و 


د كت .نعي ل ا 1 و نز ا ا 0 ار 
فشرب منه. ثم ناوله رجلا عَنْ يَمِييِهِء فلما أَدْبَرَ عبد اللوء ناداه 


عدر :3 الخطاي فغال: أأنت القاكل لمكة حَررٌ مق المقيئة؟ فمَال 

عد اللو فقلت :: بهن و اللو واف وفيها تله لان دز لا 

أَقُولٌُ فِي بَيْتِ الله وَلَا في حَرَمِهِ شَيْعاً. ثُمَّ قَالَ عْمَرٌ: أَأَنْتَ الْقَائْلُ 

لَمَكَةٌ حَيْرٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ هِى حَرَمُ اللّه وَأَمْنْهُ وَفِيهَا بَيْهُ. 
7 


فَمَالَ عْمَرُ: لا أقول في حَرَم الله وَلَا في بَيْتِهِ شَيَْاً. ثم انْصَرَفَ. 


(فشرب منه) يسيراً (ثم ناوله رجلا عن يمينه) فإنه الأدب المعروف عن 
رسول الله كَل قولاً وفعلاً الأيمن فالأيمن. 

(فلما أدبر) أي ولَى (عبد الله) بن عياش (ناداه عمر بن الخطاب فقال) عمر 
لآية: عياف + :(أأنك) بهمزتين في النسخ المصرية» فالأولى استفهامية وبحذفها 
في النسخ الهندية (القائل) خبر لمبتدأ (لمكة) بلام الابتداء المفتوحة للتأكيد 
(خير) أي أفضل (من المدينة) المنورة - على صاحبها أفضل صلوات وتحية - 
(فقال عبد الله) بن عياش : (فقلت) يا أمير المؤمنين (هي) مكة (حَرَم الله وَأَمْنْه) 
فإنه تعالى قال: 9أإوَإِدْ جَعَلََا أَلبَيْتَ مَتَبَةٌ لئاس وَأَمَمَاك”'2. (وفيها بيته) أي الكعبة 
الشريفة (فقال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئاً) 
أي لا أنكر فضلهماء ولا أسألك عنهما إنما أسألك عن البلدين» هل تقول 
بأفضلية مكة على المدينة ‏ زادها الله شرفاً وكرامة -. 

ثم قال) له (عمر) ثانياً أي كرر سؤاله الأول (أأنت) بهمزتين في المصرية 
وبحذف الأولى في الهندية (القائل لمكة) قال الباجي: وسئل مالك عن مكة 
وبكة. فقال: بكة موضع البيت. ومكة غير ذلك يريد القرية» اه. (خير من 
المدينة قال) عبد الله معيداً جوابه الأول (فقلت: هي حرم الله وأمنه. وفيها بيته 
فقال عمر) ثانياً: (لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئاً) إنما سؤالي عن البلدين 
(ثم انصرف) عبد الله بن عياش ولم يقل شيئاً . 


(1) فوزة البقرة: ‏ الآية 178 
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5 - كتاب الجامع (5) باب (159) حديث 


6 5ه © © © هه همه ه © ه هه > ه هه ه هاه هه © هه © © شه هه هه هه ه »© هاه # © © 5 © © © © 68 © هاه هاه © | # :هه © :© ه#© هم © ه. »© #ه ه. ه © هو ه 


قال الباجى" :"قال عبسى ابن كينا كان عمن رضي :الله له به كه 
تفضيله مكة على المدينة» قال محمد بن عيسى: ولو أقرٌ بذلك لضربه يريد 
لأدبه على تفضيله مكةء وهذا من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يحتمل أن يريد به 
إنكار تفضيل مكة على المدينة لاعتقاده تفضيل المدينة على مكة» أو هو يرى 
ترك الأخذ في تفضيل إحداهما على الأخرى. إلا أن الوجه الأول أظهر لما 
اشتهر من أخذ الصحابة في ذلك دون نكير. 

ولا خلاف أنه كان السكنى بمكة وغيرها ممنوعاًء والانتقال إلى المدينة 
مفترضاً قبل الفتح» وقد اختلف العلماء في ذلك بعد الفتح في حق من تقدمت 
هجرته قبل الفتح» فقال الجمهور: إن ذلك بقي في حقهم» وقال جماعة: إن لمن 
هاجر قبل الفتح أن يرجع إلى مكة بعد الفتح» إلا أنه لا خلاف أن المقام بالمدينة 
كان أفضل» ولذلك أقام بها النبي كَةِ والمهاجرونء وقد انتقل جماعة من المدينة 
إلى العراق والشام» ولم يرجع منهم مشهور بالفضل إلى سكنى مكة» وإنما رجع 
إليها من صَعُرَ سنّه عن أن يكون له حكم الهجرة كابن الزبير وابن عباس» 
والجمهور على خلاف ذلكء. فلا خلاف أن المدينة أفضل في حق هؤلاء . 

وأما من لم تكن له هجرة» فلا خلاف في أنه يجوز له سكنى مكة 
وسكنى المدينة» وذهب مالك أن سكنى المدينة أفضلء» وقال أبو حنيفة 
والشاقعى» :إن “سك بمكة افضل+ بواشعدك الناصى أبو محية على :ليما 
روي عن النبي كلِِ أنه قال: «الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
حجرها» قال: يخص بذلك المدينة» وبقوله يَهِ: «أمرت بقرية تأكل القرى» 
قال: فلا معنى لقوله: تأكل القرى إلا على ترجيح فضلها على غيرهاء 
وقوله ككل : «اللّهم حَبَّبُْ إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدً) ولا يدعو كك في أن 
يَحبَّبَ إلينا سكنى المدينة» وسكنى غيرها أفضل منها . 


.)١91/7/17( «المنتقى»‎ )١( 
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5 2 كتاب الجامع (6) باب )١(‏ حديث 
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ووجهه من جهة المعنى أن النبي كَلِِ اختار سكناها بعد الفتح». فإن كان 
ذلك قد افترض عليه» فلا يفترض عليه السكنى إلا في أفضل البقاع» وإن يكن 
ذلك متترضا واتصاروه قل بتعا 'لأوطانة:وامغطاق: أمقه.وففيلاء الصحاءة إلا 
أفضل البقاع. اه. 


وقال الروقاقي” 7 في قول عمر ‏ رضي الله عنه -: لا أقول في بيت الله 
شا على اذ هذا لبن مح معدل اليخلؤافي ولع انالك عه و ]نايا لقلك عر 
البلدين» ثم كرر السؤال» لينظر هل تغيّر اجتهاده إلى موافقة عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ في تفضيل المدينة» ولم يتغير اجتهاد أحدهما في موافقة الآخر. وقد 
اختلف السلف في ذلك, فذهب الأكثر إلى تفضيل مكة. وبه قال الشافعي وابن 
وهب ومطرف وابن حبيب» واختاره ابن عبد البر وابن رشد وابن عرفة» وذهب 
عمر وجماعة وأكثر أهل المدينة ومالك وأصحابه سوى من ذكر إلى تفضيل 
المدينة» واختاره بعض الشافعية» والأدلة كثيرة من الجانبين» حتى قال ابن أبي 
جمرة بتساوي البلدين. [ 


وقال السيوطي في «الحجج المبينة»: المختار الوقف عن التفضيل 
لتعارض الأدلة» بل الذي تميل إليه النفس تفضيل المدينة» ثم قال: وإذا تأمل 
ذو البصيرة لم يجد فضلاً أعطيته مكةء إلا وأعطيت المدينة نظيره وأعلى منه. 
وجزم في «خصائصه» المختار تفضيل المدينة» وموضع الخللاف ما عذا البقعة 
التي ضمّت أعضاءه كل فهي أفضل إجماعاً من جميع بقاع الأرض 
والسمواتء. كما حكاه عياض وغيره» ويليها الكعبة» فهي أفضل من بقية 
المدينة» كما قال الشريف السمهودي. وإليه يومئ كلام عمر بن الخطاب» أاه. 


ومدم سي من ذلك قريباً في «باب ما جاء في سكنى المدينة» وتقدم في 


.)576 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ال 


2-4-1 كتاب الجامع 39( باب 


كتاب الجهاد قوله يَكلِةِ: «ما على الأرض بقعة هي أحبٌ إل أن يكون قبري بها 
منها). أي المدينة» وتقدم هناك شيء من الكلام على التفصيل . 
ظ (0) ما جاء في الطاعون 

55 الحافظ الكلام على ذلك في «الفتح)"" شد اللبسط». لا بسغة هذا 
المختصرء فإنه ذكر أولاً اختلاف أهل اللغة والأطباء في ذلك» فقال: هو على 
وزن فاعول من الطعن» عدلوا به عن أصله» ووضعوره دالاً على الموت العام 
كالوباء» ويقال: طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه 
الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام الجوهريء. وقال الخليل: الطاعون 
الوباء»ء وقال صاحب «النهاية»: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء. 
فتفسد به الأمزجة والأبدان. 

وقال ابن العربي”'': الطاعون الوجع الغالب الذي يُطفىء الروح. 
كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. وقال الداودي: الطاعون حبة 
تخرج من الأرقاع, وفي كل طي من الجسدء والصحيح أنه الوباء» وقال 
عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض» 
فسميت طاعونا لشبهها بها في الهلاك. وإلا فكل طاعون وباء» وليس كل وباء 
طاعوناً» وقال ابن عبد البر: الطاعون غدَّةٌ تخرج في المراق والإباط» وقد 
تخرج في الأيدي والأصابع» وحيث شاء اللهء وقال النووي: قيل: هو انصباب 
الدم إلى عضوء وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه. وقال جماعة من 
الأطباء» منهم أبو على بن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث 
في المواضع الرخوة والمغابن من البدن. وأغلب ما تكون تحت الإبط أو 
خلت الآذن أو عتك: الآرنة: 


.)180/١٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١1١89 /”( انظر: «القبس»‎ )0( 


1 


م كتاب الجامع 37( باب 


قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد» يستحيل إلى جوهر 
سَمَيّ» يفسد العضوء ويغير ما يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث 
القيء والغثيان والغشي والخفقان. وهو لردأته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان 
أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قلّ من يسلم 
منهء وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبيئة» 
ومن ثم أطلق على الطاعون وباء» وبالعكسء» وأما الوباء: فهو فساد جوهر 
الهواء الذي هو مادة الروح ومددهء وذكر الحافظ أقوالا غير ذلك. 


ثم قال: هذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في 
تعريفه» والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى 
عضو فيفسده» وأن:غير ذلك من الأمراضن العامة التاشنة .عن فماد الهواء 
يسمى طاعوناً مجازاً لاشراكهما في عموم المرض أو كثرة الموت. ‏ 


والدليل على أن الطاعون غير الوباء. ما في البخاري «أن الطاعون لا 
يدخل المدينة». وقد ورد فى حديث 1 - رضي الله عنها ‏ قدمنا المدينة» 
وهي أوبأ أرض الله» وقال بلال: أخرجونا إلى أرض الوباء» وغير ذلك من 
الروايات الدالة» على أن الوباء كان بالمدينة . 


وقد صرح في التحزيك:: دان الطاعون لا يدخل العنكة: فدل على أن 
الوباء غير الطاعون» ومن أطلق على كل وباء طاعوناء فبطريق المجازء. والذي 
يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء ولا أكثر 
من تكلم في تعريف الطاعون. وهو كونه من طعن الجنء» ولا يخالف ذلك ما 
قاله الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه» لأنه يجوز أن 
يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها المادة السّميّة» ويهيج الدم 
بسببهاء وإنما لم يتعرض الأطباء» لكونه من طعن الجن؛ لأنه أمر لا يدرك 
بالعقل» وإنما يعرف من الشارع» فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم. 

18 ظ 


وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: يحتمل أن يكون الطاعون على 
قسمين: قسم: يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير 
ذلك» وقسم: يكون من وخز الجنء كما تقع الجراحات من القروح التي 
تخرج في البدنء ومما يؤيد أن الطاعون يكون من طعن الجن وقوعه غالباً في 
أعدل الفصول» وفي أصح البلاد هواءً وأطيبها ماءً» ولأنه لو كان بسبب فساد 
الهواء لدام في الأرض» لأن الهواء يفسد تارة ويصمٌ أخرى» وهذا يذهب 
أحياناً ويجيء أحياناً على غير قياس ولا تجربة» فربما جاء سنة على سنة. 
وربما أبطأ سئين» وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود 
بالمشاهدة أنه يصيب الكثيرء ولا يصيب من هم بجانبهم» ومما هو في مثل 
مزاجهم. ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام. وهذا في 
الغالب يقتل بلا مرض» فدل على أنه من طعن الجن . 

كما ثبت في الأحاديث الورادة في ذلك» منها: حديث أبي موسى 
0 (فناء أمتي بالطعن والطاعون»., قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد 
عرفناء فما الطاعون؟ قال: «وخة أعدائكم من الجن» وفي كل شهادة». 
أخرجه أحمد من رواية زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى» وبسط الحافظ 
تخريجه» وسمي المبهم في روايةٍ أسامة بن شريك» وفي أخرى غيره» ثم قال: 
رجاله رجال الصحيحين إلا المبهم» وأسامة بن شريك صحابي مشهور. 
فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم. وأخرجاه 
وأحمد والطبراني من وجه آخر عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريء قال: 
سألت عنه رسول الله كوه فقال: «هو وخز أعدائكم من الجن».؛ ثم ذكر له 
شاهدا. 


ثم قال: قال العلماء أراد كَلِةٍ أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة» وهو 


. انظر: «مجمع الزواتد» للهيئمي (9//ا4) ج(5808)‎ )١( 
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القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم. إما من الإنس» وإما من الجن» وقوله: 
وخرٌ بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زاي» هو الطعن إذا كان غير نافذ, 
ووصف طعن الجن بأنه وخزء لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر. فيؤثر في 
الباطن أولاً. ثم يؤثر في الظاهرء وقد لا ينفذ» وهذا بخلاف طعن الإنس» 
فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في الظاهر أولاء ثم يؤثر في الباطن» 

قال الحافظ”'": يقع في الألسنة» وهو في «النهاية» لابن الأثير بلفظ : 
وَخْزْ إخوانكم من الجن. ولم أره بلفظ إخوانكمء. بعد التتبع الطويل البالغ 
فى شىء من طرق الحديث المسندة» لا فى الكتب المشهورة ولا الأجزاء 
المنثورة» وقد عزاه بعضهم «لمسند أحمد» و«الطبراني» و«كتاب الطواعين» 
0 أننين الدنياء ولا وجود ذلك فون واحد منهاء والله أعلم. اه 


قلت: ويؤيد كون الطاعون طعناً من الجن ما ورد في روايات عديدة 
من استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة في القيامة» فقد أخرج أحمد بسند 
حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه: «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون. 
فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداءء فيقال: انظروا فإن كان جراحهم 
كجراح الشهداء تسيل دما وريحاً كريح المسك. فهم شهداءء فيجدونهم 
كذلك)». 


ماتوا بالطاعونء. فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا»» الحديث. قال 
000( «فتح الباري» .)187/٠١١(‏ 


42 


5 - كتاب الجامع (0) باب )١1694(‏ حديث ‏ 


1 - وحدذثني عَنْ مَالِكَء عَنِ ابن مهن 
عَبْدِ اميد بن عَبْدٍ الرَّحْْنٍ بْن ريد ْنِ الْحَطَابٍ. عن عب الله 
عند الله بن الْحَارِثِ بن نَؤْفْل . ا ل ا ا ا ب و 1 


الوزقات '': فإن قبن : إذا' قآن «الطعن 5808 فكيف يقع في رمضان. 
والشياطين تصن فيه وتكلت] 6 أحيب باحعئال اتوم عير ن قل درل 
رمضان» ولا يظهر التأثير إلا بعد دخوله. وقيل غير ذلك». اه. 


قلت: والأوجه عندي أن تصفيد الشياطين لا يستلزم تصفيد الجان كلها . 


61 7 (مالك عن ابن شهاب) الزهري أخرجه البخاري برواية 
عند الك ين ترس عن مالك هذا السند». قال الحاففر” .رافق مالك غلى 
روايته عن ابن شهاب هكذا معمر وغيره» وخالفهم يونس فقال: عن ابن شهاب 
عن عبد الله بن الحارث» أخرجه مسلمء ولم يسق لفظهء وساقه ابن خزيمة. 
وقال: قول مالك ومن تابعه أصح. وبسط في الاختلاف في ذلك» ورجح 
رواية مالك هذا. 


(عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب)”") العدوي (عن 
لالض داس الع ييا بو امرك ورا بن الحارث بن 
عبد المطلب الهاشمي أ بو يحيى المدني كما في «التقريب» و«التهذيب»» فما في 
الزرقاني بدله المكي لعله سهو من الكاتبء» قال الحافظ في «الفتح»: عبد 
الحميد بتقديم الحاء المهملة على الميم وروايته عن شيخه من رواية الأقران» 
وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق» وصحابيان في نسقء وكلهم 
مدنيون» أاه. 


.)595/١١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)185/١( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)5578/١( انظر: «التقريب»‎ )9( 
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5 كتاب الجامع (0) باب )١6948(‏ حديث 


عَنْ عَْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ حَرَجَ إِلَى الشّام. .... 


قال أبو حاتم : ويقال: عبيد الله» وعبد الله أصح. قتلته السموم بالأبواء. 
وهو مع سليمان بن عبد الله سنة تسع وتسعينء» له عند البخاري وأبي داود في رجوع 
عمر ‏ رضي الله عنه » لما وقع الوباء بالشام. قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. 
وقال العجلى : مدني تابعي ثقة. كذا في «التهذيب»"''. يلقب أبوه بببة بموحدتين 
مفتوحتين الثانية ثقيلة» ومعناه الممتلىء البدن من النعمة» كذا في «الفتح)”'. 

(عن عبد الله بن عباس) ‏ رضي الله عنه - بشد الموحدة والسين المهملة 
الصحابي الشهيرء ابن عم رسول الله يل كما في جميع النسخ المصرية من 
المتون والشروح و«التجريد». ونسخة «المحلى» من الهندية» وفي غيرها من 
النسخ الهندية ابن عيّاش بشد التحتانية والشين المعجمة» وهو تحريف من 
الناسخ. فإن البخاري رواه هكذا عن ابن عباس». وبسط الحافظ في اختلاف 
الرواة في ذلك» لكن لم يذكر أحدا رواه عن ابن عياش . 


(أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام) ذكر سيف بن عمر في «الفتوح» أن 
ذلك كان في ربيع الآخر سنة ثماني عشرةء وأن الطاعون كان وقع أولا في 
المحرمء وفي صفرء ثم ارتفع» فكتبوا إلى عمر ‏ رضي الله عنه -» فخرج حتى 
إذا كان قريباً من الشام بلغه أنه أشدّ ما كان». فذكر القصةء وذكر خليفة بن 
خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة» فالله أعلم . 

وهذا الطاعون الذي وقع بالشام حينئظٍ هو الذي يسمى طاعون عمواس» 
بفتح المهملة والميم» وحكي تسكينها وآخره مهملةء قيل: سمي بذلك؛ لأنه 
عم وواسى. كذا في «الفتح)”" وفي «الزرقاني» بدله عم وأساءء قال السيوطي 
في «تاريخ الخلفاء»: في سنة ثمانية عشرة كان طاعون عمواس» اه. 


(0) «تهذيب التهذيب» (585/0). 
() «فتح الباري» .)185/١١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)١185/١١(‏ 
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قال الباجي”'' : خروج عمر - رضي الله عنه - يحتمل أن يقصدها ليطالع 
أحوالهاء. فإنها كانت ثغر المسلمين» وعلى الإمام إذا بعد عهله بالثغور أن 
يتطلعها بالمشاهدة» إن علم أنه يحتاج إلى ذلك . 


وقال التووي”") في فوائد الحديث: ومنها خروج الإمام بنفسه في ولايته 
في بعض الأوقات ليشاهد أحوال رعبته وس يكن ويكشفته كرت 
المكروب» لفحل 1 المحتاج. ويقمح أهل الفساد». ويخافه أهل البطالة 
والأذى والولاة. ويحذروا تجسسه عليهم. ووصولٍ قبائحهم الي رم 
ويقيم في رعيته شعائر الإسلام. يودب عن راغ تعلتن بالك ولغير 00 
المصالح. اهم. 


قال الزرفات 9 واستخلف على المدينة زيك د بن ثابت» واستخلفه مرات 
فى خروجه إلى الحج. وما أظنه استخلف غيره قطء إلا ما حكي عن أبي 
المليح أن عمر ‏ رضي الله عنه - استخلف مرة على المدينة خالاً له يقال له: 


عبدك الله اه. 


وقال أيضاً في موضع آخر: خرج عمر ‏ رضي الله عنه - سنة سبع عشرة 
بعد فتح بيت المقدس. وخرج إليها قبل ذلك» لما حاصر أبو عبيدة بيت 
المقدس. وسأله أهله أن يكون صلحهم على يد عمر ‏ رضي الله عنه !له» فقدم. 
وصالحهم. ورجع سنة عشرء قاله في «(المفهم). وف «التمهيد): خرج عمر 
- رضي الله عنه ‏ إلى الشام مرتين في قول بعضهمء وقيل: لم يخرج لها إلا 
مرة واحدة» وهي هذه اه. 


.)١19/8/ا/( «المنتقى»‎ )١( 
.)7١17/35 /8/( لاشرح صحيح مسلم» للنووي‎ 2,0 
.)551١/5( «شرح الزرقاني»‎ )6( 


نفن 


45 - كتاب الجامع 0) باب (169) حديث 


َ 3 م 5 مهاه 6 الى اشر 5 ا ءَ وو سة مم ١‏ 
2 إذا كان بِسَرْع لقِيّه أَمَرَاءُ الأجِنَادِ. أبو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاح 


(حتى إذا كان) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (بسرغ) بفتح السين وسكون الراء 
المهملتين بعدها غين معجمة» وحكى ابن وَضَاح تحريك الراءء وحََظّأه 
بعضهم ‏ مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية متصلات بينها وبين 
المدينة ثلاث عشرة مرحلة»؛ وقال ابن عبد البر: قيل: إنها وادٍ بتبوك» وقيل : 
بقرب تبوكء وقال الحازمي: هي أول الحجازء وهو من منازل حاج الشام. 
كذا في «الفتح)"''. 

وقال الزرقاني: هي بسكون الراء على المشهور» يجوز فيها الصرف 
وعدمهء وقال في موضع آخر: قال عياض: رويناه بسكون الراء وفتحهاء 
وصوب ابن مكي السكون. وقال مالك وابن حبيب: هي قرية بوادي تبوك». 
وهي آخر عمل الحجازء وقيل: مدينة بالشام» اه. 

(لقيه) أي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أمراء) جمع أمير (الأجناد) بالفتح جمع 
جند بضم الجيم (أبو عبيدة بن الجراح) أحد العشرة المبشرة (وأصحابه) قال 
الحافظ: هو خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن 
العاص» وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ قد قسم البلاد بينهم» وجعل أمر 
القتال إلى خالد؛ ثم رَدّه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي عبيدة» وكان عمر 
- رضي الله عنه ‏ قسم الشام أجناداً: الأردن جند» وحمص جندء ودمشق 
جند» وفلسطين جند» وقنسرين جندء وجعل على كل جند أميراً» ومنهم من 
قال: كانت فنسرين مع حمصء فكانت أربعة» ثم أفردت قنسرين في أيام 
نزية بن سعافرة اه 


وقال التروع 7 المراد بالأجناد هاهنا مدن الشام الخمسء» وهي 


)200 (افتح الباري» .)١185/١١(‏ 
6 لاشرٍح صصحيح مسلم) للنووي .)١8/1١+(‏ 
15> 


5 - كتاب الجايع _ ض (0) باب )١1591(‏ حديث 
الت الات ل ل ا ا 1 الاش اا ا كد د 


55 تي اليه ا 2764 1 اد ا لل ا احة بها شود ل وت وه 


فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين» هكذا فسروه» واتفقوا عليه» اه. 

1 كن 

قال الزرقانى ١‏ ا ل ا حتى جمع الشام 
لمعاوية. قال عه . القية الأمراءء إما لأنهم كانوا مقيلبق. إلى جهة . فلقوه 
هناك أو لأنهم خرجوا من من الوباء» واعتقدوا أن ذلك يجوز لهمء أو لأنهم 
خرجوا يتلقّونه من قرب منهم من طريقه بموضعه ذلك» اهم. [ 

(فأخبروه) أي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أن الوباء) مهموزء وقصره أفصح 
من مدّهء والمراد هاهنا الطاعونء قال الحافظ: وفى رواية «الوجع» بدل 
«الوباء» وفي أخرى «أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما خرج إلى الشام سمع 
بالطاعون» ولا مخالفة نيلها فإن كل طاعون وباء ووجم من غير عكس» (قد 
وقع بأرض الشام) وتقدم قريبا في رواية سيف في «الفتوح» حتى إذا كان قريبا 
من الشام بلغه أنه أشد ما كان. 

(قال ابن عباس) - رضى الله عنه ‏ بشد الموحدة والسين المهملة (فقال) 
لى (عمر بن الخطاب : ادع للى) بصيغة الآأمر من دعا يدعو (المهاجرين الأولين) 
قال القاضى : المراد بهم من صلى القبلتين» فأما من أسلم بعد تحويل القبلة. 
فلا يعد فيهم. كذا في «النووي». 

قال: فدعاهم ثم دعا الأنصاري» ثم مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» 
إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم. اه ما نقله النووي عن القاضى , نقله 
الباجي عن ابن المسيب إذ قال: وروي عن سعيد بن المسيب أن المهاجرين 
الأولين من صلى إلى القبلتين» ومن لم يسلم إلا بعد تحويل القبلة الكعبة فليس 
من المهاجرين الأولين» اه. 


)1( اشرح الزرقاني» (7"5/5). 
(0) «المنتقى» .)١987/1/(‏ 


2317 


5 كتاب اجا (0) باب )١695(‏ حديث 
فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. َأَخْبَرَهُمْ أن الوا قد وَقَعَ بِالشّام . فَاخْتَلَفُوا. 


ا وو لمر 5 ل وَقال 


مَهُمْ على هذا 5 ل ل 55300000 


(فبعاف) ابن عباس رضي الله عنه - (فاستشارهم) عمر ‏ رضي الله عنه - 
في القدوم أو الرجوع (وأخبرهم) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أن الوباء قد وقع 
بالشام) أشدّ ما كان فما رأيكم في ذلك؟ (فاختلفوا في ذلك). 

ثم ذكر تفصيل اختلافهم (فقال بعضهم : قن انك ) ضيعة الخطات 
(لأمر) أهم وهو تفقد أحوال الرعية وغيره» مما ذكر في كلام الباجي (ولا 
نرى أن ترجع عنه) حتى تتم أمركء قال الباجي: يريدون توكلا على الله عز 
وجل وتيقناً أنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم. 

(وقال بعضهم: معك بقية الناس) أي بقية خيارهمء وقال الحافظ”©: 
قوله: بقية الناس أي الصحابة أطلق عليهم ذلك تعظيماً لهم أي ليس الناس إلا 
هم؛ وعطف الصحابة عطف تفسيرء ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس ( 
الصحابة عموماء والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوا معه. اه 

(وأصحاب رسول الله كله ولا نرى أن تقدمهم) ضبطه صاحب «المحلى» 
بضم النون وكسر الدال. أي لا نرى أن نجعلهم قادمين على هذا الوباء» اه. 
وفي جميع النسخ الهندية والمصرية بلفظ الفوقية بصيغة الخطاب» وبه ضبطه 
الزرقاني, إذد:قال: : بضم الفوقية وسكون القاف وكسر الدال» 5 تق 
قادمين (على هذا الوباء) أي الطاعون. 


قال النايصى 855 قولة :ا يقيةا الناتى رودو «تسالؤه النامن يرو تلاك لها 


)١85 /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١9/8 /9( «المنتقى»‎ )0( 


0322 


45 - كتاب الجامع (0) باب (1695) حديث 


ع م أ > ٠‏ #2 2 +7 6 7 31 مر 6 
فقال عم : ارْتَفِعوا عَنْي. ثم قال: ادْعَ لِي الأنصَارَ. فَدَعَوْتَهِم 
معدت اس 3 2 بز أ 2 ير سًِ 0 ورمع 2 8 ييه 0 ا ”> 
فَاسْتَشَارَهُمْ. فَسَلكوا سَبِيلَ الْمَهَاجِرِينَ . وَاخْتَلموا كاختلافهم. فقال: 
.يي 7 2 5 0 مع ه 2 > مر 28 0 ل ع م مس 0 ٠‏ 
ارتفعوا عنى. ثم قال: ادع لِي مَنْ كان هاهنا من مَسِيحة فريش من 


كم 0 ا 
مهاجرة لفتح . وهام مام 6ه وا واه ههه وأواواه هاه وهاه هو هاو وان وا هاه وهاو ها ماه مها وهاه هاده 6 6ه م 6ه 


فضلهم ليحضوه بذلك على الإشفاق عليهم ويعظم حال التغرير بهم وإقدامهم 
على الوباء الذي يخاف استئصالهمء اه. قال النووي"'؟: وحجة الطائفتين 
واضحة» وهما مستمدان من أصلين في الشرع. أحدهما التوكل والتسليم 
للقضاءء والثاني الاحشاظ. والحدذر ومكداشية انينات الا لقاء ساليل الن 
التهلكة» ١‏ 


فلما اختلفوا في ذلك ولم يتفقوا على أمر (فقال) لهم (عمر) ‏ رضي الله 
عنه -: (ارتفعوا عني) وفي رواية» فأمرهم فخرجوا عنه (ثم قال) عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لابن عباس : (ادع) بصيغة الأمر (لي الأنصار) قال ابن عباس: (فدعوتهم) 
فحضروا عنده ‏ رضي الله عنه ‏ (فاستشارهم) في ذلك (فسلكوا) أي الأنصار 
(سبيل المهاجرين) الأولين في ذلك (واختلفوا كاختلافهم) في كلامهم (فقال) لهم 
أيضاً : (ارتفعوا عني» ثم قال) لي عمر: (ادع لي من كان ههنا من مشيخة) بفتح 
الميم وكسر الشين» جمع شيخ» وهو من استبانت فيه السن» أو من خمسين» أو 
إحدى وخمسين إلى آخر عمره» أو إلى ثمانين قاله المجدء. كذا في «المحلى». 
وقال الحافظ: ضبط بفتح الميم والتحتانية بينهما معجمة ساكنة» وبفتح الميم 
وكسر المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ» ويجمع أيضاً على شيوخ وأشياخ 
وغيرها فذكر فيه عشرة لغات (قريش) اسم لأولاد النضر , يواكباه» آي لعي بن 
مالك (من مهاجرة الفتح) بضم الميم وكسر الجيم . 


قال النووي: م مهاجرة الفتح فقيل: هم الذين الملموا قعل قبل القتسم 


32و 


5 - كتاب الجامع (0) باب )١595(‏ حديث 


َدَعَوْتُهُمْ قَلْمْ يَخْتَلِف عَلَيْهِ مِنْهُمُ انْنَانِ. كَمَالُوا: تَرَى 
3 وبر وات قَنَادَى مَمَرُ في النّاس إني مصبح . 


فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح إذ لا هجرة بعد الفتح» وقيل: هم مسلمة 
الفتح الذين هاجروا بعذه فحصل لهم اسم دول الفضيلة. قال القاضي : هذا 
أظهر؛ لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة ة ظ 


قال الحافظ''*: وأطلق ذلك احترازاً عن غيرهم من مشيخة قريش ممن 
أقام بمكة ولم يهاجر أصلاء وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلاً في الجملة على 
من لم يهاجرء وإن كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل 
الفتح؛ لقوله يَيِةْ: «لا هجرة بعد الفتح»» وإنما كان كذلك؛ لأن مكة بعد 
الفتح صارت دار إسلام فالذي يهاجر منها إلى المدينة إنما يهاجر لطلب العلم 
أو الجهاد لا للفرار بدينه بخلاف ما قبل الفتح. اه. 


قال النووي”"*: وكان رجوع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لرجحان طرف 
الرجوع لكثرة القائلين به» وإنه أحوط». ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح؛ 
لأن بعض المهاجرين الأولين» وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع» وانضم إل 
رأي مشيخة قريشء» فكثر القائلون به مع ما لهم من السن والخبرة» وكره 
التجارب وسداد الرأي» اه. 


(فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان) اثنان أيضاً في ذلك (فقالوا) 
قولاً واحداً وهو أن (نرى أن ترجع بالناس) إلى المديئة المنورة (ولا تقدمهم) 
بصيغة الخطاب من الإقدام (على هذا الوباء) أي الطاعون (فنادى عمر بن 
الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (في الناس) حين استقرٌ رأيه على رأي المشيخة (إنو 
مُصْبحٌ) بضم الميم وسكون الصاد وكسر الموحدة من الإصباح» قال صاحب 


.)186/1١( «فتح الباري»‎ )0١( 
.)5١9/١5( ف اشرح صحيح مسلم) للنووي‎ 
4 


45 - كتاب الجامع (0) باب )١1044(‏ حديث 


على ظَهْر. فَأْصْبحًوا عَليْهِ. فَقَالَ أبو عُبَيْدَةَ: أفرارا مِنْ قَدَرِ الله؟ 
فَقَالَ مُمَرُ: لَو غَيْرْكَ قَالَهَا يا أبَا عُبَيْدَة؟ نَعَمْ. تَفِرُ مِنْ قَدَرٍ الله إِلَى 
قدّر الله 1[ 0000 


«المحلى؟: وضبطه بعضهم بكسر الموحدة من التصبيح أي مسافر في الصباح 
راكباً (على ظهر) أي على ظهر راحلته راجعاً إلى المدينة. 


قال الباجي"'': وصفه بذلك لأن المسافر ومتاعه يصير على ظهر الخيل 
والإبل والدواب» ويحتمل أن يريد به على ظهر طريق» ولا بد أن يكون قرن 
بذلك ما يقتضي الرجوع عن الشام أو يكون ذلك موضع إقامته بالشامء والأول 
أظهر ؛ لأنه لم يكن بلغ بعد موضع الوباء. فلو كان موضعه يريد أن يقيم به ولا 
وباء لما احتاج إلى الرجوع . 


(فأصبحوا عليه) أي على ظهر الراحلة أو ظهر الطريق (فقال أبو عبيدة) بن 
الجراح وهو إذا ذاك أمير الشام خطاباً لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أ) ترجع بهمزة 
الاستفهام وحذف الفعل (فراراً من قدر الله؟) قال الباجي: قاله على معنى 
الإنكار لانصرافه. والمعنى أنه لا ينجو منه إلا من قدر الله أن لا يصيبه» ومن 
قدر له أن يصيبه الوباء» فلا ينجو منه الفرار (قال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة؟) لعاقبته» أو لكان أولى منك بذلك» أو لم أتعجب 
منه» ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول؟ أو هي للتمني» فلا 
يحتاج إلى جواب» والمعنى أن غيرك ممن لا فهم لله إذا قال ذلك يعْذْرَء وقد 
بَيّن سبب ذلك بقوله» وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يكره خلافه أي مخالفته. 
كذا في (الفتح)”" . ظ | 


(نعم نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله) وفي رواية: إن تقدمنا فبقدر الله» وإن 


.)١987/1ا/( «المنتقى»‎ )١( 
.)١186/١٠١( «فتح الباري»‎ )0( 


51/4 


5 - كتاب الجامع (/) باب )١6945(‏ حديث 


9و 
م 68م 


أَرَانتٌ لَوْ كَانَ لَكَ إبل فَهَبَظتَ وَادِيَا [ له عَدّوَتانَ. 0100 


تأخرنا فبقدر الله» وأطلق عليه فراراً لشبهه به في الصورة وإن كان ليس فراراً 
شرعياً» والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهئٌ عنه» ولو فعل لكان من 
قدر الله وتجنبه ما يؤذيه مشروع وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو 
تركه لكان من قدر الله» فهما مقامان مقام التو كل ومقام تمسك الأسباب. 


ومحصل قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله» أنه 
أراد أنه لم يفرٌ من قدر الله حقيقة» وذلك أن الذي قَرّمنه أمرٌ خاف على نفسه 
منهء فلم يهجم عليه والذي إليه أمر لا يخاف على نفسه منه إلا الأمر الذي 
لاونم وفرعدة سواء كان طلاعنا أو مقيماء كذا في «الفتح»). 

ولا يذهب عليك أن الراغب حكى في «لغات القرآن» قول عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ هذا بلفظ أَفِرٌ من قضاء الله إلى قدر الله» وفَرّق بين القضاء والقدرء كما 
سيأتي في أول النهي عن القول بالقدر. 

قال الباجي"'؟: يريد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يعتقد أنه بالفرار ينجو 
مهنا قدو غليةة وإنما يعتقد أنه يرجع عما يخاف أن يكون قد قدر عليه من 
الوباء إن وصل إلى ما يرجو أن يكون قدر له من السلامة إن رجع. ولذلك 
يجوز للإنسان أن يتخذ الدرع والمجن» ويفر من العدو الذي يجوز الفرار منه. 
بسب الحكارن» ور كرون الكل ارا اين لان لسرلا يكور أن سور ب 
مما قدر الله تعالى بل أكثره مأمور به» وقد مثل ذلك عمر ‏ رضي الله عنه - 
تمثيلاً صحيحاً بما سلمه أبو عبيدة. 

فقال: (أرأيت) أي أخبرني (لو كان) بتذكير كان في المصرية» وتأنيئه في 
الهندية (لك إبل) مثلاً (فهبطت) بصيغة الخطاب أي نزلت بها (وادياً له عدوتان) 
بضم العين المهملة وكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة تثنية عدوة» وهو 


.)١199 /7( «المنتقى»‎ )١( 


م5 


0ت كتاب الجامع 97و( باب )١69(‏ حديث 


م > اراس اا و در 0 كم ا 8 عا سا هاس 2 ساي اسداس هماس 


شدن الله وإن وعيت: الجدة رعنها! قدو :الله» 211110 


المكان المرتفع من الوادي. وهو شاطؤهء كذا في «الفتح». أ دلت وادياً 
له حافتان وشاطتئان (إحداهما مخصبة) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة 
وكسر الصاد المهملة فموحدة. قال الزرقانيى: وفيى رواية «خصبة» بمتح 
الخاء وكسر الصاد باه ميمء قفنت وفي رواية البخاري خصيبة . قال 
الحافظ: بوزد عظيمة. وحكى اَن التبين سكون الصاد بعير ياء (والاخرى 
جدبة) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وتكسر (أليس إن رعيت) بصيغة 
الخطاب (الخصبة) بفتح المعجمة وكسر المهملة (رعيتها بقدر الله؟ وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟). 


قال الباجي: يريد أن من كانت له إبل يريد حفظها وحسن القيام بها. 
نيط جهاتوافيا الدهتوتاة: البس :ابرض" النخصضية برزعنها بدو ال وإن برعى 
الجدبة رعاها بقدر الله؟ فهذا مثل أمره إن انصرف بهم إلى موضع يأمن الوباء 
انصرف بقدر الله» وإن أقدمهم على ما يخاف عليهم من الوباء أقدمهم عليه 
ِقَدَرِه فكما يلزم صاحب الإبل أن ينزل بها الجانب الخصبء ولا يعد بذلك 
أنه فار من قدر الله» بل مصيباً ممتثلاً لما أمره الله ومسلماً لقدره وراجياً خيره: 
فكذلك إمام المسلمين إذا انصرف بهم عن بلاد الوباء إلى بلاد الصحة 
والسلامة» اه. 

قال الحافظ”" زاد مسلم في رواية معمرء وقال له أيضاً: أرأيت لو أنه 
رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه وهو بتشديد الجيم» قال: نعمء قال: 
فسر إذاً فسار حتى أتى المدينة» قال الحافظ”''2: وقد أخرج الطحاوي بسند 
صحيح عن أنس أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أتى بالشام فاستقبله أبو طلحة وأبو 
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ذا 91 


فَجَاءَ عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنُ عَوْفِء وَكَانَ غَائِباً في بَْضٍ حَاجَيه. قَمَالَ: إد 


سر 
+4 


ملي من هذا لما 0 يقول قي به يأر 


عب 


عبيدة» فقالا: يا أمير المؤمنين 3 ات بوجي العيداية ارمع ونا ترهنا مين 
بعدنا مثل حريق النار»ء فارجع العام فرجع. وهذا بظاهره يخالف حديث 
الباب» فإن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع . 

ويمكن الجمع بأن أبا عبيدة أشار أولا بالرجوع» ثم غلب عليه مقام 
التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار جنحوا إليه» فرجع عن رأي 
الرجوع» وناظر عمر ‏ رضي الله عنه - على ذلك». فاستظهر عليه عمر - رضي الله 
عنه - بالحجة فتبعه» ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص فارتفع الإشكال» اه. 

(قال) أي ابن عباس وليس هذا في النسخ المصرية (فجاء عبد الرحمن بن 
عوف) أحد العشرة المبشرة (وكان) عند المشورة (غائبا) ذاهباً (في بعض 
حاجته) ولم يحضرهم المشورة (فقال: إن عندي من هذا) الذي اختلفتم فيه وفي 
رواية في هذا (علماً) مأثوراً. وهو إني (سمعت رسول الله كلِهِ يقول: إذا سمعتم 
به) أي بالطاعون (بأرض فلا تقدموا عليه) قال صاحب «المحلى»: بفتح التاء 
والدال من قدم يقدم ا وقال التوربشتي : المحفوظ عند الحفاظ ضم التاء 
من الإقدام» قال الزرقاني"'؟: ليكون أسكن لأنفسكم. وأقطع بوسواس 
الشيطان. 

قال في «الأحوذي»: لأن الله تبارك وتعالى أمر أن لا يتعرض للحتف 
والبلاء» وإن كان لا نجاة من قدر الله إلا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله 
ولئلا يقول القائل: لو لم أدخل لم أمرض» اه. 

(وإذا وقع بأرض وأنتم بها) أي بأرض الوباء (فلا تخرجوا) منها (فراراً 
منه) لئلا يكون معارضاً للقدرء فلو خرج لقصد آخر غير الفرار جاز» قال ابن 
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دقيق العيد: الذي يترجح جد لي لحب عن عراز واتري كر لاوم أن 
الإقدام عليه تعرض للبلاء» ولعله لا يصبر عليه» وربما كان فيه ضرت من 
الدعوى في مقام الصبر أو التوكل». فمنع ذلك لاغترار النفس» وأما الفرار فقد 
يكون داخلاً في التوغل في الأسباب متصوراً بصورة من يحاول النجاة مما قدر 
عليه . 


نينا 


-- قوله 255: دلا - تتمنوا لقاء وا وإذا 0 ا نأمرهم 
غدرها عند الوقوع. ثم 77 بالصير غدد ع لأمر الله تعالى» اه. 


قال النووي”'': وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون» ومنع 
الخروج منه فراراًء أما الخروج لعارض فلا بأس به»ء وهذا الذي ذكرناه هو 
مذهبنا ومذهب الجمهورء قال القاضي: هو قول الأكثرين» حتى قالت عائشة 
الفرار منه كالفرار من الزحف. ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه 
فراراً» وروي هذا عن عمر بن الخطاب, وأنه ندم على رجوعه من سرغ» وعن 
5 موسى الأشعري ومسووق :وا سود بن هلال أنهم فروا من الطاعون. وقال 
عمرو بن العاص: فرّوا عن هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس الجبال» 
فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة». ويتأول هؤلاء النهى على أنه لم ينه عن 
الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصيبه غير المقدرء لكن مخافة الفتنة على 
الناس لثلا يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومهء وسلامة الفار إنما كانت 
واه 

قالوا: وهو من نحو النهي عن الطيرة والقرب من المجذومء. وقد جاء 


عن ابن مسعود قال: الطاعون فتنة على المقيم والفارء أما الفار فيقول: فررت 
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فنجوت. وأما المقيم فيقول: أقمت فمتء وإنما فرّمن لم يأت أجلهء وأقام 
من حضر أجله. والصحيح ما قدمناه من التهئ عن القدوم والفرار لظاهر 
الأحاديث الصحيحة, قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله كَللَهِ: «لا تتمنوا 
لقاء العدو). الحديث» اه. 

وفي «مجالس الأبرار) : م وعن الفرار 
غعينه » فالنهي الأول لبيان الحذر عن التعرض ل للتلف» والثاني لبان لزوم التوكل 
والرضاء بقضا 3 الله ولبيان أن العذاب الواقع تيت المعصية لا يذفعه الفرار. 
وإنفا يدقع اتوي انوا تقفار 


لبود هذا ١‏ النهي فاك السبكي : 0507 و ا ار 
الفرار؛ ترد 6 يار الحديث: الا ١‏ تخرجرا 5 فوراً م منهاء بال ل 
قال : 7 من الطاعون كالفارٌ من ا ا ابن خزيمة فى «صحيحه)» 
أن الفرار منه من الكبائر»ء والله ااا ا ظ 
ا وه به 0-7 وقع ل عنه ع 0 يعلمه إلا الله 
تعالى: ٠»‏ وقيل: معلل بأن الطاعون إذا وقع في بلد يعم من كان فيه بمداخلة 
سبية © فل" يفيك الفرار. بل إن كان بعاد حضر فالطاعون سبب مويه . سواء أقام 
أو رحل» ونقل أبو الحسن المدائني عن اه قال افلها فَوّ أحد من الطاعون 
فسلمء قال السيكين : وهو مَجِرَّتٌ» وليس ببعيد أن يجعل الله تعالى الفرار سببا 
لقصر العمرء وقد جاء في الكتاب العزيز: #قل أن ينقَمكم الْقرادُ إن ورتم قت 
لْمَوْتِ أو الْقَتْلِ4''' الآية. وحكى أن والده استنبط ذلك من هذه الآية. اه. 
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قال الحافظ'''2: في هذا الحديث جواز الرجوع لمن أراد دخول بلدة. 
فعلم أن بها الطاعون» وأن ذلك ليس من الطيرة» وإنما هي من منع الإلقاء إلى 
التهلكة أو سد الذريعة» وقد زعم قوم أن النهي عن ذلك للتنزيه» وأنه يجوز 
الإقدام عليه لمن قوي توكله» وتمسكوا بما جاء عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه 
ندم على رجوعه من سرغء كما أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ قال: جئت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين قدم فوجدته قائلاً في 
خبائه» فانتظرته في فل الس اتسين شرل صن لق 1 اليم غير لن 
رجوعي من سرغ» وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» أيضاً . 


وأجاب القرطبي في «المفهم) أنه لا يصح عن عمرء قال: وكيف يندم 
على فعل ما أمر به النبي يِه ويرجع عنه ويستغفر منه؟ وأجيب بأن سنده قوي 
والأخبار القوية لا ترد بمثل هذا مع إمكان الجمعء فيحتمل أنه يكون كما 
حكاه البغوي في «شرح السنة» عن قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه» وأن 
القدوم جائز لمن غلب عليه التوكل» والانصراف عنه رخصة؛» ويحتمل وهو 
أقوى أن يكون سبب الندامة أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين» فلما وصل 
إلى قرب البلد المقصود رجع مع أنه كان يمكنه أن يقوم بالقرب من البلد إلى 
أن يرتفع الطاعون» فيدخل إليهاء ويقضي حاجة المسلمين. 


ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن قريبء» فلعله كان بلغه ذلك. 
فندم على رجوعه إلى المدينة» لا على مطلق رجوعهء فرأى أنه لو انتظر لكان 
أولى لما فى رجوعه على العسكر الذي كان صحبته من المشقة» والخبر لم يرد 
بالأمر بالرجوع. وإنا ورد بالنهي على القدوم والله أعلم. ‏ ظ 
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وأخرج الطحاوي بسند صحيح عن زيد | بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر 
رضي الله عنه -: اللهم إن الناس قد نحلوني ثلا تلاثاء آنا آبرا إلبك نهف 
موا قن فررت من الطاعونء وأنا أبرأ إليك من ذلكء. وذكر الطلاء 
لاح سا كو صر رسي له و امير بالعمل في ذلك 

بمحض التوكل» فأخرج ابن خزيمة بسند صحيح عن عروة أن الزبير بن العوام 

خرج غازياً نحو مصرء فكتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقعء فقال: إنما 
خرجنا للطعن والطاعون. فدخلها. 

وفي الحديث أيضاً منع من وقع الطاعون ببلد هو فيها من الخروج منهاء 
وقد اختلف الصحابة في ذلك كما تقدم. وأخرج أحمد بسند صحيح إلى أبي 
منيب أن عمرو بن العاص قال في الطاعون: إن هذا رجز مثل السيل» من 
َتَكُبها'2 أخطأهء ومثل النار من أقام أحرقته» فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا 
رحمة ربكم ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين قبلكمء وأبو منيب هذا هو 
الأحدب. وثقه العجلي وابن حبان» وهو غير أبي منيب الجرشي فيما ترجح 
عندي» وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد أيضاً من رواية شرحبيل بن شفعة 
عن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بمعناه. 

وأخرج أحمد من طريق أخرى أن المراجعة في ذلك أيضاً وقعت من عمرو بن 
العاص ومعاذ بن جبل» وفي طريق أخرى بينه وبين واثلة الهذلي» وفي معظم 
الطرق أن عمرو بن العاص صدق شرحبيل وغيره على ذلك» ونقل عياض وغيره 
جواز الخروج عن جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن 
شعبة؛ ومن التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق. ومنهم من قال: النهي فيه 
للتنزيه» فيكره ولا يَحَرّمء وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها لظاهر النهي 
الثابت في الأحاديث الماضية» وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم . 


(5053:10 أى تتعنية. 
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5 كتاب الجامع (0) باب )١698(‏ حديث 


ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك». فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث 
عائشة مرفوعاً في أثناء حديث بسند حسن» قلت: يا رسول الله فما الطاعون؟ 
قال" اغذة كعد الإبل» المقيم فيها كالشهيدء والفارٌ منها كالفار من الزحف». 
وله شاهد من حديث جابر رفعه: «الفار من الطاعون كالفار من الزحف. 
والصابر فيه كالصابر في الزحف». أخرجه أحمد أيضاً وابن خزيمة» وسنده 
صالح للمتابعات إلى آخر ما بسط الحافظ في ذلك أشد البسط . 


وقال''': لا شك أن الصور ثلاث» من خرج لقصد الفرار محضاًء فهذا 
يتناوله النهي لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحضة. لا لقصد الفرار أصلاء 
فلا يدخل في النهي. والثالث من عرضت له حاجة» فأراد الخروج فيهاء 
وانضَمْ إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون. فهذا 
محل النزاع» ومن جملة هذه الصورة الأخيرة أن تكون الأرض التي وقع بها 
وخمة» والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة» فيتوجّه بهذا القصد. 


فهذا جاء النقل فيه عن السلف مختلفاً» فمن منع نظر إلى صورة الفرار 
في الجملة» ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فراراء إلا أنه لم 
أقى عوسي المذكون أن عمر درفن العا كه الى ابن .غييدة:” إن لى. البلف 
فهذا ندل غلن :أل عهو عمر - رضي الله عنه - رأى أن النهي عن الخروج إنما 
هو لمن قصد الفرار م: متمحضاً. ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس 
الأمرء فلذلك أن عاو وظن و عبيذة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون 
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به» فاعتذر عن إجابته لذلك» وقد كان أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي عبيدة 
رضى الله عنه ‏ فيه ما تأوّل» واستمر أبو عبيدة على الأخذ بظاهر الحديث . 


وأيد الطحاوي صنيع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقصة العرنيين» فإن خروجهم 
من المدينة كان للعلاج لا للفرار» وهو واضح من قصتهم؛ لأنهم شكوا وخم 
المدينة» وأنها لا توافق أجسامهمء. وكان خروجهم للضرورة» فإن الإبل ما 
كانت تتهيأ إقامتها بالبلد» وإنما كانت في مراعيها . 

وقد لحظ البخاري لذلك» فترجم قبل ترجمة الطاعون من خرج من 
الأرض التي لا تلائمه»”'' وساق قصة العْرنيينَء ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود 
من حديث فروة بن مسياة» تلع نا سول الهإن عهدنا أرضا وهي وبئة 
فقال: دعها عنكء. فإن من القرف التلف. قال ابن قتيبة: القرف القرب من 
الوباء» وقال الخطابي: ليس في هذا إثبات العدوى. وإنما هو من باب 
التداوي» فإن استصلاح الهواء اك الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس» 
واحتجوا أيضاً بالقياس على الفرار من المجذوم» وقد ورد الأمر به. 

والجواب أن الخروج من البلد التي وقع بها الطاعون قد ثبت النهي عنه. 
والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منه» فكيف يصح القياس؟ وقد ذكر العلماء في 
النهي عن الخروج حكماً : < 

منها؛ أن الطاعون في الغالب يكون عاماً في البلد الذي يقع به فإذا 
وقع» فالظاهر مداخلة سببه لمن بهاء فلا يفيده الفرار؛ لأن المفسدة إذا تعيتث 
حتى لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبثاً فلا يليق بالعاقل. 


ومنها؛ أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه بالمرض 
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المذكور أو بغيره ضائع المصلحة لفقد من يتعهّدُه حياً وميتاً. وأيضاً فلو شرع 
الخروج» فخرج الأقوياء» لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاءء وقد قالوا: إن 
حكمة الوعيد في الفرار من الزحف كسر قلب من لم يفرء وإدخال الرعب عليه 
بخذلا نه . 


وقد جمع الغزالي بين الأمرين» فقال: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته 
ظاهر 3 بل من حيث دوام الاستنشاق». فيصل إلى القلب والرئة» فيؤثر في 
الباطن» ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن» فالخارج من البلد 
الذي يقع به لا يخلص غالبا مما استحكم به» وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص 
للأصحاء في الخروجء. لبقي المرضى لا يجدون من يتعاهدهم فتضيع 

ومنها؛ ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف 
أمزجة أهله بهواء تلك البقعة» وتألفهاء وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم. 
فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم يوافقهم» بل ريما استنشقوا هواءها بما 
استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة لح 0 بهاء 
فأفسدته» تملع من الستروج لهذه النكتة . 

ومنها؛ ما تقدم أن الخارج يقول: لو أقمت لأصبتء والمقيم يقول: لو 
خرجت لسلمت» فيقع في اللّو المنهيّ عنه» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة في قوله: «فلا تقدموا عليه»: فيه منع معارضة متضمن الحكمة بالقدر. 
وهو من مادة قوله تعالى: ولا تُلْقُواْ يريم إِلَ البَلْكرِ 2'”4. وفي قوله: «فلا 
تخرجوا منه». إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضاءء قال: وأيضاً فالبلاء إذا 
نزل إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسهاء فمن أراد الله إنزال البلاء به 


.١46 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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فهو واقع به ولا محالة فأينما توجه يدركه» فأرشده الشارع إلى عدم النصب من 
غير أن يدفع ذلك المحظور. 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد: الدئ يتر جح عندي في الجمع 
بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء» ولعلها لا تصبر عليه» وربما 
كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل» فمنع ذلك حذراً من اغترار 
النفس» وأما الفرار فقد يكون داخلاً فى التوغل فى الأسباب بصورة من يحاول 
النجاة بما قدر عليه» فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين» ثم بسط الحافظ 
الكلام في الفوائد فى حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا . 


وأفاد شيخ مشايخنا الكنكوهي قدس سره في «الكوكب الدري"'' قوله: 
فلا تخرجوا منها؛ للا يتحرج الناس الذي أنتم واردون عليهم بظطن منهم 
أنكم. أتيتم من مكان مرضء» فلستم خالين منهء ولثلا يتفرد المرضئ الذين 
مرضوا هاهنا فيتوحشواء إذ ليس يبقى لهم إذا من يخدمهم ويقوم بأمرهم». أو 
لأن في الفرار منه إيهام الفرار من المقدرء مع أن المقدور واقع لا محالة. 
فلا ينبغي أن يكل في أموره» وما ينوبه من الأمراض والعلل إلا إلى الله 
محا ا 

وقوله: فلا تهبطوا عليهاء لقوله تعالى: #ولا تُلَقُوأْ يديك ِل البلكدٌ » 
ويُعْلّم من ذلك أن فيه أثرأأء وإن كان بإذن الله تعالى وخلقه وتحت إرادته. 
ولأن الوسوسة بتعدية المرض باقية بعدء فنهاهم عن النزول ثمة سداً لباب 
الوسوسة, فإن الله هو الفاعل الحقيقى وتلك أسباب» اه. 


واجاد قبل .ذلك افق مسألة العدوى تقريرا أنيقا”'" يليق يشانة. أعلن الله 


.)5١5/5( )١( 
.)١اا//7( انظر: «الكوكب الدري»‎ )0( 
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مراتبه ‏ يزيل الإشكالات الكثيرة في الروايات الواردة في هذا الباب» فقال في 
العدوى: الظاهر من النظر في الأحاديث التي وردت في أمثال هذه المواضع 
أن العرب كانت تزعم للعدوى تأثيراً في نفسه من غير افتقار إلى مؤثر سواه. 
فنفى النبي كلِهَ عن العدوى كل نوع من التأثير» وإن كان لأمثال هذه مدخل في 
مسبباتها. وإن كان بإذن منه سبحانه فقولهم: إنه سبحانه وضع للنجوم وغيرها 
تأثيراً بحيث تعطل بعد ذلك»: أي لم يبق له قدرة على الإيجاد والإعدام 
سبحانه وتعالى» هذا شرك وكفر. 


كما أن القول بأن لها تأثيراً في نفسها من غير أن يضعه الله سبحانه فيهاء 
وكذا القول بأنه تعالى يضع فيها تأثيراً ثم لا يؤثر سبحانه» بل التأثير إنما يكون 
لهاء وفي هذا الوجه له خيار على الخلاف إن شاءء ولا كذلك في الوجه 
الأول. وكذا الاعتقاد بأن التأثير منه سبحانه وتعالى». إلا أن التخلف لا يمكن 
عما هو ظاهر حالها. 


وأما إنها ليس لها دخل لا بكونها سبباً ولا أمارة» فلم يذهب إلى ذلك 
إلا شِرْدْمةَ من أهل الظاهرء والذي ينبغي أن يعتقد عليه القلب أنه تعالى هو 
المؤثر الحقيقي يفعل ما يشاء حيث شاءء وإنما أمثال هذه أمارات جرت عادته 
سبحانه وتعالى» أنه يفعل بعد إظهارها ولو شاء لم يفعل مع ظهور الأمارات 
أنضيا: كما أنه وضع في الأدوية أفعالاً وخواص» وقد تتخلف عن موجبهاء 
كذلك نعتقد في العدوى وتأثيرات النجوم وأمطار الأنواء أنه تعالى وضع فيها 
أثرأ من غير أن يكون لها تأثيراً في إبدائه» فَأمْرُهَا ليس إلا كأمر الأمطار إذا 
تنشَّأْتْ سحابة» فالظاهر منها أن تمطرء ومع ذلك فلسنا بالأمطار مستيقنين إلا 
أن يشاء الله رب العالمين» اه. ظ 


وفي «الدر المختار»: إذا خرج من بلدة فيها الطاعونء فإن علم أن كل 
شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخلء وإن كان عنده أنه لو خرج 


>4١ 
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00 ل 5 2 - 2 2 
قَال: فَحَمِدَ الله عَمَرَء ثم انصَرّفَ. 


أخرجه البخاريّ: في 75 كتاب الطب» 7١‏ باب ما يذكر في الطاعون. 
ومسلم في: 58 كتاب السلام. 17 مجان اللاعرا و لكي الحو رسي 
حديث 5 . 


0و وحدّئني عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمْنْكَدِرِ 
وغ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبي النَضْرِء ٠‏ مَوْلَى ْمَرَ بْنِ حُبيْدٍ اللو عَنْ عَامِرٍ بْنِ 


غير 010 0-6 © سس 


َْدِ بن أبِي وقُاص؛ عَنْ أبيه ؛ 10 انا 


نحأ ولو دخل ابتلى به كره ذلك» فلا يدخل ولا يحرج صيانة لاعتقاده» وعليه 
حمل الت فى الحديث الشريفهه» اه. 


(قال) ابن عباس رضي الله عنه : (فحمد الله) عز وجل (عُمَرٌ) 
- رضي الله عنه ‏ إذ وافق اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة للحديث الشريف (ثم 
اتغيرن) إلى المتدية الجعوزة مزاقها الله شردا وكرإنسانيا؟ للنص النبوي 
القاطع للنزاع» قال الحافظ”"': فيه وجوب العمل بخبر الواحدء وهو من أقوى 
الأدلة على ذلكء. لأن ذلك باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة» فقبلوه من 
عبد الرحمن بن عوف لم يطلبوا معه مقويأء اه. 


06" (مالك عن محمد بن المنكدر) التيمي (وعن سالم) '''بحرف 
العطف (أبي النضر) بضاد معجمة (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين» روى 
محمد وسالم كلاهما (عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه) سعد بن أبي 
وقاص (أنه سمعه) أي سمع عامر أباه (يسأل) أي أبوه سعد (أسامة بن زيد) 
الصحابي الشهيرء قال ابن عبد البر: لا وجه لذكر أبيه؛ لأن الحديث إنما هو 


)١(‏ «فتح الباري» .)١9١0/٠١١(‏ ظ 
(0) سالم أبو النضرء هكذا في نسخة الشارح وهو الصواب. كما في «التقريب». 
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© © © « 8 © 8 © ه ع8« © 8 هه © ه © هه« © © ه« اه 9ه © © © © هاه و0 © ه209 © 2090© ها ه هو واو واه و اه واي باأوان ا وا واب واب وأان هه 


لعامر عن أسامة سمعه منهع ونا لع تلان بكير ومضن وجماعة من الرواة: اه. كذا 
في «التنوير»”'' وفي «التجريد)”) أوظسهننا الكلام على إسناده فو فى «التمهيد)”" . 

وفي «الزرقاني»: قال ابن عبد البر: كذا لأكثر رواة «الموطأً)ء» وروى 
القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر أن عامر بن سعد أخبره أن أسامة بن 
زيد أخبره أن رسول الله يِه الحديث. والمعنى واحد؛ لأن ذكر أبيه في رواية 
الأكثرين؛ لأنه سمعه يسأل أسامة»ء فمن أسقط عن أبيه لم يضرهء وذكره 
صحيح» نعم شد القعنبي في حذف أبي النضرء ورواه قوم عن عامر بن سعد 
عن أبنة عن النبي عَطئِلةِ وهو وهم 0 إنما الحديث لعامر عن أسامة. لا 
عن امه سعد أه. 


قال«الزوقاني 8 أى فلم .يوذ بقولة: .عن أية» الزواية بل أراة خن سوا 
أبيه لأسامة كما.أفصح عن ذلك بقوله: إنه سمعه يسأل أسامة» فكان عامر 
جافر ا سيو ال والنه سهد لأشافة هد 


وأخرجه محمد في «موطته»””' مثل سياق القعنبيى بحذف أبي النضرء فلا 
شذوذ للقعنبي فيه» والحديث أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل برواية 
عبد العزيز بن عبد الله عن مالك مثل سياق رواية «الموطأ». وسكت الحافظ 
عن هذا الاختلاف الذي ذكرء وأخرجه البخاري في «كتاب الحيل» برواية 
ليع ا سوا ةي يوي نمس 
أن رسول الله يه الحديث» وهذا ظاهرء لا غبار فيه 


(0) «تنوير الحوالك» (ص5550). 

(؟) (ص6©8١).‏ 

.)514/1١( )5 

)0( لاشرح الزرقاني» (5797/5). 

(0) «موطأً محمد مع التعليق الممجدا (188/7) رقم الحديث (4015). 


> 


5 كتاب الحا (/!) باب )١6696(‏ حديث 


بياحس 
11 


0 ل «الََاعُونَ ر رجز 1:5 اتن تع ف لاما موه ف م ادهع اده ارم 


وترجم البيهقي في «سننه» «باب لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله 
بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضه»» وذكر فيه عدة روايات العدوى وغيره. 
وأخرج فيه بسنده إلى الزهري عن عامر بن سعد عن أسامة عن رسول الله وكاو 
الحديث. 

(ماذا سمعت) بصيغة الخطاب (من رسول الله عَكِ في) شأن (الطاعون؟) . 
وأخرجه البخاري برواية شعبة عن حبيب عن إبراهيم بن سعد قال: سمعت 
أسامة بن زيد يحدث سعداً عن النبي كلد قال: «إذا سمعتم الللاغرة بأرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها»» فقلت: أنت سمعته 
يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. 

قال الحافظ”١'‏ : قوله: ييحدث سعدا أي والد إبراهيم المذكور ووقع في 
رواية الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعدء 
أخرجه مسلمء. ومثله في رواية الثوري عن حبيب» وزاد «وخزيمة بن ثابت» 
أخرجه أحمد ومسلم أيضا > وهدا الأعتلذف لآ يضر لأختمال أن يكوك سعد 
تَذَكَوَ لما حدّثه به أسامة» أو نسبت الرواية إلى سعد لتصديقه أسامة» اه. 

قل يعمل أن يقال : إن "الحنيف كان عند سعد أيضا» الكت سال 
أسامة تقويةً وتأييداً لما سمعه هوء قال الحافظ: وأما خزيمة فيحتمل أن يكون 
إبراهيم بن سعد سمعه منه بعد ذلك. فضمّه إليهما مرة» وسكت عنه 
الخرئة اه. 

(فقال أسامة) بن زيد: (قال رسول الله كَلةِ: الطاعون رجز) هكذا في 
جميع النسخ الهندية والمصرية بالزاي المعجمة» قال الحافظ في «الفتح»: وقع 


02 .001437/9١( «فتح الباري»‎ )١( 
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5 - ا م 0 2 مس 3 2 ال ال ة 
ارسل على طائفة من ببي إسرائيل. أو على من كان فبلكم . 0 


الرجس بالسين المهملة موضع الزايء والذي بالزاي هو المعروف وهو 
العذاب. والمشهور في السين أنه الخبيث أو النجس أو القذر. وجزم الفارابي 
والجوهري بأنه يطلق على العذاب أيضاًء ومنه قوله تعالى: #يجَعلُ أللَّهُ لَجس 
ل اليك ل وبرت 4: اه. 

وقال الزرقاني""©: بالزاي أي عذاب؛» ووقع لبعض الرواة رجس بالسين 
المهملة بدل الزاي» قال الحافظ: المحفوظ بالزاي» اه. 


(أرسل) ببناء المجهول (على طائفة من بني إسرائيل) أي جماعة مخصوصة 
منهم لما كثر طغيانهم (أو) قال أرسل (على من كان قبلكم) بالشك من الراوي» 
قآل الا كذا وقع بالشكء. ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من طريق 
عمرو بن دينار عن عامر بن سعد بلفظ «فإنه رجز سلط على طائفة من بني 
إسرائيل» وأصله عند مسلم» ووقع عند ابن خزيمة بالجزم أيضاً من رواية ابن 
سعد عن سعدء لكن قال: «رجز أصيب به من كان قبلكم» والتنصيص على بني 
إسرائيل أخصٌء فإن كان ذلك المرادء فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة 
ا ظ 

فأخرج الطبري”' عن سيار أن رجلاً كان يقال له: بلعام. كان مجاب 
الدعوة وأن موسى ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ أقبل في بني إسرائيل 
بويد الأرض التي فيها بلعام. فأتاه قومه. فقالوا ادع الله عليهم. » فقال حتى 
أوَامِرَ ربي فمنعء فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيء فقال: حتى أُوَامِرَ ربي» فلم 
يرجع إليه بشيء. فقالوا: لو كره لنهاك. فدعا عليهم. فصار يجرى على لسانه 
ما يدعو به على بني إسرائيل» فينقلب على قومه. فلاموه على ذلك . 


.)5997/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)187 /١٠١( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)١77 /5( «تفسير الطبري»‎ )9( 
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فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم. أرسلوا النساء في عسكرهم. 
ومَرُوهن أن لا يمتنعن من أحدء فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج 
نت الملك 6 :فأرادها رأمن: يغفن الأستاط» واخيرها نمكانة» :فمكتجه من 
نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون» فمات منهم سبعون ألفاً في يوم 
وجاء رجل من بني هارون معه الرمح. فطعنهماء وأيّده الله فانتظمهما 
جميعاً. وهذا مرسل جيدء وسيّارٌ شامئّ موثقٌء وذكر الطبري هذه القصة عن 
سالم أبي النضر فذكر نحوهء وسمى المرأة كَشْتا والرجل زَمْرِي والذي 


وقال في آخره: فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألفاء والمقلل 
يقول: عشرون ألفاً» وهذه الطريق تعضد الأولى» وقد أشار إليه عياض فقال: 
قوله: قد أرسل على بني إسرائيل» قيل: مات منهم في ساعة واحدة عشرون 
ألفاً وقيل: سبعون ألفاء وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» أن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى داود أن بني إسرائيل كثر عصيانهمء فَخَيِّرهم بين ثلاثء» إما أن 
أبتليهم بقحط أو العدو شهرين أو الطاعون ثلاثة أيام» فأخبرهمء فقالوا: اختر 
لناء فاختار الطاعونء فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألفاء وقيل : 
مائة ألف. فتضرع داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى 

فرفعه . 


وورد وقوع طاعون في غير بني إسرائيل» فيحتمل أن يكون هو المراد 

بقوله: «من كان قبلكم». فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» قال: 

أمر موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشأًء ثم ليخضب كفه في 

دمهء ثم ليضرب به على بابه ففعلواء فسألهم القبط عن ذلكء» فقال: إن الله 

سيبعث عليكم عذاباً» وإنما ننجوا منه بهذه العلامة» فأصبحواء وقد مات من 

قوم فرعون سبعون ألفاًء الحديث. وهذا مرسل جيد الإسناد» وأخرج 
45 


5؛ ‏ كتاب الجامع 0 (0) باب (965ه١)‏ حديث 


5 7 هه ّه., 1 1 د وه اليم سام سس وى غ86 هو مه 
1 ا 2 7 5 
فلا تخرجوا فرارا منه) . 

ا اس و 2 او 
أخرجه البخاريّ فى: 7١‏ كتاب الأنيات. * دناس خدتنا أو اليمان: 


ومسلم فى 5 2 كنات السلامء داك الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء. 
حديث 57. ظ 


عبد الرزاق في «تفسيره» والطبري'!' من طريق الحسن في قوله تعالى: ألم 
كَمَ إلى لذبن حَرَجِواُ من يرهم وهم لوث حَدَرَ لْمْوتِ#”'؛ قال: فروامن 
الطاعون ##أفَفَالَ لهم الله موتواً ثم نه أجهر 4 ليكملوا بقية آجالهم» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق السدي عن أبي ي مالك قصتهم مطولة. فأقدم من وقفنا عليه في 
المنقول ممن وقع به الطاعون من بني إسرائيل في قصة بلعام» ومن كد 
قصة فرعون» وتكرر بعد ذلك بغيرهم». والله أعلم. اه.. 


(فإذا سمعتم به) أي بالطاعون (بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع) الطاعون 
(بأرض وأنتم بها) أي ساكئون في هذا الموضع الذي وقع فيه الطاعون (فلا 
تخرجوا) منها (فراراً منه) وتقدم الكلام على هاتين المسألتين مفصلا في قصة 
عمر - رضي الله عنه -. 


(قال مالك) الذي ذكر قبل من لفظ الحديث هو لفظ ابن المنكدر وهو 
واضح لا إشكال فيه (قال أبو النضر) في روايته بدل قوله: فلا تخرجوا فراراً 
منه (لا يخرجكم إلا فرارا منه) هكذا في جميع النسخ الهندية» ومتون النسخ 
المصرية خالية عن قوله: قال مالك: قال أبو النضر إلخ» ولم يتعرض عنه 
الباجي في «شرحه». وتعرض عنه السيوطي والزرقاني في «شرحيهما» . 


.)56١ /7( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.1 57 (؟) سورة البقرة:‎ 


561/ 


45 - كتاب الجامع 60 باب (1696) حديث 
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قال السنيوطي"'': قال ابن عبد البر هكذا في «الموطأ» في حديث أبي 
افير وفك تفعلة ضواعة انا وعلكلا0 لآنه استثناء من نمى. فحقه الرفع») 
وخرج أنه نصب على الحال لا الاستثناء» اه. 


وأخرجه مسلم في «صحيحه)”"ا برواية يحيى بن يحيى عن مالك بلفظ إلا 
فرارا بالنصب. قال النووي: وقع في بعض النسخ فرار بالرفع» وفي بعضها 
بالنصب» وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعنى» وقال القاضيى: هذه 
الرواية ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنى» لأن ظاهرها المنع من الخروج 
(إل» هاهنا غلط من الراوي». والصواب حذفها كما هو المعروف في سائر 
فقال: هو منصوب على الحال». قال: ولفظة «إلا) ههنا للإيجاب» لا 
للاستثناء» وتقديره: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فراراً منهء اه. 


والحديث هكذا أخرجه البخاري فى «صحيحه» برواية عبد العزيز بن 
عبد الله عن مالك بيلفظ النصب»ء قال الحافظ9 : نوفد أن الأولن:ووانة أبن 
المنكدرء والثانية رواية أبي النضرء فأما رواية ابن المنكدر فلا إشكال فيهاء 
وأما رواية أبي النضر فروايتها بالنصب كالذي هاهنا مشكلة» ورواها جماعة 
بالرفع ولا إشكال فيها . 

قال عياض في «الشرح»: وقع لأكثر رواة «الموطأ» بالرفع» وهو بين أن 
السبب الذي يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلك؛ لأن الخروج إلى 
الأسفار والحوائج مباح» ويطابق الرواية الأخرى «فلا تخرجوا فرارا منه). 


.)7597/١1( «تنوير الحوالك» (ص1450) و«التمهيد)‎ )١( 
. باب «الطاعون الطيرة والكهانة»‎ )١5١1١8( (؟)‎ 
.)57١ /5( «فتح الباري»‎ )9( 


ل 


5 - كتاب الجامع (0) باب )١6965(‏ حديث 
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وقال ابن عبد البر: جاء بالوجهين» ولعل كان ذلك عن مالك. 

وأهل العربية يقولون: دخول (إلا». هاهنا بعد النفي لإيجاب بعض مانفي 
قبل من الخروجء فكأنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة» وهو ضد المقصود. 
قال: وجوّز ذلك بعضهم. وجعل قوله: (إلا) خالا عه الاستثناءء أي لا تخرجوا 
إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار» قال عياض: ووقع لبعض رواة «الموطأ» «لا 
يخرجكم الإفرار» بأداة التعريف وبعدها إفرار بكسر الهمزة» وهو وهم ولحن. 

وقال في «المشارق» ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتعدية يقال: 
أَقرَّه كذا من كذاء فيكون المعنى لا يخرجكم إفراره إياكم» وقال القرطبي في 
«المفهم»: هذه الرواية غلط؛ لأنه لا يقال: أفرّء وإنما يقال: أفررء وقال 
جماعة من العلماء: إدخال (إلا» فيه غلط. وقال بعضهم : هي زائدة» وتجوز 
زيادته كما تزاد لا» وخرّجه بعضهم بأنه للإيجاب فذكر نحو ما مضىء» قال : 
والأقرب أن تكون زائدة» وقال الكرماني: الجمع بين قولي ابن المنكدر وأبي 
النضر مشكل» فإن ظاهره التناقض . 

ثم أجاب بأجوبة: أحدها؛ أن غرض الراوي أن أبا النضر فسر «لا 
تخرجوا)» نأن المراد منه الحصر يعني الخروج المنهي عنه» هو الذي يكون 
لمجرد الفرار» لا لغرض آخرء فهو تفسير للمعلل المنهي عنه لا للنهي . 

قال الحافظ"'': وهو بعيد؛ لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام أبي 
النضر. زاده بعد الخبر وأنه موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول رواية» 
والمتبادر خلاف ذلك. والجواب الثاني كالأول» والزيادة مرفوعة أيضاً فيكون 
رقف اللفظيو» وكوف اشير مر قوع" انفيا . :الالكة إل زافرة: أن يك رزيادنها 
في كلام العرب. اه. ما في «الفتح» وتبعه الزرقاني”'' في «شرحه». 


.)07١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51١ /5( «شرح الرزقاني»‎ )0( 


5144 


5 - كتاب الجامع (0) ياب )١16945(‏ حديث 


1 ععواس سس و 
ا 


عُمَرَ 8 الطاب حَرَجَّ م إلى الاب 
قَلْمّا جَاءَ سَرْعَ. لق أنءالويا قد وَقَعَ السام . ا عَبْدَ الرَّحْمِن بن 


سس 0 - وي 


فيه أن رسول الله كه قَالَ: (إِذا سَمِعْثُمْ به برض قلا تَمَدَموا 


عَبْدٍ اللّهِ بن عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ؛ 4 


عَلْيْه وَِذَا وَقَعَ بأزض وأ نْثَمْ بها قلا تَخرجوا فرّاراً منة) فْرَجَعَ 
عوامايير 7 ا نطاب مِنْ سَرْحْ . 


أخرجه البخاريّ في: 77 كتاب الطب». ٠‏ باب ما يذكر في الطاعون. 


ومسلم في: 9 كتاب السلام. ”7 باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
حديث .٠١١‏ 


57آ57 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة) العنزي (أن عمر بن الخطاب خرج) في زمان خلافته (إلى الشام) سنة 
سبع عشرة أو ثماني عشرة على الاختلاف بينهم 0 تقدم (فلما جاء) أي 
بلغ (سرغ) بفتح السين المهملة قولاً وسكون الراء على المشهور كما تقدم 
(بلغه) من أمراء الأجناد (أ ن الوباء) بفتح الواو والموحدة والهمزة والمد 
والقصرء. والمراد هاهنا ل المعروف بطاعون عمواسء» قاله الزرقاني 
(قد وقع بالشام) أي بدمشق وهي أم الشام وإليها كان قصلهء قاله أبو 
عمرء فلما أراد الرجوع بعد المشورة عن المهاجرين والأنصار كما تقدم 
(فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كلخ قال: إذا سمعتم به) أي 
بالطاعون (بأرض فلا تقدموا) بفتح أوله وثالئه وروي بضم الأول وكسر 
الثالث» كما في «الزرقاني» (عليه) لوجوه تقدمت (وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا) منها (فراراً منه) ويجوز لشغل عرض غير الفرار اتفاقاً. قاله 
السبكي (فرجع عمر بن الخطاب من سرغ) إلى المدينة المنورة» وتقدم 
الحديث قريبا في قصة عمر ‏ رضي الله عنه -. 


و و/ 


55 - كتاب الجامع 69 باب )١648!١(‏ حديث 


3١1‏ - وحذدثني عَنْ مَالِك» عَن ابن شهابء عَنْ 
سَالِم بْنِ عَبْدِ الله؛ أنْ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ إِنْمَا رَجَعٌّ بالناسٍ مِنْ 


0 5-2 4 5 سه 0 سس هى ١‏ مهاه 
سَرْعٌ» عَنْ حَدِيثٍِ عَبَدِ الرحمن بن عَوْفبِ. 


517 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن) جده (عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرع 
عن) كذا في جميع النسخ., قال الزرقاني: وللقعنبي «من» أي لأجل (حديث 
عبد الرحمن بن عوف) المذكورء قال الحافظ”''': رواية سالم هذه منقطعة» لأنه 
لم يدرك القصةء ولا جده عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولا عبد الرحمن بن عوف» 
وقد روآأه ابن أبى دئب عن ابن شهاب عن سالمء فقمّال: عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة أن عبد الرحمن أخبر عمر ‏ رضي الله عنه - وهو في طريق الشام فذكر 
الحديث» أخرجه الطبرانى» فإن كان محفوظاً فيكون ابن شهاب سمع أصل 
أنه كان عن رأيه الذي وافق عليه مشيخة قريش» وإنما مراده أنه لما سمع الخبر 
0-2 عنذه ما كان عزم عليه من الرجوع. وذلك أنه قال: إنى مصبح على 
عوف»ء فحدث بالحديث المرفوع, فوافق رأي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الذي رآ 
فحصر سالم سي روه قن الحديخة؟ لأنه الست الأقوق :ولم يرد نفي 
السبب الأول» وهو اجتهاد عمر د:رضى الله ققهء فكانه يقول: لولا وجود 
النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك أو يرجع عن رأيهء فلما سمع الخبر 


فالحاصل أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى 


.)١185 /1١١( «فتح الباري»‎ )١( 


التهلكة. فهو كمن أراد دخول دار فرأى بها مثلاً حريقا تعذر طفؤه» فعدل عن 
دخولها لئلا يصيبه» فعدل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لذلك. فلما بلغه الخبر جاء 
موافقاً لرأيه» فأعجبه» فلذلك قال من قال: إنما رجع لأجل الحديث لا لما 
اقتضاه نظره فقط. اه. 


قال النووي"'' قال القاضي: قيل: إنما رجع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
لحديث عبد الرحمن بن عوف,. كما في حديث الباب» قالوا: لأنه لم يكن 
ليرجع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لرأي دون رأي حتى يجد علماًء وتأول هؤلاء 
قوله: إني مصبح على ظهرء فأصبحواء أي مسافر إلى الجهة التى قصدناها 
أولء لا للرجوع إلى المدينة» وهذا تأويل فاسدء ومذهب ضعيف. 


بل الصحيح الذي عليه الجمهورء وهو ظاهر الحديث أو صريحه أنه إنما 
قصد الرجوع أولا بالاجتهادء ثم بلغه الحديث» فحمد الله وشكره على موافقة 
اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه. نص رسول الله يِه وأما قول سالم فيحتمل 
أنه لم يبلغه ما كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عزم عليه من الرجوع قبل حديث 
عبد الرخمن بن غوفء ويحتمل أنه أراد أنه لم يرجع إلا بعد حديث 
عبد الرحمن بن عوف». اه. 

قال الزرقاني”" : وقال القرطبي : رجح بعضهم حديث سالم بن ولكفه 
أي حفيده؛ أعرف بحاله من غيره» وبأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن ليرجع 
إلى رأي دون رأي بغير حجة؛. حتى وجد علماًء وتأولوا قوله: إني مصبح على 
ظهرء كما تقدم في كلام النووي» قال القرطبي: وهذا بعيد. 


قال الزرقاني: لا حاجة إلى هذا كله؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رجع 


600 ابس رح صحيح مسلم) للنووي .)"094/1١(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» (517/5). 


75 - كتاب الجامع (0) باب (1694) حديث 


9264 وحذّثني عَنْ مَالِكِ؛ 
الْخَطَابٍ قَالَ: لَبَيْتْ بِرَكْبَةَ أحَبٌ إِلَىَ مِنْ عَشَرَة 
قَالَ مَالِكٌ : ُرِيدٌ يطول الأغمار وَالْبَقَاءِ وَلِشِدَّة الْوَبَاٍ بالشّام. 


عن رأيه ال رأي من أشار بالرجوع لكثرتهمء ثم قوي ذلك له لحديث 
أنه لم يبلغه قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قبل إخبار ابن عوف». اه. 


قلت: وما قالوا: إن سالماً حفيده أعرف بحالهء يأبى عنه ما تقدم في 
كلام الحافظ أن سالماً لم يحضر القصةء وقال الباجي"'': قول سالم هذا 
يحتمل أنه لم يبلغه ما نادى به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الناس إني مصبح على 
ظهرء وما راجعه به أبو عبيدة من إنكار الرجوع قبل أن يأتي عبد الرحمن بن 
عوف» ويحتمل أن يكون بلغه ذلك» فتأول قوله: «إني مصبح على ظهراء أي 
على سفر أبهمةء ولم يعينه» وإنما أبقى الاستخارة فيه ومعاودة المشورة إلى 
الغد. اه. 


5544 (مالك أنه قال : بلغني أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه - 
أنه (قال: لبيت) واحد (بركبة) بضم الراء المهملة وسكون الكاف وفتح 
الموحدة. قال اللالعر 5 قال محمد بن عبعى: تركبة اررض بني عامر وهي ما 
بين مكة والعراق» وقال ابن قعنب: هي من أرض الطائف في أرض مصححةء 
وقال اين فيس : أرمن صحراوية» اه. وقال ابن عبد البر: هي واد من أودية 
الطاتف. (أحبٌ إلي) بشد الياء (من عشرة أبيات) 7 لي (بالشام. قال مالك : 
يريد) عمر أي يحب عمر بيت ركبة (لطول الأعمار) بفتح الهمزة (والبقاء» لأهل 
ركبة (ولشدة الوباء) وكثرته (بالشام) . 


.)5٠١ «المنتقيل» (/ا/‎ )1١( 
.)5١١ /90( )9( 


5 - كتاب الجامع (0) باب (1698) حديث 


وفي «التهميد»"'' عن مالك: إنما قال ذلك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين 
وقع الوباء بالشام» وقد روى أحمد برجال ثقات مرفوعاً: «أتاني جبرائيل 
بالحمى والطاعون» فأمسكت الحَُمّى بالمدينة» وأرسلت الطاعون إلى الشام. 
فالطاعون شهادة ل ورحمة لهم. ورجرٌ على الكافرين». اه. 

قلت: وهذا الحديث تقدم في كلام الحافظ أن أحمد أخرجه من رواية 
أبى عسيب» وتقدم هناك الكلام على بقاء الحمى في المدينة تحت قوله كةِ: 
«على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون» في باب: «ما جاء في وباء 
المدينة» قال الباجي: أراد عمر - رضي الله عنه ‏ بقوله هذا أن ساكني ركبة 
أطول أعماراًء وأصح أبداناً من الوباء والمرض ممن سكن الشام وغيرها من 
البلدان» قال عيسى: ولم يرد بهذا أن سكنى الأرض يزيد في أعمارهم» ولكن 
لما قدر الله عز وجل أعمارهم طويلة أسكنهم تلك البلدة. 

قال الباجي”': ومعنى ذلك عندي أن الله عز وجل قد أجرى العادة 
بصحة من سكن ركبة» وطول أعمارهم» وأمرض من سكن الموضع الذي أراد 
من الشام وقصر أعمارهمء ولعله أراد ركبة وما قاربهاء كما جرت العادة بأن 
من تناول نوعاً من الطعام والشراب صح جسمهء ومن تناول نوعاً آخر كثرت 
أمراضهء وإن كانت الأمراض معلقة بالقدر تعلق الموت» اه. 

تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الخامس عشر من «أوجز المسالك إلى موطأ مالك» 
ويليه إن شاء الله «الجزء السادس عشر» ظ 
. وأوّله «كتاب القدر». وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبهء وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. 


.)557/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)٠5٠١ «المنتقل» (لا/‎ )0( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

١#‏ - دية جراح العبد ع ا 
فى موضحة العبد نصف عشر ثمنه ... 
اختلافهم في الجراح على العبد 558 
يقتل الرجل بالمرأة والعكس عند 


التساسى ان العنالالف فما سهم عي 


إذا أسلم السيد العبد فليس عليه 


6 -_دية أهل الذمة الكتابي والمجوسي 
لا يقتل مسلم يكافر واختلافهم فيه ... 
قتل الغيلة واختلافهم فيه 25257008 
دية المجوسي 1 22235373703513110111 
جراح اليهودي والمجوسي 201 
5 - ما يوجب العقل على الرجل 


م ّ 
الثلث 6656م م مجم جم ههه 


لا تحمل العاقلة الصلح 21*50 
ولا تحمل ما أصاب نفسه عمداً أو 


خطا 115111101010100 
.+ بدا و ٠.‏ 546 00 فر 
تفاسير قوله تعالى: #هْمن عنى لم مِنْ 

0 مه 5 

أخيه 3 الاية 221511111111 


الصفحة | الموضوع 


١١ 
1 


اولاني الى سوحكيي انيعد 
تقاف ال د د 
فى الصبى والمرأة لا مال لهما ع 
في العبد إذا قتل كان فيه قيمته يوم 
القتل 2101 
عمجمل العاقلةا من قينة العد شيا 


١7‏ ميراث العقل والتغليظ فيه اي 
دية المقتول موروث كماله امش انو 
التغليظ فى الدية وأسبابه 0111 


المدلجي ابنه 1111000000000 
اختلافهم في قتل الأب قصاصا 5-5 
الدية في قتل الأب ابنه عليه أو على 

العاقلة 1 1111111ظطظغ2 
عن ابن المسيب وسليمان بن يسار 

في تغليظ الدية في الشهر الحرام ... 
في رجل من الأنصار يقال له أحيحة 

قتل عمه فقالوا: إذا استوى على 


عممه غلبنا حقه 0 *ه*<ش#ش#***2 
اختلافهم في ميراث القاتل خطأ 5-7 
١4‏ جامع العقل 523101011111001ك1/ 


العجماء جبار ادن جبار» الحديث 


ن كف 


ش | + « 


و .2 
1 


الفهرس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
في الرجل ينزل البئر فيدركه الآخر امامو بذ الذكن والا شه ل 
معاد لصم سي سي اه قي فق الي جمدنة لل ويكل اخ يحل 
في الصبي يأمره أحد بنزول البثر أو في الرجل يقتل أحداً أو يجرحه 
السعرد عن القصر معسم نسي 586]| فعوت قل القضاصن أز'زال طرفه ١55.‏ 
ليس على الصبي والنساء العقل ........ | 54 |ليس بين العبد والحر قود في الجراح .. ١١9‏ 
الدية على أهل الديوان 8800 |القود قي قتل الحر عبداً سبحي كر 
من أصاب شيئاً من البهائم فعليه لفقل المنيق يعالة حم م ل 11 
النقص من ثمنها ...0 551378 العفو في قتل العمد رسن 
اختلافهم في عين الدابة للل. 780 | في الوصية في العفو عن قاتله سس 1101 
في الرجل يجب قتله فيصيب حداً فيمن عفا عن قاتله هل يوخذ منه الدية؟ ١١5‏ 
نالحد ود ...00 وث” أقال مالك فيمن عفي عنه يجلد مائة 
هل تندرج الجراحات في القصاص؟ 7ن ويسجن سنه ا 
القتيل إذا وجد فى محلة هل يجب إذا عفا البنون عن القصاص وأبت 
القسامة؟ ف الا 'الكات وان ا ا ا الخ لي 0101 
فى جماعة اقتتلوا فانكشفوا 7 الخصاصض: في الوبراج شن 
جريح أو قتيل مس ا يي 11 من كدر يدا رجحل #ادمة ولا يدل بسن 
ب ما اجا في القيلة ب والسحن :ووه لا يقاد من أحد حتى تبرأ الجراح .. )1 
فاك لهده روسكم الساهر إذا زاد جراح المستقاد منه أو مات إلخ 1 
وساحر أهل الكتاب .. عم | إن برا المستقاد منه وشل المجروح 
تود هويرة روقنالا الخد سسا الأول 00 
تتلتهم به 0000000006 وي |إذا فقأ الرجل عين امرأته أو كسر 
اختلافهم في حباعة رذ تن باهرا ١‏ اه .يدها أو قطع أصبعها مبحات ١7‏ 
سي وو و لامي ا 0 
فى الدقه عور الجر لغيه ال 5 لق ةا 
0 ' 5 2 دية السائبة وجنايته سس سه ١14‏ 
اجا يي لي اله عا اه فقتل سائبة ابن العائذى فقال 0 
الود اليل أدتبا لا سم 1 | وجي واي سس يي خا 
الفرق يق العمد:وشيه العمد حسم ١‏ : 
١‏ القصاص فى القتل 06 إن وس سه فنا 
من قتل أحداً في السكر مس سي اا 45 - كتاب القسامة 
تفسير قوله تعالى: أل بألرٌ 4 الآية... ٠٠١‏ أمعنى القسامة لغة واصطلاحا .... 66 


الى 


الموضوع 


أخذ بحديث القسامة الجمهور خلافاً 


666666.69466666446666565565>6 00646ب 6ج ووو ووو 


تبدئة أهل الدم في القسامة عت 
إجمال مذاهب الأئمة الأربعة فى 
البيافة 1ط 
حديث سهل بن أبي حثمة في 
القسامة 25173737000111 
اختلافهم في نسب محيصة 212116 
بداية الكبيرالكلام مطرد أو 
مخصوص ع ل 


اختلافهم فى عدد الحالفين من الولاة 9 
اختلافهم في إيجاب القصاص 
هل يستحق بالقسامة قتل الواحد 
لا عبرة لحلف الأولياء عند الحنفية 
والأجوبة عن حديث سهل 
وداه يكت من عنده أو من إبل الصدقة 
الاعتذار عن الشافعية بعدم أخذهم 
بالقود 
هل يعتبر قول الميت : دمي عند فلان؟ . 
اختلافهم في اللوث في القسامة 
هل يقتل بالقسامة أكثر من أحد؟ ... 
اختلافهم في عدد الحالفين من الولاة 
فإن نكل حفن مسن الولاة الدم عند 


إذا ردت الأيمان على المدعى عليه 


4ن نيجه وننوو ووو 


464446655 + وث 65666 404446655656666 


الفهرس 


١/5 


قفن 


١] 


٠|رجم‏ القردة في الجاهلية 


الصفحة | الموضوع 


الفرق بين أيمان القسامة وأيمان 


الحقرق 001111 
؟ - من تجوز قسامته من ولآة الدم 
فى العمد ل ل 
لحلاف فيان التييانة 1 
يقسمون واختلفوا فى النساء 226 
لا مدخل للنساء عند مالك فى 
القسامة تاس ا ا ا 
من أخنة بالثود فى التسباية اول 
لمن ركه 22305 
لا يحلف من الولاة أقل من اثنين 
ويكفيى حلف القاتل وحده ووجه 
د اقرف نه 108 2111 
 '"“‏ القسامة فى قتل الخطأ 55 
الحلف في ل الخطأ على قدر 
العو وو يد 
إذا 0 في الأيمان “اكور تدك 
تجبر ؟ 00110 
5 - الميراث في القحافة عمسي 
إذا راق بعض الورثة أخذ الدية 
وأصحابه غيب أو صبي لم يحتلم 
ه ‏ القسامة فى العبد ... 
لا قسامة فى العبد غك مالك مطلقا 
واختلافهم 5277000489 
"4 - كتاب التحدود 
معنى الحد ... 
حصروا ما فيه الحد في سبعة عشر شيئاً 


١‏ - ما جاء في الرجم وحكمه شرعاً 


64466464 56ج 6ج6ه96ن ع ؟؟ 


1 


الصفحة 


5148 
حرس 


0 
376 
93335”؛, 


الفهرس 


58 البهود فقانوا» زقينا وج 

وامرأة منهم لس يي 10 
هل حد اليهوديان بالشهادة أو 
الإقرار؟ لم يي 0 
هل يجب بداية الإمام والشهود بالحد؟ >5 
هل يحفر لرجم الرجل أو المرأة؟ .... 3579 
هل الإسلام شرط للإحصان؟ ......... 14١‏ 


جاء ماعز رضي الله عنه إلى أبى بكر 
ف إلى عدر رفني لاض يحمي 111 
اختلافهم في الإقرار فزة أو هراه يه 2 
قوله عليه السلام لهزال رضي الله عنه : 


لو سترت. . . الحديث ل 10611 
حديث المرأة الغامدية الجهنية 504 
لا يقام الحد على حامل إجماعاً 8؟ 
هل يحد المرضعة؟ ا 
هل يصلى على المحدود في الزنا 

وغيره؟ يي لي لي ناس 


اختصم الرجلان وكان أحدهما أفقه 
فقال: إن ابنى كان عسيفاً على امرأته 1/7؟ 
'معنى قوله عليه السلام: لأقضين ‏ 2 


بينكما بكتاب ائلّه 001017 1 0000 
اختلافهم في تغريب البكر وحده حت “ار 


أمره عليه السلام البعينا أن يأتي | 
امرأته ووجه الإرسال مع ندب الستر كا" 


أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء ع 57 
قول عمر رضي الله عنه : الرجم حق 

في كتاب الله. . . الحديث 00 
اديه لغة واسطلاها 

وشتروظ: الا حصان سس ا 2 29 


الموضوع 


هل مجرد الحمل يوجب الحد؟ وموم مموة 


الصفحة 


اليل 


فأرسل عمر أبا واقد ش11 
أناخ عمر بالبطحاء وكوم كومة ودعا 
نات ضععت واتعكيرت رعيتي 
ا لي لصي سه 
نول أن نقول »الاين ءزاى دمر فى 
كتاب الله آية الشيخ والشيخة إذا 
زنيا. . الحديث 2111111111 
أمر عثمان رضي الله عنه برجم امرأة 
وتدت لسعة :اشبهس وإنكان صلئ 
رضى الله عنه عليه ونحوه ا 
ري الله عنه 321111111 
اختلافهم في أقل مدة الحمل وأكثرها .. 
إذا أخطأ الحاكم في الحكم فالدية 
على بيت المال 2210101111 
حد الذي يعمل عمل قوم لوط ا 
١‏ - ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 
الى بسوط لم يقطع ثمرته فرده 
والحد بسوط معتدل 0111111 


"٠‏ جامع ما جاء في حد الزتا .تب...... 
إذا زنت الأمة ولم تحصن, وحد العبيد 
إحصان الأمة في القرآن والحديث 9 
هل يحد السيد على العبد أو لا بد 

من الإمام؟ 111ص 


مم 


65665656 6ج 066666868556666 6 0:66 66 66 6666 ج6466 هجوو 


الندب 


4445 0 546 26-5666 4626-6 66 646 0 + ن ن : ث 664 ننه 


هل يجب شهود طائفة عند الحد؟ 55 
الحاكم إذا أمر أحداً بالحد فهل 

يتمثل أمره؟ لاي ان 
5 - ما جاء فى المغتصبة م يات 
إذا ادعت الندافق أنها اغتصبت م 
عدة المغتصبة والموطوءة بشبهة 
5 الحد في القذف والنفي 


هل يحد من قذف ابنه؟ 5258 
إذا عفا المقذوف هل يسقط الحد؟ ... 
من قذف أباه أو أمه وهي ميتة هل 
يجوز للولد مطالبة حد القذف؟ 5ك 
إن أراد المقذوف التستر عليه 
من قذف جماعة هل يتداخل الحد؟ . 
من قال في المشاتمة: ما أبي بزان 


+46646566666565665655665666>4 وس ونين و وجووو وج 
656655656 6665نت 66 ون موجن نمع وجوج ووج وه 


5006656664». 


ووو ووووون ن 6 


فيمن و فع على جار به ابئه عع ا سه 


الفهرس 


الصفحة 


74 


4 
6 
حكن 
حكن 


مومع 


708 
84 


5001 


الموضوع 


فيمن وقع على جارية امرأته 52 
- كتاب السرقة 

12108 ما يجب فيه القطع‎ - ١ 

ولإيجاب القطع سبعة شروط 

اختلافهم في مقذدار النصاب 

الموجب للقطع 55770ش5”ظ2 


اختلافهم في ثمن المجن الوارد في 


الحديث 1-1 110 12111111111 
لا قطع في ثمر ولا حريسة جبل 0 
تعريف الحرز 1125607019 


قطع عثمان رضي الله عنه في أترجة . 


22 


فيليا نذا 


8652-5 666262466666666 + > : ج ‏ + وج جم جو 


هل يجب الضمان على السارق؟ 0 
* - ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 
نام صفوان فون المسجد فسرق رداؤه 
النائم يعد محرز المتاع عنده ا 
السارق إذا ملك المسروق بهبة أو بيع 
لعن الله الشافع والمشفع 11 
5 جامع القطع يت 21 
جاء رجل من اليمن إلى أبي بكر 

رضي الله عنه وشكى أن عامله 

قطع بده ورجله 33*39« 
هل كان مقطوع اليد فقط أو مقطوع 


اليل الوح ؟ م 
في الرجل يسرق مراراً عليه قطع واحد . 


عامل عمر دق هكد العير: اخد تاها 


6 
6 
ف 


7 
2 


/ 
١ 


الموضوع 
فى آية الحرابة ثلاث مسائل خلافية .. 


الأولى : أنها في الكفرة أو في المسلمين 
الثانية: فى تعريف المحارب .. 
الثالثة : أن الأحكام الأريدة في الآية 
على التخيير أو التنويع 
الأمتعة الموضوعة فى الأسواق فى 
غير حانوت . : 
من رد السرقة 
نعده أنه ؟ ز [ ز[ ز 1[ 1 201010001 
إذا اشترك الجماعة في سرقة فهل 


يشترط للقطع أن يبلغ نصيب كل 


964506655555566 6665666» »»© 


واحد منهم النصاب؟ 223*531 
مين أخرج السرقة عن البيت ولم 
يخرجها عن الدار مومه مومه مم م م ممه ممم مقف وة 
في العبد يسرق متاع سيده أو زوجة 
سيده اا 000 
في الرحل يسرق متاع زوحته ممه ممم قفة 
إذا سرق الصبي الحر أو الأعجمي 
الذي لا يعهم 212313011111 
إذا ضرق الضبى العيد 20700000 
اختلفوا فى النباش 1ك 


فخ مرق دنا من مقائط بوه تشحسه 

في عبد سرق مرآة زوجة سيله ... 

من سرق عن والده أو ذى رحمه ...... 

ليس في الخلسة قطع 

فى نبطى سرق خاتما أقل من النصاب .. 

اعتراق العيد على نفسه: فى اللتيراقة 
وغيرها 


996666666666466 5868656566566566 


6566 6666656656 666868869666666 6666606 وه ووو 


الفهرس 


2 
2 
6 


ع 26 


الصفحة | الموضوع 


ليس على الأجير وخادم القوم قطع .. 
هل يقطع من جحد العارية؟ 270 
من جحت المتاع و مترجه كين 
وضع عنده شرابا #57#3737310118ظ#ظ11 
0 - كتاب الأشربة 

الأشرية المسكرة كلها خمر عند 
الجمهور والحنفية جعلوها ثلاثة 
أنواع ظ 

الأحكام العشرة للخمر خاصة 
الأكيرية الناقية غير الشهر 522000 
١‏ ما جاء في الحد في الخمر 55 
لا خلاف في الحد في الخمر 


6 66 69464 656668656666ه؟ 


056666566566666 004446464226 


لبن ئ ئنئاضانا 


اختلافهم في مقدار الحد كص 
ضرب عمر رضى الله عنه ابنه الحد 
فى شرب الطلاء المسكر 0ك 


هل يجب الحد بو جود الريح؟ 1101 
استشار عمر رضي الله عنه صحابته 


066656665646666 66666866966466556656452 


56666666464944666006666466566566 6ه 


يعفى عنه ما لم يكن حداً 228 
؟" ‏ ما يكره أن ينبذا جميعا 12 
نهى رسول الله يَلِِ أن ينتبذ البسر 

والرلب 1 000100111111111 
في النهي عن كبرت النمي والرنيت 

جميعا 131111560001000 


97٠ 


الصفحة 


2 
0 


0. 


ه١‎ 


ينهى عن الانتباذ فيها ا 


كل مسكر حرام 1غ 


لا خخير فيها 


© 66+69 66 56666 685656666666066 ونون نب بونج وووو 


566469686666266 6666 604665666646666 ونوهة 


في الآخرة 
6 جامع تحريم الخمر 1112111111 
أهدي إليه يَلكِيْ راوية خمر 17 
الذي حرم شربها حرم بيعها 
فلن انين كنك أسشى كتراب ادق 


644565664494666 مو ؤضووؤوووه 


لل ل ل ل فمضنفها 


فاكسرها 101111111111 
أثر عمر رضي الله عنه أنه أباح الطلاء 
وقوله: اللهم لا أحل حراماً ك5 


أباح الطلاء جماعة من الصحابة 5 
7 - كتاب الجامع 

١‏ - باب الدعاء للمدينة وأهلها ا 

شرح قوله: اللهم بارك لهم في 

مكيالهم . الحديث 22111 

كان القامن إذاتراوا ماكورة الخ 

الحديث 1 0 10151050ة533#53513110ظ5ش222 


استدل بقوله: بمثل ما دعاك به لمكة 
ومكلة.معه على تفيل الندية -- 


الصفحة | الموضوع 
02 ؟ - باب ما جاء فى سكنى المدينة 
والخروج منها 1 35*515511100ظظ1 
فريك حكم المجاورة في الحرمين 
0 واختلافهم فيها 1[ [ز[ز 1 1[1آ[1آ211111111[1ظ2 
2 |أرادت مولاة ابن عمر الخروج للفتنة ظ 
فقال: افعدي لكع . الحديث 22006 
١‏ من ضبر على لأواء المندينة كنت له 
نيعا أو شييدا 111110100610601 
65 ]قال أغرابئ : أقلنى بيعتى فقال عليه 
السلام الحدينة + كالكيى» الكحديت: 
هل هو مخصوص بزمانه كلِِ أو إلى 
| الأيد؟ 1710170001010 
زه 0 0 
0 استدل به أايضا على تفضيل المدينة ... 
٠ ْ 1 | 27‏ 
أبدله الله خيراً منه 1 11111111111 
“88 الشركن المدينة غلى احسو ما كانت 
ا حتى يدخلها الكلاب والعوافى' 
وهل واحجل ذلك أم لد؟ 111100ظ2ظ21 
0 لما خرج عمر بن عبددالعزيز 
رضى الله عنه قال: خشيت أن 
5م ]| أكون ممن نفت المدينة 220 
 '"'‏ باب ما جاء في تحريم المدينة 
:0_5 واختلافهم فيه 12 211011010101011 
قال عليه السلام لأحد: هذا جبل 
655 يحبنا ونحبه ممم ممصمو مهمو موه موه ومو ومو 


ل1١‎ 


الله 


م2 
وره 


بره 


1 


الفهرس 


اموظيع 1 


0-0 _-- بين لابتيها ... 
عن ان هريرة: لوادت ا ما 


ألجوًا ثعلبا 


566 +6465 6ه 


060556686886666 6ه 


بن ها اسناء فى بوياء المندينة 555 
وفك أنى كر رادل اناسنا 
قال يللهِ: وانقل حماها إلى الجحفة . 
قال عامر بن فهيرة: رأمت الموة 
نبل لوقه ]إخدا مجان بعتم دادر 


4+6 وو ووووووه 


على أنتهاب المديئنة ملائكة لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال ممم ممم ممة 


إجلاء بني قينقاع والنضير وقريظة ... 
كان آخر ما تكلم به رسول الله كَكِل 
قاتلهم الله اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد 22111111110000 
لا يبقين دينان بأرض العرب 111 
هاهنا مسألتان إحداهما الاستيطان» 
والثانية دخولهم المسجد الحرام 


516 


الصفحة | المو ضوع 


أجلى عمر يهود خيبر وفدك ونجران 


والمعاملة معهم 01711 
5 جامع ما جاء في أمر المدينة 5-5 
قال أسلم مولى عمر لابن عياش : هذا 
شراب يحبه عمر رضى الله عنه ...... 

فالغنو لانن حاكن :انغ الفاقل 
إن مكة أفضل إلخ ا ل ب 
 '٠‏ ما جاء في الطاعون 22111111111 


66646 ووه 


سن اجر عر ا ده 
المهاجرين والأنصار في الرجوع ... 
قال أبو هنيدة+ أفزارا تمن 'قدن الله ب 
قوله عليه السلام : إذا سمعتم بأرض 
فلا تقدموا وإذا وقع بأرض فلا 


تخرجوا ار 211111110010 
اختلافهم في الخروج من موضع 
الطاعون 10101101 11125100101010 
قال عليه السلام: الطاعون رجز 
أرسل على بني إسرائيل سيك 
إنما رجع عمر رضي الله عنه لحديث 
عمرو بن ول اسح اويا ا 
قال عمر: لمك يركنة اأحبب عن 
عشرة أبيات بالك ينة ا 
فهرس الكتاب وي د ا 


1لا 


الصفحة 


